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دَارعَالمَالكُنَبٌ 


للطباعة والنش والتوزييع 


الصلح مُعاقدة توصل بها إلى الإصلاج بَيْنَ المُخْتَلَِْنِ » ويتنوعأنْواعًا ؛ صل بين 
ملين وغل الب » وصح نَأل العذل وأ الى » وصح ين ينذا 
يف الشقاق بيتهما » / قال الله تعالى : وَإِنْ طائِفتان من آلموميي ن فكلو فأصنلحو 
هما 04" » وقال تعالى : «( إن آمراة ححافث من بها ورا أو إغرَاضًا لا جاح 
عََيِْمَا أن يُصْلِحًا يهُا صلا والصلح تير ٩74‏ . وروى أبو هريره » أن رسود الله 
حرج الترمذیٰ » وقال : حَدِيتُ حَسَنَ صّحِيحٌ . وروی عن عُمَرَ » أنه كب إلى 
أبى مُوسَى بمشل ذلك . وأجْمَعَتٍ الام“ على جوز المُلْح فى هذه الأنواع التى 
ذَكَرئاهَا » و لکل واج منهابَاب يُْرَدُ له ودر فيه أحكامه . وهذا البابُلِلصلْح بين 
المُتَاصِمَيْنٍ فى الأَموال » وهو توعان ؛ صح على إقرار » وصح على إنكار . وم 


. ٩ سورة الحجرات‎ )١( 
. ۱۲۸ سورة النساء‎ )۲( 
. ٠١ ٤ / ٠ فى : باب ماذكر عن رسول الله مُه فى الصلح بين الناس » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى‎ )۳( 
ا أخرجه ابن ماجه »فی : باب الصلح »من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه ۲ / ۷۸۸ . كلاهماعن عمرو بن‎ 
. عوف المزفى‎ 
: وأخرجه أبو داود » فى : باب فى الصلح » من كتاب الأقضية . سنن ألى داود ۲ / ۲۷۳ . والامام احمد »فى‎ 
. المسند ۲ / 755 . كلاهما عن ألى هريرة‎ 
. » الأئمة‎ ٠: فی ب ۰م‎ )٤( 


ر٤‎ 


ظ 


يسم الخِرّقِيٌ الصُلْحَ إلا فى الِإنْكَارٍ خاصّة . 
۷ - مسألة ؛ قال : ( وَالصُلْحُ الْذى يَجُورُ » هُوَ أن يَكُونَ لِلْمُدَعى حَق لا 
َعْلَمُهُ المُدَعَى عَلَيْهِ » فِيَصْطَلِحَانٍ عَلَى بَعْضِه » فَإِنْ کان يَعْلَمُ ما عليه , فجَحَدَةُ , 
فالصُلْحُ بَاطِلَ ) 

يله ذلك »أن الصلحَ على الِإنكَارٍصَححيحٌ . وبه قال ماللكٌ » وأبو حنيفة . وقال 
الشَافِئٌ : لاصخ ؛ لاله عاض على مالم بث ل لصح المُعَاوّضَه وکال 
باع مال غيْره ا عمد ماو ضَةٍ ا عن العوّض ف أُحَد جاه » قبطل » ٠‏ كالصلج 
على حَدٌ القَذْف وأنا »عمو قله عه 7 الصلح بيْنَالمُسْلِِينَجَاْرٌ » يحل 
هذا فى عموم قوله . فإن قالوا : فقد قال : ( إلا صخا أل حرام ( ةا ال 
فيه ۽ لِأنّهِلَمْيَكُنْ له أنْ ياد من مال المُدّعَى عَلَيْه ؛ فحل بالصلح 8 الاي 
دځوله فيه ولا ضیح حمل الحَدِيث على ما كرو هبن ۽ أحدهما :أن هذا يول 
فى الصلج يمعْتى البنيع » فاه حل لکل واحد منْهُما ما كان مُحَرّمَا عليه قبلّه » وكذلك 
الصلحُ بِمَْنَى الهبَةِ » فار نه محل ومو له ما كان راما عليه والإسْقَاط يحل له 
رك أدَاءِ ما كان راچب عليه . الثافى » أله لو حل به المُحَرّمُ » لكان الصّلحٌ صَّحِيحًا » 
إن الصُلْحَ الماسد لابجل الحَرامً وِتَّمامَعْنَاهُ ما توصل به إِلَى تتاو ل المُحَرّم مع بقائه 
على ريه » کا لو صَالَّحَهُ على استرقاق حر » أو إخلال بضع مُحَرْم » أو صَالْحَهُ 

بحَمْرِ أو خنزير ليس بان فيه ددا . وعلَى ھم لا يوون بهذا » فإنّهم يحون 

لرل حَقٌيَجْحَذُهُغَِيمُه أن يمد من ماله َه أو دُوئه »فإذا حَل له ذلك من عبر 
امار ولا عله »فان جل برضا ذل ا دين إذا حل مع / اغراف 
العريم » فان جل مع جَحده وعجزه عن عن الوصول إلى ا بلك اوی وك 


8 ٠: سقط من‎ )١( 
. ) وذلك‎ ١: فى ا‎ )۲( 


اكيت لاه ا ل ارسي 


لني ا لمجم قزار يَف أذاصحمع لين مع 
غِنَاهُ عنه فلن ييح مع السخصنم مع ابه إليه وى وقولّهم إن مُعاوضة . قلنا : 
فى حَفهما م فى حَقٌ اها ؟ الأول نوع »والثافى مُسَلَمٌ وهذا ل المدّعِىَ ياح 
عض حََهِ م المُْكر لولمه بوت حَفَِ عنده ؛ فهو مُعاوَضَةٌفى حَقَه » والمنكر يَعْمَقِدُ 
ئه يدقع الال يدفم الخصَومَةٍ واليّمين عنه ‏ ويُخْلْصّه من شر المُذّعى » فهو ابرا فى 
حَقه » وغير تيع بوت المُعاوضة فى حَى أحد المُتَعاقَيْن دود الآححر » کا لو اسْتَرَى 


عَبْدّا شه بحريته » فاه صح » ویکون مُعاوَضَة فى حَقٌ البائع » سارك 
فى حَقٌ المُتْمَرِى » كذا ههنا . إذا نبت هذا » فلا يَصِحٌ هذا الصلّحُ » إلا أن يكونَ 


ال الى م Son,‏ 


المد فة أن ما ادغاه ى » والمذّعَى عليه يعمد آنه لا حَقّ عليه فيفع إلى 
المُنّعى سينا افتاء وينه وَطًا للْخْصُومة ا غو ا ؛ وحضور 
مجلس الحاكم » فإن ذَوى الوس الشريفة والمروءة تعب علمهم ذلك ورون دَفعَ 
ا من أغطّم مصالجهم » والشر ع لاهم من وة أيهم وي انها » 
وفع الشَرٌّ عنم ببذل أمْوَالِهمْ والمدٌعِى ياد ذلك عِوَضًا عن حه الات له » فلا 
يمت ناترم وات ا ٠‏ سواءٌ كان امود من جنس حَقّه أو من غير جشيه » 
بر حه وجوه » فإن أتحدَ من جنس حَفَه ذه فهو موف له EE‏ 
فقد استؤفى بَحْضّه ورك بعضّه » ون أذ يمن غير جنس حَقه فقد أ عِوْضَه .ولا 
جوز أن تخد ِن جنس حَقه کر ما عا ؛ لان الزائ لا مقاب له » فيكون ظَالِمًا 
باذ ه . وإ أذ من غير جنْسيه جار ؛ ویکون ينعا فى خی المُذّعى ؛ لاعتقاده أده 
عضن فيه حك ار SS‏ 
الشفعة ون ود به غييًا فل رده والرجُ وع ف دَغواه » ویکون فى خی المُنْكر منز 

الا براء؟ أنه َه الما افتدَاءً ليمينه » ودَفعًا لِلضَرَر عنهء ل 3 


م 


قيضا حُكمْ اه . فن وَجَد بالمُصالّج عنه عيبا » جع | به علّى اذى ؛ 


و٤‎ 


لاعتقًاده أنه ما اعد عِوَضًا . وإن کان شقصًا لَمْ بث ف اكع لا قد 

على ملكه ‏ لير ل ومامَلّكَهُبالصلج لو الدع علي ”إل الى “مالعا 
أو بعضّه لم ينبت فيه يه فيه حَُكُمُ البيع » ولا بْب E‏ ؛ ل المدعِى بد أله 
اكز بعل که » وأحذ عَيْنَ مَالِه ترجا امن هی عِنْدَه فلَمْ يكن بسا ¢ 
كاسترجا ع العَين المَعْصوبَة . فَأمّا إن كان أَحَدُهُّما كاذبًا مل أن دع المُدّعَى شيئا 
يَعْلُّأنّه ليس له »أ يدك "المُكر حفَاَْلٌأّه عليه فال الى البايلن ؛ ل 


المُذَّعِىَ إذا کان اذيًا » فما اده أكل مال بالبَاطل » اَذَه بشره وظلمة وَدَعْرَاةٌ 
البَاطِلَة » لاعِوَضًا عن حَقٌ له » فیکون حَرَامًا عليه > کمن وق رجلا بلقل حتی 


- adr 2 


أَحَذَمَالَهُ . و إن كان صَادِقًا والمدعَى عليه يعقوت حه » فجحده لي 
ع أو برض عنه شىء » فهو مم ْح » وأكل مالي بالبايل » الك ذلك 
حَرَامًا والح بالل » لابجل له مال المُدّعى بذلك . وقد ذَكرَهُ الجِرَقَىئ فقا" : 
١‏ إن کنيل ما علي فيه 0 . يعنى فى الححقِيقة وما ار نا 
فهو الصّحَة ؛ لأننا لا نعل بَاطِنَ الحا » وإِنّما يب تبن الأمر على الظوَاهر » والظاهر من 
المُسْلِم السّلامة . 

فصل : ولو عى علّى رَجُلٍ وَدِيعَةَ » أو قَرْضًا ١‏ أو تفريطًا فى وَدِيعةٍ أو مُضَارَية » 
فانْكرَةُ 0 صح لِمَا ذَكَرْئَاة . 

: وإن صَالَحَ عن انكر جني » صَّحّ » سواءٌ اعرف لِلْمُدّعِى بصِححة بصحة 


0 وقال أُصُحابُ الشافعي‎ . Em 


(۳) ف ب :«أخذه» . 

(4) ف ب : تجب ۲ . 
)٥-٥(‏ سقط من :۰۱ب »م . 
٦(‏ -1) ف ب عم ٥:‏ وينكر ) . 
(۷) فی 1 م ٥:‏ فی قوله » . 


إذا اعرف لِلْمُدَّعى بصدقه » وهذا مَبنىٌ على صلع المُنْكِرٍ » وقد دَكَرْئَاهُ . ثم لايَخْلو 
الصلْحٌ إِم أن يكون عن دي نأو عَيْن »فان كان عن دين » ص » سواءٌ كان بإذْنٍ المُنْكِرٍ» 
أو بغير إِذِْهِ؛ لأ قَضَاءً الدّيْن عن غيره بإذنِهِ وبي إِذنه» إن علي وأبا قعَادَة رَضِىَ 
الله عنہما » قَضَيًا عن المَيّتِ » اجار الب عه » وإن كان الصَلحُ عن عَيْنٍ بإذْنٍ 
ا۶ كر » فهو كالصلح منه ؛ لن الو كيل يوم مام المُوْكل . وإ کان بغير ِذْنِه »فهو 
افتِداءً لِلْممْكِرٍ من الحُصومة » وإِبْراء له من الدّعْوَى » وذلك جَائْرٌ . وف المَوْضعَيْن » 


a‏ 8 و مه 0 چ 2ه رعرع عر 8م 
إذا صَّالحَ عنه بغير إذنه » لم يرجم عليه بشىء ؛ لأنّه ای عنه مالا يمه ادوه . وخرجه 


هلي 


القاضى وأبو الطاب عل الرُوَايئيْن » فيما إذا قضَى َيه نابت بغيرإذنِه » / وليس هذا 
بِجَيّد ؛ لال هذا ل يكم * وجوه على المُنْكِرٍ » ولا يرم أدَاوه إلى المُدّعى » فكيف يره 
أداؤه إلى غيره ! ولأنّهِ دی عنه ما لا يجب عليه» فکان مُتبرّعَا کا لو تَصَدَّقَ عنه . ومن 
قال برجُوعه » فإنّه َجْعَلْه كالمُدّعِى فى الدّعْوَى على المُْكِرٍ لاغيرٌ » أما أن يجب له 
الرجُوع بم أدَاهُحَمْماء فلا وجه له أصلا؛ لأ أ كر مايَجبٌُ لمن قَضى دَيْنَ غيره أن يوم 
مام صّاجب الدَّيْن » وصّاحِبُ الذّيْن هلهنا يجب له حَقٌّ ‏ ولالَمَ الأَاُ إليه » ولا 
يَنْبْثُ له أكثرُ من جّواز الدّعْوَى » فكذلك هذا . ويُشْئَرَطٌ فى جُوَازِ الدّعْوَى أن يَعْلَمَ 
صِذق المُدّعى » فأمان َعْلَمْ »يحل له دَعْوَى بشىء لايَعْلَمْتبونهُ . وأمّاماإذاصَالَحَ 
عنه يإذنه » فهو و كله » ولو كيل فى ذلك جائرٌ . ثم إن أذ عنه بإذْنِه ‏ رجَعْإليه"؟ » 
وهذا قول الشافعِىٌ . وإن ادى عنه بغير إِذْنه رعا » ل يرجح بشىء » وإن قَضَاهُ 
مُحْعسِبًا باوجو ع » حرج على ارون فى من قَضّى ذَيْنَ غيره بغير إذْنه ؛ أنه قد 


(۸) حديث على أخرجه البيبقى » فى : باب وجوب الحق بالضمان » من كتاب الضمان . السنن الكبرى 
5 / ۷۳ . والدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى ۳ / ۷۸ . 

وحديث ألى قتادة » أخرجه البخارى »ف : باب إن أحال دين الميت على رجل جاز » من كتاب الحوالة . صحيح 
البخاری ۳ / ۱۲۴۳ ٠۲٤١١‏ . وأحمد ءفى :المسند» / ۴۰ . والبيبقى »فى : باب مايستدل بهعلى أن الضمان 
لاينقل الحق »وباب الضمان عن الميت » من كتاب الضمان . السئن الكبرى 5 / 74 .70 . والحآم »فی : باب 
التشديد فى أداء الدين » من كتاب البيوع . المستدرك ۲ / 8ه . 
)٩۹(‏ فیا ١:‏ عليه ۲ . 


ظ٤‎ 


و٤‎ 


وجب عليه أداوه بعقَدِ الصّلّح » بخْلاف ماإذا صَالَحَ وقَضَى بير إذنه » فإلّه قَضَى مالا 
E E‏ 
ر ىر 4 ده ار 2 وع كه 5 
فصل : وإن صالح الاجتبى المذعى لتفسيه ؛لتكون المطالبة له »فلایخلومن‌آن 
IG‏ 0 


دع 


ری منه يك غيره وا ترف ل مح غو وان گی دتا »تمي ؛ 


أنه اشترى مالا قر الب غ لأنه يللين من غير من هو ف ذمټه 

ومن أصلحابئا من قال : يصح نه اك شع لض افر جد موا 
هو ف وميه لايَصح مع ين ى ؤم نکر مَعجُوٍ عن قبطیه وی . وإن كان المُدَّعَى 
ينا » فقال الأَجْتبٌِ ِلمُدعى أناأغلمٌأنك صادق, » فَصَالِحُْنى عنها » فإنّى قار على 
اسَْْقَاذِهَا من المُنْكِرٍ . فقال أُصْحَابنَا : ر يصح الصلحُ . وهو مذهبٌ الشافهى ؛ لاله 
اشری منه که الذى يَقدِرُ على تسليمِه نم إن قر عل لياه سق الصلح »وإن 
كان ل الف 1 نكل له الق ردغ مكان له ال ر إل بل 
E‏ د يه 
الذى هو القَدْرَة على قَبْضيِه مَعْدُومٌ حال العَقدِ #اكانارايةا E‏ 
في أنه أبن وت . ولو اعْتَرَف له بصحة دَعْوَاهُ » ولا يُمكِنُه استيفاوه »لم صح 
الصلحٌ ؛ ؛ لاله اشْترَى مالا يکنه مَبَضنهه' » فأشبَة شِرَاءً اد لآب » لحمل 
الشّاردٍ . فإن اشْرَاهُ وهو ين أنه اجِرٌ عن قَبضيه » فقن أن بض قَْضَهُ مُمْكِنْ » صح 
3 ؛ لذ بي تتاو مامْمكِنُ نض » فصح ج »کا لو علا ذلك . وحمل أن لا 
يصح م ؛ لاله ظَنَّ عَدَمَ اشر ط » فأاشبة ما لو باع عَبدا يَظنٌ أله حر » أو أنه عَبْدُ غيره » 
فتبيّنَ أله عَبْدُه . وحمل أن يرق بين من يَعْلّمُ أن الع يَفسسُدُ بالعَجز عن تَسْلِيم 


. ٠ فى ب :«الدين‎ )۱١( 
. ) فی م زیادة :« منه‎ )۱١( 
. ف ب عم :«علمنا»‎ )۱۲( 


المبيع »وبين من يَعْلَمْ ذلك ؛ لأنَّ من يَعْلمُ ذلك يعمد فَسَاد الي والشراء » فكان يبع 
فاسيدًا ؛ لکونەمتلاعبًابقوله › مُعْمَقَدٌ مق فاده »ومن لا يَعْلَمُيَعْتَقَدُه صّحِيحًا » وقد تين 
الجْتِمَاعٌ شرو طه » فصّحٌ E‏ عَلِمَهُ مَقَدُورًا على تُسْلِيمِه . 

فصل : فإن قال الأَجْنِيٌ ِنْمُدّعِى : أنا و كيل المُدّعَى عليه ف مُصَالّحَتِكَ عن هذه 
الَيْن »وهو مقر لك بها وإنّمايَجْحَدُهاف الاجر E‏ 
لايح لأ جحد هاف الظاجر ليق صَالمُدّعِىَبَْضَ حَقَه ا 
ثُمَنِه ؛ فهو هَاضيمٌ لِلْحَقٌّ توصل إلى خر المُصَالّح عن باُلم ونان » فهو بِمَنلة 
عار افيه بالك » فققال : أنا عل صِحة كه ا دا وک لا اسا ك 
ولا ار لك به عند الحااكم حتى تُصَالِحَنِى منه على بعطيه» أو عِوّض عنه . وقال القاضيى : 
يْصِحّ . وهذا مذهبٌ الشافِعِىٌ . قالوا : + غم ينظ إلى المدُعَى عليه ء فن صَدّقَهُ على 
ذلك . مَلَكَ العَيْنَ »” ورجح الأجتهى عليه“ بما أذّى عنه »إن كان أَذِنَ له فى الدّفع 2 
وإن انكر الإذن فى الدّفع لل قمع من » ويكون حَكُمُه حَكمَ من قَضَى دته 
بغير إذنه . وإن أَنْكَرَالوِكَالَةَ » فالقَول قوله مع يَمِينِه يمينه» ولیس لني اجو ع علیه» ولا 
و فما كم لها فى البَاطن » فإن كان وك الي فى الشثراء » 

فقن مَلَكّها ؛ لاله اشتراهًا بإذنه » فلا دځ إلکاره فى مها ؛ OEE‏ كاقل 
إنکارهء وإنما هو ظَاِمْ بالإنکا ِِلَأَجْتبىٌّ» وإن كان لِيوَكلَهُ الم يَمْلِكها؛ لائ استَرَى 
له | يا بخير نه . وحمل أَنْيَقفَ على جات » كمّاقلّدافى من اشمرَى لغيره شيئا بغير 
من ف مه » فان اجار لم فى حقه » وإن لم يُجِره زم من اترا . وإن قال 
لج مدع : قد عرف المُدُعَى عليه صِحة غو أنهو يتالك أن تالف 
عنه » وقد وَكُلَنِى ف المُصَالْحَةِ عنه . فصَالْحَهُ صح :2 » وكان الحَكمُ ما ذَكرْئَا ؛ لاله 


. سقط من 1 6ب م‎ )١7( 
. € فا “م :) ورجع على الأجنبى وعليه‎ )۱٤-۱٤( 


1 ۹ظ 


٤ 8 عر 6ر ا‎ o o ١ 
ههنالح يمتنع من ادائه ؛ بل اعترف به »> وصالخه عليه > مع بذله له » فاشبّة ما لو م‎ 


..8 


۸۱1۸ - مسألة ؛ قال :( ومن اْترف بِحَقٌ » فصالح على ضيه لَمْيَكُنَ ذلك 
صُلْحًا ؛ لاه هَضْمٌ لِلْحَقْ ) 
مله أن من اعرف بح » اننع من ائه حتى صُولِحٌ على بعطيه » فالصلحُ 
باطل ؛ لأنَّه صَالّحَ عن عض ماله ببِعْضٍ » وهذا محال”"؛ وسواءً كان بِلْفِظِ الصلح 2 
أو بلَفْظٍ الإبراءء أو بلَفظ الهبَةِالمَقَرُونِ بشزيطء مثل أن يقول :براك له توعان 
dg‏ بی . ولو لم يشت طء إلا أنه لم يط 
2 حه اشقاب بعنه » فهو حرام أيضا الاه عة نه . قال ابن أبى 
: الصلح على الاقرار َم للْحَق » فمتى لم ار له يرك بغض حف » 
رکه عن غير طيب فسيو"؟ » يطب الأحد . وان عمقل پا قاط خض حقه 
بيب من تفسيوء جا غير أن ذلك ليس بلج ولا من باب الج يتيبل AE‏ 
الخرقى المح إل فى الإٽکار» على اجه الذى قَدَّمْنَا كرّه» فأمّا فى الاعْترَاف» فإذا 
ارف بشىءٍ » وقضاءُ من جيه » فهو وَقَاءٌ » وإنْ قَضَاهُ من غيرٍ جیه » فهى 
مُعَاوّضة » و إن به من بعضيه اميا منه ‏ واسْوْقَى الب » فهو برا » وإن وهب له 
بعض العَيْنٍ » وأنحدَيَاقِيّها بطيب تفس » فهى هبَة » فلايْسَمّى ذلك صلا . ونحو ذلك 
قال ابن ای مُوسَى » وسّمّاهُ القاضيى وأصْحايه صْلْحًا . وهو قول لشاف وغيره ؛ 
والخْلاف ف النّسْمِيّة ‏ أمَا المَعْنَى متمق عليه , وهو فل ماعَدَا وَقَاءَالسَىّ » وَإسْقَاطه 
على وجو يصح » وذلك ثَلاثة اقسا ؛ مُعَاوضَة » وإبْرَاءٌ » وهبَةٌ . 


(1) المحال » بسر الم : الكيد ورَْم الأمر بالحيل . 

(۲) فى ب ١:‏ بإسقاط » . 

(۳) فى ب »م ٠:‏ إسحاق .٠‏ 

. ٠ فى ازيادة : « منه » . ولعل قراءة الجملة : « نفس منه‎ )٤( 


۱۲ 


ما المُعَاوِضَةٌ » فهو أن يعرف له بعَيْن فى يده » أو دَيْنِ فى ذِمّته » ثم يتقان على 
ا ا ا 3 ف ا عو 2 E e‏ و ا 
با خد التقدّين؛ فيُصَالِحَه [على] الآخر نحو أن يَعْتَرف له بمائة رهم » فِيصَالِحَه منها 
له شروط الصرف > من التقابض فى المجَلِس ونحوه . الثانى » أن يَعْتَرف له بعروض » 
ا ر م ر 7 وء . ا ماسة ‏ روبع ر مم وصّار 
َيصَالِحَه على اثْمَانِ » أو باثْمَانٍِ » فَيُصَالِحَه على عُروض » فهذا بيع يبب فيه أخكام 
o‏ 1 اام 6 OE A r o‏ ا 000 26 8 
الع . وإن اعَتَرّف له بدَيْن » فصّالحه على موصوف ف الذمة » لم يجزٍ التفرق قبل 
القبض ؛ لاله بيع دين بين . الثالث . أن يصالخ على سكتى دار بارا ع 2 
ونحوه » أو على أن يَعْمَلَ له عَمَلا مَعْلومًا » فيكون ذلك إِجَارَّة » ها حكم سَائِرٍ 

ع كه 2 ° و2 Jor,‏ 4 < رھ يز 0 
الاجَارَاتٍ » وإذا الف الدّار أو العَبدُ قبل استيفاء شىء من المنفعَة » الْفسَّحْتٍ 
الإجارة » ورّجَمَّ بما صَالَّحَ عنه . وإن تَلِعَث”" بعد اسْتِيقَاء شىء من المَنْفْعَةِ » 
الْفَسَحَتُ فيما بَقِىَ من المُدّةِ » ورَجَحَ يقِسْط ما بَقَىَ . ولو صَالّحَهُ على أن يِرَوْجَهُ 
جَاريتَهٌ؛ وهو ممن جور له نِككَاحٌ الامَاء» صح . وكان اله لمُْصَالَحُ عنه صد اقا فإن 
امه e‏ مء ق 2 E‏ عار ادوقع 3 1 
انسح التكاح قبل الدَّحُولٍ بامْرٍ يُسقط الصّداق, رَجَمٌ الزوج بما صَالحَ عنه» وإن 
ده 7 و 2 0 8 ازو اه ا 0 وت 
طَلمَها قبل الدّحُولِ رَجَعْ ِنِضفِهَاء وإن كان المُعْتَرف امْرَاة» فصّالحَتٍ المَدَعِى على 
أن يُرَوْجَهُ مها » جار . ولو كان المُغْتَرَف به عَيْنّا فى مَبيعها » فصَالْحَفَهُ على 
ًَ 2 اه 0 a2 f‏ ای کی © و 0 0 ا 
نكاجهاء صح. فإن زَال العيب» رجعت بارشه؛ لان ذلك صَّدَاقهاء فَرَجَعَتْ به لا 
بِمَهْرِ مِيْلِهَا . وإن ل يرل العَيْبٌ » لكن انْفْسَّحَ نكاخهابما سقط صّدَاقها , رَجَعْ عليها 
ع 


(0) فى ب :« أتلفت » . 
(59)فى ب ١:‏ تلف » . 


(۷) ىب :و صداقا ) . 


۹/4و 


4ظ 


القسم الثافى » الإرَاُ ٠‏ وهو أن بعر له دين فى مت اق : قد بتُك من 
نصلفه أو جُزء مین منه » فأَعْطنى ما يقي ٍ . فص إذا كانت البَرَاءَة مُطْلْقَةَ من غير 
شرط . قال أَحْمَدٌ : إذا كان لجل على الرجُل الدَّيْنُ » ليس عنده وفاء فوَضَعٌ عنه 
و ء وأعَحذ منه البَاقَىّ » كان ذلك جَائرًالهما »ولو فع ذلك قاض ل يكن عليه 
ف ذلك إِنْمٌ ؛ لن النبى ع كلم عُرَمَاءَ جَاير لِيَضمَعُواعنه » فَوَضَعُوا عنه الط . 
وف الذى أصيببٌ فی حَدِيَيه فر به انب عه » وهو مَلرمٌ » فأشار إلى ائه 
بالُصيف » فاتحذوه مند("') "إن فعل ذلك قاض اين جازإذا كان عل زج الصلج 
لظ هما. وروی يونس عن الرْهْرِىٌ» عن عبد الله بن كَعْب» ع اد ا نماي 


Jo 


Ca E e BE AE 
بن 2 ر حيو حتی‎ 
يا كَعْبُ » . قال رس ال‎ ٠: رسول الله عي » فحر ج إليهما , ثم ادى‎ 
فأَشارَ إليه » أن ضّع لطر من دَيْنِكَ . قال : قد فلت يا رسول الله . قال رول الله‎ 

0 5 IW 
قم فاغطه »' . فإن قال : على أن توفیتی ما بَقى يَطَلَ ؛ لاله ما ابراه عن‎ ٠ : َيه‎ 


(8)فاء ب زپادة : « قد ) . 

(9) وضع الشطر يأ فى قضية ابن ألى حدرد » وحديث جابر ليس فى قضاء بعض الدين وتأخير البعض » وأخرجه 
البخارى » فى : باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز » وباب إذا قاضى أو جازفه فى الدين ترا بتمر أو غين » من 
كتاب الاستقراض » وفى : باب إذا وهب ديناعلى رجل » من كتاب الهبة » وف : باب الصلح بين الغرماء » من كتاب 
الصلح » وف : باب علامات النبوة فى الإسلام » من كتاب المناقب . تحيح البخارى ۳ / 2184 5٠١‏ » 
٥۵‏ ۲۲۱۰ غ / ۲۳١‏ . وأبوداود »فى : باب ما جاءف الرجل يموت وعليه دين » من كتاب الوصايا . سنن ألى 
داود ۲ / ٠١7‏ . والنسانى » فى : باب قضاء الدين قبل الميراث » من كتاب الوصايا . الجتبى 5 / ٠٠١‏ . وابن 
ماجه »فی : باب أداء الدينعن الميت » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ۲ / ۸١ 4» 8١7‏ . والامام أحمد » 
فى : المسند ”7 / ۳١۳‏ . 

)٠١(‏ أخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب الرجل يلحقه الدين فيحط عنه » من كتاب البيوع والأقضية . المصنف 
۷ / ۳۹ . وابن حجر » فى : باب القراض » من كتاب البيوع . المطالب العالية 4١9 / ١‏ . 

(۱۱) سقط من :م 

(۱۲) أخرجه البخارى » فى : باب التقاضى والملازمة فى المسجد » وباب رفع الصوت ف المساجد » من كتاب 
الصلاة »وى : باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض » من كتاب الخصومات »وف : باب الصلح بالدين والعين» من 
كتاب الصلح. صحيح البخارى ١‏ / ۱۲۲ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۷ ۳۰ / 74560158 . ومسلم» فى: باب= 


1٤ 


القسم الثالث » الهبة . وهو أن یکونَ له ف يَدهعَيْنٌ » فيقول : قد وَمَبْئُكَ نِصّفها › 
فأغطبى يَقِيها . فيْصِحٌ ‏ وبر له شرُوط الهبّة . وإن أَخْرَجَهُ رع الشرط » م 
ت e‏ ؛ لأنّه إذا رط فى اله الوفاءَ جَعل الهبة وض عن الوفاء 

'" » فكانه عَاوْضَ'*' "بعض حَقَه يعض . وإن براه من بعض ادن »أو وَهَبَ له 

بعض العيْنِ بلفظ الصلح » » مثل أن يقولٌ : صتالخیی ينصيف زك على » أو ينطيف 
تك هذه . فيقول : صَالْحْتُكَ بذلك .يصح . ذَكَرَهُالقاضى واب عقيل . وهو قول 

بعض أَصْحَابٍ الشافيى وقال كترم يجوز الملل ؛ لائ إذا م جز بلَفظه تحرج 
ا اق له انيه فل يك صلخا أما إذا كان بلَفْظٍ الصلج 
سى صلخا ؛ وجو الل , وإن حل المَغتى » كالهّة يشرط الوب » وإنّما 
يعض لظ للح المعَاوّضَةَ إذا كان لَمّ عرض » آنا مع عَديه فلا . وَإنّما مَعْنَى 
الصلْج الاتَمَاقُ والرْضَى » وقد صل هذا من غير عرض ا 
سمي بيا » وإن حلا عن العّض سى هة نا أن اط الولح شتفي 
المُعَاوَضَةٌ ؛ لأنّه إذا قال : صالحنى بهبَة كذا » أو على هة كذا »أوعلى' © 
هذه العَين » ونحو هذا . فقد أضاف إليه بالمُمَابَلّة » فصر كقوله : بی بالف . وإن 
ضاف إليه « عَلَى » جَرّى مَجْرَى الشرط ال : ٠‏ فَهَلْجعل لَك حرجا 
عَلَى أن جل يتنا يهم سَدَّا ي“ . وكِلَاهُما لايجورٌ ؛ بدليل مالو صرح بلفظ 


= استحباب الوضع من الدين » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۳ / ١١۹۲‏ . وأبو داود » فى : باب فى 
الصلح » من كتاب الأقضية . سنن أبى داود ۲ / vr‏ . والنساى »ف : باب حكم الحا فى داره » من كتاب 
القضاة . امجتبى م / ۲٠١‏ . وابن ماجه » فى : باب الحبس ف الدين والملازمة » من كتاب الصدقات . سنن ابن 
ماجه ۲ / ۸۱١‏ . والدارمى »فى : باب فى إنظار المعسر » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲ / 55١‏ . والامام 
أحمد , فى : المسند 5 / ۳۹۰ . 

1 ف الأصل ٠١‏ »م ١:‏ عارض » تحريف . 

. سقط من :۱ »ب‎ )۱٤( 

(15) ف الأصل »م : « عارض » . 

.م:نمطقس)١5-15(‎ 


. ٩٤ سورة الكهف‎ )١0( 


و٤‎ 


الشرط أو يلظ المُعاوضةاه'» مقوطة إله تسد سلا . مَمْنُوعٌ » وإن سی 
صُلْحا فمجارٌ ا . وقولهم : إن الصلح لا / 


مض المُعَاوَضَة الا . وإن سلتا لكن المُعَاوَضَة حضلت من قران 
خرف البَاء 00 » أو حوهما به" ' » فإنَلَفطَة الصُلح تَحْمَا إلى حرف تُعَذّى به 


روه ۶ 


وذلك يَقَتَضى المُعَاوَضَةٌ » على ما باه . 


فصل : وإن ادعَى على رج يبنا » فصَالَحَهُ على بعضيه » أو على ناء عرق فَوقَه » أو 
على أن يَسْكُنَه سنه يصح ؛ لأنّه مُصَالِحُه من ملکه على ملکه أو نميه . وإن أسْكته 
كان برعا منه » متى شاءَ رَه منها . وإن أُعْطَاهُ بعض ذَارهبِنَءٌ على هذا » فمتى شاءً 
تع سه ؛ لأ عل ونا عم ا يلح عضا عه . وإن قعل ذلك على سَبيل 
اة قفا أن ولك و عا 'بالصّلج , رجّع عليه" " بجر ما سَكنَ 
واجر ما كان فى يده من الذّارٍ ؛ ؛ لانه أ أده بعَقَد فاسد د » فأشبّة ابيع المأمحوة عفد 
فاسيد د » وسكت الدار بإججار رَةَقَامِدَةٍ . وإن ّى فو الت عرق » أَجْبرَ على تَفْضْيهًا . 
وإذا اجَرٌ السسّطْح مُدَمُمَاموف يده » فله أخحذ اله . ولو اتفقا على أن يُصَالِحَهُ صَّاحبٌ 
لبت عن باه يعض »جَارٌ . وإن بتى العرفة براب من من أَْض صاب الب وآلاِه » 
فليس له أَححَذٌ بتائه ؛ لاله ملك ِصّاجب البَْتِ . وإن راد تقض الباء » لم يكن له 
ذلك » إذا براه امالك من ضَمَانٍ ما يلف به . ويَسْكَمِلٌ أن يَمْلِكَ نقْضّه » كقؤلناى 


العاصب . 


فصل : وإذا صَالَحَهُ بِخِدْمَةِ عَبْده ستَة » صح » وكانث إٍجَارة . وقد ذَكرْنا ذلك . 
فإن باع العَْدَ فى السّة » صح البيْعُ » ويكون المشكرى مَسْلوبٌ المَنْفَعةِ بَقِيّةَ السّكة » 


(18) فى النسخ : « المعارضة » . 
(۱۹) سقط من 0" 
)۲١-۲١(‏ سقط من :الاصل |٠٠‏ ٠م‏ . 


وللْمُستاجر اسْتِقَاء ممعت إلى الققضَاء مُدَته ٠‏ كا لو روج أمََهثم بَاعَها . وإن ل يعم 
المشترى بذلك » فله الفسْحٌ ؛لأنّه عَيْبٌ وإن غق لعب ف أثناء امد تفَذَعِنْقَهِ ؛ 
ناملوك يَصِ یه » فص عه لغيره ولِلْمُصَالِح أن يُسْتَوْفَِ نْفعَهُ فى المد ب لاه 
امه بعك أن مَذّكَ مَمْمَعََهُ لغيره » فأشبة مالو عمق الم لمرو جَةَ لحر ازجع العَبْدُ 
على يده بشو ىء ء ؛ لأنّه ارال ملك بالعثق إلّا عن ال قبة » الماع حيتهذ لوك لغيره . 2 
فلم لف ماع بالق » » فلم رج بشىءٍ وإن أعْتَقَهُ سلوب اة / فلم يرجم 
بشىء ٠‏ الو أغتق رما أو مقطو ع اَن » أو أغقق أمة مُروجَة وکر القاضی وای 
عقيل وها ا أله رْجَعُ على سيّده بأجْرٍ مثله . وهو قول الشَافِئ ؛ لأن الى 
اقَقَضَى | إزَالَةَ ملكه عن الرَقبَة ة والمنْمعَةِ جَمِيًا » فلا م تَحَصل المَفعَة عد هلهنا 2 
ذكأنه حال ينه وينَ نع .ونا E‏ قبة »فلم 
يور إلا فيه ٠»‏ کا لو وصی لِرَجل برقب قب وار بتفعه تق صاب لوق كن 
لوأغتق مه موجه . وقوّهم شی زول لیا عن مام قلا :إِنّمايَقَتَضى 
ذلك إذا كانت مَمْلوَكَة له" »مال إذااكانت مَمْلوكة لغيه فلا فلا يََتَضبى إِعْتَاقهإرَالَة ماليس 
بِمَوْجُودٍ ؛ وإن بيّنَ أن العَبْدَ مُسْتَحَق » تبن بُطلان الصلْح لِفسَادٍ العوضٍ » ورَجَعٌ 
لدی فيما أ له به ٠‏ وان وَج الك ما ييا لقص به املف » فله رده وسح 
الصلج . وإن صَالحَ على اَي َيه » صخ الصلْحٌ » ویکون َي ما . والحَكُمُ فيما إذا 
رح سحا أو طهر به عي > کا ذكرئًا . 

فصل : إذا دی رَرْعًا فى يد رَجُل » فأقرٌ له به » ثم صَالَحَهُ منه على راهم » جار 
على الج الذى يجوز به بيع ازع . وقد ذَكرْنَا ذلك ف ابيع . وإن كان الرزع ف يد 
رَجُلَيْنِ ٠‏ فأقرٌ له أحَدُهما ينصفه »م صَالْحَهُ عليه قبل اسْتَدَادٍ حَبّه جز ؛ لأنّه إن 
صَالْحَهُ عليه يشرط التي » أو من غير شرط الفط » ٠‏ جز ؛ لأنّه لا يجوز َيِه بیع 
كذلك . وإن شرّط القَطْمٌ يجز ؛ لأنّه لايُمكِنه فَطعه إلْابقَطع رز ع الآحر وان 


(۲۱) فی ب : وعبده ) . 
(۲۲) سقط من 5 


۱۷ ( المغنى ۷ / ۲ ) 


۹/٤‏ ظ 


4و 


الزز ع لواحيد فر لمُذّعى ينصفه ثم صَالحَه عنه ننف الأزض لصيير ارزع 
کله مقر والأض بينهما نصْفَِْ قإن شرط الفط جار ؛ ل لزع کله لمر ؛ 
فا ند عل قله “يكيل أنالا و ؛ لأ ف الرز ع ما ليس بيع » وهو الصف 
الذى ل يقر بہٍ » وهو فی الصف الباقی له فلايَصحٌ استراط قط ٠‏ كالو شرط فطع 
ززج آخر فى أض أخحرى . وإن صَالَححهُ عه بمجيع الأرض يشرط القَطع يسم للم 
الأْضَ إليه ارغ صح ؛ َع بجميع الع مكل صف يحم التلج ۽ 
والباقى لتفريغ الأْض 2 فأمكن الط . وإن كان إقراره بيجميع الرزع » فصالَحَهُ من 
e‏ 

ميع » احْكَمَلَ الجَوَارٌ ؛ لأنّهما قد شط َع كل الع وليم الأرض فارع 
N‏ د a‏ 

فصل : إذا حَصَلَتْ أَعْصَان شَجَرَتِه فى هَوَاءِ ملك غيره » أو هوَاءِ جدار له فيه 
شرکة » أو على تفس الجدار رم مالك السَّجَرَةٍ اله تلك الأغصان » إِمّا رَدهَا إلى 
اج أرّى » وإ باقع ؛ ل لاء مك إصَاجب القرار فت ال ا غا 
من ملك غيره کالقرار فإن امتح الاك من يِه » ل جر ؛ لاله من غير فل »فلم 
يُجْبرَ على إرَالته إذالم يكن مالکا له" وإن ليف بها شىءٌ 6 يانه نة كذلك . 
تول أن يُجبرَ على إل ويَضْمَنَ مالف به إذا مر بريه فلم يَفعل » بَاء على ما 
إذا مال خائطة إلى ملك غيه .+ عل نا دة إن شاء اله تعالى . وعلى كلا 
الوَجَهَيْنِ » إذا ع من إرَالتِه كان لصّاحِبٍ الهَوَاء إرَالقّه باح الأمْريِْ ؛ لأنّه بِمَعْلَة 
البَهِيمَة التى تذل دان »له إمحرَاججها » كذاهلهنا. وهذا مذهبُ الشَافِعِىٌ . فإن أمكته 
إراُها بلاإثلاف ولا قَطع » من غير مَشْقة تومه ولاعرَامَة » ل جز له إثلافها , کا أنه إذا 


0غ ف الأصل » ب »م ١:‏ منه ) . 
)۲٤(‏ ف ب :« ملكا ) . 


أمكته إ حراج البهِيمَة من غير ناف ل يَجُر له إثلافها . فإن هافق هذه ا حال عَرمَهًا » 
وإن ل يُمْكِنه الها إا بالائلاف » فله ذلك » ولا شیءَ عليه ؛ فإنّه لا رمه رار مال 
غيره فى مله . فإن صَالَحَهُ على إقرارها بِعوَض مَعْلُوم » فَاَلَقَ أْصْحَابنا . فقال ابن 
حامد وان عقيل : جور ذلك رَطَبًا كان العْصْنٌ أو يَابسًا ؛ لأ المجهَالَةَ فى المُصالّج عنه لا 
تَمْتَعُ المح » لِكَوْنها لا تمْتَعُ اشيم » بخلاف العؤضي » فإنّهِ يقر إلى العلّم ؛ 
ووب تسلِيمه » ولأنّ الحاجة دَاعِيَة إلى الح عنه » لكَوْنِ ذلك يَكْثْرٌ فى الأمْلَاك 
المُتَجَاوِرَةِ » وف القَطع ِثلَاف وضرّرٌ » والريَادَة المَُجَددَةٌ يُعْمَى عا » كالسّمن 
الحادث ف المُسْتَأجَرِ للركوب » والمُسكأجر للعرفة يَكَجَدَّدُ له الاد » والغراس الذى 
يسا جر له الأَرْض يَعْظُمُ يفو . وقال*" أبو الحَطَابٍ : لا صح المُصَالَحَةٌ عنه 
بحلل » رَطَبا كان أو يسا ؛ ل الطب يزيد وير » واليَابس يَنْقَصٌ » وَريّما ذَهَبَ 
کله . وقال القاضى : إن كان يَابِسا مُعْتَمِدًا على تفس الجدار ا ال 
عنة :؛ لان الريادة اوةه » ولا يصح الصلحُ على غير ذلك ؛ لأنَّ رطب يزيد ف كل 
وَقتٍ » وما لا يَعْتَمِدُ على الجدار » لا يصح المثلْحُ عليه ؛ لاله َع الها . وهذا 
مذهبٌُ الشَافعِیّ . اللائ بمَذْهَبٍ أحْمَدَ صِحّمّه ؛ ل الجَهَالة فى المُصالّح عنه لا 
تمْتَعُ الصّحّة إذا م يكن إلى العم به سيل » وذلك لِدُعَاءِ الحَاجَة اليه » وَكوْنه لايَحْمَاجُ 
إلى سيم » وهذا كذلك . والهوَاءُ كالقرَارٍ فى كونه مَمْْوَكا ِصّاحبه » جار المثلْحُ 
على ما فيه » كالذى ف القَرَارٍ . 

فصل : وإن صَالَحَهُ على إِقَارهَا بِجِرْءِ مَعْلوم من ثَمَرهَا » أو كمَرِهَا كله » فقد تقل 
المَرُوذِئُ وإسحاق بن إبراهيمَ » عن أحمد . أله كَل عن ذلك » فقال : لا أَدْرى . 
فیځتمل أن يَصِحٌ اوو قال كول » فاه تقل عنه أنه قال : يما شَجَرَةٍ ظُلَّلْتْ عل 
قوع » فهم بالخيارِ بين فَطْع ما ظَلّلَ » أو أكل ثَمَرهَا . ويَحْعَمِل أن لا يصح . وهو قَوْلْ 


(5؟) سقطت الواو من الأصل ١»‏ م 


۹۷/4 ظ 


4و 


الَكْكْرينَ . وإليه ذَهَبٌ النْافِيٌ ؛ لأنَّ العوض مَمجَهُولٌ » فإن القمرةَ مهو" , 
وجرْوهَا جهو 0 > ومن شر الصلْج العم بالوّض » ول المُصالّحَ عليه أيضا 
ير ؛ ليد وكير على مألفا . ووج الأول ء أنَّ هذا ممايَكُْرٌ فى الأملّاكِ » 
دحو الحاجةإليه وف المَطع ناف افجاز مع المجَهَالَة ؛ كالصلج على مَرَى مي 
الأمطَار والصلج على المَوَارِيثِ الدَّارِسَةٍ » والحُقوق المَيجَهُولَةِ التى لا سبي إلى ع 
ووی عند أن '" المح هناصح بمَغَى أن كل واجد منهما ييح صايبّه مايَدَلُ 
له » فصاحبٌ الهَوَاءِ تيح صّاحِبٌ المَجَرَةٍ إبْقَاَهَا » وي من قطعها الها 2 
وصّاحِبُ الشّجَرَةِ بيځه مايّذَلَ له من ثمَرتِها »ولایکون هذا ب بِمَعْنَى البيع ؛ لأنَ الي لا 
صح مدوم ولامَجَهُولٍ والمَرة فى حال الصلْح مَعْدُومَة مَجهُولَة »ولاهو لازم »بل 
لکل واحبد منهما الرجُوعٌ عا له واعود فيما قاله؛ لأنّه مُبَر باح من كل واحد 
منهما لصّاحبه فجَرَى مَجْرَى قول کل واحبد منهما لِصّاحِيه :اکن کاری سكن 
ذَارِكَ . من غير يدير م » ولاذكر شرُوط الإجَارَةٍ أو قوله : حك الأكل منثمرة 
بستانی قأيتى الأَكل من رة بساك . وكذلك قوله : دَعْنِى أَجْرِى ف أَرْضك 
مَاءٌ » ولك أن تَسسْقىَ به ما شء > شعت » ونرب | منه . وغو ذلك » فهذ يله بل اوی فان 
هذا ما تدعو الحاجةٌإليه را » وف إلراء م القطع ضِرًرٌ كبيرٌ » لاف أموال كثيرة» 
ونی ار من غير تفع صر إلى صاب الهَوَاء ضر عليه, » وفيما ذَكرَْاهُ جَمْعٌ بين 
الأَمرين » وتر ميقي » وهو على وَفْقٍ الأصُول » فكان اوْلَى . 

فصل : وكذلك الى کل ما اد من عرو روسان إلى أرض جره ه 

سواء ارت ضرا مثل تأثِيرها فى المََّانِع ع » وطَىّ الآبَارٍ » وأسَاس الحِيِطَانٍ أو مَنْعِها من 


5 ١١ سقط من‎ )١1( 


(۲۷) سقط من : الأصل pel‏ 
(۲۸) سقط من : ب . 


ثباتِ شح شَجَرِ إصَاجب الأزض أو رع ؛ أو م يوار ؛ فإ الحُكُم ف فيه والح عليه 
كلشك مف روع إلا أن الوق لامر ها » فإن لفقا على أن ما نَبَتَّ من عُرُوقَهَا 
لِصَاحِبٍ الأرض » أو جُرْءِ مَعْلُوم منه فهو كالصلج على ار فیما کرت فعلى 
قولنا إذا اصْطْلا على ذلك ا ê‏ اہی صَاحبٌ الشجَرَةٍ وفع بَاتها ِل 
صاب الأْض » فعليه اجر امكل ؛ ؛ لاله | إنّما ترك فى أرضيه هذا ؛ فلما يسن © 
له » رَجَعَ بأَجْرٍ المثل » ا لو يَذَلّهابعوض فلمِيُسَلُمْ له . وكذلك الحم فى من مال 
خابط إلى هَوَاءِ ملك غيره » أو ذَلِقَ من أخحشابه إلى مِلْكِ غيره » فالحُكْمْ فيه على ما 
ذكرنًا . 

فصل : وإذا صَالَحَهُ على المُوْجّلٍ ببعضيه خالا » ۾ جز » كرهه رَد بن نابت » 
وابن عْمَرَ ‏ وقال : نَهَى عُمَر أن بَا ع لين بالدّيْنِ ‏ وسسَعِيدُ بن المُسَيِّبٍ قاسم ؛ 
وسَالِم » والحَسَنْ 'والشغبى وماك » والشّافجئ ولي وابنْ عييئَة » وهْشَيِمٌ ‏ 
اوج » وإسحاقٌ . وروی عن "ابن عباس ' "2 والنّحعِىٌ ٠‏ وابن مببرينَ . أنه لا 
َأ به کون ا وابن رین اهما كانا لا ران اسا بالعُروضي''" يدها من 
اق له دعن همائبَايََالعرُوضبمافى اذم »فصّحٌ » كالو اسْتَرَاهَايكَمَن مِئْلها . 
ولعل ابن رين يَحْمَجّ بان التَعْجِيلٌ جائ » والامْقاط وده جَائْرٌ » فجارٌ المع 
بينبماء کا لوفعَلَاذلك من غير مُوَاطَاة(" “عليه . ولناء أنه يذل القَدْرَ الذى يَحطه عِوَضًا 
عن تَعُجيل ماف ذمّته ‏ وبْعٌ الحُلُول واا جيل لايجوز » >الايجوز أن ييه سر حال 
بعشرين موجُلة نيه عَشْرَة شرن »فلم يَجُزْ » کا لو كانت مَعِيِبَةَ » ويمَارِقٌ ما 


شر 2 


إذا کان من غير مُوَاطَأَةٍ ولا عَفد ؛ لن كل واح / منهما مير ع ذل حه من غير 


(۲۹) فی ب :و یسلم » . 
)۳٠١-۳١(‏ سقط من : الاصل . 
(۳۱) ف اء ب »م زيادة :وآن». 
(۳۲) ىم ١:‏ وطأة » . 


۲١ 


ظ٤‎ 


وض . ارم من راز ذلك واه فى اعفد » أو مع الشرط” ' بيع '' "دهم 
OT‏ . ارق ما إذا اشترَى العروض بِكَمَنِ نها ؛ لأنّه ل بابد فى الول 


HEL |o 


عِوَضًا . فأما إن صَالَحه عن الف ا بنصفها موجلا » فإن فع ذلك احْيِيَارًا 
نه اورا ية صح الإسمَاط ٤و‏ رم لتأجيُ ؛ ل ا حا لاا جل بلتأجيل » ل 
ما ذَكَرنا فيمامَضّى . والإقَاطً صّحِيحٌ . وإن قله لوه من حه بدونه » أو شرّط 
ذلك ف الوَاءِ » ل يط شىء أيضا على ما كناف أل البَابٍ .وذ کر أبو الطاب 
فى هذا روایتین أصّحُهمالايْصِحٌ وات اناهن التفصيل ازى » إن شاء الله تعالى :5 

فصل : وصح الصلح عن المَجَهُول » سواءً کان عَيَْا أو دَيْنَا »إذا كان يما لا سبي 
إلى ریه . قال اڈ فی الرَجلبُصالح عل اء » فإن عَم آله أكثر منه ل جز 
ع - لع 2 4 م ١‏ ا 
إلا أن يُوقِمَهُ عليه » إلا أن يكون مَجْهُولا لا يَدْرى ماهو » ونّقل عنه عبد الله إذا اخقلط 
قيُ حلط فيز شعير » وطّحناء فإن عرف ية قي الْطَة ديق الشمير بيخ هذاء 
وأغطِيَ کل واحد منهما قِيمَةَ ماله » إلا أن يلحا على شىء ويتَحَالّا . وقال ابن ألى 
موسى : الصّلح الجائرٌ هو صل الرَوْجَةِ من صَدَاقها الذى لا بيئة ها به ولاعِلْمَ لها ولا 
لون مله » وكذلك الرجُلَاِ يكون بيهم المُعَاملةُوالحِسَابُ الذى قد مَضَى عليه 
امان الول لاعلْمَ لکل واحد منہما بما عليه ِصّاحِه » فيجورٌ الصلحٌ هما » 
وكذلك من عليه حَقٌ لاعِلمَ له يذه » جَارٌ أن يُصَالِحَ عليه » وسواء كان صاب الح 
ل ل . ويقول القَابضٌ :إن كان لی عليك حتفت فى 


جل منه"” . ويقول الدَّافِعَ : إن كنت أَححَذتٌ مى اتر عن نال د ل 


)ياعم :و الشركة » . 
(85-55)ىم:ددشضين ). 
(ه؟) ف الأصل ٠١‏ : « حال ۲ . 
(كثللم ىب :عن ۲ . 

(۳۷) سقط من ٠:‏ . 


۲۲ 


وقال الشافِِى : لا يصح الصّلحُ على مَجَهُولٍ ؛ لأئه فرع البيْع » ولا يصح الببْعُ على 
مَجهُولٍ . ونا ما وی عن ایی له »أله قال ف ري الصا فى مورت 
درست : « اسّتّهمًا . وتَوَاحَيًا را اع ايا م . وهذا صلخ على 
المَجهول ولأنّهِ إسْقَاطٌ حي ؛فصّحٌ فى المجْهُولٍ ٠‏ كلاق رالاق »ولأنهإذاصّح 
الصّلحٌ مع الهم » وإمكانٍ أَدَاء الح بعينه لان يَصِحّ مع الجَهل وى » وذلك لاله 
إذا كان مَعْلُومًا / فلهما طَرِيقٌ إلى احص » وَرَاءَة اهما من صّاحبه دونه ومع 
الجَهْل لا يكن ذلك » فلو م َج" لصح أفضى إلى ضياع امال » »على مدير أن 
یکوت ینپا نمال لا يمره ف کل واحيد منہماقذر a‏ اسم کوت یکا ولا 
ا ان ل كو ا فإلّه يصح فى المَجَهُولٍ عند 
الحاجة » بدلِيل بي عأَسَاسَاتِ الجِيطَانِ » وط الآبار زعام كول فقن ر »ولو أثلف 
RS‏ : بك الطّعَامَ 
الذى فى ذِمك * بهذه الذراهم " » أو بهذا الوب . صح . إذاثبَتَ هذا » فإن كان 
لض فى الح مما لا تاج إلى یمه » ولا سيبل إلى مره » كالمُخْقَصِمِينٍ فى 
مَواييث دارسة » وحَُقوقٍ سَالفة » أو عَيْن من الما لا يَعْلَمُ كل واحبد منهما قَذْرَ حه 
منها » صح الصّلْحُ مع الجَهَالَة من الجانييين ؛ لما ذَكرئَاه من الكبروالمعتَى . وإن كان 
مما باج إلى ليه ٠ل‏ جز مع الجَهالة ولا يد فى کا لان ا 
وَاجبٌ » والجَهالة تمْمَعُ اليم وتفضرى إلى انار ع » فلا يَخْصْل مَقَصود الصلح . 
فصل : فآأمًّا ما يُمْكِنُّهما مَعْرفُه » كَتركة مَوْجُودَةٍ » أو يَعْلَمُه الذى هو عليه » 
سا »فلا يصح الصلْحٌ عليه مع الجَهْل :قال خد :إن مير لحت اراد 


(۳۸) تقدم تخريجه فى ٦:‏ / 356 . 
(۳۹) ف الاصل »م :2 بجر ٤‏ . 
(10) سقط من :ب . 

١١ك)ىب‏ :لا 

45-55 )فى ب ١:‏ بهذا الدرهم ». 


۲۳ 


و 


4ظ 


ررر هو 


مها » ل صح . وات بقول شرج : يما انرأو صُولِحَتُ من مها »ل يتين ها ما 
رك رَوْجُها » فهى الريب كلها . قال : وإن وَرِتَّ قَوْمٌ مالا ودُورًا وغيرٌ ذلك » فقالوا 
لبعضيهم : تُخْرِجَكَ من الميراث بألف دهي . كر“ ذلك » ولا يُشْمَرَى منها 
شىء » وهی لا تَعْلَمْ » لعلّها تظن أنه وليل » وهو يلم أله كبِيرٌ » ولا شتی حتى عرف 
غلم ما هو » وإنما يْصَالِحُ الرجُلُ الرّجُل على الشىء لا يَعرفه »ولا يدر ماهو حِسَابُ 
يينهما » فَيُصَالِحُهء أو یکون رَجُلْ يَعْلَم ماله عى رَجُل » والآحرٌ لا يَعلَمُهُفيْصَالِحُه ‏ 
فأماإذاعَِمَ فلم يُصَالُِحه ؟إنّمايرِيدُ أن“ يَهْضمَ حَقَه”*'ويَذْهَبَ به“ . وذلك لأن 
الصُلْحَ إِنّما جار مع الجَهَالَةِ » لِنْحَاجَةٍ إليه لإبرَاء الذّمَم » وإراّة الخصام” ؟؟ » فمع 
ِمْكَانٍ العم لا حَاجَةَ إلى الصّلح مع الجَهَالّة » فلم يصح كالبيع . 

فصل : وصح الصلْحُ عن کل ما یجو رحد عض عنه / سواءٌ كان مسًا يجوز يَْعُه أو 
لا جور , فيِصِحٌ عن دم العَمْدِ » وسكتى الدَّارٍ » وعَيْبٍ المَبيع . ومتى صَالْحَ عمًا 
وجب التقصّاص با كك من ديته أو اقل » جار . وقد رُويَ أن الحسنَ وا حسین" وسَعِيدَ 
ابن عاص يلوا للذى وجب له القِصّاص على هُدْبَة بن حشرم“ سَبْعَ ديات » فأبَى أن 
يَْبَلّها . ولأ امال غير مُتَيّن » فلا يَقَُ اعوض ف مُمَابَلَتَه . فم إن صَالَح عن قل الخطأ 
باکر من يِه من جئسيها » يَجُرْ . وكذلك لو الَف عَبْدًا أو شيا غيره » فضَالّحَ عنه 
باكر من يميه من جلها » لم يَجُرْ . وبهذا قال الشافِِىٌ . وقال أبو حنيفة : يجورٌ ؛ 
أنه ياد عضا عن المُمْلّف » فجَارٌ أن ياد أككرَ من قِيمَته » كا لو بَاعَهُ بذلك . 


(45) أى قال : أكره ذلك : 

. سقط من : الأضل »ب‎ )٤٤( 

(15-45) سقطمن :ب . 

(65) ىب :«الخصاتم ». 

. سقطت الواو من : م‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ هدبة بن حشرم بن كرز » من بادية ا لحجاز » شاعر فصيح مرتجل , وكان راوية الحطيئة » قتل رجلا من بنى 
رقاش » فى حبر طويل » قتل نحو سنة خمسين للهجرة . انظر الأعلام 9 / 55 7٠١٠‏ . 


۲٤ 


£ 


ونا » أن الدّيةَوالقِيمَةَ يت فى الذّمَة مدره » فلم جز أن يُصالِحَ عنہا گر منها من 
جنْسيها كلاب عن فر ضٍ أو ْم مي لائ إذ تح ككر منه فقد أذ حف وزبادة لا 
مُقابل لها » فيكون أكل مال بلاطل ٠‏ . فأمًا إن صَالَحَهُ على غير جشسيها ؛ بأككر قِيمَةَ 


مه 


منها » جَارٌ ؛ لاله بي » ويَجُورٌ أن يشر ی الشىء بأ كر من قِيمَتِه أو اقل . 
فصل : ولو صَالْحَ عن المائة ت الي ف لدع اماف » مال مل »ل يز » 


£ 


وكانت ال . وبهذا قال الشافعيّ . وعن أحمَدٌ و . وهو قول ألى حنيفة ؛ لأنّه 


ل هر تار 


عَاوَضَ عن المُثْلّف بمائة موجلَة » فجاز » كا لو باعه إياه . ولّنا » أنه إِنّما يَسْتَحقٌ عليه 


ية املف » وهو مائةٌ حالّةٌ » والحال لا با جل بالتأجيل » وإن جَعَلنَاه بَا فهو بي 
تل يكن و الان بالكزن عرز جائ 

فصل : ولو صَالّحَ عن الِصّاص بِعَيْدِ » فرج مُسْكَحَهًا » رجح يميه فى قولهم 
جَمِيكًا واد تع خر فكذلك وه قال أبُو يوسف وحم . وقال أبو حنيفة : يَرْجعُ 
بالدّية ية ؛ لأنّالصّلْحَ فَاسيدٌ فيز جم“ ذل ماصَالّحَ عنه وهو الذي .ونا أنه حدر 
تَسْلِيمُ ما جَعَلَهُ عُوْضًا » فَرَجَعّ فى يمه یمه » کا لو تحرّج مُسْتَحَهَا . 


فصل :ولو صَالحَ عن دار أو عند يض » فوج ابض مسا أو حرا جع 
فى الار وما صّائْحَ عنه ويقيمَتِه إن كان تالا ؛ لأ الصلح مْهُنابْيعٌ ى الحقيقة » فإذا 
0 ين ناض كان مُسعحها أ را كان الع اسيا » فَرَجَعَ فيما كان له » / بخلاف 
الصلح عن التِصّاصٍ » فاته ليس بیع » وإما يمد عوَضًا عن مقاط القصَاص . ولو 
اشترى شتا فوجده یبا » فصالحَه ٠‏ عن عَييه '* بعد » فبَانَ مُسْتَحََا أو حرا 
جع باش الععيب وا کان البائع ا › فونه ها عا عن ارش العيب » 
وال ال رخ بازع لا بِمَهْرٍ المثل ؛ لأنّها رَضِيَّث ذلك مَهْرًا ها . 


. ۲ فرجع‎ ٠: »م‎ ٠١ ف الأصل‎ )٤۹( 
. ) )فیا »م :وعنه‎ =۰ ( 


./ 


1/5 


كلظ 


فصل : ولو صَالحَه عن التقصّاص 7" ب 0 بحر يَعْلَمَانٍ حُريْقهُ أو عبر يَعْلَمَانِ أنه 
ا ENE‏ » رَجَمٌ بالدّيّة » وما صَالّحَ عنه ؛ لان 
الصلْحَ ههنا باطل يَعْلَمَانِ بُطلائه » فكان وُجُودُه كعَدّمه . 

فصل : إذا صالح رجلا عل َْضع فل من أَْضيه ری فيه ما اا ا 
وعَرْضها وطُولّها » جَارَ ؛ لأ ذلك بيع مضع" * ' من أَرضيه ‏ ولا حَاجَةَ إلى بيان 


عُمْقِه ؛ لاه إذا مَلّكَ المَوْضيِعَ كان له إلى تُحُومِه » فله أن يَتْرَِكَ فيه ما شاءً . وإن 
30 5 5 £ £ 5 إن 
صالحه “ على إِجْرَاء الماء فى سَاقِيَة من اض رب الأرض » مع بَقَاء ملكه عليها » فهذا 


2 ءءء ل للم 4 2 و و 24 5 عم ص ٤‏ و 
إجَارَة للارض » فيشترط تُقدير المدّةٍ ؛ لان هذا شان الاجَارَةٍ لان كانف الاارض فق 


يد رل بِإِجَارَةٍ ؛ جار له أن يُصّالِحَ بجلا على ججراء ء الماء فيها فى سَاقيّة مَحَفُورَة مهلا 
تُجَاوِرُ مدَة إِجَارَتِه . وإن ل تكن السَاقية مَحفورة م جز أن يُصّالِحَه على ذلك ؛ ؛ لالهلا 
يَجُور إدَاثْ سَاقية فى رض فى يده جار فأمًا إن كانت الأرْضُ ف يده رقم عليه 5 
فقال القاضى : هو كالمُسْكَاجِرٍ » له أن يُصَالِحَ على إِجْرَاء الماء فى سَاقية مَحْفُورَةٍ فى مُدَّةٍ 
مغو » ایس له أن خر فما ساق ؛ أنه لا لها » نما فى متها » 
كالأرض المْسكأجرَة سوا . وهذا كله مذهبٌ الشَافِِيٌ . والأوْلى أله جور له حَفرٌ 
الا ب ام وول اليف ويا كيفماشاء » مال يقل املك فهها إلى غيره 2 
بخلاف المُسْكَأَجِرٍ » فإنّه نّم صرف فيها بم أذ له فيه » فكان المَؤقُوفٌ عليه مزا 
المأ جر إذا َذِنَ له فى الحفر » فإن مات المَوْقُوفُ عليه فى أنتاء المُذّةَ » فهل لمن اتْمَقَلَ 

ليه فسح الصلج فيما َقىَ ى من المُدَّةِ ؟ على وَجهَيْن » ناء على ماإذا اجَرَهُمُدّةَ » فمات 
فى أَثنَائها . فإن قلنا : له فس الصلح . ففسّحه , رَجَعَ المُصَالِحُ على وَرَنةٍ الذى 
صَالْحه / بِقِسْط ما بَقِىَ من المَدَةِ . وإن قلنا : ليس له الفسلحٌ . رَجَعَ من انتقل إليه 
الوقف على الور . 


.)» )فى باءمنزيادة : « من‎ 0١١ 
. ١ (؟0)فىاءم:( موضع‎ 
. سقط من :۰۱م‎ )٥۳( 


۲١ 


فصل ارضاح E BSE E‏ أو 
زه عن ستطوحه "© © أو فق أرطي عن اة وب E‏ 
لوقا[ ا ع 
لا يُْكِنُ ضَبْطه بغيرٍ ذلك . ویشت رو رط مرق المؤضيع الذى ي یری" منه الماءً إلى 
المسطح ؛ لأنّ ذلك تلف . لا يقر إلى ذكر مُدَّةٍ ؛ لان الحاجة تدعو إلى هذا 2 
ويُجورٌ العَقَدُ على المَنْمَعَةِ فى مَوْضِع الحاجة غير مُقَدّرٍ » کا فى التكاج » ولا يَمْلِكُ 
صاب الماء مرا ؛ لل هذا لايَسْعوفى به مَنَافِمَ المَججرَى داشا" » وا“ فى اکر 
المدّةِ » بخلاف السّاقية » ويَخْمَلمَانِ أيضا*” ف أن الماء الذى فى الساقية ليختا إلى 
مايقَدّرٌ به ؛ لن تَقدِير ذلك حَصل بتقدير السنّاقيّة » فإنّهِ لايَمْلِكُ أن يُجْرِ ىَ فها كر من 
مَائها امك الذى على اسح يخا ج إلى رة مقار السطج ؛لأنيجرى منه الملل 
والكثير . وإن كان المسَطْحٌ الذى يَمجَرى عليه الماء مستا جرا اا جز 
أن يُصَالِحَ على ِجْرَاء الماء عليه لله يضور بذلك ول يدن له فيه » فلم يكن له أن 
صرف به » بخلاف الماء فى السّاقية فال فر اد( انط ل عرزن كن 
مَك السطح يَجُرى على رض »احْتَمّلَأن لا جور له الصلحُ على ذلك ؛لأنّه| إن احْمَا إلى 
حفر لم يج له أن يَحَفرَ رض غيره » ولاه يَجْعَلُ لغيرٍ صَاجب الأزض رما » ريما 
اذَعَى اسسْتِحَْقَاق ذلك على صّاحبها . وحمل لجاز ذا ليمَج إلى حفر » ول تكُنْفيه 
؛ أنه بمْلَة إٍجراء الماء فى ساقي مَحَفُورَةٍ لا مده لا ريد على مَدَّةٍ 
إِجَارَته > کا فنا فى إِجْرَاء الماء فى الساقية . والله أعلم . 


(9٥) 


. سقط من : الأصل‎ )٥٤-٥٤( 
. ) اءامد«:م)وا١ى)عهه(‎ 

٩ ىب : «يخرج‎ 65١ 

. سقط من :م‎ )٥۷( 

(08) فى م :« ولا المدة ). 
(9ه) سقط من :م . 
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فصل : وإذاأرَادَ أن يُجْرِىَ مَاءُ فى أنض غيره لغير ضَرُورَةٍ » ل جز إلا اذه » وإن 
كان لِضَرُورَةٍ » مثل أن یکون له رض لِلررَاعَة » ها مء لا ریق له إلا أرْضُ جار » فهل له 
ذلك ؟ على ايتن , إخداههما » "لا جور ° ؛ هتصرف ف أرض غيره بغير ذه » 
فلم يز » كالو مذ عٌإليه ضرُورَة ون مغل هذه الحاجة لابح مال غيره » بدَلِيل أنه لا 
بَا له" الوّرْحُ فى أَرْضٍ غيره » ولا البتاءُ فيبا » ولا الالتفا ع" بشىء / من مايا 
المُحَرّمَةِ عليه قبل هذه الحاجَةٍ . والأُخُرَى يجوز ؛ لما رُوىَ أن الضّحاكَ بن تحليقة ساق 
خلييججًا من العرَيْض”"" » فار أن يمر به فى رض محمد بن مَسْلَمَةَ » فأبّى » فقال له 
الضّحْالك :لم مى وهو منْفعة لك »تشر أا وجرا . ولا يضر ؟ فى محمد » 
فَكَلْمَ فيه الصتّحاكُ عَم فعا مُحَمَدَ بن مَسْلَمَةَ» وأمْرهُ أن يُخْلّىَ سَبيلّه. فقال محمد : 
لاوالله . فقال له عمرٌ”*" : لِمَ تَمْنَعُ أتحالة *'مايَتَْعُه*" » وهو لك افع » تسريه ولا 


واخرًا ؟ فقال محمد : لاوالله . فقالعُمَرٌ : وال لمرن به ولو على يَطْنَكِ . فأمرَهُ عُمَرُ أن 
يمر به » ففعَلّه" ° . رَوَاهُ مَالِكُ فى ١‏ ا "20 ع وسَعِيدٌ فى 9 سيّنه » . والاول 
قيس » وقول حُمَرَيُحَالِفه قول مُحَمد بن مَسْلّمَة » وهو مُوافِقٌ للأصُول » فكان أُوْلَى . 

فصل : وإن صَالح رجلا على أن سی أنضته من تهر الل يما أو يمي » أو من 
عَينِه » وقدَّرَهُ بشىء يُعْلّمُ به » فقال القاضى : لايجورٌ ؛ لأ الماءَليس بِمَمْلُوكِ لا وز 
بيع » فلا جور الصّلحُ عليه » ولأنّه مَجَهُولٌ . قال : وإن صَالَحَهُ على سهم من الَيْ نأو 


(50-0) سقط من :با وم . وورد فى نهاية المسألة فى م : قبل قوله : « والأأحرى »الآتى . 
)٦۱(‏ سقط من :۱ء ب »م . 

(1۲) فى م ١:‏ الامتناع » تحريف . 

(۳) العريض : وادى المدينة » معجم البلدان ۳ / 5501 . 

(14) سقط من : م 1 

. ٠ منفعته‎ ١: ١١ )ف الاصل‎ 065-56( 

(كعقاءبءعم:(ففعل 6 . 

(1۷) أخرجه الإمام مالك » فى : باب القضاء ف المرفق » من كتاب الأقضية . الموطأ ۷٤٠٦ / ١‏ . 


۲۸ 


الَْركالْثِ أو الع ٠‏ جار » وكان رار » لاء ابع له . يعمل أن يجوز المح 
على السسّقى من نَهْرِه وقتاته ؛ لان الحَاجَة تَدْعُو إلى ذلك والماء مما جور حل العوض عنه 
فى الجُمْلَة » بک لیل مالو أتحدَّهُف وريه أو إتائه » ويجورٌ الصّلحٌ على مالايجورٌبيعُه ؛ بدليل 
الصاح عن دم العَمْد وأشبّاهه » والصلْح على المَجَهُول20 . 

فصل 3 يَصبحٌ الصلحٌ على م لايجورٌ أخذ العوض عنه » مثل أن يصَالح امرأة ةقر 


ofl, 


له" بالزو جيّة ؛ لأنّه صلحٌ جل حرا رما اما » ولأنها وراد بَذْلَ تفسها بعوض ليج . 
وان قث ايه رتا عن هذه الو ليك عب ؛ ففيه وَجْْهَانِ ؛ أحدّها , لا 


يجوز جور ؛ لل الملْحّف الإنكار رإِنّمایکون فى حر خی لمك لافيداء المي » وهذه لا يمين 
1 > وی ی المُدعِى بأ اجؤضن ف اة حقه الذی يديه وشرو ج البضتع من 
ا ا ا 0 3 
كرض e‏ تل قمع موت ولا شره ا ل جوت ابه 
عليها لكَوْنٍ الحاكم يَرى ذلك ."له مت هال ىلي 
سك مور 3 5 4 5 0 4 2 3 e‏ 0" 
ومتى صَالْحَيْهُ على ذلك » نم" بكب الرَوْجِيّة باقرارها أو ية ؛ فإن قلنا : الصلح 
ال e‏ . وإن قلنا : هو 
صَّحِيحٌ . َمل ذلك أيضا "لذلك » واحْحَمَل'" أن بين منه باذ العوض ؛ لأنّه 
0 فكان خلا > کا لو اقرب له بالروجيّة 


م ار و کے 5 ت 
فحَالعَها”"" . ولو ادَّعَتٌ أن رَوْجَها طلقها ثلاثا » فصالحها على مَالٍ لزل عن 


(1۸) فى ب زيادة : « عوضا بالأصل » . 

(59) سقط من :۱ »م . 

(۷۰-۷۰) سقط من :ب »وف :۱ »م : ولاأنہا » مكان :« أو لأنها » . 
(۷۱) سقط من :م . 

(۷۲-۷۲) فى ا »ب »م :« ولذلك احتمل ) . 

(۷۳) فى ب مكان هذا : « أو لأنها مشروعة فى إحدى الروايتين 0 


۲۹ 


ظ 


RIE 


َغواها » يَجْرْ ؛ لاله لايجورٌ ها بذ مرها لِمُطَلْقَهًا عض ولابغيره .وإن دَفَعَتْ إليه 
مالا يقر بطلاقها »جز » فى أحد الوَجَهَيْن » وف الآ تحر جور » كالوبَدَلْتْ لهعِوضًا 

ا ؛ فأئكرّه » فصَالْحَهُ على مالل لِيُقِرَّ له 
بالعبودية م جز جز ؛ لاله جل راما فا زاق الخ تسه لا جل وض ولا بغيره 1 
وله ابماةة تي عليه نالا لاعن 3غراء ١ه‏ صح ؛لأنّه يجوز أن ب يعت عَبِدّه بماإل 5 
ويُشْرَ ع لداع" لدفع لين الواجبة عليه 0ظظ25 00 
رل ألما » انكر دمع إليه شيا قر له بالأليف صح . فإن افر رمه ماهر به » 
bS‏ ؛ لاه بإقراره كِب فى إنکاره » ون الأَلْف عليه » ضيرم اداه بغي 
ءوض eS‏ . وإن فع إليه المُْكِرٌ مالا 
صلخا عن دَعْوَاهِ » صح . وقد م دك 

فصل : ولو صَالْحَ شَاهِدًا على أن لا يَشْهَدَ عليه »لم يَصِحٌّ ؛ لأئه لا يَخْلُو من 
لام وال : أحدها » أن يُصَالِحَهُ على أن لايَشْهدَ عليه بح نرم اهاد به » كين 
آدَمنٌ*" ‏ أو حٌَللهتعالى لايَسْقَطُبِالسْبْهَةِ » كالرَّكاةٍ ونموها » فلا جور كِْمَائه » ولا 
جور أْحدُ العوض عن ذلك » كا لا يجورٌ أذ العوّض على شرب الحَمْرٍ ورك الصّلاة . 
الثانى » أن يُصَالِحَهُ على أن لا يَشْهَدَ عليه بالزور . فهذا يجب عليه ترك ذلك » ويحرمُ 
عليه فِعْلّهِ / » فلا جور أذ لض عنه » کا لا جور أن يُصَالِحَهُ على أن لا يله وا 
يَعْصِيبٌ مَالَهُ . الثالث » أن يُصَالِحَهُ على أن لا يَشْهَدَ عليه بما يُوجِبٌ حَدًّا » كارا 
السرا e‏ کک کک 


0 


. ۱٠: سقط من‎ )۷٤( 
٠ » (ه/ا)فى ب :١م لآدمى‎ 


السَلطَانٍ » لم2 يصح الصّلحُ لذلك » وم جز له أخحذ المّض واد ال عن حل 
المَذْف ع الصلحٌ ؛ لاه إن كان لله تعالى » ل ي ؛ له أن ياد عرطته » لكونه 
a‏ لے و یکن م I, 2o‏ 
ليس بِحَق له » فاشبه حَد الى والسرقة » وإن كان حقاله ؛ لم جز الاعتياض عنه 
لكَوْنِه حَمَا ليس بِمَالِىّ » وهذا لا مط إلى دل » بخلاف التقصّاص » للأنّهِ شرع 
لتثزيه اض » فلا جور أن اض عن عزضيه مال . وهل سقط الخد بالصلج ؟ فيه 
N o O‏ َه له £ . 6 
وَجْهَانِ ميان على الخلاف فى کونه حَقا له تعالی »أو حَقا لادم ؛فإن کان حَقالله 
تعالى »سقط بلج الآدىٌّ وا إسْقَايِه > کح الى وة وإن کان حا 
0 0 20 0 0 
الضَرَرِ سه الین ربقل . كد القَذْف اي 
واحدًا ولک الا 
فصل :لاوز أد بشع إلى طرق ناف جتَاحا ؛ وهو الرَوْسَنُ يكُونُ على أطراف 
تحشبة شي مذو ى ا حائطل » وأطْرَافُها تارجةٌ فى الطّريق > سوا كان ذلك بضر فى العا 
بالمارة أو لا يضر , ول فور ان ی عا سَاباطًا" بطريق الْأوْلَى »وهو 
المُسْعَوفِى لِهوَاء الطريق کله على حَائْطَيْن » سواءٌ كان الحائِطَانٍ ملک أو لم يکونا » 
2# سن# واه ر ام 0 لس الو ؟ 
وسواءً اذن الامَامُ فى ذلك أو لم يَاذنَ . وقال ابن عَقيل: إن لم يكن فيه ضر جَارٌ بإذنٍ 
الإمَام؛ لاله ناهم فجَرَى ذه مَجْرَى إذنِ المُسْمَّ كين فى الدَّرْب الذى ليس بتافذ . 
وقال أبو حنيفة : جور من ذلك ما لا ضر فيه وإن عَارَضَهُرَجُل من المُسيِْمِينَ وبحب 
قلعه . وقال ماللكٌ» والشَافِعى » والْأوْرَاعِئٌ » وإسحاق» وأبو يوس ء ومحمدٌ: يجورٌ ذلك 
إذا لم يضر بالمَارَة » / ولا ينك أحَدٌ مَنْعَه ؛ لأنّه ارمق با ل يمين مكُح فيه 
م © 7 75 0 
من غير مَضَرّة» فكان جَائرٌاء كالمَشي ف الطريق والجُلُوس فيها. وا موا فيما لا يضر 


(كتلا) ىب «١:‏ يجعل ). 
(۷۷) الساباط : سقيفة بين حائطين تحتها مر نافذ . 


۳١ 


ظ٤‎ 


فقال بعضّهم : إن كان فى شار ع تَمُرٌ فيه الجَمُوشُ والأُحْمَالُ » فيكون بحيث إذا سار فيه 
الفارس وَرمْحُه مَنْصُوبٌ لا يَبْلُه . وقال أكَرْهُم : لا يُقَدّرُ بذلك » بل يكون بحيث لا 
يَضْرٌ بالْعَمّاريٌاتِ”*" والمحَامل . ولناء أنه بنَاءٌ فى ملك غيره بغير إذنِه» فلم يَجُز» كباء 
َء 7 5 و ا 5 52007 o,‏ ع 2 ول ما u‏ 
الذكة أو اء ذلك ف دَرْب غير لاذ بغير إذنِ أَهْلِه » ويفارق المرورٌ فى الطريق » فإِنّها 
EE‏ ف ور ميرم م وه سر ع انار و روعي 
جعلت لذلك » ولا مضرة فيه » والجلوس لا يذوم الا يفك الحرر مه »ولا تسلم أنّه 
O OE 2‏ ر و ەر 32 2 ر 
لامَضِرَّةَ فيه » فإنّه يُظلِمُ الطريق » ويد الضَوءَ » وريّما سقط على المارّةٍ » أو سقط منه 
,ةك و 01004 ور قر بم ت اال اس اوس ەر ول ” ق 
شىء » وقد تعلو الارض بمرور الزمَانِ » فيصيدم رءوس الناس » ويمتع مرور الدواب 
٤ه‏ ° دو 2 Lj‏ لكر وه 
بالاحمال » ويه الطريق إلا على الماشى » وقد رایتا مثل هذا كثيرا » وما يفطيى إلى 
الضرر فى ثانى الحا » يجب المَنْعٌ منه فى اْتِدَائِهِ » كا لو أَرَادَ بنَاءَ حاط مائل إلى 
ت ف وو روك . ٤‏ 2 عي ل ال 
الطريق يخشى وقوعه على من يمر فما . وعلى إلى حنيفة : أنه بتاء فى حق مشتّرك »لو 
ا o 5 os ola,‏ م ھە او مر و ه و 
مَنَعَ منه بعض اهله لم جز » فلم يجز بغير إذنهم » کا لو أخرجه إلى هواء دار مشتركة › 
وذلك لان حَقَّ الآدَمِىٌ لا يجورٌ لغيره المَصَرّف فيه بغير إذنِه » وإن كان سا كنا كالايجوز 
إذا مَنَعَ منه . 
١‏ عو 1# اا ذل عر 20 و 2 لثمل 5 سال ١‏ 5 
واسعا او غير واسع > سواء اذِن الإمام فيه أو ل ياذن ؛ لانه بتاء فى ملك غيره بغير إذنِه 4 
ولاه و ذی المارة ويضق عليهم › ويَعمُرَ به العارٌ » فلم يَجْرْ » كالو كان الطريق ضيّقا . 
فصل : ولا جور أن يبن دكانًا ولا خر ج روشا » ولا سَابَاطا على درب غير نافذ » 
کک 300 اك ا 9 ر : عاو لقا 
إلا بإذنٍ اهله . وبهذا قال الشافعى »إذا م يكن له فى الذرب بَابٌ »وإن کان له ف الدرب 
بَابٌ » فقد اتَلّفَ أَصْحَابُه(”" » فمنهم من مَنَعَهُ أيضا » ومنهم من أجَارٌ له حراج 
سے - 2 0 r‏ ن ا روشاع 3 
الجَنَّاح والسًاباط ؛ لأن له فى الدَّرْبٍ امنتٍطراقا » فَمَلّكَ ذلك » کا يَمْلِكهُ فى الذّرب 


(۷۸) العمارية : هودج يحمل على الدابة . انظر معجم 2029 . 
(۷۹) ف الأصل : « أصحابنا » . 


۳۲ 


ااذ . ولنا » أنه ناء فى هَوَاء ل قوم مين اشد مالو یگن “فيه بَابٌ » ولا 
لم الأصنْل /الذى قَاسُوا عليه . فأما إن اذد أَهُل الدّرْب فيه »جار ؛ لأ الیم » 
فجَارٌ يإذنهم » کا لو كان المالكُ واحدًا وإن صَالْحَ أل الدب من ذلك على وض 
مَعْلُومِ » جار . وقال القاضيى أْصْححابٌ الشافهى : لايجوز ؛ أله يلاء دون 
القوَارٍ . ولّنا ‏ أنه بى فيه بذهم »فجَارٌ » كلو أَؤئُواله بغيرٍ عض »ولاه ملك هم , 
فيا لهم اخ عوضيه کالقرار . إذا تبت هذا فما يَجورٌ شط كَوْنِ ما مُخْرِجُه 
مغل المقدَارٍ فى الخُرُوج ولحل ء وهكذا الحم فيما إذا احرج إل ملك إنسَان 
مين بلاغ ؛ ويجورٌ بإذنه ؛ بعوض وبغيره » إذا كان مَعْلُومَ المِقَدَارِ .'والله 
أعلم . 

فصل : ولا جور أن يَْفِرَى الطْريق الاد بترا لتفسيه» سواءٌ جلها لِماءِ المَطرء أو 
e‏ وإن أَرَادَ حَفْرَهَا 
لله لِمِينَ وتفعهم تفه" أو لِنَفع الطريق ل أن يحهرها ليستقى الناى من نابا 5 
TT‏ أو يرل فيا مام المَطرِ عن الطريق عزنا » فإن كان الطريق 
ضِيّقًا أو يها فى مَمَرٌالناس بحيثُ ياف سوط إلسيان فا أو داب - 
عليهم مَمَرَهم » لم يَجْرْ ذلك ؛ ؛ لأن ضرا أكثرٌ من تفهها > وإن حَفَرّها فى راب فی" 
طريق واس > وَجَعَلٌ عليه مايَمْئعُ الوُوعَ فيها »جار ؛ لأ ذلك تفع بلاضرّر »فجارٌ » 
كتمهيدها » وبناءِ َيف فيها » فاا“ فعله فى درب غير ناف » فلا جور إلا بِإذْنٍ 
أُهْله ؛ لن هذا ملك لِقَوْعِ مُعَينِينَ »فلم يج فل ذلك بغير ذْنِهم . هلو فَعَلَهُ فى بُسمْتانٍ 
إِنْسِانٍ . ولو صَالحَ اهل الدّزْبٍ عن ذلك بعوّض» جار سواءٌ حَفَرَها لِنَفسيه 


. سقط من : الأصل‎ )۸٠( 
. ) لنفعهم‎ ١: فیا‎ )۸۱( 
. ) فی ب :۱( من‎ )۸۲( 
. ) فی ا »م زپادة :دما‎ )۸۳( 


۳ ( المغنى ۷ / ۳ ) 


و۴٤‎ 


. 


اظ 


لیر“ فيا اء مَل عن ذاه أو عق منهاماء فيه » أو حَفرها سيبل وفع 
الطَرِيقَ . وكذلك إن فَعَلَ ذلك ف مِلْكِ إِنْسَانٍ مُعَيّن . 


عل عي ره ل 0 


فصل : ولا يجوز ِراج المَيازيب إلى الطّريق الأغظّم . لا يجوز إخراجها إلى دز 
تافز إلا بإذنٍ أله . وقال أبو حنيفة » ومَالِكُ » والشافِِىٌ : يجورٌ لحرا جه إلى الطريق 
لأغظَم ؛ لن عُمَرَ » رَضِيَ الله عنه » اجمَارٌ على دار العَبّاس وقد صب ميرابًا عل 
الطريق » فمَلَعَهُ » فقال اعباس : لَه وقد صب رسول الله ع بيده ؟ فقال : والله لا 
نُصَبْته | إلا على ظَهْرى » وانْحَنَى حتى صَعَد على ظَهرِه ‏ فصب“ . ومافعله سول الله 
َيه فلغيره عله ما َيل على اختصّاصيه به رذ الاج لق إل للكت لا 
يمكنه رَد مائه إلى الذّارٍ لأ اناس يَعْمَُونَ ذلك فى بجي باد السام من غير كير . 
ونا » أن هذا تصرف ف هَوَاء / شت مرك بیته وبين غيره بغير ذڼه ؛ فلم جز > كلو كان 
الطْريق غير تافذ أنه يَضْرٌ بالطَريق وها » فلم يَجْرْ زْ » كَبناءِدَكَة فیا أو تاح بضر 
هلها فی ما فيه من الضرر ميقع على الما ورعا جَرََ فيه الول أو 
مء جس فينَجْسْهُمْ ويری الطَريقَ > وجل فيب الطَينَ والحدیث قَضيةى عي ؛ 
فحتمل أنه كان فى درب غير نَافِذٍ » أو تمجَدّدَتِ الطَرِيقُ بعد نُصبه اویل ان 
ذلك لآ فة داع إليه » والعَادَة جَاريَة به » مع ما فيه من الحبَّرِ المَذكور . 

فصل : ولا يجورٌ أن مح فی احائط المشتر ك طَاهًا لا ابا » إلا إذنِ شريكه ؛ لان 
ذلك الْتِدَاعٌ بلك غيه › وتصَرُف فيه بما يضر به . ولا يجورٌ أن يَعِْرٌ فيه ودا م ولا 
يحت عليه حاط ولا سره » ولا صرف فيه و ع تصرف ؛ لأنّهِ تصرف فى الحائئط 


(85) فی م «١:‏ فينزل ) . 

. ) إل‎ ١: فام‎ )۸٥( 

(87) أخرجه البييقى » فى : باب نصب اليزاب وإشراع الجناح ‏ من كتاب الصلح . السنن الكبرى 5 / 55 . 
والحآم , فى : باب محاكمة العباس ... » من كتاب معرفة الصحابة . المستدرك ۳ / ٣۳١‏ . 


۳٤ 


بمَايَضْرٌ به » فلم يِج » كتقضيه . ولا يجوز له فغل شىء من ذلك ف حَائْط جاره بطریق 
الأولَى ؛ لاله إذا لم جز فيما له فيه ا Ed‏ :وان الخ عن 
ذلك بعوض » جار . وما الامستنادً إليه وَإسْتَادُ شىء لا يَضْره إليه » فلا باس به ؛ لاله 
لاض فی »ولا كن الَو مه » أيه نيلد به . 

فصل : فأمًا وضع حشبه عليه » فإن كان يَضْرٌ بالحائط لِضَعْفه عن حَمْلِهِ » لم 
جز » بغير حلاف تَعْلَمُّه ؛ لما كرتا » ولقول رسول الله عو : دلا ضرر ولا 
طيرَارٌ ۲" . وإن كان لا يضر به » إلا أن به عة عن وضع حشيه عليه » لإمْكَانٍ 
وره على غيره »فقال اکر أُصْححابنا : لايجورٌ أيضا . وهو قول الشَافِیٌ » وأى ثور . 
0 بغير إذنه من غير حَاجةٍ ۰ > کبتاء خائ عليه ار 

بن عقيل إلى جوازِه ؛ ما ری أبو هري أن رسول الله عي قال :) لايَمْتَعُ أُحَدُكُمْ 


اا 


جاه أن بضع تحشبّه على جدايا, لين NE,‏ للحاجة العامة 
م يعبر فيه سن » كأنحذ الشتقص بِالشفعةٍ من المشتّرى » والفسخ بالخيار 
أو بالعيب وکا َنْب للم » وإباحة السَّلّم > وحص السسَّمْرٍ » وغيرٍ ذلك . 

مان دعَب الحاججة إلى وضع على ححائط جَاره اطاط المشترك ) بحيث لايُمْكِنه 
لتقيف بدُونه ١‏ فإِنّه جور هوضع بغير إذْنِ الريك . وببذاقال الشَافعِى ف القيدِيم . 


(۸۷ فى الأصل »ب :( إضرار »© . وتقدم تخريج الحديث فى tft:‏ 
(8) أخرجه البخارى » فى : باب لايمنع جار جار أن يغرز خشبة فى جداره » من كتاب المظالم » وف : باب الشرب 
من فم السقاء » من كتاب الأشربة . صحيحالبخارى7 / +17 76 / ٠٠١‏ .ومسلم »فى : باب غرزالخشب فى 
جدار الجار » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٣‏ / ا 

مها أخرجه أبو داود » فى : باب أبواب من القضاء » من كتاب الأقضية . سنن ألى داود ۲ / ۲۸۳ . والترمذى » 
فى : باب فى الرجل يضع على حائط خشبا » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 5 / ٠٠١‏ . واين ماجه »فى : 
باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره » من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه ۲ / ۷۸۳ . والامام مالك »ف : 
باب القضاء ف المرفق » من كتاب الأقضية الموطأ ؟ / ۷٤١‏ . وال إمام أحمد »فى :المسند ؟ / 5394237150 . 
)۸۹-۸٩(‏ سقط من :! . نقلة نظر . 


و٠١4‎ 


١/4‏ ظ 


وقال ف المجدِيد : ليس له وَضْعُه . وهو قول ألى حنيفةً » ومالك ؛ لأنّه انما ع بلك غيره 
من غير ضرَورَةٍ » فلم يج » كزرَاعَتهِ . ونا » الخبرٌ أنه اع بحائط جار على 
وجو لا بضر به » أشبّه الاستَتاد إليه والاستظلال به ارق لزع فاته بط 8 
د عإليه اجه إذَاتبَتَ هذا » فاشْتَرَط القاضى وأبو الحَطًاب لِلْجَوَاز زأن یکوت له كلام 
حِيطَانٍ لجار سا واحدٌ » ولیس هذا فى كلام أحمد ‏ إِنّما قال » ف روَايّة أي 
داودٌ : لا يمت يَمْتعُه إذا لم يكن ضر » وكان الحائط ْفى . ولأنّهِ قد يَمْعَعُ اميف على 
حائطين إذا كنا غير ابن » أو كان البَثُ وَاسِعًا يَحْتَاجُ إلى أن يَجْعَل عليه جسُرًا ئم 
يَضَّعٌ الحشّب على ذلك الجر . والأولَى اعتِبَار ما كرا من اعبار اليف دونه . 
ولا فرق فيما ذَكَرْنَا بين البَالِغ واليتيم والمَجُونِ والعَاقل ؛لما ذَكرْئًا . والله أعلم . 
فصل : فأمّا وَضْعُه فى جدَارٍ المَسْجِد » إذا جد الشَرْطَانٍ » فعن أحمد فيه 
راتان : إخداهما » الجَوارٌ ؛ لأنهإذا جَارَفى ملك اجار » مع أن حَقَهُ مين على الت 
والضيق » » ففى حقوق اله تعالى امن على السام لماه وى . والثانية ‏ لا 
يجوز . تقلا أبو طالب ؛ ل القاس يض المع ف حَقٌ الكل » رك فى حَقٌ الجار 
لبر الود في » فوَجَبَ البَقَاءُ فى غيره على مُمَمضَى القيّاسِ . وهذا امار ألى بكر . 
ورج أبو الحَطًاب من هذه الوا وجا لمع من وضع الحَشبٍ ف يلك الجََارٍ ؛ 
'' من وضع الحشبٍ فى الجدار المُشتركٍ بين المُسْلِمِينَ وللا يع فيه 
حى لان يُمْنَعَ من المُحْكَص بغيره أوْلَى A‏ 
المُسَامَحَةٍ وَالمُسَاهَلَة ؛ لِغتى الله تَعالی وكرمه لان يُْتعَ ی حَقٌ آدَِى مع شه 
ية طبيقه أو . ا '" . فإن قيل : فلم لا تُجِيرُونَ فَنْحَ الطّاق والباب فى 
ا » بالقياس / على وضع الحَشّب ؟ قَلنا : لأَنَّ الحَشَبَ يسيك الحائط وغه » 
بخلاف الطّاق ولباب » فإنَّهِ يضف ا حائطً ‏ لأنّهِيبْقَى مَفْعُوا فى الحائط » والذى 


(۹۰) فیا »م «٠:‏ امتنع » 1 
41-91) سقط من : الأصل . 


۳٦ 


م و چ ره نا ج ره نير 7 7 
يه لِلْحَسْبَّة يده بها » ولأن وضع الحشب تَذْعُو الحاجة إليه » بخلاف غيره . 


فصل : ومن ملك ضح تحشتبه على حَائِط فرَالٌ بسُقوطه 507 اا 
الحائط ثم أعِيد » فلهإعَادة تحشبه ؛ لأ السب المجَوْر لوطه مير » اسر 
اماق ذلك اق راك الست > مثل أن يَُحْشَى على الحَائط من وضعه عليه »أو 
اسْتْعْنِىَ عن وَضلعه » لم تَجْرْإِعَادَنُه ؛ وال السب المييج . وإن ييف قوط الحائط 
بعدّ وضعه عليه » "أو ایی عن رشي “لم إرالنّه ؛ لأئه يضر بالمالك ورول 
الحَشَّبٌ . وإن ل يُحَف عليه »لکن اسْتعْنِنَ عن إبقائه عليه اسرد له ؛ لأ 
ات ضرا بصاحبه ؛ لا ضر على صَاحب الحائيط ف ائه بخلاف ما لو شي 
عط : 

فصل ار كن له ريع تمض جار sa‏ يلك إِعَارَنَه ته ا 
إجَارئه ؛ لاه نما كان له ذلك لِحَاجته اماسة إلى وضع تحشيه » ولا حَاجَة له إلى 
وضع تحب خيره » فلم که . وكذلك انلك بع حه من وضع" *" تحشبه » ولا 
المُصَالحَةَ عنه لِلْمَالِتِ ولا لغيره ؛ لاله ایح له من حن غو لِحَاجيه »فلم يُجز له ذلك 
فيه ¢ كطَعَام غيره إذا 2 له من أجل الضرورَة 4 ولو 8 راد اع الحائط إعَارَة 
الحائط أو إِجَارئهُ على وجو يم هذا المُستَحِقٌ من وضع تحشيه ؛لم يَمْلِكْ ذلك 0 
أنه وَل إلى مَنْع ذى الحَقٌّ من حَقه, »فلم يَمْلِكه » كمنعه . ولو راد هَدْمَ ا حاط لغيرٍ 
حاجة ة »لم يَمْلِكُ ذلك ؛ لما فيه من تَفوِيتٍِ الحَقٌ . وإن اماج إلى هَذيه لحف من 
انْهدَامه أو لتَخويله إلى مَكَانٍ انحر » أو عرض صَجيج مَلَكَ ذلك فلن ماقت 
الحشب إغاثبت ت حقه للإزقاق به » مَشرُوطًا بِعَدَمْ الضّرّر. | إصاجب الحائط 9" , 


(97-47) سقط من : الأصل ٠١‏ »ب . 
)٩۳(‏ ف الأصل : « ولم » :. 

(44-54) سقط من : الأصل »ب . 
)٩۹٥(‏ سقط من : ب . 
(85)قاءب »م ٥:‏ یثبت 6. 
(۹۷) فى اء م :« الحق ٩‏ . 


۳¥ 


فمتى أفضّى إلى الضَررٍ رال الاستِحْقَاقُ ؛ لرَوَالِ شزطه . 

فصل : وإذاأؤِنَ صاحِبُ الحئط لجاره ف البتاء على حَائطِه ٠‏ أو وضع مثرَّة عليه 
أو وضع تدشبه عليه فى المَؤْضيع الڌی لا سی عة » جار » فإذا قعل ما ِن له 
فيه » صَارَتُ العَاية لاز » فإذا رَجَعَ / المعير فيها يكن له ذلك ك » ويرم المُسْتَعِيرَ 
رَانَةَ ما فعَلّه ؛ لأَنَّ إذَْهُ اقتضى البَقَاءَ والدّوَام » وف القَلع ضرا به » فلا يَمَلِكُ ذلك 
المُعِيرٌ » الو أعَارة رض ذّفن والخِراس » ميملك المُطَالبَة تقل المَيّتِ والغراس بغير 
ضَّمَانٍ . وإنأَرَادَ هَدْمَّ ا حائط لغير حَاجَةٍ » لم يَكُنْ له ذلك ؛ لأ امير قد اسْكَحَقٌّ 
تَبْقيّة الكَشّب عليه » ولاضرّرٌ ف تَنْقيّته . وإن كان مُسكَهُدَمًا ‏ فله مضه . ول" 
صَاحب البتاء والحَشب اله . وإذا أعيد ا حائطٌ ل يَمْلِك المُسَْعِيرٌ رد بائ وَحشبه تحشَبه إل 
بذ ديد » سوا اهلهأو غيرها وهكذا لو قلعَ المُسَْعِير شه شي ٤او‏ سقط 
بتفسيه » لم یکن له رده إلا اذب ماف ؛ لل المَنْعَ من لقنم کان ا فيه من 
الضْرَر »وهسهناقد حص الع بغير وله » فأبة مالو كان فى الأزض سجر فالقَلَعَ . 
وهذا أَحَدُ اوجن لأصْحاب الشافِعِىٌ » وقالوا فى الآتحر : له ذلك ؛ لاله قد امْتحَقٌ مسحو 
بَقَاءَ ذلك على الابيد . وليس كذلك ؛ فإنّه إنّما اسْتَحَقٌ الإبقاء ضرورة فع ضررِ 
الع »وقد حص لقع مهنا فلا ّى الانيشقاق . وإن قَلّعَصّاحِبٌُ الحائط ذلك 
عُدُوانًا » كان لاحر إِعَادَنُه ائه أي بر حن َعَدَّيًا ممن عليه الح + »فلم سقط 
الحَقٌ عنه يِعُذْوَانِه . وإن أَالَهُ جنب "© يَمْلِكَ صَاحِبه إِعَادَئَهِ بغير إذْنِ الماك ؛ 
لاله رال بغير عُدُوَانَ منه ؛ فأشبّه ما لو سقط بتفسيه . 


2 2 فاته شد لقلا م إن ...عي 2 - ا ا £ 
فصل : وإن اذن له فى وضع حشبه »أو البتاء على جدّاره بيعوضي » جار » سواء كان 


ا e‏ £ و o‏ ت e‏ ا و 
إجارة فى مدة معلومة > او صلحا على وضعه على التابيد . ومتى رال فله إِعَادنّه » سواء 


(۹۸) فى ا »م :« وله على » . 
)۹٩(‏ فیا » ب عم : « حشبا ) . 


O 


۳۸ 


َال لسقوظه أو سقو ط امائ أوغير ذلك ؛ لأنّه اسْعحَقٌإبَْاءه عض 00 
إلى أن يکود لالض والطّول والسمْكِ » والآلاتِ من الطْينِ وان »” 
اين ''"والاجِرٌ وماأشبة ذلك لل هذا كل حتاف فيُحْماجٌإلى مغر ا 
الحائط الذى عليه البتاءأو الخَشَبُ فى أتاءمُدّةالإجارة وا ا ات 
الاجارة فيما قى ” ''من المدَّة"'' » وَج من الاجر بقِسْط مابَقَىَ من المُدَّة .وإن 
أعِيد » رَجَمَ من الأَجرَةِ قر المُدةِالتى سمط الا والحَشَبُ / عنه . وإن صَالْحَهُ 
مالك ا حائط على رفع بتائه أو ححشبه بشىء مَعْلوم ال > کا يجورٌ الصلحُ على وله 2 
سواء کان ما صالحَه ب مل الووض الذى صُوح به على وَضلعه» أو فلأو أكثر؛ ؛ لأ هذا 
عرض ا ليله . وكذلك لو كان له مَل مء فى رض غيره »أو 
مِيرَابٌ » أو غيره صالخ صَاحِبُ الأزض مُسْعحِقٌ ذلك برض » ليزِيلّه عنه » جار . 
وإن كان الحَشَبُ أو الحائط قد سقط e‏ ا لاا 


جَارٌ أن يَبِيعَ ذلك منه » جار أن يُصَالحه9”' '؟ عنه ؛ لأن الصلح بي . 


فصل : وإذا و جد بتاوه أو تحشبه على حال مشتركِ » أو حائط جَاره ول يُعْلَمْ 
سَبَبَهُ » فمتى رال فله إِعَادَنه ؛ للل ار أن هذا اوملع بحن من صل أو غيره » فلا 
يول هذا الاجر ححى يفلم لاف . وكذلك. لو جد ميل ائه فى أرْضٍ غيره »أو 
مجْرَى ماء سَطْجه على سَطيح غيره » وما أشبهَ هذا » فهو له ؛ لأ الظَاهِرٌَ أله له بِحَقٌ » 
فجَرَى ذلك مَجْرَى اليد القّابتَة . وإذا اْمَلَمَانى ذلك » »هل هو بِحَقٌ أو بِعُذُوانٍ ؟ فالقول 
قول صَاجب الخشب والبَاِ والمسييل مع يَمِينه ؛ لن الاجر معه . 


1 2 و POE‏ کو صر کے و ع < 
فصل : إذا اَی رَجُل دارا فى يد احَويْنٍ » فالكره أَحَدّهما » واقر له الاتحر , ثم 


(۱۰۱-۱۰۱) سقط من :۱ »م . 
(۱۰۲-۱۰۲) سقط من :م . 
(۱۰۳) فی ب :«يصالح؟). 


۳۹ 


.۰ظ 


و٤4‎ 


صَالَحَه عمًا قر له بعوّضٍ » صح الصلْح » ولأخيه الاح بالشفعة . وحمل أن برق 
بين ما إذا كان الانكار مُطْلَقًا وبينَ ما إذاقال : هذه لناَ راا جَِيعاعن یئاو ایتا . 
فیقال : إذا كان الإلکار مُطْلََا » كان له الألحد بالشفعة »وإنقال : واا عن أبيتا . 
فلا شفْعَةَ له ؛ ل المنكر زعم أن الك لأجيو امقر برل » وأن الصلحَ بال » 
فيواتحذ بذلك > ولا يَسستَحق به شفْعَةً . ووج الأول أن الملك يبت لِلْمُدّعَِى 
کنا ؛ ؛وقدرََحَ إلى المُقِرٌ الع »وهو مُعْتَرِف أله بيع صّحِيحٌ » فتثبتُ فيه الشفعة » 
الو كان الإلكارٌ مُطْلََا وو أن يكون لتقل صب امقر إلى المُذعِى بيع أو ب أو 
سا ات فلا تاف إِنْكَارٌ المُنْكِر وإقرار امقر » كحَالة إطلاق الإنْكَارٍ . 
وهذا اصح . 
8 - مسألة ؛ قال : ( ذا تذاعى نفسَانِ جداوًا عقوا ييناءِ كَل واجبد 
منْهُمَا › خالا , وكَانَ بَيْنَهُمَا . وكذلِك إن كَانَ مَحْلُولُا من بتائهمًا . وإن گان 
م مَعْقَودًا / ببتاء أَحَيدهمَا » > کان لَه مَعَ يَمِينِهِ ) . 

وجملة ذلك أن الرجُلين إذا تداعيًا حَائْطًا بين مِلْكَيْهما ؛ اها فى ونه مَعْقَودًا 
ببتائھما معا » وهو أن یکون مُتّصِلًا ہما انّصّا تصَالَا لايمكنٌ إخد انُه بعك بناء الحَائِط مثل 
نال البتاء بين » > كهذه الفَطَائرٍ التى لا يُمْكِنُّ إِحدَاتُ الصَال بعضها ببعض » أو 
سوا ى كونه محللا من پتائهما ET‏ بل 
بنا شی سیل : ٠‏ كا يكون بين الحَائِطَيْنٍ اللذين اصرق أحَذُمُمابالآعر . فهماسواءٌ 
فى الدَّعْوَى ؛ فإن ل یکن لواحي منهما َال RT‏ لل لو 
الحائط الله وجل بينهما فين ل کل واحد منهما يده عل نصيف الائول ۽ 
لکن الحائط ف أيديهما . وان حَلفٌ كل واحد منهما عل جوع اقول »أنه له » وما 
هو لصّاحبه » جار » وهو بينهما . وبهذا قال أبو حنيفة » والشافعی » وأبو نور » وان 


1 ف الأصل :و أى . 


لمنذر ولا ألم فيه مالفا ؛وذلك لأنَ المُحَْلِفيْن ف العيْن » إذا م یکن لواحو منهما 
3 ؛ فالقول قول من هی فى يده مع ينه » فإذا كانت فى اُیدیہما ٠‏ كانث يد كل واحد 
منهما على نصفها › » فيكون القول قوله فى صفها مع تجینه . وإن كان لأحَدِهما بينة 5 
كم له بها ون كان لكل واحد ميقا بينة » تَعَارَضَنًا » وصارَا کمن لا بَينَةَلهما . فإن 
م يکن هما نة » وكا عن اليَمين » »كان الحائط فى أيدبيهما على ما كان . وإن حَلْف 
أَحَدُهما » وکل الآخر ؛ قَِىّ على التاكل » » فكان الكل لاحر . وإن كان الحَائْط 
مُتّصِلًا ببَاء أَحَدِهِما دون الا تحر » فهو له مع يميه . ذا قال أبو حنيفة » وَالشافْعَىٌ . 
وقال أبو تور : لا يرجح بالعقد » ولا ينر إليه . ونا أن الَا أن هذا البتاء بن كله 
بنَاءً واجدًا » فإذا كان بعضه لرل »کان بَقِيْعّه له ولاك لحر الخو » الظاهر أنه 
بِنِىَ وَحدّه » فاه لو بَنِىَ مع ذا > كان مصلا به ا 
الحائط المُحْتَلف فيه › فوج ن رجح بهذا » كاليد لارا ' . فإن قيل : فَلِمَ م 
تَجَعَلوهُ له بغير يَمِين لذلك + لا ذلك ظاهِرٌ » ولیس بين إذ يمل أن يكون 
رهما ب بى الحَائط لِصَاحبه برعا مع حَائْطِه »أو كان له فَوَهَبّهُ / إياه أو ناه بأجرَةٍ 2 
ال م » ۴ شِعَتُ فى حَق صَّاححبٍ ار ؛ وسَائرٍ من 
وَجَبَتٌ عليه اليمين فأ إن كان مَعْمَودا ياء أح ها عَقدًا نكن خد داه » مثل البتَاء 
000 فإله ك أن يتر ع من ا حائط اَنيِف لوأو جر عل © 
مكائها لَبنَة صّحِيحَة أو ل ب 
لا يرجح بهذا ؛ لِاخْتِمّالٍ أن يكون “صا حت الحائط“ قعل هذا لِيَتَمَلَّكَ الحَائِط 
المشترك ور کو فی هيرجح بهذا الانُصَالٍ كارح بالانْصالٍ الذى لا 
يُمْكِنُ إخدانه ۽ لان الظَاهِرَأن صَاحِبٌ الحائط لايد ع غيره صرف فيه » بزع اجره 5 


(۲) الأزج : نوع من الأبنية . 
(”) ف الاصل ١٠١‏ 2م : أو يجعل » . 
)٤- ٤(‏ سقط من :1 )ب . 


أ3 


.۱ظ 


و٤‎ 


وتَعْيِرٍ بتائه وفغل مايَدلُ على ملك( فوَجَب أن يرجح بهذا > كا یرجح بالید فإنَّه 
يُمْكِنٌ أن تكون يدا عَادِيَة حَدَنْتْ بالصب أو بالسرقةأو العَارّةأو الإجَارة » فلميَمَْعْ 
ذلك التُرَجِيحَ بها . 

فصل : فإن كان لأحيدهماعليه ناء > كحَائْط مب عليه »أو عَقد مُعَْمدِ عليه »أو 
َة ونحو هذا" ' »فهو له . وبهذا قال الشافعی ؛ لأ وضُع ائه عليه" بنرا رة اليد اللَابَة 
عليه » لكؤنه مُنتَفِعا به فی مجر كن جذله عل موجهل الأزضٍ 
ولل ار دانسا لايك غيرهننِى على حَائله طه . وكذلك إن كانت له عليه سيْرَة 2 
ولو كان فى اص الحائط حشبة 3 حب رها حت حاف فر به حه » أو له عليها ارج 
1 فالحَائِط المُخْتَلَفُ فيه له ؛ لأ الظاهِرٌ أن الحشبة لمن يمد بوضعبتائه علييا » 
فيكون الظاهِرٌ أن ما عليها من البناء له 

فصل : فإن كان لأحدها حب ضوع ؛ فقال أصحابنا : لا رجح دَعْوَاه 
بذلك . وهو قول الشافِِىٌ ؛ لأن هذا مما يَسْمَحُ به الجَارٌ . وقد ورد الحَبر باهي 

عن المَنْع منه . وعنذنا أنه حَق يَجَبُ الْكِينُ منه مه ,ألم رجح ب الذخرفاء 
كإستادٍ مَتَاعه فيه( “© » وتخصبيصه وتَرْويقه . تمل أن رجح به الدَّعْوَى . وهو 
قول مالك ؛ لأنه مع به يوضع ماله عليه » فأشيّه البانى عليه والرَارِعَ فى 
الأرض » ورود الشر ع بالنهي عن المع نه »ليتع كوه دللا على الاستِحْفَاقَ c/‏ 
يتليل اشا اذا بوه على کون لضع مستا على الوا » حتى متى رال 
جَارَتٌ إِعَادَنُه لا کوله مُسعَحَهافُترَطٌ له الحابة إلى َطلعِه » ففيما لا حَاجَة إليه له 
i‏ . وما الماح به فان آککر الاس لايَسَامَحُونَ به » وهذالمَارَوَى أبو 
هُرَيْرَةَ الحَدِيتٌ عن النبى عه » طاطوا رَمُوسَهّم » كَرَاهة لذلك » فقال : مَالِى 


(ه) فی ا زیادة : « له » . 
)٦=٦(‏ فا م ل ونحوها 2( 
(۷) سقط من : الأسل ‏ ب “م 
(م)ىاءب ١:‏ إليه » : 
(9)فىاوم :أن . 


۲ 


راك فا ؟ والله رمن با بين كافك . وئر الفَهَاء لا بُو جبُون 
کين من هذاء ولو الحَدِيتَ على كرا لمع لاعلى تخريمه . ول ا حائط ّى 
لذلك » فرَجحُ به » کالأر ج . وقال أصْحابُ ألى حنيفة : لائرجحُ الدعْوَى بالجذ ع 
الواجد ؛ ل الحَائِطَ اتی له ورج بالجِذْعَيْنِ ؛ لأنَّالحَائط ّى هما . ونا آنه 


o 
. 


مَوْضُوعٌّ على الححائط » فامتوى فى تز جیج الدّعْوَى به قليله وكثيره » كالبتاء . 


ُ و ت ل الت هس َه . لوس ۴ 37 وو Re‏ 

فصل : ولا ترج الدّعْوَى بِكَوْنِ الدَوَاعلٍ إلى أحدهما والخَوَارج ووجوه الاجر 

2 َه ام ا ا ا 2 Ri‏ 2 
والجبجارة » ولا حون الآجُرَة الصّحِيحَة ممايَِى ملك أحدهما قاع الآجُرٌ إلى ملك 


ورك 


الآحر ء ولا بمَعَاقد القَمْطِ فى الخُصّ نی عفد الخُيُوط التى بسند بها الخْص . وببذا 
قال أبو حنيفة » والشافهِيٌ . وقال أبو يوسف » ومحمدٌ : يكم به لمن إليه وجه الحائط 
اا ؛ لما وى مرا بن اة التِّميٌ » عن أبيه ‏ أن قوْماانحمَصّمُوا 
إلى ال علق فى حص » فبَعَتَ حُدَيْفَة بن اليمَانِ لِيَحُكُمَ بينهم » فحَكُمَ به لمن تیه 
معَاقدٌ التقمْطٍ » ثم رَجَمَ إلى النبىّ عه RT‏ اقلق يعوا خسنت 0 
واه ابی اجه ٩‏ . وروي نوه عن عل . و العف جار" بان من بی حَائِطا جَعَلٌ 
وَجهَ الحائط إليه . ولّنا ‏ حُمُومُ قوله عليه السام ٠:‏ اليه عَلَى المُدّعِى » وَاليَمِينُ عَلَى 
من نكر 96" . و وج الحائط وماق الط إذا كانا شرِيكيْنِ فيه لاب من أن یکون 


. ٠١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٠١( 
. 418 / ٠١ تمر بن حارئة » تصحيف وتحريف . وانظر ترجمته فى : تهذيب التبذيب‎ ٠: النسخ‎ ف)١1-11(‎ 
. 788 / ۴ ف : باب الرجلان يدعيان فى خص > من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه‎ )١؟(‎ 

کا أحرجه الدارقطنى > فى : باب ف المرأة تقتل إذا ارتدت . سنن الدارقطنى ٤‏ / ۲۲۹ . 
)١۳(‏ ف النسخ : و جاريا ۾ خطأ . 
)١4(‏ أخرجه البخاری» فى : باب إذا اختلف الراهن والمرتين ... » من كتاب الرهن . صحيح البخارى " / AY‏ 
ومسلم » فى : باب المين على المدعى عليه »> من كتاب الأقضية . صحيح مسلم 7 / ۳۳۹ . والترمذى »فی : 
باب ما جاء ف أن البينة على المدعى والمين على المدعى عليه »من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى” / ۸۷ 88 . 
وابن ماجه فى : باب المين على المدعى والجين على المدعى عليه » من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه ۲ / ۷۷۸ . 


<۳ 


v4 


اظ 


إلى أحَدهمًا ؛ اذ لا يُمْكِنٌ كوه إلہما جَمِيعًا : » فبطلت دلالنه كالتزويق » ولاه يراد 
للزينَةِ » فأشبَة التزويق ٠‏ وحدِيهُم لا يِه أهل الل » وإستاده مَجَهُولُ . قالّه ابن 
افدر ر . قال الشالئجى 257 : : دكرْتُ هذا الحَدِيتَ لأحمد » فلم فة » وکر 
لاسحاق بن رَاهُويَه » قال #اليض :هل جديا . اول يُصَحُحْهُ يُصَححَهُ . وحديث عَلِىّ فيه 
كال وها د كود من العرف ليس بصّحيج ؛ إن العادة بعل وجه الحا إلى حارج 


يراه اناس ٠‏ کاس الول اخسن أثوابه > غلاا الظَاهِرٌ لتاس > روه » فِيََرَيْنُ 


به » فلا دَلِيلَ فيه . 


فصل : ولا رجح الدعْوَى بالَويٍ وحمي » ولا يكونٌ أحَدهما له على الآ 
سشرة غير ميب عليه ؛ لاله ما يسام به , ومن إحدائه . 

فصل : وإن تاع صاحِبٌ اللو والسسّفل » فى حَوائْط اليْتِ السُفْلَاني » فهى 
ا د » فكانتٌ لِصاجبه . ون 
تارا حَوَائْطٌ” " العو > فهى لصّاجِبٍ العُلْو؛ لذلك . وإن تَتارَعَا السّقْفَء تحَالّفاء 
00 . بهذا قال الشافع . وقال أبو حنيفة : هو لِصاحب السفل ؛ لأ المسّمفق 
على ملکه > فكان القول قولّه » » ا لو تاعا سبحا على داب أحيدهما > کان القول قول 
صاحبها . وحكِىّ عن مَالِكُ» أنه لصَاجب السفل . وحكىّ عنه » أله لصاحب 
لعلو ليلس عليه » ويقصرَّفُ فيه , ولايمكثه اتی إلّابه . ولّنا ‏ أنه حاجرٌ بين 
TT‏ 
كالحَائْط بين المِلْكيْن . وقولّهم : هو على ملك صّاحبٍ السفل بطل بحيطًا 
اللو لا م ارج على الا ؛ لاله لا يتَفِعُ به غيرٌ صَاجبها O‏ 
فكان فى يده . وهذا السّقف بن تفع به کل واجید منهما ؛ أنه مسَمَاءُ صَاحب السفل 


. ۳۷ / ١ : هو إسماعيل بن سعيد. وتقدمت ترجمته فى‎ )١5( 
» فى حوائط‎ ٠: (15)ف الأصل‎ 
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يُظله وا صاب اللو قله » فَاسَتَوَيًا فيه : 
فصل : وإن رع صاب اللو الل فى ارج التى يَصْعَدُ منها ؛ فإن يكن 


تخا مِرْفقٌ لصاجب السفل » كسم مُسَمُرًا ‏ أو دك فهى لٍصَاجب العُلووَحدَه : 
لل له اليد ولتُصَرْفٌ وحده ؛ لأنها مَصْعَدُ صاب العو لا غير .مص التى علبما 
الدّرَحَة له أيضا + لالفاعه با وعدم إن عن غا ب ّت لأَجْلِه 5-0 
مرا لعو » فهى بينہما ؛ ل هما علها » ولأنّها سقف للسفلانيٌ » وى" 
لما » فهى کالسقیف الذى بينهما . وإن كان تجا َا صغِيرٌ ل بن ارج 
لال وما عل فاجع فيه جب الماء وغوه »فهى لِصّاحِب العو الأنهَايييَْ 
ل . وتیل أن تكون / بينبما ؛ ؛ لا يد يَدَهُما عليها ءوسا اما ا و 
فهى كالسقف . 

فصل : ولو تَارَعَا مُسََة*" بين تهر أْحَدِهِما وأرْض الآئرٍ » حلفا » وكانت 
يينبما ؛ لأَنّها حَاجِرٌ بين مِلْكَيْهما » فهى كالحائط بين المِلَكَيْنِ . 

فصل : إذا كان بينهما حاط مُشَْرَكٌ » فَانْهَدَمَ » فطَلّبَ أَحَدُهما إعَادئه » فى 
الآحر » فهل يُجُْبَر المَمْمَنِعْ على إِعَادَتَه ؟ قال القاضى : فيه رِوَايتَانِ : إحداهها » 
يخر . تقَلّها ابن القَاسِمِ » وحَرْبٌ » وسئْدِىٌ . قال القاضى : هى أصَح . وقال ابن 
عقيل : وعلى ذلك أَصْحَابنا . وبه قال مالك » فى إحدى وای » والشافوی ف قم 
وليه . واممَارَهُ بعضُ أُصُحابه » وصَححة 4 ؛ لن فى ترك بتائه إضنرارا ؛ فير عليه 2 
کا يُجْبْرَ على القِسْمَةٍ إذا طَلَبِهًا أُحَدُهما » و E‏ 
لقول”“ النبيّ َه : « لاضرَرَ ولا ضار »7 . وهذا وشریگ ه يَعَضرَرَانِ فى 


(۱۷) سقط من :م . 

(18) المسناة : سد يبنى الحجز ماء السيل أو النبر » به مفاتيح للماء تفتح على قدر الحاجة . 
(19) فی ب :« ولقول » . 

٠٤١١ / 4 : إضرار » . وتقدم تخر ج الحديث فى‎ « : ٠١ ف الأصل‎ ٠١ 


f° 


ظ٤‎ 


3o4 


ترك بتائه . والرواية الثانية » لا يحبر : تقل كن ادما يدل عل ذلك وهو اف 
لیلد > ومذهبٌ ألى حنيفة ؛ لأنّه ملك لا ملق ا » فلم يجبر مالکه على 
الاثفاق عليه » ڳا لو انْفرَدَ به ؛ ولأنّه باءُ ائيل »فلم يُجبْرَ عليه _ » كالابِتداء لاله لا 
يخاو ما أن يجْبر على ائه حن نفسيه » أو لِحَقٌ جار ؛ أو لِحَقَيْهِماجمِيعًاء لاجو 
أن 4 جر عليه خی ثفسيه » بڌلیل مالو انْفرَدَ به » ولا لِحَىٌ غير » کا لو انفد به جاه » 
الك E‏ » فكذلك إذا اجُتَمَعَا . وفارق القَسْمَة » فإنَّها 
َع ضر عنهما ما لاضرر فيه » والبتاء فيه مَضرَة الما فيه من العَرَامَةِ وماق ماله ولا 
لَه من جار على اة اضر بما لا ضر فيه باه على َال بما فيه ضر ؛ بدليل 
١‏ وار هَدمَ حاط إذا خيف سوط كلانه اف قوط 

له على ما يلفه فيُجبر على مابُزیل ذلك » وهذا يُجيْرُ عليه ؛وإن انْفَرَدَ بالحائط » 
بجلاف مسا . لالم أن فى تز که ات ضرَارًا » فإن الضرَرٌ لما حص بائهدامه » 
وإنما ترك اليا تر م صمل الع به » وهذا لا َع اسان منه »اليل حا 
الاِتداء » وإن سلما أله إضرًا صْرَارٌ را » لکن ف الِإجبَارٍ / إضرار ايزا الضررٌ بالضَررٍ » 
وقد یکون المُْتيعُ لاع له فى الحائطا » أو يكون الضرر عليه أ كر من الع “يكن 
مُعْسِيرًا لیس معه ما يَبْنِى به کلف العامة مع زه عنها » فعلى هذه الراب | إذا امْتَنَعَ 
ها يخي إن اد شرك ابا نليس ل تن مت لل عاق الل 
ورمسْمًا » فلا يجورٌ من منه » وله پتاوه ِنقَاضيِه إن شاءً » وبتاوه بال من عنده ‏ فن يناه 
با لته وأْقَاضه » فالحائط بينهما على الشركة > كان ؛ لأ المُنْمق” ‏ إنّما افق على 
التالف » وذلك ر لاعَيْنٌ يَمْلِكُها . وإن باه بالَة من عنده » فالائْط ملكه تخاصة ع 
وله مَنْعُ شریکه من الاثيفاع به» ووضع حدشبه سوه عليه؛ لأنّ الائ له. وإذا اراد 
نَقضّهء فإن كان باه بآلته ل يَمِْكُ نَقَضَهُ؛ لاله ملْكُهماء فلم يكن له الصف [بما] فيه 


(۲۱) فی ب »م زیادة : و عليه ». 
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مض عليهما . وان يمن عنده » فله تفه ؛ أله كه حاص . فإن قال 
شريكه : أنا أذقَعُ إليك ِف قَيمَة البناءِ ولا تقض تنقضه . م يُجْبر ؛ لاه لما لم يجبر 
على البتاء » لم بر على الإبقاءٍ . وا وإن اراد غيرٌ البانى نَقضّه » أو إِجْبَارَ يَانِيه على 
قُضيه » لم يكن له ذلك » على الاين جميعا ؛ لأنه إذا م ينك مشه من بتائه » 
أن لا يمك إِبَارَُ على تقضيه اوی » فإن كان له على الحائط ْم التفاج » 
ووضع حشب » قال له :إن أن احا يكل لصف به يميه » وُمَكِى من تفای 
ووضع تمشبى » وإما أن تقلع حَائطَكَ » ميد الا بينا . يرم الآتر إجَابَته ؛ 
لأنّه لا يَمْلِكُ إِبْطَالَ رَسُومِه واتتفاعه ببتائه وإن لم برد الانتاع به » فطَابهُ البانى 
ِالعَرَامَةِ را اة ذلك » لله لخي عل اا ل أن لا خير 
على الغراةٍ » إلا أن يكونَ قد ون فى لبا الاق » يره ما أن فيه . فَأمّا على 
الروايّة الأُولَّى » فمتى أمْتَنَعٌ أجبْرهُ الحاكم على على ذلك » فإن لم يفل ؛ أَحدَ الا 
من ماله وف عليه ل ا ا 
إِذْنِ الشثربكِ » رَجَحَ عليه متى قدرَ :إن أزاك عائة.» ل يخلك الخريك و 
افق ؛ إن برع به :نل رغ »واد تي اضرع ده ول اير 
بذلك ؟ / يَحْممل وَجْهَيْنِ » بء على ما إذا َضَى يته بخير إذنه . وإن باه لتفسيه 
بالته » فهو بینہما . وإن باه بالّة من عنده » فهو له تحاصّة . فإن أَرَادَ تَقضه"" » 
فله ذلك » إلا أن يَف إليه شریکه نِصْف قِيمتِه » فلا یکون له تقضله ؛ لأنّه إذا 
اجر على بتائه » فأولَى أن يُجْبَرَ على إبقائه . 

فصل : فإن لم يكُنْ بين مهما حاط قَدِيمٌ » فطلب حدما من الآتحر 
مَبَانَانّه حَائطًا يَحْجِرٌ بین مِلْكيِهما ء ات ؛ ل یجبر عليه . راي واجدة . وإن 
اد الباءَ وده » لم يكُنْ له الَِاه إا فى له تحاصية ؛ لأنه لا َلك التُصَرف فى 
ملك جار المُحْتَصٌ به » ولا فى المِلْكِ المُسْتَرَكِ بغيرٍ ماله فيه رَسْم » وهذا لا رَسْمَ 
له . ولا أَغلّمُ فى هذا خلافا . 


(۲۲) ف الأصل : « قلعه » . 


4۷ 


4و 


لظ 


د ا ا لف ع ا 1 
فصل : فإن كان السفل لرجل » والعلو لاخر » فَانْهَدَمٌَ السسّقف الذى بينهما » 
فطلّبَ أَحَدّهما المُبَائاة من الآتحر » فاممََعَ » فهل يُجْبَرُ المُمْمَيْعُ على ذلك ؟ على 
e‏ 7 همه وک DL A“‏ ۾ او ه٠‏ 01 7 
روايتين » كالحائط بين البيتين : وللشافعی قولانٍ کالروایتین . وإن انهذمت حيطان 
8 ا و وة ل ره رورو 1 
السفل » فطالبه صاحب العلو بِإِعَادَتَها » فعلى روايتين : إحداهما » يجبر . وهو قول 
مَالِكِ » وأبى ثور ؛ وأحدٌ قوي الشافعى . فعلى هذه الروَايَة » يُجْبرُ على البنّاء وحدّه ؛ 
لاله ملكه تحاصّة . والثانية » لا يُجْبر . وهو قول أبى حنيفة » وإن راد صّاحِبٌ العو 
ياء م يمْنَْ من ذلك . على الرَوَايَيْنِ جَميعا . فإن باه اله » فهو على(" ما كان » 
وإن بَنَاهُ بالَةِ من عنده > فقد روىٌ عن أحمد : لا ينتفع به صّاحِبٌ السفل . يعنى حتى 
و 4 ا 1 و بر + ء E‏ 34 و 
يُوْدىَ القيمّة ؛ فحتمل أنه ' لا سكن ؛ وهو قول الى حنيفة ؛ لان الميت إنما يبتّى 
للسكتى » فلم يَمْلِكهُ كغيره » ويَحْمَمِل أنه راد الانتَِاعَ بالحِيطَانٍ خاصّة » من طَرج 
6 2 7 6 9 ۇر يق 
الحَشّب » وسّمر الوئد, » وفتح الطاق » ويكون له السكتى من غير تصرف فى ملك 
غيره » وهذا مذهبٌ الشافِعِىٌ ؛ لان السّكتى إِنّما هى إِقَامَمُهِ فى فِنَاء الحِيطَانٍ » من غير 


2 


تصرف فيها » فَأشبَة الالال بها من ححا ريج . فأمّا إن طَالَبَ صَاحِبُ الستفل بالبتاء » 
وی صَّاحِبُ لعلو » ففيه رِوَايانٍ : إخداهما » لا یبر على بتائه » ولا مُسَاعَدټه . وهو 
قول الشافِِىٌ ؛ لأ ا حائط ملك صايحب المشفل محص به » فلم يخير َه على بتائه » 
لا المُسَاعدةٍ فيه » / كالول يكن عليه علو . والثانية ‏ يُجيْرُ على مُساعَيه وال معه » 
وهو قول أبى الدّرْداءِ ؛ لأنّه حاط يَْعَرِكانٍ فى الانتاع به » أشبه ا حائط بين الدَّاريْن . 

فصل : فإن كان بين البْتيْن حَائْطٌ لأحبدهما » فائْهَدَم » فطلب أحَدُهما من الآتحر 
نَاءَهُ » أو المُسَاعَدَة” "ف پتائه »فامع »ل يُجْبْر ؛ لاله إن كان المُمْمَعُ ماله ل يجي 


على ناء م كه المُخْقَصٌ به » كبحائط الآححر » وإن كان المي الع ل بجر عل يا 


(۲۳) ف م زادة : « كل 2. 
(۲۶) فام :وأن». 
)١5(‏ ف الأصل : « والمساعدة » 


۸ 


ع ةليم ت 


ملك غيره > ولا المسَاعَدَةٍ فيه .لاي على هذا حاط السسفل »> حيث يجبر صاحبه 
على بتائه ا ؛ ل شار أن صَاحِبَ اللو که جما ائه 
على جِيطَانٍ السفل دائمًا هلم صاب السفل كيه مما سكف وطَرِيقه الا 5 
فلذلك وَجَبَ » بخلاف ايتا . وإن اراد صَاحِبُ الحائط بنَاءَهُ » أو نَقَضَهُ بعد 
ائه » م يكن لجا مُه ؛ لاله که حاص . وإن راد جار باه » أو تفه » أو 
صرف فيه » لم يَمْلِكْ ذلك ؛ لأنّه لا حَقّ له فيه . 

فصل : ومتى هدم أحَدُ الشريكَيْن الحائط المُعْكَرَكَ » أو المتّقف الذى بينهما » 
نَظرْتٌَ فاق خی سقوطه وَوَجَبَ هدمه » فلا شىء على اديه ويكون کالو انْهَدَمَ 
تيه ؛ لأّه َل لبحب » وأا الضر ا حاص بِسقوطه ‏ وإن هدم لغير ذلك » 
فعليه إعَادَنّه سوا هَدَمَهُ لِحَاجَة أو غيرها » وسواء ارم عا َه أو م يرم ؛ لأن الضرر 
حَصَل يفغله » فلرِمَهُ إعادثه9 "© . 

فصل :نن اع باب لکایا شرو هيقن »ویلک همالك 
ولان يصح رح ؛ لأنّهيُصالِح على بعض مه يعض »فلم يَصِحّ »كا لو أقرٌ له بار 
فصَالَحَهُ على سکتاها . ولو اتّمَهَا على أن مله كل واحد منهما ما شَاءَ » لم جز ؛ 
لِجَهَالَة الجمل فإنّهِ يُحَمُلُه من الأَنْقَالِ مالا طَاقَة له بِحَمْله . وإن اتّمَمَا على أن يكون 
بينهما نِصفَيْنِ » جَارٌ . 

فصل : فإن كان بينهما هر » أو قَنَاةَ » أو دُولَابٌ » أو ئاعُورَة » أو عَيْنٌ » فَاحْمَاجَ 
إلى عِمَارَةٍ » ففى ِجبَارِ المُمْميع منهما روَايَاٍ . وحكِىّ عن أبى حنيفة ‏ أله يُجْبر ههنا 
على الإثقاق ؛ لاأ لا یكی شریکه من مُعَاسَمَْه ‏ فیضر به » بخلاف الحائط ؛ فإنّه 


يُمْكِنُهما / قَسْمَة امَرْصَةٍ . والأوّْى السنوية ؛ لن فى فة العرصة إضترارا با" » 


(03) ف الأصل ٠ : ٠١‏ إزالته » أى إزالة الضرر . 
(۲۷) فیا :(«هما). 


) ٤ / ۷ المغنى‎ ( 1: 


و٠4‎ 


لائاق زفق بهما » فكانا سء . والحكُمُ فى الدُولَاب ولتَاصُورَةِ » كالسَكْم فى 
الحائط على ما ذكرئاة 1 وأما البرٌ والهرٌ » فلكلٌ واحبد منہما الِإنْقَاقُ عليه ؛وإذاأَئْفقَ 
عليه ٠م‏ یکن له من الآتحر من تصييبه من الماء ؛ لل لاء من ملْكهما » وار 
أحدّهما فى تقل الطين منه » ولیس له فيه عَيْنْ مالل » فأشبّه الحائط إِذا باه با لته 0 
ف الرجُوع بالتَقَمَة » > كحكم الرجُوع ف التَمَقَةِ على الحائط » » على ما مَضَّى 


فصل : إذا کان ِرَجُليْنبَابَانِ ف قاق غير تاف » أحدهما قَِيبٌ من باب الزقاق 
والأتر فى داخله » » ریپ من الاب تقل بابه إلى ما لی بَابَ الاق ؛ لن له 
الاستطراق إلى يابه به القدیم ؛ فقد تَقَصّ من استِطرَاقه 2 ومتی اراد رَد بابه إ إلى موضعه 
الأول » کان له IESE‏ »إن راد تفل ابه َء صَدْرٍ الاق يكن له 
ذلك . ص عليه أُحمدٌ ؛ لاله قم ابه إلى مضع لا امنتطرَاقَ له فيه يحل جو 
ذلك ؛ أنه کان له أن يل باه ف أل ناء ف أى مرضي اء > فتركهُ فى مَوْضع لا 
ا ٠‏ کا أن تَحُويلّه بعد نجه لا سقط ^ ولان له أن يرع حَائطه کله »فلا 
ْنَع من رفع > 7 الباب وَحده . فأمًا صاحِبٌ الباب الثانى » فإن كان ف داخل 
اترا عر » كمهف لوحكم صّاجب اباب الأول سوا » 
وإن لم يكن له نَم e‏ » کان له تخوبل ابه حيث شا ؛ لأئه على الأول لا 
مارح لوليا كور اباب الأول » وعلى الاحَتَمَالٍ الذى ذکرتاه الكل ادبا 
ذلك . ولو راد کل واحيد منهما”” " أن بح فی داره ابا تحر » أو يعَل دا دان » 
ف فح لکل واحدَةٍ منهما باب » جار إذا وضع الان فى مضي استطرَاقه . وإن كان 
هر دارأحیجمالل شار ع َافِذٍ » أو رُقاق نافد » ففَتَحَ فى حَائْطِه بَابًاإليه » جَارٌ ؛ لاله 


(۲۸) فى الأصل ٠١‏ ءم ٠:‏ يسقط » 
(۲۹-۲۹) سقط من : الاصل . 
)۳٠(‏ سقط من : الأصل “م 


7 رف بال ينمك أحبد عليه . فان قيل : فى هذا إِضرَارٌ بهل الدب ؛ لاله بجَعْله 
افلا ىكى إليه من الشّارٍج .قلعا : لايَصِيرٌ الدَّرْبُ نَافِذًا » وإِنَّماتَصِيرٌ داه َافذة » 
ویس لأحيد امنتطراق دار . فَأَما إن كان باب فى الشارٍع وظَهُرٌ داره إلى الاق الذى لا 
ل فأراة أن يحبا إلى الاق للامنتطراق لم يكن له ذلك ؛ لأنّه ليس له حَقٌ فى 
لَب الذى قد تَعَيّنَ عليه ملك ازبابه . وتیل الجا » کا ذْكرنا فى الوه الذى قد 
تَقَدَّمَ . وإن أراد أن يمح فيه بابًا لغير الامتطراق ويل له بَبَايَسَمره أو شبًاكا » 
جار ؛ لاه لما كان له رَْمُ ا حائط بِجمْلتِه » فبعضه الى . قال ابن عقي يفيل 
عندى أنه لا جور ۽ ل شک اتاب مع تقَادُم امد رما ايل به على خی 
الاسيطراق ٠‏ فيض بأَهْل الدب » بخلاف رع الحائط ؛ فإنّه لا يذل على 
د 

فصل : وإذا كان ِرَجُلٍ اران صقان ظَهُرُ كل واحِدَةٍ منهما إلى ظَهْرٍ 
الأخرَى وباب كل واج منهما ف راق غير كاف فرع الحاجرٌ بينبما » وجَعَلَهُما 
5 اة »> جار . وإن مح من كل وجك منهما ابا إلى الأنحرى تكن من 
طرق من کل واحِدَةٍ منهما إلى كلا الارن جز .کر القاضی ؛ لأن ذلك يقبت 
طرق ف الدزب الذى لامد من دار م يكن ها فيه طرق بو ذلك رسای إل 
إثباتِ ِ الشّفعَة فى قول من ينها الي لكل واحدَةٍ من الارن فى رُقاق الأخرى 
ا ؛ ل له رفع الحاجز جيه » فيعض اوی > وهذا أشبة 6 
َكْرنا لمن مض بم إذا َع ا حائط جحِيعَه . وى کل مَوْضيع فنا : ليس له فعله . 
إذا صَالَحَهُ ُهل ادرب يعض مَعْلُوم » أو أؤْنُوا له بغير عَوَضٍ ان :+ 

فصل :إذائئارٌ ع صّاحِبُ البَبَيْنِ فى الدب وتَدَاعَيَاُ ول یکن فيه باب لغيرهما 2 
ففيه ثلاثة اجه : أحدّها کبک الدب م نوه زل الباب الذی تی اوه بین ہما ۽ 
أن هما الاستطراق فيه جميعًا » وما بعدّه إلى صّدْرٍ الدَّرْبٍ للاتحرٍ ؛ لأنّ الامنتطرّاق فى 


اه 


ظ٤‎ 


و٤‎ 


ذلك وريب » فله اليد والنَصَدّف . والوجه الغافى0 ”© , أن م أو | إل أقصّى حَائط 
الأول بينهما ؛ لن يقابل ذلك هما الصف فيه ياء على أن للأوّل أن يباب فيما 
شاءً من حائطه > وما بعد ذلك للثانى ؛ لاه ليس بفتاء للأوّل » ولا له فيه استِطرّاق . 
والغالث ؛ یکون ينهم لان اج ميعابدا وما . وهكذا الحُكُمُ فيما إذا کان لرل 
علو تمان 7 فاه سفله » ولِصّاحِبٍ العو دَرَجَة فى أثناء صن الحا فا ملا فى 
الصخن > فما كان من الدّرّجَة إلى باب الحَانٍ / بينهما » وماوَرَاءَ ذلك إلى صَّدْرٍ الحَانٍ 
على الوَجْهَيْن » أحيدهما هو لصَاجب السفل . والثافى هو بينهما . فإن كانت الدَّرَجَةٌ فى 
صَذر الصّحْن › فالصّحْنُ بينهما ؛ وجرد اليد ا . فعلى الوه 
الذى يقول : إن صدْرٌ الدَّر ب محص يِصّاحبٍ الباب الصذران نی . له أن يستبد ل" 
عا بص بد من بان بج دِهْلِيرًا نفس تمه » أو عله ى کاو صل رجو لاج 
بجاره > ولا ضع على حَائْطه شيا أن ذلك مِلكٌ له يرد به 1 

فصل : ليس لوج اصرف ف كه ترف بضر يجار ؛ نحو أن يَبنِىَ فيه حَمّامًا 
بين الور ؛ أو فح ًا بين المَطَيَ ؛ أو يَجْعَلَهُ كان قصارة يهر الحيطًانَ 
ويُحرْبُها ‏ أو حفر برا إلى جَانبٍ بر جاه يَجَْذْبُ مَاءَها . وہذا قال بعض أصْحَاب 
ألى حنيفة . وعن أحمد رواية أُخرَى : لايمْتعُ ويه قال الشافِيى » وبعض أُصْحَاب ألى 
حنيفة ك ول ای به خی غيره »فلم يمن منه 0 
بح ىذا أ شت یا ولوا تع ال لدى نفدم لجیطان وتو 
ونا : قول الى عله 0 لار اضر ۲۵ ' . وا هذا إضترَارٌ يجيرانه ؛ فمُيِعَ 
منه » كالدَّقَ الذى ر ر الحيطان وينثرها , وسقي الأرْض الذى يتَعَذّى | إلى هدم 


. فى ا :« الآخر»‎ )۳١( 

(۳۲) فى ب ١:‏ يستند ) . 

(۳۳) سقط من :م . 

. ٠٤١ | 4: فی الاصل ١٠ء ب : « إضرار » . وتقدم تخر الحديث »فى‎ )۳٤( 


o۲ 


جِيطانِ جار » أو إِشْعَالٍ ار دى إلى ِحْرَاقِها . قالوا : ههنا تعَدتٍ التار التى 
أْضْرَمَها » والماءُ الذى أَرْسَلّه » فكان مُرْسِلُا لذلك ف ملك غيره » فأَشْبّه مالو أَرْسَلّه إليها 
قصدًا كنا : والتتحَانُ هو أَجرَاءُالمحريق الذى أرق » فكان مُرْسِلًا له فى ملك جار 2 
فهو كأَجْرَاءِ النار والماء . وما دُتحَان الخ والطّبيخ » فإن ضْرَرَهُ يَسِيرٌ » ولا يكن 
ا س تكله اة : 

فصل : وإن كان سَطْحُ أحبدهما أعلّى من سَطْج الآتحر » فليس لصَاجب الأعْلَى 
الصُعُودُ على سطحه على وجو برف على مطح جاه »إا أن يى سمثرَة تست . وقال 
السَافعيٌ : لا يمه عَمَلْ سر ؛ ل هذا حَاجرٌ بين مِلْكيْهما » فلا يُجبرٌ أحَدّهما 
عليه » كالْأُسْفَلٍ . ونا » أله ِضْرَارٌ بجاره » فَمُِمَ منه » كدق يَهرٌ الحيطّانَ » وذلك 
أله كرف جَارهُ » وبَطَّلِعُ على حرمو » فأشبة ما لو اطَلّعَ عليه من صبير بابو / أو 
افيه" © »ند دل عل المتسع من ذلك فول الب وله :وتران 
رجلا اطْلَمَ يك ؛ فَحَدَفتَهُ بحَصَاةٍ » قات عَيْنَهُلَمْ يَكْنْ عَلَيْكَ جُتَاحٌ واي 
وار الال ؛ فان تصرقة لإ يضر بلأعلّى » ولا شرف داه . 

فصل : إذا انث بينم اعَرْصَةٌ خائ » فاتمَقَاعلى قَسلْمهاطولا ,جار ذلك » سواءٌ 
الفقااعل يها طا أو عضا لأنها ملكا » ولا حرج عنهما . وإن الفا » 
فطلب أحَدُهُما قَسْمّها طُرلّ*" وهو أن يُجْعَلَ له صف الطُّولٍ فى جميع العرْضٍ » 
لِلار مثله » فقال أصحابنا : يُجْبْرُ المُحْمَِعُ على القِسْمَة . وهو مَذْهَبُ الشَافِعِىٌ ؛ 


زه ف الأصل ٠ء‏ م : « فلم ٠‏ . 

)۳١(‏ صير الباب : شقه عند ملتقى الرتاج والعضادة . والخصاص : جمع الخصاصة ‏ وهى الفرجة أو الخلل أو 
الخزق » فى باب أو غيره . 

(۳۷)أخرجه البخارى ف : باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان »وباب من اطلع فى بيت قوم ... »من كتاب 
الديات . صحيح البخارى ٩۰ ۸ / ٩‏ ۱۳۰ . ومسلم . فى : باب تحريم النظر فى بيت غيره » من كتاب الاداب . 
صحيح مسلم ۳ / ١598‏ . 

(۳۸) سقط من :م . 


or 


ظ٤‎ 


و٤‎ 


a 2‏ ا ا ع وھ و 
لأن ذلك لا يضر . فإذا اقتَسّمًا اقتَرَعَا » فكان لکل واحد منهما ما شرج به الع 
ره 85 


فإن کان مبنیا فلا کلام و إن کان غير هنی »کان لكل واح منهما أن يَبْنِىَ فى تصریبه 3 
وإن حب أن يديل بعض عَرْصته فى ار فل » وإن أَحَبٌ أن يزيد فى حائطه من عَرْصَتِهِ 
َل . ْمَل أن لا جير على اسم ؛ لأنّها وجب امتِصّاص كل واحد منهما 
ببعض الحائط المُقَايل لِمِلكِ شريكه . وروَالٌ مِلْكِ شريكه » فيَعضرَّرُ ؛ لأنّه لا يقر 
على حائط یسر ملكه » وریا امَارَ أَحَدُهُما أن لا يَْنِىَ حَائْطّه » فيْقَى مل كل 
واحد منهما مَكُْوفًا » أو ييه ْنَع جار من وضع تحشنيه عليه » وهذا ضر لاير 
الشرعٌ بالِِجْبَارٍ عليه . فإن قیل : فإذا كان مشترکا تمك أيضًا من مَنْع شريكه وضع 
تحشبه عليه . قلنا : إذا كان له عليه رَسْم وضع تحشبه » أو انْتِاعٌ به » لم يَمْلِكْ 
مه هن رسجه 6 وَهْهُنَايَمْلَكُ نة بالكل : واا إن طب مها عضا » وهو أن 
o 0 lon‏ و ع عد 0 + 2 
e OT‏ ةلا 
شيع 0 لحَائطي. ھە رە بير ou‏ 4-2 مې وور 
E‏ لھا عة NT‏ الا ٠‏ نق 
قسمها ضِرًرًا ؛ فلم يُجبَر الممْمَعُ من قمنمها عليه > كالدَّارٍ الصغيرة » وما ذ كروه 
يض بذلك . وإن كانت تتسِعٌ لِحَائطيْنِ بحيث يحص لكل واحد منهماماينى فيه 
حائطًا » ففى إجبار الممتنع وَجْهانٍ : أحذهما : جير . قاله أبو الحَطًاب ۽ لاله لا 
ضَرَّرٌ فى الق(“ ؛ لكَوْنِ کل واحد منهما يَحْصلُ | له مايَنْدَفِع به اجه » فأشْبَّة 
عَرْصَة الا التی صل لکل واحيد منہما ما بی فيه دازا . والثافى لاجر . ذَكرَهُ 
القاضى ؛ ل هذه القسْمَة لا َقَعُ فها قرعَةٌ ؛ لأثّنا لو أفرعْنا بينهما ٠»‏ امان حرج 
قرعَةٌ كل واج منهما على ما يلى مِلْكَ جار » فلا ينتفع به » فلو أَجْبَرئَاهُ على القَسْمَةَ 


(۳۹) سقط من ا 


(50) فى م زيادة : « واحتلفوا » 
(١5)يىم‏ :( القسمة ع . 


o 


a 


e 


ابراه على أيذ ما لى داز من غير رع E‏ . أْحَابٍ الششافهئ 
وَجْْهَانٍ ؛كهدَيْنٍ . ومتى اسما العرْصَة طا فبَى کل واحيد منهمالِتَفسيه اطا « 
وبَقِيَتْ يما ع ة » جير أحدُّهماعلى سَدّها »ول يُمْنَعْ من سَذّها ؛ لن ذلك يَجْرى 
مَجُرَى بِنَاءِ الحائط فى عَرصتِه . 

فصل : وإن كان بينهما حاط » فائمَقَاعقِسْمَته طا » جَارٌ ومين تُصيببهما 
بِعَلامَةٍ . وإنالفقاعلى سمه عرض »فال أَْصْحَاينا : يجوز" ؛ لأ الحَیّ هما ء لا 
ا ا وَل أن لاجو الق ؛ لھا لاتكون إلا بنیز 
تصيب أحخدهمامن الأحر بجی يُمْكِنه لانت ع بتصریبه دون صرب صّاحبه وهنا 
لا يَتَمَيزْ »ولا يُمكِنُ الفا أحيديهما يتصييه مُنْفردًا ؛ لأنّه | إن وضع تشب على اح 
جانِّي الائ كان قله على الحائط كله > وإن فح فيه اقا يِه کف 
وإن وَقعٌ بعضّه ؛ ضر التصيب الا ر بو إن طت اغا فقاوان اا » فذكر 
القاضى » أن الحُكمَ فى الحائيط کالځکم فى عَرْصيه اا ارلا شير عل س 
الحائط إلّاأن يَطْلْبَ أحَدُهُما قَسْمّه طا . وحمل أن لايُجْبَرَ على قَسْمِه أيضا › وهو 
أَحَدُ الوَجَهِينِ لأُممْحَابٍ الشْافِِىٌ ؛ لأنّهما إن فَطَعَاهُ بينهما » فقد ألما جُزْءًا من 
الحائط » ولا يجْبْرُ المْمْتَعٌ من ذلك » الو كان بينهمانَوْبٌ » فطَلّبٌ أَحَدّهما قَطْعَهُ . 

: وإن يُقطَعْ وعلمَا اة على نصفه » كان اماع أحدهما بتَصييبه الماع بنَصِيب 
الآحر ولج الأول أله يبر على سم الدّارِوقَسْم حَائطها المُحيط بها » وكذلك 
قسنم البْسْتَانِ وحائطه لا يُجْبْرٌ عل القَطْع المُضِرٌ » » بل يُعَلّمُه بحل بينتّصيبهما »ولا 
يرم من ذلك الما حاحب هما بتصييب الآتحرٍ وإن انصّل به » بدإيل الحائط المُعَصِل فى 


ا 


دَارَبْنَ . والله أَعْلَم . 


. ٠ القسمة‎ ١: فى م زيادة‎ )٤۲( 


oo 


كتابٌ الحَوالّة والضّمان 


الوا ثاية بالسنّة » والالجماع . أما السسمّة » فما روى أبو هُريرةَ ‏ أن الي علقم 
٤‏ قال / ٠:‏ مطل الغن طلم إا بع حدم على مَلِىء فلب » . مق عليه" . 
وف لظ :د من َيل بف على لی ليل 0" . أجْمَعَ أهل الم على جواز 
الحواّة فى الجُمْلَة » واشتقَاقها من تخويل الحَی من ذِمة إلى ذم ول :الهاي ٤‏ 
فإن المُحِيلَ يَسْتَرى ماف ذَمُتِه بِمَالِهِ فى ذمة المُحَالٍ عليه جار لض رخصة ٤‏ 
لأئه وضو ع على الف » فيد لها حيار المَجلِسِ لذلك . والصّجيح أَنّها عَفَدُ إزقَاق 
مرد تيه » ليس بحمو على غيره ؛ لھا لو كانت الما جرت ء لِكوْنها يع 
ين بدن » ولا جار ارق قبل الَئْضِ ؛لأنه يع مال الما سه جات يلف 
ابيع ولجَارْتُ بين جنْسَينِ كالبيْع كله .ونه شیر بلول لا بالبيع » فعلى 
هذالا جلهاحياة” ل مرد العفو » وهذا أشبَه بَكَلَام أحمَدَ واصوله 5< 
من مُجيل ومُحْتَال ومُحَالٍ عليه . ويُشترَط فى صِحَتهَا رض ضّى المُجيل » بلا لاف ؛فإن 
الحَقٌ عليه » ولا يتين عليه جي عدي قا واا الخال والشكال عليه .هلد ب 
رِضَاهُما » على ما سَتَذَكرُه | إن شاء الله تعالى : 


ANY ۰‏ کال : ( وَمَنْ أجِيلٌ بحَقّه على مَنْ عَلِهِ مدل ذلك الْحَقْ , 
فَرَضِىَ » فَقَد بَرِىٌ المُحِيلُ أببذا ) 
ومن شرط صحة الحوالة شروط أَربْعَة : أحدها » مائ الحَقيْنٍ ؛ لأنها تخويل 


. تقدم ترجه فى :5 / همه‎ )١( 

(؟) هذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند ۲ / 45 . والبيبقى »فى : باب من أحيل على ملىء ... » من 
كتاب البيوع . السنن الكبرى 7٠١ / ٦‏ . وابن ألى شيبة » فى : باب فى مطل الغنى ودفعه » من كتاب البيوع 
المصنف ۷ / 74 . والبزار » فى : باب مطل الغنى ظلم » من كتاب البيوع . كشف الأستار ۲ / ٠٠١‏ 
والهيشمى » فى : باب مطل الغنى » من كتاب البيوع . مجمع الزوائد 4 / ١1‏ . 

(۳) فى ب ١:‏ التصرف » . 


كم 


لوقل له »ميقل على صيفته وتر تاهما فى مور ثلالة ثة : أحدها »الجِنْسٌ . 


کم م ˆ 


جيل من عليه ذَهَبٌ يذَهَبٍ » ومن عليه فضَة فة ول حال من عليه ذهب بض 


A” 


أو من عليه فِضة ذهب ٠ل‏ صح . الثافى » الصفة . فلو أحَالَ ممن عليه صخا 
يمسر » أو من عليه مصريّة بأميرية يصح . الثالث اللو الا جيل . ویعتبر 
اماق أجل ال فان كان أخلاهما تلاو وجلا أو أجل أحَدُهما إلى 
م إلى شهرَيْنِ » لم نصح الحوالة . ولو كان الحَقَاتٍ الي > فرط على 

لمُختال أن يض حَمهأو بتخضه بعد شهْرٍ تميحٌ الول ؛ لل الحال ليجل لاله 

شط ما لو كان إا فى تفس الأثر م صصح الول ؛ فكذلك إذا شَرَطَّهُ”" . وإذا 
ات هنوار وت لكر + واا بان يدف المُخال عليه" يرا من 
حَقّه » أو رَضبىَ المُحْعَالُ بدون الصّفةٍ أو رضي من عليه الموج جيل » أو رَضى 
من ل الحا / ايه » جار ؛ ل ذلك يجورٌفى الفَْض » ففى الى . وإدْمَاتَ 
المُحِيلُ » أو المُحَالُ » فالا جل بحَاله . وإن مات المُحَالُ عليه » قفى لول الحو 
رِوَايَتَانٍ مضى ذكزهنا . 


رھ ررر ع ™( 


0 أن تكون على على دين مسر . ولا يُعتبْرَ أن يُجيل بِدَيْن [ غيرٍ ] 
مُسْتَقَرٌ » إلا أن السَلَمَ لا صح ال يه ولا غه ع لان دين السا ليس بر كه 
ض الف » » لالْقَطًا ع المُسْلّمِ فيه . ولا د صح الحَوَالة به ؛ لأنّها م ص إلا فيما 
عورالا اش س ولس ل موز اغ ایی عه القل اين چ :من 
أُسْلَمَ فى شىء » فَلَا يَصرفه إِلَى غَبْرِهِ .و لا صح الحَوَالَةُ على المّكَائبٍ بال 


. ) اشترطه‎ ١: فى ب‎ )١( 

(؟) فى ب زيادة : « إليه » . 

(۳) تكملة يصح بها المعنى . 

. 4١9 / 5: تقدم تخريجه فى‎ )٤( 


o¥ 


و 


ظ٤‎ 


الكتاية ؛ لاله غير مقر » فن له أن يمع من أده ويَسسقط يزه . وصح الحوالة 
عليه بين غير دين الكِتَابّة ؛ ل كْمَُ كم الأخرار فى المُداينات . وإن أُحَالٌ 
المكائبٌُ سَيدهُ نَم قد حل عليه اصح حّ » وبرت ذم المُکائب بالحَوالَة ا 
ذلك يمن القمْضٍ . وإ أحَالْتِ لَه على رو جةابصتداقهاقبل الول » »يصح 
لاله غير مُسستّقرٌ . دالج متخ ال۵ سيم إلا وك بم 
تستليمه .. وإن أَحَالْت به بعد الدّنُول »صح 0 :وإ أخال الا ع بالنّمَنِ 
على المُشئرى فى مدو الجا رٍ » م يصح . سي . وإن أَحَالَهُ المشترى به » 
صح ؛ لاله مَل الؤفاء » وله الوا قبل الاستقرا وإن أحَالٌ البائع بالقَمَن على 
کک م ظهْرٌ على عَيْب E‏ ؛ لأنّ النّمَنَ كان تابا 
مسد مستا » ولبيع كان لازما » وإنّما ثبت يك الجَوَارٌ عند العم بالعيْب بالنْسْبَة إلى 
المشتّرى وختيل أن تبعل الول ؛ لل سببَ الجوازٍ عذِبُ المبيع » وقد كان 
مَوْجُودًا قت الحوَالَة . وکل مؤضيع حال من عليه دين غ عقر به » ثم متقط 
الذي » کالزوجَة ينفح يَكَاحُها بسَبَبٍ من جهّتِها > أو المُشعرى ي يسح البح ويرد 
المي » فإن كان ذلك قبل القبضٍ من المُحَالٍ عليه » ففيه وَجهَانٍ : أحرهما ؛ قبطل 
الوا ؛لعدم الفائدة ف بقائها وي جم المُجيل بدَينِه على المُحَالٍ عليه .والثانى »لا 
بطل لالح قلعن المُجيل » فلم يعد إلِيه » وت لمحتال فلم يرل عنه و 
الحَوَالَة بمَْزِلَةِ القبيضي » فكأنالمُحلأبْضَ المُحْتال ينه » فیرجع عليه به اا 
الال من الان عليه وسواءٌ تعر اقيض من الال عليه أو / يذ . وإن 
كان بعد القَبْضٍِ ل يطل وها ولخدا » ورج المُجِيلُ على امال به : 
فصل : وإن أحال من لا دَيْنَ له عليه رَجُلُا على كدر له عليه يِن » فليس ذلك 
بحوَالَةِ » بل هى وَكَالَة بُ فما أكامها ؛ لأ الحوالة ماود من تحَوّل الحيّ 
لاله » ولا خی هنا بن تَحوْلٌ ‏ وإنّما جَارَتٍ الوَكَالَةُ بط الحَوَلَة » 
لاشتراكهمًا فى المَعْنَى وهو اسيحقاق ق الو كيل مُطَالبَةَ من عليه الدَّينُ ؛ كاسستِحقاق 


o۸ 


المُحْكَال مُطَالَْةَ المُحَالٍ عليه وول ذلك إلى الو كيل كَتحَولِهِ إلى المُجيل . وإن 
َال من عليه ين على من لا يْنَ عليه » فليست حول أيضا . نص عليه امد . فلا 
يرم المّحَالٌ عليه الأَدَاءُ » ولا المُسْعَالَ بول ذلك ؛ لأ الوَالَة مُعَاوَضَة » ولا مُعَاوَضَة 
او اما قاض . فإن قَبَضَ المُحْعَالُ منه الدّيْنَ » رَجَعَ على المُجيل ؛ لاله 
7 وإ هوم فض منه شيعا م تصيح اة ؛ لأا رة ن لا دن عليه . 
وإن قَبَضَّ منه الدَّينَ ثم وَهَبّه | ياه يه ريم لمجال عليه على المُجيل ب ؛ لأنّه قد غَرمَ 
عنه »وإنّماعَاد إليهالمال ہعفد تائف . ويَحْتَمِل أن لاير جع عليه کرت غر 
شيا . وإن حال من لا دَينَ : عليه“ على من لا دَيْنَ عليه" ' فهى وَكَالَةَ فى يراض . 
وس حَوَالَةَ ؛ ل الحَوَالَةَ نما تون بِديْنِ على دَيْنِ > ولم يُوجَلْ واجدٌ منهما . 
فصل : الط الثالثُ » أن تَكُونَ بَا مَعلُوم ؛ لأمها إن كانت ييا فلا صح ى 
e‏ ير ها اشيم » وهاه َع مه » صح 
بكل ماك ل يت مله الم اناف من الان ولوب لان ؛ولائصحٌ” فیما 
لاصخ السلم فيه ؛ لأنّه لاييُتٌ فى اذم وم فل الصوالةكساوى الین » ماما 
يمك فى الدّمة سلما غير الات » كالمَذْرُوع والمَعْدُودٍ » ففى صِحََةٍ الحَوَالّة به 
وَجَهانٍ : أحدّها :لااتميخ ؛ لك الملل فيه ل رر ب وا لا عله يكله فى 
الإثلاف ين ظاهِرٌ مذهب الستافِعىٌ . والثانى : نصح . . ذَكْرَهُ القاضى ؛ لاله حَقٌ 
ثاب 3 بت فى الذَّمَةِ » فأشبة مَالَهُ مكل وتو أن ير ج هذان اجان على الخلاف فيما 
تی برض هذه الأول » » فن کان عليه بل من الي وله على تحر كلها فى السسن 3 
فقال القاضى :5 صح ؛ لأنّها َخْتصٌ بأل ما َع عليه الاسم فى السْنْ والقِيمَّة / وسَائْرٍ 


(0) فی م : وعنه ) . 
(-5) سقط من : الأصل »ب . 
(۷) ف الأصل : « يصلح » . 


8ه 


MEHE 


الضّمَاتٍ . وقال أبو الطاب : لائصحٌ فى أحَب الوَهيْن الأنه مجَهُولة ل الب 
ليست من المِمْلِياتِ التى نُضْمَنُ ن بِمْلِهًا فى الاثلاف . ولاتثيّتٌ فى الم سلما ف روارة 
وإن کان عليه إل من دي » وله على سح كلها رض » فأَحَالّه عليه » فإن قلنا : يرد فى 
القَرْض متها لصح الحوَالة ؛ يلاف الجس . وإن قلنا : يرد لها . اققضى 
قول القاضى صحة اواك eS‏ 2 
أن الخيرة فى المسليم إلى مَن عليه الدين » وقد رَضِّ بقسلليم ماله فى ذم المُقَتّرضي 
0 ض باي الذي يه » لم صح ؛ لأنّنا إن قلّنا : :ئب 

لقَيمّة فى القرضٍ ا وإن قلنا ا . فَللمُمَرضِ مل ما 
و قيمَته. » والذى عليه الذي لا يلرَمُهُ ذلك . 


فصل : الشرّط الرابع » أن جيل برضًائه يل الك مان » فلا رمه اوه من جه 
الذيْن الذى على المُحَالٍ عليه » ولا حلاف فى هذا . 

فإذا اجتمَعَثُ ششروط الحَوَاةِ و صحثْ0"' , برت مه المح » فى قول عام 
افا إلامأيروَى عن الحسن » أنه كان لا رى الحَوَالَة براءة إلا أن يبر , وعن زُفرٌ 
أنه قال : لا تتقل الح اها مَجُرَى الصّْمَانِ » ولیس بصجحيج ؛ لان الحوالة 
فة من تَحُويل الح » بخلاف الصَّمَانٍ » فاه مشق من ضّمٌ دة إلى ذمةٍ . فعلق 
على کل واحب مُفْعَضَاُ » وما دل عليه لفط . إذاتبَتَ أن الحَقٌ انتَقَلَ ‏ فمتى رَضىّ بها 
الخال » ول يشرط اليَسَارَ » ل يعد الح إلى المُجيل أب بدا » سواء أَمكن استيفاء 
الح وذ مط أو قلس أو مؤت أوغير ذلك . هذا ظاهِرٌ كلام الخرقی » وبه قال 
الت ٠‏ والشافجی ؛ وأبو عبيد » وابن المَدرٍ وعن حم مال على أنه إذا كان 
الخال عليه فت ؛ ولم يعْلّم المُحْمَالُ بذلك ٠‏ فله الرجُوعٌ ERÎ‏ 


(۸) فى ب :« المقترض » . 
(9) ف م :« وصحب » خطاً . 


العلم . وبه قال جَمَاعَة من أصُحاينا فر وقول الله ؛ لأنّ املس عيب فى المُحَالٍ 
عليه » فكان له اجو ع » کا لو اشتَرى ملْعَة فجَدَها مَعِيبةٌ » ولأنّ المُجيل عَرهُ » 
فكان له الرُجُوعٌ"'" » کا لو دنس المع . وقال شر » والشغبی » والنّحهى : معى 
فلس أو ماتٌ » رَجَعٌ على صّاحبه » وقال أبو حنيفة : برجم عليه فى حَائَيْنِ ؛ إذامَاتَ 
المُحَالُ عليه مُفْلِسا » وإذا جَحَدَهُ وحَلّفَ عليه "عند الحاكم » وقال أبو يوسف 
وحمدٌ : يرجح عليه فى هائيْن ا اتن » / وإذا حجر عليه" فلس ؛ لاله وى عن 
عفان » أنه سكل عن رَجُلٍ جيل بحَقَّه » فمات المُحال عليه مُفلِسًا فقال : يَرْجعٌ 
بحقه » لا وی عل مال المريية نلم . ولأنه عَفَدُ مُعاوَضَة لم يلم العوضٌ فيه 
لاخ المَُعاوضَين » فكان له المَسْحُ » كالو اْمَاضَ بوب فلم يلم إليه . ونا »أن 
حرا جد سعِيد بن لمسب » کان له على على رضي الله عنه يِن » فأَحَالَهُ به » فماتٌ 
الخال عليه وا سال ا ت علا اذك الله اة دالا 
وم بره أن له الربجوع . ولأنهاَاءة من دن ليس فيهاقبْضٌ من عليه » ولا من يَف 
عنه" فلم یکن فها رجو ع» کا لو أ من الدّيْنِ » وحدیٹ عفاد لصح روید 
تحال بن جَعْفَرٍ عن مُعَاويَة سن فرعن عفان » ولم يَصِحٌ سَماعُهِ منه » وقد رُوِىَ أنّه قال : 
فى حَوَالَة أو كمال : وهذا يو جب ارقف ؛ ولا صح » ولو صح كان قول علىٌ مُخالفًا 
له . وقولهم : إِنّه مُعَاوَضَةٌ . لا يصح ؛ لأئه بفضيى إلى بيع الدَّيْنِ بالدَّيْنِ » وهو مَنْهىئ 
عنه » ويُقَارقُ المُعَاوَضَةَ الوب ؛ لأ فى ذلك قَبْضا قف اسْبقرَارُ المد عليه » وهلهنا 
الحَوَالَة بِمَْلَة الَبْضِ » وإلا كان بي دين بين . 


(۱۰-۱۰) سقطمن :ب . 

. فى »ف أوله خطأ‎ ٠: وهو فى الأصل , ب .م »وف م زيادة‎ . ٠: سقط من‎ )١11-1١( 
. التوى : اهلاك‎ )١۲( 

(۱۳) فی ب (٠:‏ لأجل » . 

. € فی ب :« عليه‎ )۱٤( 


11 


4ظ 


و۴٤‎ 


فصل : فإن شَرَط مَلَاءَة المُحَال عليه » فبان مُعْسيرًا » رجَعْ على المُجيل . وبه قال 
بعضٌ السَافِعيّة . وقال بعضهم : لا يرجم ؛ أن الحَوَلَة لار بالإِعْسَارٍ إذالم يشرط 
المَلاءةَ » فلا برَدُ به » وإن شر » م لو استرَطَ كونه مُمْلِمًا » ارق الع ؛ فان 
المح ْب بالإغسار فيه من غير شزط » بخلاف الول . ونا قول الب عه : 
« المُسْلِمُونَ على شرُوطِهِمْ 06*" . ولأنّه شَرَط ما فيه مَصْلّحَة العَقْدِ فى عَقد مُعَاوَضَةٍ » 
بْب الفَسْحُ فاته" ' » ا لو اشترَطً صيقة فى المَبيع » وقد بْب بالشرط مالا يبب 
بإطلاق العَقد » بِدَلِيل اشيراط صيفة فى المبيع . 

فصل : ولو يَرْضَ المُحتال بالحَوالَة » ثم بان المُحَالٌ عليه مُفِسًا » أو ميا » رَجٌَ 
على المُحِيل » بلا خلاف ؛ فإِلّه لا رمه الاحيَالُ على غير مَلِىءِ » لما عليه فيه من 
الضَرَرٍ » وإنّماأمرَ ال له بَبُول الال إذا جيل على مَلىء » ولو أَحَالَهُ على ملىء 
فلم قبل حتى أَعْسَرٌ » فله الرجُوعٌ أيضا .على ظَاهِرٍ قَوْلٍ الجِرَّقِىٌ ؛ لكَوْنِه اشترطً فى 
اة المُجيل إِبْدَاءَ رضَّى المُحْتَالٍ . 
5 مسألة ؛قال :( وَمَنْ أجل بحَفَهعَلَى ملىء » فَوَاجِبٌ عَلَيْه أَنْيَحْمَالَ ( 


/ المَلىءٌ :هو القادر على الوقاء . جاء فى الحديث » عن النبى عَيَة »أله قال“ : 
« إن الله تَعَالَى يقول : مَنْ يُقرض المَلِىءَ غَيْرَ اْمُْدِم )2*6 . وقال الشاعد 9 : 
EET 0 0‏ 4 0 2 
تُطِيلين ليّانِى وانْتِ مَليففة وخسن ياذات الوشاح التَقَاضِيًا 
ر 2 وء 7 E‏ و 7 
يعنى قادِرة على وَفائى . والظاهر أن الجِرَقَى اراد بالمَلىء هم هنا القادرعلى الوفاء غير 
8 20 ع ور 9 كن 8 - 
الجاجد ولا المُمَاطل . قال أحمدُ فى تفسرير المّلىء » كأن المَلىءَ عنده » أن يكون ملي 


1: تقدم تخريجه فى‎ )١5( 

. » فى ب : ولفواته‎ )١15( 

١١-١)سقطمن‏ :۱ »ب . 

(۲) أخرجه مسلم »ف : باب الترغيب فى الدعاء والذكر 5 » من كتاب المسافرين . صحيح مسلم ١‏ / ۲ . 
(۳) البيت لذى الرمة » وهو فى ديوانه ۲ / ١7.5‏ . 


1۲ 


بخاله وقوه وده نحو هذا . فإذا جيل على من هذه صقن َم لمحتال والمُحال عليه 


ابول » ول يعبر رضَاهُما . وقال أبو حنيفة : عبر رضَاهُما ؛ لأها اة ؛ فیعتبر 
الرّضًا من المُتَعَاقِدَينِ . وقال مالك والشافعى : يعبر رضى المُحْمَال ؛ ل حقه نیم 


المُجيل » فلا جور قله إلى غيرها بغر رضَاُ > الا جور أن يجيه على أن يأمحد الذي 
عرضًا . فأنًا المُحَالُ عليه » فقال مَالِكٌ : لا بتر رضَاهُ » إلا أن يكون المُحْعَالُ 
عَدُوَهُ . وللشافِعئ فى اعْتَبَارٍ رضَائه قوا قران ؛ أحدهما : يعتبر ر . وهو یکی عن الزْهْرِىٌ ؛ 
لأ أحَدُ من يم به اول » فأطبة لمجي . والشافى : لا يُعيبْرٌ ؛ لأنّه أقَامَه فى الَبْضِ 
مقام ثفسيه فلم يت إلى رضَى من عليه الق کالت وکیل . ونا قول الى عه : 

« إذا أي حدم علَى مَلِىء ليتع ,9 .لمحل أن يوق الق الذى عليه نفس 
وو » وقد أَقَامَ المُحال عليه مقام ل فسيه فى الَبيض فلم المُحَال البو » کالو 
وکل رجلا فى إبقائه وقارق ما إذاأرا اراد أن بعْطيّه عمًا فى ذمّته عَرْضًا ؛ لأنّه يُعطِيه غير ما 


كمع يا 


وَحَبٌ له » فلم رمه وله . 


فصل : إذا أحال رجلا على ريد يد با » فأحَالهُ يد بها على عرو » فالحوَلَة 


مَححةٌ؛ لل حن الدانى ثبت مقر الم فصحٌ أن بجی به كالول . وهكذا 
لو أَحَالٌ الّجُلٌ عَمْرَا على زير زيد بها ت لد » صح أيضا 0 


يوك 


المُحْتَالٍ والمجيل لا يضر . 
رومع مة 


فصل : إذا اسْترَى عَبْدَا » فأحال المُشْترِى البائ بالنّمَنِ'") »ثم ظَهرَ اليد خا أو 
مُسْعحَفاء فايع باطل» والحَوَلَ اة ؛ لأا يي آله لا من على المُشتری» وا بت 3 


ه ورم للد 


يه أو اتَاقِهِم » فإن اق المُجيل والمُحَالُ عليه على حُرينه » وكَذَيّهُما 


(4) فى ب زيادة : « متفق عليه » . 

وتقدم تخريجه فى :589/5 . 
(ه)فاءب م :يبت 6. 
(5) فى ب ١:‏ بثمنه ٩‏ . 


1۳ 


ظ٤‎ 


المُحْعَالٌ » ولابيئة بذلك » ل قبل رهما عليه ؛ لأنّهما نيلان حَدَهُ ا ا 
بَاعَ / المشترى العَبْدَ ا قبل 1 َل قولّهما على المُشْكرى 
الثانى » وإن أقامابيتة لس تمع لأنهسا اماي ځولهماق انع . وإن أقامَ عبد 
ا ؛ قبآثْ ء وَطَلّتِ الحَوَلة . وإن صَدَّقَهما المُحْمَالُ » وَاذَّعَى أن الحَوَالَة 
بغير ثمَنِ اليد ؛ فالقول قوله مع ينه ؛ لل الل صحة الحوالة » وهما يَذَّعِيَانِ 
بُطلاتها ٠‏ فكانت دنه وى فإن أقاما لَه أن الول كانت بان » قلت ؛ 
لأنّهما م يُكَذّباما . وإن الف الميسيل لمال حل الد E‏ 
عليه »  *‏ م يل هما عليه فى حي اميد ؛ لأئه قزار على غيرها » ونع الحو ؛ 
تفاق المَرجوع عليه بِالدّيْنٍ والراجع به على اسْتِحْقَاق الرجُوع ‏ والمُحَالُ عليه 
ری تعن نی ا قا ا مھ . وإن اغترف الختا“ 
ا ؛لإفْرارٍ ن هو فى يده بريه ؛ ولت السحوالة بالتّسية 
لما » وم يكن لمال الربجوع على الُجيل ؛ 4 لال ول مهه فى لخر اغراف 
0 » فلم يكن له الرجُوعٌ عليه . 
فصل : وإن اشْتَرى عَبْدَا » فأحَالَ المُسْتَرى البَائعَ بالقّمنِ على آخرٌ ‏ ففَبَضَهُ من 
المخال عليه ثم رد المُشتری العَبْد بعَيْبِ » أو مُقَايلَة أو اختلااف ف تمن ؛ فقد بی 
الخال غ ؛ لاله َبَضَ منه بإذنه » ويَرجِعْ المشترى على البائع ٠‏ وان رده قبل 
القَبَْضٍ » فقال القاضى : بطل الوا » ويَعُودُ المُشْترى إلى ذْمّة المُحَالٍ عليه » وير 
لدي و ؛ لل الحولة بالنّمن » وقد سقط بالفسلخ . » فِيَجبٌ أن 
بطل الكوَالةلِذُعَانِ حَقه من الما المُحَالٍ به . وقال أبو الطاب : لاتبطل الحَوَالةُنى 
د جهن ؛ لل اشرق عو ابا عاف ويه ماله ف وم الحا عليه عليه تقل 
حَقة إليه تفلا صَجيسًا » وبر من النّمَنٍ » وبر الجُحَالٌ عليه من دَيْن المُشْئرى > فلم 


(۷) فى ب ٥:‏ فأشبه » . 
(۸) ف الأصل : « المحال » . 


"4 


يطل ذلك يقنع لمق الأول »الو أَمطَاه امن توا وسَلّمَُإليه فسح اعد م 
يرجم بالنّوب كذاههنا . فإنقأنا بطلاب وال رجع المُحيل على الحا عليه 
يِه » ول ين بينبما وبين البائع مُعاملة . وإن قل" ' : لاتبطّل . رجح المشترى على 
البائ ع بان » وبأحذه الَا من الال عليه . فإن عاد الباق فأحال المُسْترَِ” 5 
لمن على من أَحَالَه المُشْعرِى عليه » صح وئ البائع » وعاد المشتّرى إلى غريمه 
بِالقّمَنَ" "© /و إن كانت المَسالة بحَالِها ؛ لكن أحَال البائ أجتييا على المُشْترى 1 
العبَدَ المَبِيعٌ » ف ففى الخال وَجْهَانِ : أحدّها ؛ لاتبطل ؛ ؛ لن ذِمّة المُسْعَرى رث 
بِالحَوَالَة من > عل ابيع ٠‏ وسار الك عه إن الخال . ' فأشبّة ما لو دَفعَهُ 
المُشترى إلى المُحِيلٍ » فعلى هذا يترجع م المشترى على البائع امن » وسل إلى 
المُحْمَالِ ما أحَالهُ به . ولتانى » تبط الاه إن كان الو قبل القيْض » قوط امن 
الذى كانت الحَوَالَة به لاله لا هَائْدة فى يَقاءِ الوا ههنا » فيَعُودٌ البائع بدينه ١ع‏ 
المُشْتَرى منهما ؛ كالمسألة قبلها » وإذاقلنا : لاتنطل . فأَحَالَ المُشَْرَى المُحَالَ عليه 
بالنّمنِ على البائع » صح » > وبر المُشتَرى منهما . 

فصل : إذا كان رج على تحر دين »فاون لاحر فى قَبْضه م انحتف هو والْمَأَذُونُ 
له » فقال :كمك ف بض دنن بف ال کیل . فقال :بل أُحلتيى يلظ الَا . 
أو كانت بالعَكس » فقال : أحَلَيكَ بدَيْنِكَ . فقال : بل وَكُلْتَيِى . فالقول قول مُدَّعى 
امكل منهسا مع يده ؛ لاله جى با الح على ما كان كر يقال 
والأُصْلٌ معه » فإن كان لأحدهما ية حك بها ؛ لأَنّ امتلاقهما ف اللّفْظِ »وهو مما 
يُمْكِنإقَامَُ الي عليه . وإن انماع أنه قال : أَحَلقَكَ بالمال الذى لى قبل زيد 00 


انا تقال ا : نما وَكلتُكَ ف القَبْضٍ لى . وقال الاكحر : بل ایی بی ش 


عليك . فالقول قول مُدُعِى الول » فى أحبد الوَجهَيْن ؛ لأَنّ الظاهِرَ معه » فإ 


(4-9) سقط من :م 
(١٠)فى‏ منيادة :و صح ) . 
(١١)سقطمن‏ :۰۱م . 


م6 (المغنى ۷ / .)١‏ 


و٤‎ 


ظ٤‎ 


ال حَقيقَةَى الحوالةدون الوا فيَجبُ حل اللفظ على طَاهِره » كالو احتلفافی 
دار فى يد أَحَدهِما . والثانى القول قول المجيل ؛ لأ الأمثل باح المُجيل عل 
المحال”' عليه والمُختال يَدَعِى قله والمُجِيل ينره والقول قول المُْكرٍ . فعلى 
الوه الأول > شلف لف المختال . وت حف فى وة الال عليه » وسكجقٌ 
ماله املس لتر . وعلى الوجه الغافى يَف المُجيلُ ‏ وی حف 
ف ذم المُحَالٍ عليه : وعلى كلا الوَجْهَيْنِ : إن كان المُحْمَالٌ قد قبَضَ الحَیمن المّحَال 
عليه » ولف ف يده » فقد َك كل واحيد منهما من صّاحبه » ولاضَّمَّانَ عليه » سواءٌ 
لف بتَفريطه أو غيره ؛ لأنّه إن ئل يفرط » وکان المُّحْمَالُ محا » فقد أَتْلَى مَالَهُ | » 
وإن کان مُبْطلد بت لكل راح منهما ف فم الآخر مطل ما فى می ل فيَتَقَاصَانِ » 
ويَسْقَطَان . وإن يلف بغير تُفريط » فالمُحال قد قد قبْضَ حََهُ ولف ف يده » وبر 
منه الُجيل الوا » والمُحَالُ عليه عليه(" » والمُجيل يقل : قد لف الما فى 
ید و کیل بغیر تُفريط . فلاضّمانَ عليه . وإن ل يلف احمل أن لاينلك المُجيل 
طَلَبَهُ ؛ لاله متف أن له عليه من الذي مغل مال ى بيده ؛ وهو مُستَحِقٌ لِقَبْضِه » فلا 
فائدة ف أن يقبضه منه م يُسَلّمه إليه وحمل نيمك اهمه >" 'ويَمْلِكَ المُحْمَالُ 
مَطَالْبتَهُ ديه . وقيل A EE‏ 2 ؛ ولا يَمْلِكُ المُحْمَالُ المُطَالَة 
بدينه ؛ لاعيَرافه بَرَاءة المُجيل منه بالمحوالة" , ولیس بصّجيج ؛ لأنّ المُْمَالَ إن اعرف 
لك فر أل هذا ام هر »ةفل كد 
الحالين » هو مسق للْمُطَليَبمثل هذا الملل المَفْبُوضٍ منه » فى قولهما جميعا ‏ فلا 


. » ف الأصل : « اختال‎ )1١ 

(15) ف الأصل ١٠ء‏ م :«على). 
)۱٤(‏ ىب «١:‏ فاختال » . 

.) بتسلمه‎ ١: ف الأضل 1م‎ )٠١( 
0 سقط من : ب‎ )15-15( 
. سقط من : الأصل »٠ء م‎ )19( 
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وج لِاسْقَاطِه ‏ ولا مَوْضيعَ للب فى هذه المَسألَة ؛لأنّهمالايَخْتَِاٍ ف لفط يُسْمَعُ » 
ولا قعل يُرَى » وإنّما يَدَعِى المُحِيل بيه » وهذا لا تَشْهَدُ به ال فيا ولا إِنبَانَا . 

فصل : وإ كانت المسالة بالعكس » فقال : أَحَلتكَ بدَيِنِكَ . فقال : بل 
وَكَتَنَى . ففيها الوَجَهانٍ أيضا ؛ لما قَدَّمْمَاهُ . فإن قلنا : القول قول المُجيل . فحَلّف » 
بَرِىُ من حَقٌ المُحْمَالٍ » وِلْمُحْمَالٍ بض الال من المُحَالٍ عليه لنفسيه ؛ لأنّهِ جور له 
ذلك بقولهما معاء فإذاقَبَضَّه كان له بحَقّه . وإن قُلنا: الول قول المُحْمَالِ . فحَلّفٌ كان 
له مُطَلَةٌ المُجيل بِحَفّه » ومُطَالبَةٌ المُحْعَالٍ عليه ؛ لاله ما كيل وإما مُحْمَالُ . فإن 
بض منه قبل ألحذه من المُجيل » فله أذ ما قبَضَ لتفسيه ؛ لأ المُحِيلٌ يقول : هو 
لك . والمُحْكَالُ يقول : هو أمَائةٌ ى يدى » ولى مله على صّاحبه » وقد أذِنَ ی“ فى 
أ هتنا قإذا أده کن عسل عه باد من المخيل كناد وإن 
التتؤقى من الشجيل » زجع عل الال فى أحد الرجهين لاه قد تنبت الركالة 
يوين المُحْعَال» وبق الح فى ذم المُحَال عليه جيل . والثانى » لاير جع عليه ؛ لاله 
غرف أنه قد بی | من حَقَه : وإنماالمُحْعَالُ ظََمَه بأد ما كان عليه . قال القاضى : 
لول أصّح . وإن کان قد قبَضّ َ الحوالة » لقت ف يده بتفريط أو الها » سقط 
حَقَه على الوَجْهيْنِ ؛ لاله إن كان محا فقد الَف حَقَهُ »و إن كان مُبْطِلَا فقد انلف مث 
ينه » فت ف ذه ويتقَاصَان . وإن تلفت بغير تفريطه » فعلى الوَجدِ الأول » يَسْقط 
حَّه أيضا ؛ لأنَّمَالَهُ تليق نحت يده . وعلى الثانى » له أن يرجح على المُجيل بِحَقه ‏ 
وليس لِلْمُجيل الرْجُو ع على المُحال عليه ؛ لاله ترف ببرايته . 

فصل : وإن الَا على أن المُحِيلٌ قال : أحَلبُكَ بِدَيْيِكَ . ثم امْمَلمًا » فقال 
أحَدُهما : هى حَوَالةٌ بلفظها . وقال الآترٌ : هى َكَل بي الحو اول قول 
معن الشؤالة + واا ل الخوالة يذه لا كمل الوكالة الم يبل قول 


(۱۸) فف ب :له ) . 


1Y 


و۴٤‎ 


وم 00 0 ده 2 2 ھر 1ه 56 
مدعيها . وسواء اعترف المجيل بدين المحتال »أو قال : لادَينَ لك على . لان قوله : 


. احلا بِدَيْنِكَ . اغراف يدينه » فلا يقل جَحده له بعد ذلك فانم يمَل بدَيْنِكَ 5 


ظ٤‎ 


برقال : أحَلتُكَ .قال : ليس للعَلَىَ دن ء وإغاعَتيت الكل بلط الحو .أو 
قال : أرَدْتُ أن أقول » وَكَلتُكَ » فسبَق لِسَانى فقلتٌُ : أحَلتّكَ . واذعَى المُحْمَالُ انها 
حَوَالَة بيه » وان دَيْنهُ كان تابنا على المُجيل » فهل ذلك اغراف بالدَّيْن أولا؟ فيه 

فصل : وإذا كان لرل دين على حر » فطَالَبَهُ به » فقال : قد أَحَلْتَ به عَلَىّ انا 
الغائبٌ . وکر صَاحِبٌ الدَّيْنِ » فالقول قوله مع يَمينه . وإن كان لمن عليه الدَّيُْ َي 
بِدَعْوَاهُ » سمِعَتْ بيه » لإْقَاطِ حَقٌّ المُجيل عليه . وإن اذّعَى رَجُلَ أن فلانا العَائبَ 
َحَالَنِى عليك » فَأَئْكَرَ المُدَّعَى عليه » فالقول قولّه . فإن أُقَامَ المُدّعِى بيه » نت فى 
حه وح الغائب ؛ لأن اة يَضَى بها" على الغائبء وم افع إلى المُحْمَالٍ . وإن لم 
يكن له ركه ع فانک الى غه فول ا قران غل ما 
اعْتَرَفَ له هليلرمُه الدّفعٌ ؟”' "على وَجَهَيْنِ ؛ أحدها »يرم الدَّفعُ'" إليه ؛ لأئه مقر 
دنه عليه » ووجُوب دَفْهِه إليه ‏ فِمَُ لدف إليه » کالو كانت بَيَةُ . والشانى » ليره 
الدع إليه ؛ أنه لاِيَمَنُ من إنْكَارِ المُجيل ورُجُوعِه عليه » فكان له الاحِْيَاطُلَِفْسِه » 
کالو اذَّعَى عليه أنّى و كيل / هلان فى فض ينه منك , فصّدَّقَُ » وقال : لا أذ“ 
إليك . فإذاقلنا: يلرم الذَفعٌ مع الاقرار . رم" اليمِينُ مع الإنْكَارٍ . فإذا حَلَفَء بر 
وم يكن لِلمُحتال الرجُوعٌ على المُحيل ؛ لاخيرافه براه . وكذلك إن فنا : لا رمه 
مين . فليس للمُخال الرجُوعٌ على المُجيل » ثم ينر فى المُحيل » فإن دق 


(۱۹) فى م :9 به . 

(۲۰-۲۰) سقط من : ب : 
)۲١(‏ فم : « أدفعك » . 

(۲۲) فى الأصل ١٠ء‏ م : « لزمه » . 
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المُدّعِى ف أنه أُحَالَهُ » ّت الصَوَالَة له ؛ لل رضَّى المُحَالٍ عليه لا يعبر . وإن انكر 
الحَوالَةَ » حَلّفٌ » وسَقَط حَكْمُ الحَوالَةٍ . وإن تكَلَ المُحَالُ عليه عن اليمِينِ » فقَضِىّ 
عليه بالنُّكُولِ وامْمُوفِيَ الحَقُ منه » ثم إن المُحِيلَ صَدّقَ المُدّعى » فلا كلام . وإن 
لكر الحَوَالَةَ » فالقول قوله » وله أن يَسْتَوْفِىَ من المُحَالٍ عليه ؛ لاله مُعْترِف له باحق 
ويَدّعِى أن المُحْمَالَ ظَلَمَهُ » قى دَيْنْ المُحْمَالٍ على المُجيل . وإن كان المُجيل ینکر 
اَن له عليه نّا » فالقول قوله بغير يَمِين ؛ لأ المُحْمَالَ قر يراه منه » لاستيفائه من 


عع 


المُحَالٍ عليه . وإن كان المُجِيل يعرف به » لم يكُنْ لِلْمُحْعَالِ المُطَالبَة به ؛ لأنّه يقر بأنّه 


قد برئ منه بالصوَالةٍ » والمُجِيلُ يُصَدقُ المُحَالٌ عليه فى كَوْنِ المُختال قد ظَلَمَهُ » 
واسكَفَى منه بغير حَقٌ ‏ والمُختَال يَرْعُمُ أن المُجِيلَ قد أمحدٌ منه أيضا بغيرٍ حَقٌ » وأنه 
يجب عليه أن يرد ما أتحذّهُ منه إليه بی أن يَقِضَها المُحْمَالُ تسمه إل المسان 
عليه , أو يدن ِلْمُجيل ف دَفْعِها إلى المُحَالٍ عليه . وإن صَدَّقَ المُحَال عليه المُحْمَالَ 
فى الصَوَالَة » وفع إليه » فأنْكرَ المُجيل الحَوَالَةَ » حَلَفٌ » ورّجَمٌ على المُحَالِ عليه . 
وَالحُكُم فى الرجُوع بما على المُجيل من الدَّيْنِ على ما د كرا فى التى قبلّها . 

فصل : فإن كان عليه الف ضَمئَهُرَجُلٌ » فأحَالٌ الضامِنُ صَاحبَ الدَّيْنبه » يَرِنَتْ 
ذه وذِمَة المَضْمُونِ عنه ؛ لأ الحَوالةَ كليم » ويكون الحَكْمْ ههُنا كالحُكْم فيما 
لو قضّى عنه الدَّيْنَ . فإن كان الال على رَجُليْنِ » على كل واحد منهما ححمْسُمائة » 
وکل واحبد كفي عن الآتحر بذلك » فأَحَالَهُ أحدُّهما بالأليف » بَرئَتْ ذِمئّهما معا » كالو 
قَضامًا . وإن أَحَالٌ صَاحِبُ لأف رَجُلُا على أُحَدهِما بيه لأف » صّحتِ 
الحَوَالَةٌ ؛ لأنّ الدّْنَ على كل واحدٍ منهما مقر . وإن أحال عليهما جَمِيعًا » لِيَسْتَوْفِىَ 
٠‏ منهما » أو من أيّهما شاءَ » صَّحُّت الحَوَالّة أيضا عند القاضى ؛ لاله لا فَضْل ههنا فى 
َع ولا أجل ولا عَدَدٍ » وإنّما هو / زيَادَة اْتيكاق » فلم يَمْنَعْ ذلك صحة الحَوَالَةِ » 
كحَوالةِ المُعْسِرِ على المَلِىءٍ . وقال بعضٌ أصْحاب اسای : لاتصحٌ الول ؛ لأ 


58 


و 


الفضّل قد لها »فان المحتال اذكه ر فق بِالتَحْييرٍ بالامنتيفاء منهما أو من أيهم شاءً 
فأب ما لو حال على رين له على كل واحو منهما آلف لِيَستَوْفَِ ا ا 
والأول اصح اشرق يون عد لقيال » وبين ما إذا أَحَالَهُ بالفيْن أنه لافضل بينهمافى 
العَدَدِ هلهُنا » ونم تَفَاضَلًا فيه » وأ الحوالَةَ هلهنا بالف مُعيّن » ونم الحَوَاله بأَحَدِهِما 
من غير تين وله إذا قضَاه أحدهما الل فقد قَضَى جمِيعَ الذي و إذا قَضَى 
أَحَدُهما بى ما على الا خر ؛ ولو م یکن کل واحد من الجن ضَامنًا عن صَاجبه ؛ 
فاخا عليهما متك الا بغير إِشْكَالٍ لال ا كان له أن رة الألف من 


همه 


واحد بب » كان له أن يَسْتَوفِىَ من انين » كالوَ كيين : 


4. 


باب الضّمان“ 


5 5 م ه NI u of 0 o‏ ەر 
۴ - مسالة ؛قال وان مون عه حق بعد وجوبه » أو قال : ما اغطيتة 
فهو على . فَقَذ لَزِمَهُ ما صح أنه أغطّاةُ ) 
الضَمَان : ضم ِم الضَامِنِ إلى ذِمّةِ المَضْلْمُونٍ عنه ف ارام الحَقّ . فيثيْتُ فى 
مهما جِيعًا » ولصَاجب احق مُطالبة من شاءً منهما » واشيقاقه من الضّمْ . وقال 
2 ته غ co.‏ ي 2 a,‏ 
القاضى : هو مشق من التَضْمِين7" ؛ لأ ذْمةَ الضّامن تَتَضَمَنٌالحَقّ . والأصل فى 
ام 0 ف 0 او ر روه 
جوازه » الكناب والسنة والإجماع أا الكتابُ فقول اله تعالى َه وَلمَنجاء يه 
مل بير واا به رَعِيم 4 . وقال ابن عَبّاسٍ : الرَعِيم الكفيل . وأما السنّة فما روى 
عن الى عه , أنه قال : د الزَعمحَاي (ث وا أبو اوه والترمیذی . وقال : 
ی »وروی لحار ١‏ )خرن سا ابنالا جوع ؛ أن الى عله أي برل 
و 5 
ليصلى عليه. فقال: هل عليه دين ؟ قالوا : نعم» ذِينَارَانِ . قال : هل تَرَكَ هما وَفاءً؟ 


. » هذا العنوان من : م وحدها . وسبق عنوان : « كتاب الحوالة والضمان‎ )١( 
. » فى الأصل ١٠ء م : « الضمين‎ )۲( 
. ۷۲ سورة يوسف‎ )۳( 
: أخرجه أبو داود »فی : باب فى تضمين العارية » من كتاب البيوع . سن نألى داود ۲ / 557 . والترمذی »فی‎ )4( 
. ۲٠۹ / ۰ باب ما جاء فى أن العارية مؤداة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى‎ 

كا أخرجه ابن ماجه » فى : باب الكفالة » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ۲ / ۸٠ ٤‏ . والامام أحمد » 
فى :المسند ه / ۲٣۹۷‏ ۲۹۳۰ . 
)٥(‏ فى : باب إن أحال دين الميت على رجل جاز » من كتاب ا حوالة » وفى : باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن 
يرجع » من كتاب الكفالة . صحيح البخارى ۳ / ۱۲۶ ٠١١١‏ . 

کا أخرجه النسانى » فى : باب الضلاة على من عليه دين » من كتاب الجنائز . المحتبى 4 / 0 . والامام أحمد » 
فى :المسند ع / £۷ ٠۳٠٤١۲۹۷/۰)‏ . 


الا 


۱۱۸/٤‏ ظ 


ډوو 


قالوا لاء قار » فقيل : م لاتْصَلّى”" عليه ؟ : فقال : « ما عه صلاتی وَذْمُتُهُ 
ا ؟ ال قاء م أحَدكم فض ») . فقام أبو قتادَةَ » فقال : هماعَلَىٌ يا رسول الله » 
صلی عليه الى به . َع المُسلمون على جوز الضَمَان فى الجهْلَ . وإغا 
متلا فى هروج ترما إن شاء الله تعالى . إذا ؟ ثبت هذا » فإنّه يقال : جين ٤‏ 
وكفيل » وقبيل » وحَمِيل » ورّعِيمٌ » وصَبيرٌ » بمَعْنّى واجد . لاب فى الضمَانِ من 
اون فون ج > وون له . لا من رضى الضامِن » فإن أكرة على 
الضّمَانٍ ل يصح » ولا يعتبر رَرِضَى المَضّمُونٍ عنه / . لاتَعْلّمُ فيه حلاف لوقت 
الدَّيْنُ عنه بغير إذنه ورضاهٌ صح » فكذلك إذا ضْمِنَ عنه :و ری ور 


م0 ەق 


له . وقال أبو حنيفة ومحمدٌ : : يعتبر ؛ لأنّه تباث مال لآدَمِىٌّ ؛ فلم يقبت بْتْ إلا برضَاهُ أو 


1 رضن من وب عنه » كالبيْع والشراء . وعن أصْحَابٍ الشافِِىٌّ كالمَذْهَبَيْنِ . ونا أن 


أب قاد ضّمِنَ من غير رضتى المَضْمُونِ عنه » فاه الى عه » وكذلك وی عن 
علي اض الله غه ٤‏ ولاها و عة لا بر فيها قب بهت الشَهادة لاان 
دين » فأشبّة ضما بعض الوََّة دَيْنَ اميت لِلْعَائْبٍ » وقد سَلّمُوهُ . 
فصل : ولا يعبر أن يعرفهُما الضَامِنْ . وقال القاضى : يُععَبْرَ مَعْرفتّهما » لِيَعْلم هل 
0 عنه آهل لاصطتاع المَعْرُوف إليه أولا ؟ ولِيَغرف له» يودي 
. وذكرٌ وجا آخر ‏ أله عبر مَعرفة المَضْمونٍ له لذلك . ولا تُعتَبَر عبر مَعْرقة 
0 ن عنه؛ لأنّه لا مُعامَلَة بيه وبيته .ولأصحاب الشَافِعِىٌ لاه ا هذه . 
ونا » حي عَلِىُ وهی قنا5ة » فإنّهما ضما ن يراه عن ل يرا . لاله برع 
ايرام مالي » » فلم بر مَعْرفةَ من يعبر له به » کالذرٍ . 


فصل : وقد دَلْتْ مَسالَةٌ الجِرَقيٌ على أحكام اا اة ان الول 4 


. » تصل‎ «٠: ف النسخ‎ )٦( 
. ٩ ف م زيادة : « إن‎ )۷( 
. فف ب :هذا‎ )۸( 


فى 


لقوله : ما اعْطَيَْهُفَهُوَ عَلَىّ . وهذا مَجَهُولٌ فمتى قال : أنا ضام لك مالك على فْلّانٍ » 
أو ما يُقضى به عليه ٠‏ أو مائقومُ بهالبيئة » أو يُقرٌ بولك »أو ماخر جف رُوزمَائجك7". 
صح الضّمَانُ . وببذا قال أبو حنيفة ومالك . وقال التَوْرِصُ » واللّيتُ » وان ألى لَيْلَى » 
والشافعی وابن الم : ا يصح ؛ لاه الام مال » فلم صح مهوا ؛ كالشمن فى 
المَبيع . ولّنا » قول الله تعالى  :‏ وَلِمَنْ جَاءَ به مل بير ونا به رَعِيمٌ ) » وحمل 
البعيرٍ غير ُو ؛ ل جنل الب يحتف بانحلافه » وعم قوله عليه السام : 

, لرْعِيم غا ( لاله لام نحل فى الائة من خب قاو » فصّحٌ ف المجهُولٍ 5 
کالئذر والاقرار ٠‏ ولاه ب يصح تَعْلِيقه ب بضَرر ‏ وحطر » وهو ضَمَانْ العُهْدَةٍ . وإذا 
قال : لق مَمَاعَكَ ف البَحْرٍ لي ضما أوقال :نياك إلى هذا الوا على 
ضَّمَانّها . و قصّحٌ المجهول ؛ کالعشق وا الطّلاق . ومنها ؛صِحةضّمَانِ ما يجب إن 
مَعْنَى قوله :« ماأعْطيعه »7 أا وا ل ٠‏ يديل أنه عَطَفَهُ على 
من ضُمِنَ عنه حَقٌ بعد وجُوبه عليه » فيد على أله غيره » ولو كان / « ما أْعْطَيعهُ فى 
الماضى » كان مَعْنَى المَسْاْليْن سواءُ , أو إٍحدَاهُما دَالَةَ فى الأْحرَى . والخِلَاف فى 
هذه امسا وديل لقي » كالتى قبلا »إلا نهم قالوا :الضمَانضَمْ مق" إلى ذم 
ف ارم اين »فإذالم يكُنْ على المَضْمُونٍ عنه شىء »فاضم فيه »فلايكونُ ضَمَانًا . 

قلنا : قد ضضم ِم إلى ذم المَضمونِ عنه ف أنه رمه ما يلزمُه وان مامت فی 
2000007 . وهذا كاف . وقد سَلّمُوا ضَمَانَ ما َيه ف لخر قبل 
وجُويه بقوله : لق مَمَاعَكَ فى البَحْرٍ وَعَلَىّ ضَمَانُه . ولم أْصْحابُ الشْافئٌ فى أَحَيد 


(9) كذاف النسخ :« روزمانجك ٠‏ . 

والروزنامة : كتيب يتضمن معرفة الأيام والشهور على مدار السنة . 
(۱۰) ف ب :۱ بغرر ) . 
)١١-١١(‏ سقط من :الاصل ٠٠م‏ . 
(۱۲) فى ب زادة : « الضامن »© . 
(۱۲) من هنا إلى قوله : 9 فى ذمته ١‏ الآتى سقط من :ب 
(4١)فالاصل‏ »ب ٠م ٠:‏ ثبت ٠‏ . 


رف 


1/5 


۱۹/٤‏ ظ 


الوَجْهَيْنِ ضّمَانَ الجعْل ف الجْعَالَّة قبل العمل » وما وَجَبَ شَئءٌ بعد ا 
الضَمَّانإذاصحلَرِم الضَامِنَأداءماضَمته ان الجسم 0ل مُطَالبتُهُ . ولاتَعْلمفى 
هذا افا . وهو فَائِدَةَ الضّمانٍ » وقد دل قول الى عب : « والرّعِيمُ غَارمٌ » . 
ساق اللّمْظٍِ . ومنها »صحة الضّمَانِ عن كل غَرِي””'' وجب عليه حَقٌّ »حا كان أو 
میاو مفلا ال عله فيه . وهذاقول أكثر أَمْل العلْم . وقال أو حنيفةً : لا 
يصح ضَمَان دين المَيْتِ :إلا أن تلف ناء » فإن تحلّف بعض الوَفاء E‏ 
بقذر ما حلف الل ا »فلم يَصِحٌ ضّمَانُه کالو سقط بالابراءء ول مته 
قد رت تحرابًا لا َعمُرٌ بعده » فلم يي فيها دَيْن » والضّمَانُ : ضَم ذِمّة إلى دمو ى 
امه . ونا » حدِيتٌ أبى قتادة وعلىٌ » فإنّهما ضما دَيْنَ مَيْتِ ل يَخْلْف وَقَاءٌ . وال 
عله ضع حَضَّهُم على ضّمّانِهِ فى حدیث ألى قتادّة » بقوله : ( لاقام أُحَدُكمْ فَضّمِئَهُ ؟( 
هذا سرع ف ال ولأنّهِ دين ًابت » فص ضمائه كالو لف ونا اودلل 
يوت نه وت ع رل يقضاء دنه جا لصَاحِبٍ لذبن اقضاوه ؛ ولو ضَمَِهُ حَيًا ثم 
مانت تيرم لضان ولو َرَت ذم المَمُونٍ عنه بر . ت ذِمُةُ لضام »وف هذا 
الِْصَالٌ عما ذَكَرُوهُ . ومنها » صِحَة الضّمَانٍ فى كل حَقٌّ » أعْنِى من الوق المالِية 
الواجبة » أو التى توول إلى الوْجُوب » كم المَبيع ف مُدَّةٍ الجيّارٍ وبعدّه » والأَجْرَةٍ 
والمَهْرٍ قبل الول وبعده"" ؛ لأ هذه الحُقُوقٌ لَازمَةٌ » وجوارٌ سُقوطها لا يَمْنَعُ 
ضَّمَائَها > كان ف المبيع بعد الإقضاء الخیار » وتجوثٌ أن بنط برو يع بعَيْب أو 
مايل . وبهذا كله قال الشافع . 


فصل : فيمايَصِح ضَمَانه | : ويَصِحٌ ضّمانُ | E‏ 


. ) المضمون‎ ٠: فى م‎ )٠١( 

(۱7) فى م :( من ) . 

. ) ف الأصل ١٠ء م :« أو بعده‎ )١۷( 
. فی ام :برد‎ )۱۸( 


Y4 


والمُناضَلَّةٍ . وقال أُصْحابٌ الشافِعىٌ » فى أحد الوجهين بن : لايَصِحٌ ماه ؛ لاه لا 
يوو إلى اروم » فلم يصح ضَّمَانُه » كمال الكِتَابَة ونا » قول الله تعالى  :‏ وَلِمَنْ 
جَاءَ به حمل بعر واب رَعِيمٌ 4 . ولاه وول إلى اللروْمإذاعَمل العَمَلّ » وإِنّما الذى لا 
رعو ا و رو وو واه وع 

يلرم العمل » والمال يَلْرَمُ بوجُودِه » والضّمَان لِلْمَال دون العَمَلٍ . وصح ضَمَان ارش 
الجايّة » سواءً كانت تُقودًا كقيم المُتْلَّاتِ » أو حَيّوانًا كالدّياتِ . وقال أُصّحابٌ 
الشافِعيٌ :لايح ضَمَان ليون الواجب فما لاله مَجهُول . وقد مضّى اللي على 
مَِحة نان المَجُهُول » ولان الاب الواجبة عه ف الد هة اة الا ان والعدد »وهاه 
اللون أو غيو من الصّفَات البَاقيّة لا 2 تضم ؛ لأنّه إها يَلرَمُهُ أنّى لون أو صِفَةِ فقحصل 
وة > وكذاك غررها من اراق » ول جه ذلك ل ين وجوه بالإثلاف فلم 
يمع وجو بالاليرام . ويَصِحٌ ضَّمّان تَفَقَةِ الرَوْجَة » سواء كانت نَفقَة يَوْمِها أو 
مُسْتَقبَلَة ؛ لأ ةالوم واجبة به ج والمستعيلة ماله إلى اللوم » ممه ماله الج ف 
َس المَذْهَبٍ . وقال القاضى :| : إذاضَمِنَ َكَفَقَةَالمُسعَقيَل هل إلائفقَة امير ؛ 

5 الاد على ذلك سمط بالِإعْسَارٍ : 539 مذهبٌُ السّْافِعِىٌ على القول الذى” ' قال 
فيه : صخ" ضَمَائُها . ولّنا » أله يَصِحٌّ ضّمان مالم يجب » واحْتِمَالَ عَدَم ووب 
الزْيَادَة لا يَمْنعُ صِحَحة ضّمّانِها » يكيل الججغْل فى اَل » والصّداق قبل الول » 
والمَبيع فى مدو الخيار . فم التَمَقَة فى الماضيى » فإن كانت واچ ( ابتكم الاجم 
بها » أو قلنا : يوجُويها بدون كيه ee‏ » و إلا فلا َصِحٌ مان مال ١‏ 
السلّم » فى إخكى الروايتين . والأخرَى لا يصح ؛ لأنه دى إلى اسسْتيفَاء المُسْلّم 
فيه من( " غير المُسْلَم إليه » فلم يَجُز » كالحَوَالة به الأو" أصّح ؛ لاه دين 
أن تح فا ا ون ن المبيع . ولا يصح ضّمَانْ مالل الكِتَابَةِ » فى 


(۱۹-۱۹) فی ب ١:‏ فارقه بصحة ) . 
(۲۰) سقط من ۱٠:‏ . 
(۲۱) فم ١:‏ والأول ٠‏ . 


و٤‎ 


or 


إخدّى الروايتين 10 الشَافعِىٌ وأككر أَهْل العِلم . والأخرَى : صح ا 
على المُكَائبٍ » فَصّحّ ضّمَائُه » كسائر الدّيُونِ عليه . والأُولَى أصّح ؛ لأئه ليس 
بازع . لا ماله إلى الوم » فإ لنْمْكائب تغجيرزٌ تفه » والامیتا ع من" أکائه » فإذا 
يرم الأصييل » فالضمِين أولى . وصح ضَمَانُ الأغيان المَطْمُوئة » لصوب 
والعَاريّة . وبه قال أبو حنيفة » والششافِعِىٌ فى أحَد القَولين"“ » وقال فى الآتحر : لا 
يَصِحٌ ؛ لأ الأغيان غير / ثَابَةِ فى الدَّمّةِ » وإنما يُضْمَنُ ما تَبَتَ ف الذَّمة » وَوَصْفنَا ها 
بالَمَان نما مناه أنه يرم َه إن لث » والِيمَةمَجَهُولَة . ونا » ئها مضموئة 
على من هى ف يده » فصّحٌ ضمَائها » كالحُفوق الى الم . وقولهم :إن الأخيانَ 
لاتثبّتٌ فى الذّمّةٍ . قلنا : الضّمَانُ فى الحَقِيقَةِإنّما هو ضْمَانُ اسيثْقَاذْهَا وَرَدّهَا » والْتَام 
تخصييلها أو قِمتَهَاعند تلَفََا . وهذاممايَصِحٌ ضَمَائّه » كعْهْدَةٍ المَبيع ءفإِنْضّمَائها 
يصح » وهو فى الحَقِيقة ايرام رد الشمن أو عِوَضيه ‏ إن طهر بلع عيب » أو تحرج 
مُسَْحَقَا , فأمّا الأمَائَاثُ » كالوَدِيعَةِ » والعيْن المُوْجَرَةِ » والشركة » والمُضَاريَة » 
والعَيْنِ التى يَذفمُها إلى القَصارٍ الحا , فهذه إن ضَّيئها من غير تعد فبها لم يصح 
ضَمَائّها ؛ لأنها غير مَْمُوية على من هى فى ده » فكذلك على ضَامنِه"" . وإن 
ضَّمِنّها إن تَعَذّى فيها » فظاهِرٌ كلام أحمدّ . رَحِمَهُ الله يذل عل سرك ن ؛فإنّه 
قال ف رِوايَةِ الأَْرمِ » فى رَجُل مَل من النّاس اياب » فقال له ربجُل : اذْفَمْ إليه 
ياك » وأنا ضَامِنٌ . فقال له“ : هو ضام لما دَفَمَهُ إليه . يَعْنى إذا تَعَدّى أو تلف 
يله . فعلى هذا إن تلف بغير فیط منه ولا ْله »ل يرم الضّامِنَ شىء » ماد رتا » 
وإن تلف يفغله أو تفريط لَرمَهُضّمَائُها ‏ ولَمَضَامِئَهٌُذلك ؛ لأنّها مَضْمُوئة على من هى فى 


(۲۲) ف م :عن ) . 

(۲۳) فىاء ب : و الوجهين » . 
)۲٤(‏ ىم : و ضامبها » . 
)١6(‏ سقط من : ب ٠.‏ 


كلا 


يده » فلم" ضَامِنهُ » كالقُصُوبٍ"" والعَوَارى . وهذا ف الحَقِيقَةٍ ضَمَّان ما لم 
يجب » وقد بِيًا جََارَهُ . يصح ضّمَانْ عُهدة المَبيع عن البَائع لِلْمُشْتَرِى » وعن 
المُشْتَرى لِلْبَائع » فضَمَائه على المُشْمَرى هو أن يَضْمَنَ القمَنَ الؤاجب بابي قبل 
سيه » وإن ظَهرَ فيه عَيْبٌ أو اسُجق » رَجَمَْ بذلك على الضّامِنٍ » وضّمَائه عن البائع 
لْمُشْمَرى هو أن يَضْمَنَ عن البائع الشمَنَ متى تحرج | بیع ا ؛ أوردٌ بعيب أو 
آزش العَيْبٍ . فَضَّمَانُ العُهَدَةِ فى المَوْضِعَيْن هو ضّمَانُ امن أو جُرْءِ منه عن أُحَدِهِمًا 


لاخر . وحَيقة العُهدةِ الكتَابُ الذى َكب فيه ية ابيع » وَذْكرٌ فيه امن » فير 
به عن الم التي هة .بون جار هان اة ق الحخلة أبو فة ومالك ٠‏ 


ع هو 


والشافعِىٌ . ومَنَعَ منه بعضُ الشافعِيّة ؛ لكَوْنِه ضّمَانَ مالم يجب » وضّمَانَ مَجْهُولٍ » 
وضّمّان عين . وقدييثًا جوَارَ الصمَانِ فى ذلك كله . ولأنّ الحاجة تدعو إلى / الوَبِيقَة على 
البائع » والوََئقُ تة ؛ الشهَادَةٌ » والرّهْن » والضَمَان . فأمّاالشتهادة فلا يُسْتَوْفَى منها 
الح » وأما الرَهْنُ فلا جور فى ذلك بالإلجمّاع ؛ لأنّه يوی إلى أن بى أبدا مَرَهُونًا » 
فلم يِب إِلّاالّْمَانُ . ولأنّه لا يَضْمَنُ إلا ما كان واجبًا حال العَقد ؛ لأئه إغا يََعَْقُ 
بالضّمَانِ حُكْمٌ إذا تحرج مُسْتَحََا أو عيبا حال اَعَد » ومتى كان كذلك » فقد ضّمِنَ 
ما وَجَبَ حين العف » والجَهَالةُ مي ؛ لأله ضَوِنَ الل » فإذا حرج بعضله 
مسقا » رمه بعضُ ما ضَمِئَهُ . إذا نَبْتَ هذا » فإنّهِيَصِح ضَمَان العُهدَةٍ عن البائع 
للْمُشَرى قبل فض امن وبعده . وقال الشافِِىٌ : إِنّما يَصِحٌ بعد القَئْضٍ ؛ لاه قبل 
القَبْضٍ لو تحرج مسقا م يجب على البائع شىء . وهذايَْيَى على ضَمَانِ ما م يجب إذا 

ر a‏ 1 
كان مفضريًا إلى الوجوب» كالجعَالَةِ .والفاظ ضَّمانِ العَهَدَةٍ أن يقول : ضَمِنْبٌ عَهَدَتّه أو 
ثَمَنَهُ أو دَرَكَهُ . أو يقول لِلْمُشْتَرى : ضَّمِدْتُ حلَاصَك منه . أو يقول : متى حرج 
المَبِيعٌ مُسْتَحَهَا فقد ضَّمِئْتٌ لك القّمَنَ . وحَكِىّ عن ألى يوسف » أنه قال : ضَمِنتٌ 


(00)م فی ب :و فلزمه ٩‏ . 
(۲۷) فى ب ٠:‏ كالمغصوب ٠‏ 


VY 


4ظ 


و٤‎ 


عُهدته » أُوضَّمِئْتٌ*" لك العُهُدَةَ . والعُهُدَة ف الحقَيقَّة : هى الصّلكُ المَكْتُوبُ فيه 
الانْتِيَاعٌ . هكذا فَسَرَه به أهْل اللَعةِ » فلا يصح ضتمائه لِلْمُسْمَرى ؛ لاله مله » وليس 
بصّجيج ؛ لأنَّ الُهُدَةَ صَارتْ فى العُرْف عِبارَة عن الدَّرّكِ وضّمَانٍ امن » والكَلَامُ 
المُطْلَقُ يُحْمَلُ على الْأُسْمَاء العرْفيّة دون اللّعَويّة » كالراويّة » تحمل" عند إطَلَاتِهًا 
على المَزادَة » لا على الجَمّل » وإن كان هو المَوْضُوعَ . فأمّا إن ضّمِنَ له تحلاص 
المَبيع » فقال ابو بكر : هو بَاطِلٌ ؛ لاله إذا تحرّجَ حرا أو مُسْتَحَقَا » لا يسيع 
ليعرلا :فذقا لهذ ف رج بَاعَ عبد أو امه ؛ وضَمِنَ له الخَلاصّ » 
فقال : كيف يَسْتَطِيعٌ الخَلاصّ إذا تحرج حرا ؟ فإن ضَمِنَ عُهُدَةَ المَبيع وتحلّاصّه » 
بعل فى الخلاص . وهل يَصِحٌ فى الُهدةٍ ؟ على وَجهَيْن ‏ ناء على فريق الصف . إذا 
بت صِحّةضّمَانٍ العهْدَةٍ » فالكلامٌ فيما يرم لضّامِنَ » فقول :إن قاق رجو ع 
المُسْكَرى بالمّن لا يَخْلُو » إِمّا أن يكونَ ببب خاد بعد العَقَدِ » أو مُمَارِنِ له » فأمًا 
الحاوث فمف للف المبيع من المكيل والمَوْرُون(' “فى يد البائع أو بعص من يده 
أو يتَقَايَانٍ » فإن المُسْتَرىَير جم على / البائع دون الضّامِن ؛ لن هذا الامْتِحَْمَاقٌ لم يكن 
روه سال العقد عا والها سكي "الالتيشواف الما خرة ال القمنة .وكيا أن 
يرجم به على الضّامِن ؛ لأ ضّمَانَ مالم يَجبْ جَائرٌ » وهذا منه . وأمّا ِن كان يسبب 
مُفَارِنِ » تَطَرئا ؛ فإن كان بسب لا تفريطً من البائع فيه » كأنحذه بِالشفْعَة » فان 
المشترى يمد الدمنَ من الشفيع ولا ير جم على البائع ولا الضامِنِ . ومتى لم يَجِبْ على 
بسب مارب ترب من البائج » باسنتفَائقٍ أو حر أو رد َي دِيم » فله ارج وع 
إلى الضَامِن » وهذا ضَمَانْ العُهُدَةٍِ » وإن أَرادَ أذ ارش العَيْبٍ » رَجَعَ على الضَامِن 


(۲۸-۲۸) سقط من :م . 
(۲۹) فى ب ١:‏ وتحمل 6 . 
(0) ف الأصل : « قبل » . 
(ال)ىم : « أوالموزون » . 


V۸ 


أيضا ؛ لأنه إذا َِمَهُ كل القَمَن لَِمَهُ بعضله إذا املق ذلك على المَضْمُونِ عنه » 
وسو 11 ENE‏ لأ إذاطَهر بعطئه مسقا ت عل المَقَدُ 
الجميع فى إخدى الروايتين ؛ فقد حرجت العَيْنُ كلها من يده بسَبَبٍ الامتحا قاق » 

وعلى الوا الأنخرى : ل يطل اعفد فى الججيع » ولکن امتح وها » فإن رَدّهَا 
كلها فالحُكُمْ كذلك »وإن أَمْسَكَ المَمْلُوكَ منها » فله المُطَالبَة بالارش كالووَجَدَ 
ماعا ولو باعَهُ نا أو رض شين بش ريل أن يرهن عنده یا » كفا رجل 

تَسْلِيم” " الرهْنِ 2 م نصح الكَمَالَة لأئه لايل اراهن إقباضه ونسْليمُه » فلا يَلَرَمُ 
الكَفِيل مالا يرم الح وان ضَمیَ ری ةما يدت فى المبيع > من ناء أو 
0 صخ » سواءً سج البح أو تي » فإذا بى أو عَرَسَ وا 3 ستْحق” "ابيع » 

رجه جع المشترى على الضَامِنٍ بقِيمَة . ة ما يلف أو قصَ . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال 


هي کا 


6 ال ؛ لأنّه ضَّمَانُ نمَجهول e‏ الل كن 

ال ؛كاذرسلا وار LS‏ »فص من من لکا لا 
يَصِحٌ من المَجْنُونِ والميْرْسَم' ش "" , ولامن صبیٰ غير مُميّر » بغير حلاف ؛ لاله جاب 
مال بعد » فلم يَصِحٌ منهم > كالتذرِ . ولايْصِحٌ من / السنّفيه المَحجُورٍ عليه . ذكرة أبو 
الحَطاب ؛ وهو قول لشاف . وقال القاضى : يَصِحٌ وب به بعك َك الحَجْرٍ عنه؛ لن 
من ألا نف صَحِيح بيع به من بعد َك الجر عنه ع٩‏ » فكذلك صمَانُه 

الأول ولَى ؛ لأنّه إيجَابُ مال بعقد » فلم يصح منه > كالبيع والشراء » ولا يشبه 


(۳۲) سقط من :م . 

(۳۳) فى م ١:‏ عينها ) . 

. ) فكفل‎ ١: ف م‎ )۳٤( 

(05)فى ب : ( تسلم 6 . 

(35) فى ب ١:‏ فاستحق ) . 
(۳۷) المبرسم : من به علة هذى . 
(۳۸) فى م زيادة : و صح » . خطأ . 


۷۹ 


ظ٤‎ 


و٤‎ 


الإقراز ؛ لأنّه حبار بِحَقٌّ سبق . وأما الصِبَىٌ المُمَيْرُ » فلا يصح ضَمَانه » فى الصّجيح 
من الوَجْهَيْنِ . وهو قول الشافِعىٌ . وَرّجَهُ أصحابنا على الروايتيّن فى صِححة إقراره 
وتَصرفَاتِه بإذنٍ وليه ولا يصح هذا الجَمْعُ ؛ لأنّ هذا الْيَِامُ ما لا فائَدَةَ له فيه »فلم 
يَصِحٌ منه » كالتبرٌ ع والتّذْرٍ » بخلاف الع . وإن امَلمَاف وَقْتٍ الضّْمَانٍ بعد بُلُوغِه » 
فقال الصّبىٌ : قبل بُلوغِى . وقال المَضْمُونُ له : بعد اللو غ . فقال القاضى : قياس 
قول أعند أن القول قزل ا رن تملكت القن ء فكان القول فول ا 
الحتلفا فى شَرْطٍ فَاسيد . ويَْتَمِلُ أن القول قول الضَامن ؛ لأنّ الأمئل عَدم البلوغ , 
وعدم وُجُوبٍ الحَقٌّ عليه . وهذا قول الشافِِىّ . ولا يبه هذا ما إذا امَلَها فى شرل 
فاسد ؛ لأ المُحْتَلِفين ثم مُتّفْقَانٍ على اهلب" اصرف » والظاهرٌ أنّهما لا يَتَصرّفانِ 
إل ت فا ها ٠‏ فكان قول: اك ال هو الطاهة ب وها الفاق اغ 
اصرف » وليس مع من يَدّعِى الأَهْلِيةظَاهِرٌ يَسَْيِدُ إليه » ولا أصْل يرجم إليه » فلا 
رجح دَعْوَاهُ . والْحَكُمُ فى من عرف له حال جُنُونٍ » کالحځکم فى الصِبَىٌ » وإن لم 
فزق الخال ترون فالقول قول العم توق له ل N‏ هاما التشكوة 
عليه فلس » فيَصِحٌ ماه » وبع به بعد فك الحَجْرٍ عنه ؛ لأنّه من أَهْل الصف » 
والحَجْرٌ عليه فى ماله » لا فى وميه » فأشبة اران » فصّحٌتصرّفه فيما عد الهْنِ » فهو 
كالو امرض أو ر أو اشتری فى ذم . ولايصحٌ مان اليد بغي رذن سبد » سواءٌ كان 
ادوا له ق القكارة أو عير عاذو ن له . وببذا قال ابن ای لَيلَى » الورك » وأبو حنيفة . 
وحمل أن يَصِحٌ» ويب به" بعد الق . وهو أَحد الوَجَهَيْن لأممحاب الشَافهِىٌ ؛ لاله 
من أل اصرف » فصّحٌ ُصرّفه بما لا ضتَررٌ على اليد فيه » كالاقرار بالإثلاف . 
وجه الأول » أله عفد تضم / يجاب مال » فلم يَصِحٌ بغير إذنٍ » كالتكاج . وقال 


(۳۹) ف الأصل ١١‏ ٤م‏ :ر أهمية ٠‏ . 
(40) ىم ٠:‏ الصرف » . 
)٤١(‏ سقط من ٠:‏ . 


بو ثور :إن كان من جهةٍالنّجارَة جار » وإن كان من غير ذلك يَجُرْ . فن ضَمِنَ بإذنٍ 
سح ؛ لل سيه لو أله ف النّصَرّف صّحٌ قال القاضى : وقياس المَذْهَبِ 
تَعَلقُ المال برقبته . وقال ابن عَقِيل : ظَاهِرٌ المَذْهَب وقياسه أنه يعلق يمة السَيّد . وقال 
أبو الطاب : هل ينعی فيه أو يمّة سَيّده ؟ عل وين » كامنيائته إن سيد . 
وقد سبق الام فيما . فإن أَذِنَ له سيّدُه فى الضّمَانٍ ليكونَ المَضاءُ من الما الذى فى 
يده » صح » ويكون ما فى دمه معلا “يرقب امال" الذى ف بد اليد علق حَقٌّ 
الجئايّة برقّبة الجانى » کا لو قال الجر : ضَّمِدْتُ لك الدّيْنَ » على أن تمد من مَالى 
هذا . صح . وما المُكَائبُ فلا يصح ضَمَائه بغيرإذْنِ سَيّده » كالعَيْد القن ؛ لاله ير 
الام مال » فأشبه ذه“ الصَّدَقَة بغير ما . وحمل أن يصح » ويتْبَُ به يعاد 
عنقه » كمَوْلِنَاى العَيْد . وإن ضَمِنَ بإذنِه » ففيه وَجْهانٍ ؛ أحدهما » لايَصِحٌ أيضا ؛ 
أنه رما دى إلى تفويت الححريّة . والثانى » يصح ؛ ل الق هما » لا يرج عنهما . 
فأما ريض » فإن کان مَرَضه غير مَحُوف » أو غير مَرّضٍ المَوْت » فحكمّه كم 
لمتحم وان كان مر المت الحقوف ٠‏ فک ضَمَانه حكم تبرعه » 
يُحسَبُ9 * من تله ؛ لاله تبر ع بالتزام مَال لا رمه » ولم احدٌ عنه عِوْضًا » فأشبّه 
الهبّة . وإذا همت إشارَة الأحرس » صح ضمَائهُ ؛ لاله صح بيه وإفراله وره » 
فصَح ضّمائُه » کالتاطق » اعبت الضّمَانْ بكتاته” '' مُْمَردَةَ عن إشارَة يمهم بها أنه 
قصد الضّمانَ ؛ لاله قد يَكْتُبُ عا أو تَجرِبَة » فلم يب الماد“ مع الاختمال . 
ومن لا تفم إشارثه لا ص منه الضّمَانُ ؛ لاله لايَدرى بِضْمَانِه , ولأنّه لا صح سائر 
تصرفاته » فكذلك ضَمَائه . 


(0؛ - 45 )فى م :« بالمال » . 
)٤۳(‏ ف م :«نذر». 

. ) يحتسب‎ ١: فی ب‎ )٤٤( 

(5) فى الأصل م ٠:‏ بكتابة » . 
(55) فى ب زيادة : « به ) . 


) ١ / ۷ (الغنى‎ ۸۱ 


ظ٤‎ 


فصل : إذا ضَمِنَ الدَيْنَ ا حال مُوْجُلا » صح » ويكون خالا على المَضْمُون عنه 
موبلا على الضَامِن يلك مُطَابةَالمَظْمُو نعنه دون الضّامِن . وبهذا قال الشَافِعِىٌ . 


E‏ وع 


قال أحمدٌ » فى رج ضَعنَ ما على فان أن يديه فى ناث سين : فهو عليه » ويوديه کا 
ضَمِنَ . وَوَجَهُ ذلك : مارو اب عباس » أن رجلا لمَ ماله بعر ناير | على 
عه رسول الله ع » نقال : ما على شىء أغطيكة”“ . فقال : والله لا 


3 


8. 


2 2 004 هر 
ارك“ حتى تَقَضِينِى أو ىيحيل رال البئ مه فقال له الى له : 


« کم تَسْتَنْظره؟) قال: شَهرًا. قال الله عله : وفنا اح فا 
الرقت الذى قال التب عى فقال له الب عله : «من أيْنَ أصَبْتَ هڌا؟) قال: من 
مَعْدِنِ . قال: ولا كير فِيهًا) . وقَضَاهًَا عنه . رواهُ ابن ماجه» فى «سته»'. ولأنّه 
ضهن مالا بِعَقِدِ مُؤْجّل » فكان مُوّجلا اليم . فإن قيل : فعندك الدَيْنُ الحا لا 
أجل » فكيف يَكَأَجل على الضَامِن ؟ أم كيف بْب ف ذم الضَامِن على غير الوَصيف 
الذى يتصرف به فى ومو المَضْمُونِ عنه ؟ فنا : الحَقٌ تأجل فى الْتداء بوبه » إذا كان 
بوه بعَقد » وهذا ياء بوه فى حَقٌّ الضسّامِن » فإنّهِ يكن تابنا عليه حالًا » ويجورٌ 
أن يحالف ما ف ذم الضَامن ماف ذْمّة المَضْمُونِ عنه » ديل مالومَاتَ المَضْمُونْ عنه 
والدَّيْنُ مول . إذا تَبّتَ هذا » وكان الدَّيْنُ مرجلا“ ”إلى شهْر”* » فضَمئَهُ إلى 


ت 


شَهْرَيْنِ » لم يكن له مُطَالَبة الضَامِن إلى شَهُرَيْن » فإن قضاهُ قبل الأَجَل » فله الرجُوعٌ به 


. فى الأصل : « أعطيك‎ )٤۷( 
. » فى الأصل : « فارقتك » . وفى سنن ابن ماجه : « أفارقك‎ )٤۸( 
. ) فجاءه‎ ١ : »م . وف السنن‎ ٠: سقط من‎ )٤۹( 
. 8٠١ 5 / ۲ فى : باب الكفالة » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه‎ )60( 
. ۲۱۸۰ 71١107 / ۲ کا أخرجه أبو داود »فى : باب فى استخراج المعادن » من كتاب البيوع . سنن ای داود‎ 
. سقط من :م‎ )ه١(‎ 
. ) فیا :« حالا‎ )5۲( 
2 (-8ه) سقط من : الأصل‎ 


A۲ 


فى الحال » على الرُوَايَة التى تقول ل : إل ذا قضى کته بغير ذو © رجب ؛ لذن اکر 
باهيا أنه قَضَى بغير إِذْنِ . وعلى الْووَاية الأُخرَى لابج به قبل أجل ؛ لاه 


عو هاه E‏ 


يدن له فى القَضَاء قبل ذلك :إن كان الد مجلا فته الا ل يَصيز الا 5 

ول رمه أداؤه قبل اجه ؛ ل الصامِنَ فرع لِلْمَضْمُونٍ عنه » فلا يَلَْمُهِ مالا يرم 
ع 2 o‏ 0 0 2 

العو عنه > لان امون عنه لو الم نفسّه تغجيل هذا الذي »يلرم تغجيله » 

فبأن لا يرم الفا »ون لضان ار دن ف الم » فلا جور أن ار مألا 

َل لمَضْمُونَ عنه . فعل هذا ء إن فضا الا ٠‏ زجعب قبل أجل ؛ لل ضما ئه م 

يره عن تأجيله موالك ن هة الا وا قيلها أن الديْنَ الال ابت فى 


SEA, 


الم » مُسستَحقٌ القضاء فى جَمِيع الزّمانِ » فإذا ضَمِئَه مؤجُلا فقد لم بعض مايَجِبُ 


هه بير 


على المَضَمُونٍ عنه) فصّحٌ» کا لو کان لذبن عَْرَة» فضَمِنَ حفسة» وما الدّيْنُ 
9 » فلا پس سمح فَضاوه إلا عند أجله ٠‏ فإذا َه / حَاّا الم مام يجب على 


المَضَمونٍ ٠‏ فاه مالو كان الدَّهْنُ عَشرة فضَمِنَ عِشرينَ . وقيل : تمل أن يَصِحٌ 
JHE”‏ م 


ضَّمَان الديْن الول خالا » كا يمح صان الحال مرجد » قياسًا لإحداهما على 
الأْخرَى . وقد فرقنا بينهما بما يَمْتَعُ القيَّاسَ ا 

فصل : وإذا ضَِنَ دتا مجلا عن إنسانٍ » فمات أُحَدّهما » إِمّا الضّامِنُ وإمًا 
المَضْمُونُ عنه فھل يحل الدَّنُعلى المَيّتِ منهما ؟عل روان َقَدَّم ذِكرهما . فإن 
فنا : جل على المَيّتِ ٠م‏ جل على الآتحر ؛ ل اَن لا جل على شخص بِمَوْتٍ 
غيره » فإن كان المَيِّتٌ المَضْمُونَ عنه »لم يسلج مُطَالبَةَالضامِن قبل الأجَلٍ » فإن 


قَضَاُ قبل الأجل > كان برعا بتغجيل المَضاءِ » وهل له مُطَالَبّة المَضْمُونٍ عنه قبل 


وړو ا - 


الأجَل ؟ يحرج على الروايتين فى من قضى الدّينَ”” “» بغير إِذْنِ من هو عليه . وإن کان 


. فى اء م :«إذن)‎ )٥٤( 
Co: ف م‎ )٥٥( 
. ٩ (كه)فىاءم :« يلتزم‎ 
. سقط من :م‎ )٥۷( 


AY 


۴و 


ت 


ر 2 2 ر e 2 OO‏ ه 2 5 . م 1 ا o,‏ 
المَيْتُ الضامِنَ » فاستوفى العريم الدَيْنَّ “من تركته » لهيكن لورتته مُطَالبَة المَضْمُونٍ 
عنه حتى يحل الحَقٌ ؛ لأنّه وجل عليه » فلا يسْتَحقٌ مُطَالَبتَه به" قبل أَجَلِه . وهذا 

. 0 3 وص ور عة 7 4 7 ص 2 
مذهبٌ الشف . كى عن رُفرَ أن هم مُطَالبَتَهُ ؛ لاه أله ى ذلك مع عِلْمِه أنه جل 
بموته . ولّنا اله دين وجل » فلا تجوز مُطَالَبُه به قبل الأججل 6 لولم يمت 1 

SE» 


ور دو 5 01 lo‏ كور 00 
وقوله : ادتحله فيه . قلنا : إما ادحل ف الموجل »وځلوله بسَبّب من جهټه »فهو کا 
ا 
لو قضى قبل الاجَلٍ . 


۴ - مسألة ؛ قال : ( وَلَا يرا الْمَضْمُونُ عَْهُ إلا بأداء الضّامن ) 


يف :آذ المطتفون عله لاجر عنس اانه برا الل كفي الول 
القبض » بل يمت الق فى ذم الضَامن » معبقائه فى َْةِالمَضْمُونِ عنه » ولصاجب 
الح مُطَالبَةٌ من شاءً منهما فى الحَيَّة وبعد المّوْتِ . وببذا قال النَّوْرِىُ » والشافِعىٌ » 
وإممحاق » وأبو عُبْيْد » وأُصْحابُ الي . وقال أبو تور : الكَمالّة والحَوَالَةٌ سواءٌ » 
وكلاهاينقل الح عن ذْمّةالمَضْمُونِ عنه والمُجيل . وك ذلك عن ابن ألى لَيْلَى » 
وابن شبرمَة » وداد » واخکجوا بمارَوَى أبو سعد الحُدْرِىُ قال : كنا مع الى مه فى 
جِتَارَّة » فلمّا وُضِعَتُ » قال : « هَل عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْن ؟ ) قالوا : نعم » 
دِرْهَمَاتِ . فقال : ٠‏ صلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ » . فقال عَلِىّ : هماعَلَىٌ يا رسول الله » وأنا 
هما ضَامِنٌ . فقام رسول الله عله » فصلَى عليه »م أقبَلَ على على فقال ١:‏ جَرَاكَ الله 
حيرا عن الإمسْلام » وَفَكَّ عاك كما فككت رِهَانَ أحيك » . فقيل : يا رسول 
الله » هذا لِعَلِىٌ تخاصّة , أم للنّاس عَامَّةَ ؟ فقال : « لتاس عَامَة » . روه 


(8ه) سقط من : الأصل »ا »ب . 
(59) سقط من : الأصل »م 1 
(10-5-0) سقط من : الأصل . 


A4 


الدَّارَقطبِىٌ”" . فل على أن المَضْمُونَ عنه بَرِئّ/ بالضَّمانٍ . وروی الإمامُ أحمدُ فى 4/١١١ظ‏ 
» المستد 0 »عن جابر »قال : تُوفىَ صّاحِبٌ لنا الى ع لصي عليه ¢ 
فحَطًا حُطُوَةَ » ثم قال : « أَعَليه دَيْنّ ؟ » قلنا : دِيتاران . فانْصَرَفٌ ء فتَحَمّلَهُما أبو 
اة . فقال : الدَّينارَانٍ عَلَىّ . فقال رسول الله عه : « وَجَبَ حَقٌ العّريم » وبرئ 
اميت مِنْهُما؟» قال : : نعم . فصلّى عليه »ثم قال بعد ذلك : مافعل الدّيئَارَانِ ؟قال :إنما 
مات انس .قال + قاذ إليم من الكذ + فقال “قد ها فقال رول الله ل :+ 
١‏ الان بردت جلدة ° . وهذا صَرِيحٌ فى بَرَاءَةٍ | لمَضْمونٍ عنه لقوله : « وبرئا لمت 
ق 6 لمي ا 5 1# 
منهما ) . ولانه دين واحد وفإذا ضار ق زج ثاب برلت الاولى منة > كالمحَال به ۽ 
. 54 - 3 2 5 ا ۳ 2 بأل 0 
ولل اوج بحل فى ي . ولنا قول الى ع J):‏ تفي امون اة 
ينه نی قضی عن '. وقول فى تر أى فتاه : اَن بردت جلده» . حين أَخبرَه أنه 
قَضَى دَيْنَهُ » ولأنّها وَبيقَةَ » فلاتتْقل الحَقّ » كالشّهادَةٍ . وأمّا صلاة الى ع على 
المَضْمُون‌عنه غلائ بالضمَانِ صاز له وَفاءٌ » وإنّما كان الى ع َم من الصلاة 
E e SE‏ 
على مَدين لم يلف وفاء . وما قرام لِعَلى: «فكٌ الله رمَائَكَء کا فَكَكْتَ ران 
أخيك » . فإنَّه كان بحا لا يُصَلَى عليه النَِىّ عله » فلمّا ضَمِئَهُ فكه من ذلك » أو 
ممّاف مَعْناه . وقوله : ( رامیت مِنْهُمًا ( .ای صرت انت المُطَالَبٌ بهما . وهذا 
ت 2 رر 5 o.‏ ررر 0 
على سَبيل التَاكِيد ؛ بوت الحَقٌ ف ذِمُته » وَوججوب الادَاء عليه » بِدَلِيل قوله فى 


. ٤)۷ / * فی : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى‎ )١( 
. ۷۳ / 5 کا أخرجه البیہقی » فى : باب وجوب الحق بالضمان » من كتاب الضمان . السنن الكبرى‎ 
تقدمت قصة ألى قتادة هذه فى صفحة ۷1 » عن سلمة بن الأكوع عنه . والقصة هنا عن جابر أخرجها الإمام‎ )۲( 
. ٣۳١ / 8 أحمد »فى : المسند‎ 
. ۲۲۱ / کا أخرجها أبو داود » فى : باب التشديد ف الدين » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ؟‎ 
. » جلدته‎ ١: فى م‎ )"( 
. » ىم زيادة : « الدين‎ )٤( 
. ٥٦۷ / ٦ : تقدم تخريجه فى‎ )5( 
. سقط من :م‎ )٦( 


و٠/4‎ 


سياق الحديث E‏ 06 0 ( . ارق الضَّمَانُ 


3 


الحوالة ؛فإنًا لمان مشق من الط فیقتضیی الم بین الذْمتَيْنَ ف تعلق السَقٌّ بهما 
وثبوته فيهما . والحَوَالّة من اكول » فق e‏ الح من مَحَله إلى ذِمَة المحال 
عليه . وقوهمم : إن الدَّيْنَ الواحد لا جل فى ملين . قلدا : جور تعلقه بمَحَلَيْن على 
ص 1# عجن و2 o‏ َه 13 3 د و 3 
سبي الاستيئّاق » كتَعَلقٍ دَيْنٍ الرهْنٍ به ويذمة الراهنٍ . وقال أبو بكر عبد العزيزٍ : 
الح فلاا بجر الما روَاية واجدة » وما المَيْتّ ففى بَرَاءَتِهِ بمُجَرّدِ الضَّمَانٍ 
راتان ؛ إخداهما » يبرا بمْجَرّدٍ الما . نَصَّ عليه أحمدٌ » فى رواية يوسف بن 
موسى ؛ لما ذَكَزْنا من احبر » فاده الان فى حَقه رة ميه ؛ فى أن 
OE N‏ بنك A‏ ا فان انق نم الاق 
ا 5 06 7 و 0 
حقه الاسستيكاق با لى ٩‏ ء وثبوئه فى الین اكد فى الاسستيئكاق ق . والثانية » لا يبرا إلا 
بالأذاء »لا ذكزتاة #اولاثه عكمان "هلد E E‏ 


فصل : ولصاجب الح مطل من شاءً منهما منهما . وحكِى عن مالك فى إخدذى 
الاين عنه » آله لا يَُالِبٌ الضاِنَ إلا إذا ع تَعَذْ رَمُطَلبَةُالمَْمُونٍ عنه ؛ لأنّهوَيقَة » 
فلا يستوفى الحَقُ منها إلا عند تَعذّرِ استيفائه من الأصْل » کالرهن he‏ 
ابت فى ذْمّة الضّامن » فمَلَكَ مُطالبته » كالأصييل » وال الح نابت ف ذِمتِهما » 
فمَلْكَ مُطَالْبَةَمَن شاءً منهما » كالضًامتين إذاتَعَذرَث مُطَالْبَةَالمَضْمُونِ عنه . ولا يشبة 
اَن ؛ لأئه مال من عليه الحَقُ » وليس يذى ذِمَةِ يُطَالبُ » نّم يُطَالِبُ من عليه 


الدين » لِيَقضِيَ منه أو من غيره 1 


(۷) سقط من : الأصل . 
)٩(‏ فى ا » م زيادة : « بالحق » . 


1م 


فصل : وإن أبَأصَاحِبٌ ادن الود عنه » برت وملام . لا نَعْلْمُ فيه 
خلافا ؛ لأنّه تيع » أله وثيقة » فإذا بر الأصبيل”” "رات الوثيقةُ » ارهن ٠‏ وإن 
أ لصاون اموب عه ؛ لآل أل » فلا تتأ اء الى ؛ ا 
الْخَلتْ من غير استِيمَاء الدَّين مہا » ٠‏ فلم كيرا ذمة مه الأصبيل ‏ منبا”") » كالرّمْنٍ إذا 
الْفْسَّحَ من غير امستيفائُه”"" . وأيُهما قَضى الحَقٌّيَِنَا جَميعا من المَعدْمُونِ له ؛ لأَنّه 
حَقٌ واجد » فإذا اسمُوفِىَ موه رال تعلق بہما » کا لو اسمُوفِيَ اَن الذى به رَهْنّ » وإن 
اال أحدُهما” " العرِيمَ رئا جَمِيعًا ؛ ”لاله حَقٌ واد » فإذا اسيُوفِىَ مره رال تَعَلقُه 
بهما کا لو استوفى دين الرَهْنٍ . وإن أحال أَحَدّهما العَريمَ برا جَمِيعًا”'" ؛ لأنَّ الحَوَالة 
كالقضَاء . 


قرا لح لقا لعب لله ولب 
ضِمَانه > کسائر الدیُونِ »وبڈ ينبت الق فى ذِمَم اة » فأيُهه” ''" قضَاه بَرِنَتْ ؤِمَمُّهم 
كه ؛ لح وي ذا فضي أ تجن قات ری .وا أل 
امون" عنه » بَرٌِ الضّامَانِ ؛ لأئهما فرع . وإن أَبرَا الضَّامِنَ الأول بر 
الضَامتانِ كذلك » ول برا المَضْمُون عنه ؛ لما تَقَدّمَ . وإن برا الضَّامِنَ الأول » بَرئئ 


. ٠ ف اءب عم :« الأصل‎ 0٠١ 

. ) فى م :«الأصل‎ )1١( 

(۱۲) سقط من :۱ »ب »م . 

. » ف الأصل » ب :« استيفاء‎ )١١( 
. سقط من :۱ »م‎ )١5( 

. سقط من : الاصل » نقلة نظر‎ )٠١-٠٠١( 
. ٠ فى ا »ب »م :« ام‎ )۱7( 


. » فى الأصل : « ذمة المضمون‎ )١۷( 


AY 


4ظ 


الضامِئَانِ كذلك ٠‏ وم ا لصون عنه ؛ لا تقد . وإن أ الضّامِنَ الثائى بَرِىُ 
وده . ومتى حصنت برا الم بالاثراء » فلا رجو ع فيها بحل ؛ لأ جوع مع 
المع وليس ف الإبراء غر .ولكَفَالةُكالضمَانٍ فى هذا المَتَى جَمِيعه » ويزِيد بأنّه إذا 
ات المَكْفولُ عنه رئ كلا 0 » وإن مات الكفيل الأول بر ئالثانى / دون المَكْمُول 
عنه ؛ لأ الوثيقَة الل من غير اا »فاه اَن » وإن مات الكَفيلُ الشافى 0 


© سم 


برئ وحده ١‏ 


فصل وان موق التسمون عة اا » أو تَكَفْلَ المَكفول عنه الْكَفِيلَ » < 
يصح ؛ لأ الضّمَانَ يَمَتَضِى امه الح فى ذِمقه » والححَقٌ لَازمٌ له ؛ فلا يتصور 
رمه" مَانيا E‏ » فلا جور أن يَصِيرَ فرعا فيه . وإن ضَمِنَ عنه 


دَيْنَا اتحر » أو كفل به فى < حَقٌ اتحر » جارٌ ؛ عَم ما ذَكَرْنَاهُ فيه . 

فصل : ويجورٌ أن يَضْمَنَ الح عن الرّجُل الواجبد انان وأكثرٌ » سواءٌ ضهن كلل 
واج منهم جَجِيعه أو جزمن » فإن ضَحِنَ کل واج منهم جيه بَرِ یکل واحد منهم 
أدَاء أَحيدهم وق يرا لاون غنه » بَرَى الجَمِيع ؛لأنّهم فرو عله .ون یری 
أحَدُ الضمّانِ »بی وَحَدّه ول يبأ غير الألهم غير فوع له" » فلم يبرعوا ببراءته 3 
كالمَضْمُونٍ عنه . وإن ضَمِنَ أَحَدُهِمْ صَّاحبّه ل يجز 8 زْ ؛ لأنَ الحَقّ نبت فى ذِمُتِه بِضَمَانِه 


لأملي » فلا يجورٌ أن يبت تايا ء ولأئه أمثل فيه بالضمَانٍ» فلا جوز أن يعبر فيه 
رعا . ولو كفل بِالرّجُلٍ الواحيد رَجلانِ » جارٌ . وور أن يَتَكَفْلَ كل واحد من 


(۱۸) ف م :۱ يرجع ٩‏ . 
(۱۹) سقط من : ب 5 

: » التزامه‎ ٠ : ف الأصل‎ ٠١ 
. سقط من :ب‎ )۲۱-۲۱( 


A۸ 


الكَفِيلَين صَاحِبَهُ ؛ لأَنَالكَمَالَةَبَدَنْه » لا ماف ذِمتِه . وأَىّ الكَفِيلين أخضرٌَ المَكُفول به 
5 5 1 2 722 کک بەر ا 0 0 6 2 
ری وبر صاحبه من الكفالة ۽ لاله فرعه » وم يبرا من إحضار المكفول به ؛ لاله 
أصل فى ذلك . وإن كفل المكفول به" الكفيل » ل يَجَرْ ؛ لان أصل له ف الكَمالّة » 
فلم يَجُرْ أن يَصریر فَرعًاله فيما كفل به . وإن كفل به فى غيرٍ هذا الحَقٌ » جَارٌ ؛ لاه ليس 
فرع له فى ذلك . 
Er‏ وريه #2 سام م مله لدع 1 ور 2 
£ ۸۲ - مسالة ؛قال :) فَمَتى اذى رَجَعَ عليه » سَّوَاء قال : اضمن عَنى عاو 
لم يقل ) 
2م هھ ارو م 2و E 2 „o‏ 0 
يعنى إذا ادى الدَّيْن مُحُْمَسِبًا بال رجو ع على المَضْمُونٍ عنه » فامًا إن قضى الدَّيْنَ 
برعا به » غير ناو للرجُوع به » فلا يرجم بشىء ؛ لأنّه تطّوّع(" بذلك » أشبَّة 
ا ا 01 0£ 5 ق تت يكار و 
الصدّقة . وسواء ضَمِنَ بامره أو بغير أمره » فاما إذا داه بنية الرجو ع به » ل يَخْل من 
گھرے ہے ۶ هاس م 24 I‏ 3" د وبي و 2 1 ی مه و 
عة أخوال : أحدها » أن يَضْمَنَ بام المَضْمُونٍ عنه » ويودّى بامره » فإِلّه يرجع 
5 و ع £ ا © 
عليه » سواءً قال له : اضّمَنْ عَنى . أو :اد عَنَى . أو اطلق . وببذا قال مالك » 
13 8 2 2 ع 3 ر وعم ها سه ليا 2 
والشافعئ » وابو يوسف . وقال ابو حنيفة ومحمد : إنقال : اضْمَنْ عَنى » وانْقد عَنْى 0 
أ ها يقد و 5 E 000 ٠. o‏ ر هد 0 
رَجَعَ / عليه . وإنقال :ائقذ هذا . يَرَجِعٌ ء إلا أن يكون مُحَالِطاله ‏ يَسْتَقَرِضٌمنه » 
و و ع oro‏ < و 5 م ¢ 
ويودٍعٌ عنده ؛ لان قوله : اضْمَنْ عَنّى » والْقَدْعَنْى . إِقَرَارْ منه بالحَقٌ » وإذا أطلقٌ ذلك 
صر كاله قال : هَبْ هذا » أو َطَوّعٌ عليه . وإذا كان مُخَالِطًا له رَجَعَْ امسْتِحْسَانًا ؛ 
٤ء‏ وو و َء 0 8 5 1 0 
لاله قد يمر مُحَالِطَه بالتَقدِ عنه . ونا » أنه ضَّمِن ودَفعَ بامره » فاشَبةَ إذا كان مُخَالِطًا 
£ اط هع ها سم ا 5 ٤‏ ر 8 
له » أوقال : اضْمَنْعَنى . وما ذ راه لیس بصّحيج ؛ لأنّه إذا أمرَهُ بِالضّمَانٍ لا یکون إلا 
م رع ° ي 
ماهو عليه » وامره بالنَقدِ بعد ذلك يُنْصَرف إلى ماضّمئَهُ » بكليل المُخَالِطِ له , فيب 
رو 2 م 5 5 3 
عليه أَداء ما أَدّى عنه » کا لو صر به . الحال الثانى » ضَمِنَ بِامْرِه » وقَضَى بغير مره » 
1 قمع و - 5 لق ا ام وو 0 5 
فله الرجو ع أيضا . وبه قال مالك » والشافعى فى أَحَدٍ الوجوو عنه . والوجه الثافى : لا 


(۲۲) سقط من :م : 
(۱) فیا »م ٥:‏ يتطوع ۲ . 


۸۹ 


و٤‎ 


4ظ 


o 


يرجم ؛ لأنّهِ َف بغير مره أب مالو يرع به . الثالتُ أله إن عدر الربجوعٌ على 
المَضْمُونٍ عنه » فدقع ماعليه ارج »ولا فلا ؛ لأنّهِ ئبرع بالدّفع ونا » أنه إذا أَذِنَ 


)”"(«# or, 


فى الضّمَانِ نََمُنَ ذلك إِذْئه ف الأداء ؛ لأ الضّمَانَ يُوجَبُ عليه الأَدَءً ابرع 
عليه » كالوأَذنَ فى الأدَاءصِرِيحا . الحال الثالث ‏ ضَوِنَ بغير أمره » وقضَى بأمْره » فله 
الرجُوعٌ أيضا . وظَاهِرٌ مذهب الشاي أنه لاي جم ؛ لن“ أمرَهُ بالقضاء اصرف إلى 
مَاوَجَبَ يِضَمَانه . ”ونا : آنه د دَیته بأمْرِِ » فرَجَعَ عليه » كا لو لم يكُنْ ضَاممًا » أو 
كا لو ضّمِنَ بأمره . وقولّهم : إِنَّ إذئه فى القَضَاءِ اصرف إلى ما وجب بِضَمَانِه © 
لتا : الؤاجبُ”" بضَمَانه إنّما هو أَدَاءُ دنه » ولیس هو شِيْعًا كر » فمتى أَذَّاهُ عنه بإذنه 
رمه إعْطَاوه َدلَهُ . ا حال الرابع » ضَمِنَ بغير أمره » وقضى بغير أمْره » ففيه رِوَايْتَانٍ ؛ 
إحداهما يرجم ادى . وهو قول مالك » وعبد الله بن الحسن » وإسْحاقٌ . والثانية » 
لايْرْجعُ بشىءٍ . وهو قول هى حنيفة » والسافَِ » وابن المنْذِرٍِ » يديل حَديث عَلِى 
ہی قاد فإِنّهما لو كانا قان الرجُوعَ على المَيّتِء صر الذي هماء فكانت 
مه المَيْتِ مَشُعُولَة بدَيْنهما » كاشْيَعالِها بدن المَضْمُونِ عنه وم صل عليه لي 
ع ٠‏ ولائ تبر ع بذلك » أشبَة ما لو عَلَفَ دَوَابهُ وأطعَمٌ عَبيده بغير أُمْرِهِ . ووَجَهُ 
الأُولَى أله قضاء بر من دين واجب » فكان من ضّمانٍ من هو عليه » كالحًاكم إذا 
قضَاهُ عنه عند امْتنَاعِه . فأمًا على وأبو تاد » فإنّهما برعا بِالمَضَاءِ والضَّمَانِ » فإِنّهما 
قَضميًا يئه قصلدًا رة ذمِه » لِيُصَلَىَ عليه رسول الله عه » مع علمهما بأنّه ل بنرك 


(۲) فى م نيادة :( به ) . 

(۳) فی | »ب »م :۱ فرجع ) . 
)٤(‏ فى النسخ : « لانه » . 

(ه -ه) سقط من :ب . 

(3) ف الأصل : : والواجب » : 
(۷) تقدما فى صفحة 842/١‏ . 


وَفَاءٌ » والمتبرٌ ع لا يرجم بشىءٍ » وإنما الخلاف ف المُحتسيب بالرجوع . 
o ۳‏ و و e a. A‏ ر د ا كا 0 
فصل : وير جع الضَامِنْ على المَضْمُونِ عنه بأقل الامريْن مما قضى أو قذر الديْن ؛ 
NR‏ 2 وما اه 0 2 ٠‏ زرا ف عمس 2 
لآنّه إن كان الاقل الذَّيْنَ » فالزائد ۾ يكنْوَاجبًا » فهو مُتَبْرَ ع بادائه » وإن كان المقضى 
8 #6 عه 0 ا 8 عم تو > 0 o‏ هھ CA)‏ ماعل 02 
اقل » فإئما ير جع بما غرم » وهذا لو ابراه غريمه لم يرجع بشىء . وإن دف عن الدَّين 
مه 6م ا e‏ مه وعوة ا . 5 ميا TOE”‏ 1 
عَرْضًا » رَجَعَْ بأقل الأمْرَيْنِ من قِيمَتِه أو قذر الدَّيْنِ لذلك » وإن قضى المُوْجُل قبل 
جه » ل يز جمْ به قبل أَجَلِه ؛ لاله ليجب لها كر مما كان لِلعْرِيم . فإنأَحَالَّهُ كانت 
o ES‏ ا o‏ و € PE‏ اع 01 لیے اع روي د 
الحوالة بمنزلة تقبيضه » وير جع بالأقل مما أَحَالَ به أو قذر الذّيْن » سواءقبَضَ العريم من 
وم 0 ٣و‏ عم ررر هر ع 5 ٠.‏ ع اه 
المحَالٍ عليه أو أبرَاهُ » أو تَعَذْرٌ عليه الاستيفاء » فلس أو مَطل ؛ لان نفس الححوَالة 
كالاقباض . 
5 و ل و و 2 
فصل : ولو كان على رَجْلين مائة » على كل واحبد”" منهما نصّفها » وكل واجيد 
ل بي 2 ٠.‏ 8 ا ےک 2 4 0 
ضَامِنٌ عن صاحبه”” 'ماعليه' '" » فْضّمِنَ ار عن أُحَدِهما المائة بامْرهوقضًاهًا ‏ سقط 
0 2 مم و 8 ام لود قا ره م2 < 
الحق عن الجميع » وله الرجو ع بها على الذىضمن عنه » ول يكن له أن يرجم على الاجر 
٤ Dy 0 .‏ اهمه 20 2 
بشىء » فى إخدى الروايتين ؛ لاله ل يَضْمَنْ عنه » ولا اذن له فى القضاء » فإذارَجَمَ على 
الذى ضّمِنَّ عنه » رَجَمٌ على الآ حر ينضفها , إن كان ضّمِنَ عنه بإذنه ؛ لاله ضَمِئها عنه 
- عورم اس مي اوو ر ولاه مع و < 2 6 ٢ه‏ 
£ 7 ر 7 
له على من اذَّاهَا عنه » فَمَلَكَ الرْجو ع بها عليه كالأصيل'' . 
فصل : إذا ضَمِنَ عن رَجُل بأمرو("" , فَطولِب الضّامِنٌ » فله مُطَالَبّة المَضْمُونٍ 
هو 5 ٣م‏ 77 اع وم 2 
عنه بِتَخْلِيصه ؛ لأنّه لزِمَهُ الادَاء عنه بامره » فكانت له المُطالبة بتبرئة ؤِمْته . وإن لم 
يُطَالَبٍ الضّْامنٌ » ل يَمْلِك مُطَالَبَة / المَضْمُونِ عنه ؛ لاله لما م يكن له الرجُوعٌ بالدَّيْنٍ 


(۸) ف الأصل : « ولو » . 
(9) سقط من :1.)م. 
ل RE‏ 
)۱١(‏ فی م ١:‏ كلاصل ) . 
(۱۲) ف م : بإذنه » . 
۹۱ 


و٤‎ 


قبل غَرَامَته » ل يكن له المُطَالبَة به" ' قبل طبه منه . وفيه وَج حر أن له المُطَبَةَ ؛ 
أنه شَعَل ذِمُمه پاذنه » فكانت له المُطَالبَة بتفریغها » كا لو اسْتَعَارَ بدا فرهََه » كان 
ليده" '" مُطَالبُه بفكا كه وتفريه من الرَهْن . والأول اوی وار الضمَان العا 
لل سبد يعر بوي تانع عد المستتتار » فمَلَكَ المُطَالَبَةَما يزيل الضرّر عنه » 
والضامنُ لا بطل بالضَمَانِ شىءٌ من مناه E‏ تملك 
مُطَلبََالمَضْمُونِ عنه قبل الأدَاءِ حال ؛لأنّه لاحَقٌّ له يُطَالِبُ به ولا شل ذْمعَهُ بأمره 2 
فأشبة لجس . فقيل : إن هذا ينی على الاين فى يُجُوعِه على المَصلْمُونٍ عنه ا 
ای عنه > فإن قلنا : لا يرجع . فلا مُطَالَبَة له بال . وإن قلنا : يرج 0 
حُكُمٌ من ضَوِنَ عنه بم » على ما مَضَى ین تفصيله . 
فصل : فإن ضَمِنَ الّامِنَ امن آكحرٌ » فقَضَى أَحَدُهم الذّيْنَ » ينوا جَمِيعًا . 
فإن قَضَاهُ المَضْمُونْ عنه » لم يَرْجِعْ على حي . وإن قَضَاةُ الضّامِنُ الأول رَجَعَ على 
المَضْمُونٍ عنه دون الضّامِن عنه . وإن قَضَاُ الثانى رَجَمَ على الأول »ثم َج الأول على 
اون إذا كان کل واحيد منهما قد أَؤنَ لصاحبه فإن ل يكن أن له » ففى 
الررجُوع رِوَايانٍ 5 إن أذ الأول لقان › ولم يان ن المَضْمُون عنه ؛أر اون الاين 
عنه لِضَابنه » ول ين الام ِضَابيه » رَجََ امون له على من أن له ؛ ول يز جع 
الآخحر على إ حدّى الروايتين » فإن دن المَضْمُونْ عنه لِلضّامِنٍ الثانى فى الضَّمَانٍ وم 
0 رَجَعَ على المَضْمُونٍ عنه » وم ير جع على الضّامن ؛ لأنّه إنّما 
0 جع على من أَذْنَ له دون غيره . 
فصل : إذا كان له آلف على رین » على کل واحد منهما ِصْفُهُ » وکل واحيد منہما 


e 


. سقط من : الأصل‎ )١17( 
. ) للسيد‎ ١: فى اء م‎ )١5( 
سقط من :م‎ )١5( 

(15) فی ب م١١3‏ يرجع ) . 


۹۲ 


ضَامِنٌ عن صاحبه » فايرا المرِيمُ ادها من الأليف » برئ منه » وبَرِئُ صَاجِبُه من 
ضّمَانِه » وبَقَىَ عليه حَمْسّمائة . ”"'وإن قضاهُ أَحَدُهُما حَمْسّمائة"" » أو براه العريم 
منهاء وَين القَضَاءَ بلفظه أو بي عن الأصْل والضَمَانِ /» اصرف إليه. وإن أَطَلَقَ 
ْمَل أن له صَرْفها إلى ماشاءَ منهما » کمن انحر ج ركاه صاب وله نِصَابَاتِ عاب 
وححاضيرٌ » کان له صَرفها إلى ما شّاءَ منهما”" . واحْحَمَلَ أن يكون نِصْمُها عن الأصْل » 
ونِصْفها عن الضّمَانٍ ؛ لل |طْلاق القَضاء والإبَراء ينُصَرفُ إلى جُمْلَة ما فى وميه » 
فیکون مهما" » والمُعْميْرٌ فى القَضَاءِ لَمْظَ القاضيى وني » وف الإبرَاءِ لفط امرك 
نه » ومتى الوا فى ذلك » فالقول قول من المُعْبر لَفظه ونه . 

فصل : ولو ادٌعَى اما على حَاضر وِغَائْتٍ » وان کل واحد منهما ضَامِنٌ عن 
صّاجبه » فاغْتَرَفٌ الحاضيرٌ بذلك » فله أذ اليف منه » فإذا قَدمَ العَائِبُ فَاعْتَرَفَ » 
رَجَعّ عليه صاجبه بنصفه » وإن انکر ؛ فالقول قوله مع يَمِينه » وإن لكر الحاضيرٌ » 
فالقول قوله مع يَمينه » فإن قَامَتْ عليه بيه اوی الأ منه » ل يج على العائب 
بشىء ؛ لاله بإنكارِه مغرف أنه لاحن له عليه » وإنما المُدّعِى طَلَمَهُ . وإن اعرف 


5 ا وس گے 0ر0 4 00 5 2 
العَائبٌ وعَادَ الحاضير عن إنكاره » فله أن يستوفى منه ؛ لاله عى عليه حَقا يعرف له 


به کان لااد . وإن ل يَهُمْ على الحاضير بين > حف وبرئ » فإذا قدِمٌ الغائِبُ 
فألْكر أيضا وحَلّفٌ » بَرِئ » وإن اعْتَرَفٌ » لَِمَهُ دَهعُ الأليف . وقال بعضّ أصحاب 
الشافِعىٌ : لا رمه إلا تحمس المائة الأصْليّة دون المَصْمُوئَة ؛ لأنّها مَقَطَتْ عن 
المَضْمُونٍ عنه بيمِينه» فتَسْقط عن ضامِنِه. ولَّناء ائه مُْعرفٌ”” " بها وغَرِيمُه يَدُعِيهَا 


(۱۷-۱۷) سقط من :ب . 
(18-18) سقط من : الأصل . 
(15) فى ب عم ١:‏ بینہما ) . 
)قم : ١‏ يعترف 6 . 


۹۳ 


۱۲/٤‏ ظ 


0 و۷/٤‎ 


اينما قت الاعف الاجر وم سقط عنه الحقّ الذى فى دمه » ولهذا 
لو قَامَتُ عليه بيتة بعد هينه » لَزِمَهُ » ولَِمٌ الضّامِنَ . 
فصل : وإذا اذَّعَى الضامِنٌ أنه قَضَى الدَّيْنَ » فأَنْكَرَ المَضْمُونْ له » ولا بين له » 
فالقول قول المَعْمْمُونٍ له ؛ لاله اذى سيم امال إلى من ل يمن عليه" » فكان القول 
قول المُنْكِرٍ » وله مُطَالْبَة من شاءً منهما ‏ فإن رَجَعٌ على المَضْمُونِ عنه » فهل ير جع 
الضّامِنٌ بم قَضَاهُ عنه ؟ تَظَرْئَا ؛ فإن ل يَعْمرِف له بالمَضاء » ير جع عليه » وإن اعرف 
له بالقضّاء » وكان قد قَضّى بخير َة فى عَيبة المَضْمُونِ عنه ؛لم يرجم بشىء » سواء 
دَق لمعمُون عه أو كله لأَنَّهأذِنَّله فى قَضاء ري ولم يُوجَدٌ » وإن قضَاه ببِينَة 2 
َبَتَ بها الح » لكن إن كانت مي أو عَائِبَة فَِضَامِنِ / الرجُوعٌ على المَظْمُونٍ 
9" ب لأنه مغر ٩‏ أنه ما صر ولا فرط د . وإن قَضَاه َة رودو بم ظَاجِرٍ » 
كالكُفرٍ ولفسئق الاجر »لم بجع الام لتفريطه چو كقد مها .إن 
ردت بامر حَفِىٌ » كالفسقٍ البَاطِن » أو كانت المتهادة محلا فيا فل أن شه 
عبڌين » أو شَاهِدًا وا احدًا ء فَرّدَّتْ لذلك » أو كان مَيْنَا أو غائبًا » احمل أن ير جع ؛ 
0 »والجزح والتديل ليس إليه .وحمل أن لاي جع ؛ لأنّهأشْهَدَ 
من لا بْب الحَقٌ بِشَهَادته . وإن قضى بغير َة بضر" الْمَضْمُونٍ عنه » ففيه 
ا ل 2 يرجم . وهو مذهبٌ الشافعِىٌ ؛ لأنّه إذا كان حَاضيرًا كان 
الاحتياطٌ إليه » فإذائرَك التُحَفُظ وهو حاضيرٌ ‏ فهو المُمَرْطْ دون الضّامن . والغافى » لا 


(TN rz سه‎ 
رصع‎ 


يرجم ؛ لاه قَضَى قضاءٌ لا يبْرئُ » فأَشْبّةَ ما لو قضّى ف عيبت . فما إن 


(۲۱) سقط من :۱ »ب »م . 
(۲۲) سقط من : الأصل ٠ء‏ ب . 
(۲۳) ف م :0 عنه ) . 

5 » فی م :( يعترف‎ )۲٤( 

. ) بحضور‎ ١: | فی‎ )۲٥( 

٠ » يرجع‎ ٠: ف الأصل » ب‎ )۲١( 


۹٤ 


s0 م‎ 


المَضْمُون له على الام » فامؤقى منه مر ثانية» ع "امون عه جاقضاة 
ثانيا ؛ لاله ارا به ذم اها . قال القاضى : وتم أن له الرجُوعَ ما قضاء وا دونَ 
الثانى ؛ لأ البَراءَة حصَلْتُ به فى البَاطِنٍ . الأصحاب الشافهى كهذينٍ الوجَهَين وجه 
ثالث ائه لا يرجم بشىءٍ بحلل :"لذن الأول عا أزراه اهنا ا ا 
ونا » أن الضّامِنَأدّى عن المَطْمُونِ عن لان ا 
ام ا ا الأول اع ؛ لان القضاءً المبْرىُ فى الباطن ما اجب 
الرجوع 3 فيَجبٌ أن يجب ب بالباقى المبرئف الظَاهر . وإن اعرف ات له 
اا ر اا هه م يََُمَتْ إلى إِنْكَارِهِ ؛ لأنّ ما فى ذه حَقٌّ 
اللمضمون ‏ له » فإذا اعرف بِالقَبْضٍ من الضّامِن » فقد اعْمَرَف بان الح الذى له 
صارٌ لِلضّامِن » فيَجبُ أن يقب إقراره » لکونه زارا فى حى تَفسره ْمل أن لا 
0 ۽ للد لضان مدع ایج به جوع على المَضْمُونٍ عه وقول الك ول 
ا عل يقل في »فلا يُقَبَلُ . والصّحِيحٌ الأول » وشهادَة الِإنْسانٍ على فِعْل تفسره 
صّحيححة » كشهادة المُرَضيعَة بالرّضّاع » وقد ثبت ذلك بح بِحَبَر عُقبَة بنا لحار ي 
57 : لا يحل الضمّمانَ والكفالة خيارٌ ؛ ل الخیار جه غرف مافيه الط 


(۲۷) سقط من : الأصل . 
(۲۸) سقط من :م . 
(۲۹) فى ا »م :«المضمون » . 
)۳١(‏ وذلك ماروى عن عقبة بن الحارث أنه قال : تزوجت امرأة » فجاءتنا امرأة سوداء » فقالت : أرضعتكما »فا 
النبى عله » فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان » فجاءتنا امرأة سوداء »فقالت لى :إن قد أرضعتكما ا 
فأعرض عنه » فأتيته من قبل وجهه قلت : إنها كاذبة . قال : « كيف بها وقد زعمتٌ أنها قد أرضعتكما » دعها 
عنك ) . 

أخرجه البخارى » فى : باب تفسير المشبهات » من كتاب البيوع » وفى : باب شهادة المرضعة » من كتاب 
اح . صحيح البخارى ١7 / 76 | ٣‏ . والترمذى »فى : باب ماجاءفى شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع » 
من أبواب الرضاع . عارضة الأأحوذى ه / ۳ . والدارمى »فی : باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع » من كتاب 
التكاح . سنن الدارمى ۲ ١6  /‏ . والإمام أحمد »فى : المسند 4 / ۷ ۳۸٤١‏ . وعبد الرزاق »فى : باب شهادة 
امرأة على الرضاع > من كتاب النكاح . المصنف ۷ / 548١‏ 28050 . 


° 


4ط / والضمین والكفيل دكاد على ميرةه لاحظ هما ولأ قد عَقَدٌ لا يَفتَقِرٌ إلى 
القبول »فلم يَدْمحَلَهُ حيار » کالئذر واا قال أبن نيف التاق . ولاتَعلّم عن أحر 
خلاقهم . فإن شط الخيارٌ فما » فقال القاضى : عندى أن الكفالة بطل › وهو 
مذهبٌ الشافهى ؛ لأنّه شَرَط ما يُنَافِى مُقَتَضَاهًا » فَمَسَدَتُ » کالو شَرّط أن لا يوْدىَ ما 
غل المكفول بة » وذلك لأ مُقَمَضَى الضّمانٍ والكفالة لَرُومُ ما ضَمته أو كفل به 8 
0 زور 2 ع ر ور ص ۶ ٤‏ لع لطا ره 
والخيار يَُافى ذلك . ويَحْمَمِلُ أن يبل الشرّط وصح الكَمالَة » کا قلنا فى الشروط 
الفاميد ةف الع ألو أهرّبائه کف بِسَرْطٍ الجيّارٍ لَرِمَمُْ الكفالة ويَطَل الشرّط ؛ 
لأئه وص بإقرارهِ ما ْله » فأشبَةَ امقَاءَ الكل . 
فصل : وإذا ضَمِر رجلانٍ عن رجل الما ان ااك فلا : ما للك 
الال الذى على زند. فكل واحد منهما ضَامِنٌ لضفه . وإن كانوا اه فك واج 
مہ ضَامِنٌ كه . فإن قال واحدٌّ مہ : أنا وهذان” “" ضَايُونَ لك الألفَ . 
سكت الآحرانٍ ولايد لت الال زلا شىء عايهما وإن قال كل واحد منهم :کل 
واحد نا ضَامِنٌ لك الأ فهذا ضَمَانَ اهرك ليرا وله طالب كل واحيد منهم 
بالأليف كله إن شاءً وإن ادى أحدهم الأ كل »أو حصت منه” © .لم يرجم إ م إلاعلى 
الْمَضْمونِ عنه ؛ ل كل واحبد منهم ضَامِنٌأصْلِىٌ » وليس يضام ن عن الضامِنٍ الا حر . 
6 - مسألة ؛قال :( وَمَنْ كَفَلَ فس رمه ما علَْهَا إن لَمْ ي يسلمها ) 
وجملة ذلك أن الكَمَالة بالتفس صَجِيحَة » فى قول أكثر أَهْلٍ العلّم . هذا مذهبُ 


. سقط من :۱ء م‎ )۳١( 

(؟ ف الأصل :« كفيل » : 
(۳۳) فى ١‏ »م ١:‏ اشتراط ) . 
(4*) سقط من : الأصل »ب . 
( )فم ١:‏ بهذا ». 

(55) سقط من :م . 
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شرج » ومالكِ ‏ اوی وليْثِ » وى حنيفة . وقال الشَافعىٌ فى بعض اقواله : 
کا ا . انلف أصّحابْه » فمنهم من قال : هى صَحِيحَة قرا 
واجدًا . وإلّماأراد انها ضَعِيفَة فى القاس » وإن كانت قَابعَةبالإججماع والأئر . ومنهم من 
الا ؛ أحدّهما ء أنّها غير صَحِيحَةٍ ؛ لأا كفالة عي الم عا 
کالفا بالوجه ودن الشاهدین . ونا » قول الله تعالى : فإ قال لَنْأرسِلَُمَعَكُمْ حَنّى 
ا ي .أن ماوَجَبَ تَسْليمُه بعد 
وجب جَبّ تَسْلِيمُه بعَمَدِ الكفالة » كالما . إذا ثبت هذا انه م تقد عل الكل 
اا » أو ام من إِحضَاره »لِم ما عليه . وقال أككرهم : لا 
يعرم . ونا » حُمُومُ قوله عليه السام : « الرّعِيمُ عام »” . ولأنّها خد توي 
الكفالة » فَوَجَبٌ بها العْرْمُ » كالكفالة با لمال . 
فصل : وإذا قال : أنا كفیل بفْلَانٍ » أو بتفسيه » أو َنِه »أو بوبه » كان 
كفيلا به . وإن کف يرأميه أو كيده" أو جُرْءِلاتبْقى الحّاة دونه »أو بِجرْءِ شائج 
فيه کا ريع صت الكَفَالَةُ ؛ لأئه لايمْكنه إحُضَارٌ ذلك لاإ خضاره كله . 
وإن كفل بعْضو بی اليا بعد رواله > كيده وَرِجُله » ففيه وَجهان ؛ أحدّها » 
صح الكَمالة . وهو قول ای الطاب ؛ وأَحَدُ الوجهين لأصحاب افعض ؛ لاله لا 
يكن ضار هذه الأغضاءِ على صفَتها إلا حضار البََنِ كله »شه الكفَالة وهه 
ورأسيه » أله كم عاق بالججدلة فت 2 قت كن رذ فيال اج ؛ كالطّلاق 
والعَتّاق . والثانى › لا ي يميخ ؛ لاله E‏ ذو الله ةمع بقائها . وقال 
القاضى : لاصخ الْكَمَالَة ببعض البَدَنِ » ولا تصيح إلا فى جمِيعه ؛ لان ما لا يسْرى لا 
يَصِحٌ إذا حص به عضو » كالبيع والإجارة . 


(۱) سورة يوسف 1٦‏ . 
(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ۷١‏ . 
(۳-۴) سقط من :1 


۹۷ ( المغنى ۷ / ۷ ) 


و٤‎ 


ظ٤‎ 


فصل مح لکنا يان كل بآ حر ی خلس الحکم يدنن لازم 
ج ء کان الین مغلوما أو جهو لا . وقال بعض الشافعيٌة9) : لائَصِحٌ بمّن عليه دَيْنّ 

ول rao e N:‏ »ولا کن طبه منه 
لحب .ونا » أنَ الكمَالَ بلبَدنِ لا بالديْن » والبَدنَ معْلُومٌ »فلائِطْل الكََالة امال 
عار ض » لأا قد بين أن َمانَ المَجهُول صح ٠‏ وهو ايرام امال اْتدَاءٌ » فَالْكَمَالَة 
التى لا تعلق بالمال ناء اول 0 . وصح الكفالة بالصّبىٌ والمَجْنُونِ ؛ لأنّهما قد 
يجب إخضارها مَجْلِسَ الحُكم إلشَهاد 5ة عليهما بالإثلاف » وإذن وَإيّهما يفوم 
مَقَامٌ إذنهماٍ . ونصِح م الْكمَالَة بدن المَحْبُوسِ والعائب . وقال أبو حنيفة : لاصخ . 
وا » أن كل وَثيقة صَحْتْ مع الحُضُورٍ صَحّتْ مع العيَة والحَبْس . كالرّمْنٍ 
والضّمانٍ » ولأن الحَبْسَ لايََْعُ من التستليي ع ؛ لكوْنٍ المَحْبُوسِ يُمْكِنٌ تسْلِيمُه بار 
الحاكم و مر هن حَبْسَهُ ٢‏ ثم يعر يُِيدٌه إلى الحَبْس بالحَقَيْن جَمِيعًا » والغائبٌ يَمَضيى إليه 
لطر إن ان الغ غير نة » وهو أن يمحر » | وإن م يَعْلَمْ بره رمه ما 
عليه : قالّه القاضى . وقال فى مَوْضيع آَرَ الآ اع ا 
ارد فيها » فلا يَفعَل . 

فصل :ولااتصحٌ الكَالةبَدنِ من عليه حدٌ » سواءٌ كان حَقَا لله تعالى ا 
والسرقةٍ » أو لأآدَمِىّ » كحَدٌ القَذْفِ والقصّاص . وهذا قول أككرٍ أل العم ؛ منهم 
شرَيْحٌ » والحَسمَنُ . وبه قال إسحاق وأبو عبد ؛وأبو ثور » وأصحاب الرأي u‏ 
السَْافِِيٌ فى حُدُودٍ الله تعالى ولف قوله فى حو الآ ؛ فقال فى موضيج : لا 
كَفَالَة فى حدو و" الادمی "ولا لِعَانَ . وقال فى مَوضيع : تجوز الكقالة بم عليه ك أو 


. » أصحاب الشافعى‎ ٠: فى م‎ )٤( 

(5) من هنا إلى آخر قوله : ١‏ إذنهما » الآتى سقط من : الأصل . 
(ك)فب :دفإذن ). 

(۷) سقط من : الأضل › ا.وىقب (١:‏ حد). 

(۸) سقط من : الأصل | »ب . 


۹۸ 


#22 2م شار 


خد ؛ لاله حى لادم » فصّحَتٍ الكفالة به »كسار حقوق الْآدَميينَ .ونا » ماروىٌ 
عن نرو بن خدج » عن أبيه »عن ده عن التب مز ل »أنه قال : « لا كفالة فى 
د آله عد + فلم صح الكَفالة فيه كود الله تعالى و الكمَالة 
استیغاق » والحدود مَبناها على الاسقاط والدّرْء بالشبهاتِ » فلايك نحل فيها الاستيغاف 2 
اح لا جور تيا م اليل ذاذر عليه إخطّار المَكُفُولِ به » فلم نصح 
الكَمَالَةَ بمّن هو عليه » كَحَدٌ الزْنَى . 


مغر 


فصل : ولا تجوز الكَفالةٌ بالمُكائب من أجل دين الكتابة بلا ال اا 
فلا تجوز الكفالة به > كدان الكتابة : 


فصل :وصح الكفالة اة وجل کا صح الضّمان حال وولا » وإذاأطلق 
كانت حَالة ل كلعف يذ له الول اقشضی إطلاقه لحو > كلمن والضَّمَانِ 
فإذا کف حال كان له مُطَلبتُه يإخضَاره » فإن أخضيره وهناك يد حا طَاِمة ير 
منه وا یرم المكفول له سلما E‏ لا يَخْصْل له غرضه . وإن لم یکن يد 
e‏ » فإن قله رئ من الكَالَة ارال ا الم لواحن 
يقول : قد برت إليك منه . أو قد سَلّمْمُهِ إليك . أو قد أُخرَجْتُ تفسيى من كفاليه . 
000 ؛ لاله عَقَدُ على عَمَل » فب منه بِالعَمَل المَعْقَودٍ عليه كالاجارة . 
فإن امع من تُسَلّمه رئ ؛ أله ضر ما جب تمه عند غريبه وطلبَ منه 
َس سمه على وَجْهِ لا ضر فى | قَنْضِه ‏ فبرئُ منه کالمسلم فيه وال يعض 
صابن : إذا مدع من تُسَلْمه أشهَد على اماع رجن » وئ ؛ لأنّه فَعَلَ ما وفع 


(9) أخرجه البييقى » فى : باب ما جاء فى الكفالة يبدن من عليه حق » من كتاب الضمان . السنن الكبرى 
۷/٦‏ . 

(۱۰) فا :« تسليمه ) . 

(۱۱-۱۱) سقط من :۱ . 

(۲ 6۱۲-۱ فا :« كلو تسلممنه ». 


۹۹ 


و٤‎ 


ظ٤‎ 


العَقَدُ على فعْله » فبَرِىٌ منه . وقال القاضى : يرع إلى الحا کم فيسلّمة إليه ؛فإن ميج 
حَاكمًا هد اهدي على خضارهوامیتاع المكْمُول له منقَبُوله والأولأصح ؛فإنَ 
مع وود صّاحِبٍ الح لا يرم دف إلى نائبه > کحا کم أو غيره . وإن كانت الكمَالَة 
مُوْجُلَةَ يرنه إخضاكك قبل الأجل > كالدّيْنِ الول ل 
فأخضرَهُ ولم بر . وإن كان غائبًا أو مرا لَحِقَ بڌار الحرب بود الک 
حتى يَمِْىَ َمَنْيُفْكِنُ المُضِئ إليه وإ إِعَادَنُهِ . وقال ابن شبرمَة : حبس فى الحال ؛ لان 
الحَقّ قد جه عليه . ولنا أذ لحل ينتير ق جوب ذاه إمكان نيبم . وإن كان 
خالا کالدّیْن » فإذا مضت مد كنإ خضتاره فيا ول د يُحْصيرُه »أو كانت العَيبَة مُْمَطعَةٌ 
لا يلم حب أو امع من إخضاره مع نکانه » أذ ما عليه . وقال أصحابٌ 
الشّافجى :أن كانت الي قا لايل کاله » م بعالب الكفبل بإخاره »و 
لَه ىم » وإن امع من إخضتاره مع كانه يسن . وقد دللا عل '' ووب العْرم 
فيما مَضَى وإن أخضير امقول به قبل الأب »ولا ضرَرَ فى تَسيلِيمه »رمه . وإن 
كان فيه ضر » مثل أن تكون * حجة القريم غاثبة » أو م يكن يوم مجلس الحاكم » أو 
لذن مول عليه لاکن اناوه نه » أو قد وَعَدَهُ بالائظار فى تلك المُدَّةٍ E‏ 
وله » > ا نقول فى من دَق الب المؤْجُلَ قبل حُلُولِه . 

فصل : وإذا عن فى الكفَال تسْليمَةُ فى مكانٍ » فأحضِرهُ فى غيره » ل يرا من 
الكفالّة . وبه قال أبو يوسف ومحمدٌ . وقال القاضى : إن أَحَضِرَهُ بمكانٍ احرّ من البَلَد 


£ 


ر . 


و » بَرىمن الكَفَالَة . وقال بعضٌ أُصُحابنا : متى أحَضْرَهُ فى ای مكانٍ كان » وفى 
ذلك المَوضيع سُلْطَانٌ » رئ من الكَفالة ؛ لوه لا يُمْكِنْه الماع من مجلس 
ي ريك انا ال . وقيل : إن كان عليه ضِرّرٌ فى إخضّاره بمكانٍ تحر , 
م يبرا الکفیل ياخضاره فيه , واا بی » كقولنا فيما إذا أ ” حَُضْرَهُ / قبل الأجل . 


(015)قاءب عم ١:‏ يلرم 4 . 
(15) ف الأصل :د فى » . 


لأُصْحاب الشَافعیٌ لحلاف على نحو ما ذَكرْنا . ونا » أنه سَلّمَ ما شرّط يمه فى 
مكانٍ فى غيره » فلم ير ا لو ضر الس فيه فى غير هذا" المَوْضيع 

سْرَطَهُ وئه قد سل ف مؤضيع لاير على إنبَاتِ الج فيه E‏ 
غير ذلك » وقد هرب منه »قير على إمساكه وار ما إذا أخضيره قبل الأجل 2 
فإنَّهِ عَجُلَ الحَقٌّ قبل أجَله » فزاده حيرا فإذا م یكی فيه ضر وجب بوه . إن وَقَعَتِ 
ل اوت سى فكان اة » كالسسلم . فإن سَلْمَهُ فى غيره » فهو 
كتسُلِيمه فى غير المكانٍ الذى عَينَه . وإن كان لکول به مَحْبُوسًا عند غير الحاكم » م 
ل ه071 فلويكا” )ل ذلك العقدة يشتقه ااقيقاءشمه .وان كان شرت 
عند الحاکم » فسَلّمَهإليه مخبوساَرمه لیم" ؛ لل حَبْسَ الحاكي لايَمْتعُه استيفَاءً 
. وإذا طالب الحاكِمٌ پاخضاره » أحضيرهُ مَجِسه » وحَهكُم بينهما ثم رده إلى 
الحَبْسِ . فإن نوجه عليه حَقٌّ لِلْمَكْفُولٍ له » حَبَسهُ بالخ الأول وحَق""" المكفول 
ل 


فصل : وإن كفل إلى أجل مَجَهُول »صح الكفالة . وبهذا قال الشافع ؛ لاله 
لن له وف حى مطاليه فيه + وهكذا الان . وإن جَعلَُ إل الحصادٍ والجراز 
والعَطَاء » رح على الوَجيْن ٠كال‏ أجل فى النیع ٠‏ . والأَولى صِسّتُها(”" هنا ؛ لأنّه 
برع من غير عوض» جَعَلَ له أَجَلا لا يَمْئَعُ من حُصُولٍ المَقَصُودٍ منه » فص » 


. سقط من :اب‎ )٠٥( 
. ) تسلمه‎ ١: فى ب‎ )١5( 
. ) فى ب :3 تسلمه‎ )۲۷( 
: » ف الأصل : « تسلمه‎ )۱۸( 
. » ف م :« أوحق‎ )۱۹( 
. ) فی ب :به‎ )۲۰( 

. » البيع‎ ٠: ف الأصل‎ )۲١( 


(۲۲) فی ب :۱ صحته ٩‏ . 


ار 


کالنذر . وهكذا کل مَجَهُولٍ لايَمتَعُ فصو د الكمَالةٍ . وقد رَوَىَ مهنا عن أحمد » فى 
رل کف رجاو » فقال : إن جكتٌ به فی وَقَتِ كذا » وإلّافما عليه عَلَیّ .فقال : 
لا أذرى » ولكنْ إن قال : سَاعَةَ كذا . لَِمَهُ . فنص على مين الساعة ورقف عن 

يي الوت » ولعل أ وکا ميا » أو وفك شىء يدت “مكل وق الاد 
ونحوه . فَأماِن قال : وك طَلو ع الششّمْسِ » ونحو ذلك »صح . وإن قال : إلى العَيد أو 
إل شَهْرٍ كذا . تعلق أله » على ما ذَكَرَْا ف السّلّم . 

فصل : وإذاتكفل برَجُلٍ إلى أجل » إن جَاءَ به فيه » وإِلَّالِمَهُ ما عليه صح . وبه 
قال أبو حنيفةً وأبو يوس : وقال محمد بن الحسن والشافِعىٌّ : لاتصحٌ الكمَالةُ 1 
يمه ماعليه ؛ / لان هذائغليق الضَمَانِ بحطر فلم صح ٠‏ كالو عَلْقهبدُوم رند : 
ونا أن هذا مُو جب الكفالة ومُفعَضَامَا ؛فصّحّ اشَترَاطّه > کا لو قال : إن جعت به فى 
وَقَتِ كذا إلا فلك حَبْسى . وى الخَلّاف هلها على الخلَاف ف أن هذا مُْمَضَى 
الكَمَالَةِ » وقد دَلَلنَا عليه . وما إن قال : إن جكتٌ به فى” '" وَقت كذا وإلّا فأنا كَفِيلٌ 
بَِدَنِ فلَانِ » أو فنا ضَامِنٌ لك مالّكَ على فلَانٍ . أو قال : إذا جَاءَ يد فأنا ضامِنٌ لك ما 
عليه . أو إذا قَدِمَ الاح فأنا كيل بِفْلَانِ . أو قال : أنا كيل بفْلّانٍ شهْرًا . فقال 
القاضى : لا نصح الكَمَالَةَ . وهو مذهبٌُ الشْنافِعِىٌ ومُحمدٍ بن الحَسّنٍ ؛ لأ ذلك 
حطر » فلم جز َعْلِيقُ الضّمَانِ والكَمَالَة به » كمّجىء المَطَرِ وهُبُوبٍ اليح » ولأنّه 
مات حَقٌ لی مء فلم جز تغليقه على شط » ولا زيه » كالهبَة :وال 
الشريف أبو جعفر » وأبو الطاب » وهو قول ای حنيفة وی يوس ؛ لأنه 
ضاف الضَّمان إلى سب الوْجُودٍ » يجب أن يَصِحٌّ > كضّمَانٍ الدّرّكِ . الأول 


(۲۳) ف م زيادة : « آخر ) . 
)ف الأصل ٠:‏ على ) . 
(1) سقط من : الأصل »م . 
(5؟) سقط من :م . 


26 . فإن قال : َقَْتُ يان إن بُ به ف وَقتِ كذا .إلا فنا لبان يأو 
ضَامِنٌ المال الذى على فان ا ا ؛ لأ الأول ؛ 3 ٿ » والثانى 
مُعَلْقٌّ على شط . وقالأبو الطاب : صح فيهما . فامًا إن قال : كَفَلتُ بِأَحَد هدّين 
الرَجَلِين . صح فى قولهم جمِيعًا ؛ لأئه غير مغلم فى ال حال ولا فى الما . 
فصل : فإن قال : كَفَلْتُ َِدَنِ فلَانٍ » عل أن يبرا فان الكفيل . أو على أن يرنه 
من الكفالّة ؛ لم يصح رك ب لألد شط عط لا يلوه الا به » فيكون فَاسِيدًا وتْفْسُدُ الكَمَالَة 
00 أن نصح الكَفَاهُ ؛ لاله شرّط تَحْوِيلَ الوثِيقة فة الت على الكفيل | ا 
فعلى هذا لا رمه الكَمَاَة » إلا أن يبر 4َالمَكمُول له الكفيل الأول + لأنّه إنّما كفل ببذا 
اشر ط » فلا تنبت كفَالتُهِ بدون شر طه . وإن قال : كفت لك بهذا العَريم » » على أن 
تى من الكفالة بفلانٍ . أو ضمت لك هذا الذّينَ » يشرط أن ری من ضَمَانٍ 
لن الآتحر» أو على أن ترب من الك فلن كن 
يح ؛ لاله شرّط فَسْحَ عق فى عق » فلم صح » كالبيع يشرط فسخ بتع 
مار حرا كلامجل اسل اكب كز »أو 
00 » أو يبِيعَه شيعا عَينَه أو يُوْجِرَه دَاه »لم يكن" صرح ؛لماذَكَرْنًا . 
فصل : ولو تَكَمْلَ انان بواج ٤ص‏ . أيهم قضى الدَيْنَ لحان" ؟لما 
ذَكَرْنَا فى الضَمَانِ sS‏ 
ل "2 وهو إحضَارٌ تفسیه» فرت ذِمعُهماء کا لو قضى الدّيْنَ. وإن 
حضر خض أحََ لكين برا أالآترٌ ؛ لل إخدى الوَنيفَنِ الت من غير اسا ۽ 
د » أو انك أحَد الرَهَْيْن من غير قضَاءِ الحَقٌ . 


(۲۷) فی ب :( به . 
(۲۸) سقط من ١:‏ 2 
(۲۹) فى ا :« الآخر». 
(۳۰) سقط من :م . 


ظ٤‎ 


ا ا ° رو ريم يك 58 ٤‏ رقا 
وقارَقَ ما إذا سل المكفول به نفْسَهُ الا اط لحن » فإذا برئًالاصل مما تَكَفْل به 
- 2 م 534 o 2 2 o‏ 

عنه » بَرىْفرَعَا » وکل واحدٍ من الكَفيليْن ليس بفرع للاتحرٍ » فلم يبرا براه . 

اص e‏ 2ه £ د مه 
ولذلك لو ا۱ لمكفول به بر ' © كفيلاه . ولو ابرئ أحدُ الکفیلین بَرِىْوَحْدَه » 


دون صاحبه 5 


1 ر ف وه کور ٤و‏ ع ر و ۴ عه رر 0 

فصل : ولو كفل واحد لاثتین » فابرَاه أَحَدُّهما » أو أخضره عند أحيدها »لم 
1 7 ع2 . 34 2 0 0 Li‏ 
يبرا من الا تحر ؛ لان عَقَدَ الواجد مع الاثتين بمَنزلة العَقَدَيْن » فقد المَرَمإِحَضَارَهِ عند كل 


چچ ٢‏ رق 


واج منهما » فإذا أحْضره عند ادها » برئمنه » وبَقِىَ حق‌الآعر » کا لو 

8 م اق هته ر عرو ةو 

فصل : وتفتقر صحّة الكفالة إلى رضى الكفيل ؛ لأنّه لايلرَمُهُ الَحَقٌ ابْتكَاء إل“ 
برضا » ولا يعتبرٌ ضَى المكفولٍ له ؛ لأنّها ويف له لا قَبْضَ فيها » فصّحَتُْ من غير 
ضّاهُ » كالشّهَادَةٍ » ولأنّها ايرام حنٌ له من غير عَوَضٍ » فلم يعبر رضَاهُفيها » كالنّذْرٍ » 
فَأمّا رضَّى المَكفول له ففيه وَجْهانٍ ؛ أحدّهما » لا يعر » كالضّمانٍ . والثانى » 
وله ف ك E‏ سام 222 5 
يعتبر . وهو مدهب الشافعىٌ ؛ لان مقصودّها إحضاره » فإذا”" "© تكفل بغير إذنه م 
رە د وو چک ھر ر 9 ر وراو 2 00 
يلزمه الحضور معه » ولاه يَجِعَل لتفسره حَقا عليه » وهو الحضور معه من غير رضَاه » 
فلم جز » کا لو ألرَمَهُ الدَّيْنَ » وفارق الضّمَانَ » فإن الضّامِنَ يَمَضى الح » ولايَحْتَاجُ 
إلى المضمونِ عنه . وعلى كلا الوجهين ( متى كانت الكفالة بإذنه » فاراد الكفيل 
إخضَارَه » لزِمَهُ الحضورٌ معه ؛ لاله شَعْلَ ذْمَهُ من أْجْلِه بإذنِه » فكان عليه تخليصها › 


. أبرى؟‎ ٠: فا » ب »م‎ )۳١( 
. سقط من :م‎ )۳۲( 

(۳۳) فی ب :« كفل ). 

. » واحد‎ ١: ف م‎ )۳١( 

(2) ف الأصل i: pele‏ لآخر » . 
(7) سقط من : ب عم. 

(۳۷) يم ١:‏ وإن ) . 


کا لو اسَْعَارَ عَبْدَه رهه اذه » كان عليه تَخْلِيصُه إذا لَب سيّدُه . وإن كانت الكَفَالَة 
بغير إذنِه تظَرْا ؛ فإن طَلبَهُ المكفول له منه ؛ رمه أن يَحضْرٌ معه ل خصو كن 
للمكفو لله » وقد اسْتَتَابٌ الكفيل فى / طلبه وان ليه المكفول له ل رمه أن 
e‏ وما الکفیل شغلها انار ثفسيه فلم جز أن 
ينبت له بذلك حَقٌّ على غيره . وإن قال المَكْمُولُ له :حطر كفيك . كان تو كيلا فى 
ااه و د يشر سس اوقلأ . وإن قال : خحرج من كفاليك . 
احْعَمَلَ أن یکون تو کیلانی إخضاره ؛ كاللفظ الأول » وحمل أن تكون مُطَالْبَة بالدّين 


و قراو 


الذى عليه » فلا يكون تو كيلا » فلا يَلرَمْهِ الحضور معه . 
فصل : وإذا قال رَجُلٌ لتر : اضْمَنْ عن فُلَانٍ . أو اكفل بِفْلَانٍ . ففَعَل » كان 
الضَّمانٌ والكفالةٌ لَازِميْن لِلْمُباشِرٍ دون الآمِرٍ ؛ لأنّه كف بيار تفسيه » وإنّما 
الأمر إِرْشَادٌ حت على فِغْل حير » فلا يمه به بشىءٌ . 
5 - مسألة ؛ قال : ( إن مات » بَرِئٌالمُتَكَفْلُ ) 
e‏ سَقَطَتٍ الكفالة يلم الکفیل شی شىء . وببذاقال 
ر بح » والشعيى » وماد بن أبى سليمان ؛ وأبو حنيفة » والششّافِعئ . وقال الحَكُمْ » 
7 ؛ واللَيْتُ : يَجبُ على الكفيل غرم ما عليه . وحكىّ ذلك عن ابن شریج ؛ لأ 
الكَفِيلَوَِيقَة بی ' » فإذا تعَذَّرَتْ من جه من عليه الدَّيْنُ » اسْتَوفى من الوَئِيقَةٍ : 
كالرَمْنٍ ولأنّهتعَذَّرَ ٍحضاره » فلم فيل" ماعلیه » کالو غاب ونا أن الخضور 
سقط عن الول به » قبرئ لكيل » کا لو رئ من ادي »ول ما رة من أله 
سمط عن الأصْل »فبرئ‌الفرع > كالضّامن ذا قَضَى المَضْمُونْ عنهالدّيْنَ أو ابر 


(۳۸) ف الأصل . ب : كفيل 4 . 
(1)ف الأصل : ٠‏ بحقه » . 
(۲) ف الأصل : ٠‏ الكفيل » . 


و٤‎ 


ظ٤‎ 


منه » وقارق ماإذاغَابَ » ”فان الحْضور "ل سقط عنه » وارق الرَهْنَ ؛ فاه علق به 


فصل : إذا قال الكَفِيلٌ : قد برئالمكفول به من الذَيْن » وسَقَطّتٍ الكَفالة . أ 
قال : م يكن عليه دَيْنٌّ حين كَمَلَبُه .كر كفل .فل فإ :ل أل 
صيحّة الكَمَالَِ َء لذن » وعليه اليَمِينُ » فإن كل » غلنة شيل ن 
يلف فيماإذا الى الکفیل أله كفل من لاديْنَ عليه ؛ ل ليل مُكَذْبٌلنَفسيه 
فيما” ' اذَّعَاهُ » فإنَ من كفل بشخْص مرف بدینه فى الظاهر :الأول أولّى ؛ لن ما 
اذّعَاُ مُحْيَمِلٌ . 

فصل : وإذا قال المكفول له / للكفيل : راثك من الكَمَالَة . رئ ؛ لاله حَّه » 
سقط بإسْقَاطِه » كالدَّيْن”” . وإن قال : قد بَرِنْتَإِلََّ منه . أو قد رَدَدْتَهُإلَّ . رئ 
أيضا ؛ لاله مغرف يواد الوق )تقر لو اخترف بذلك فى الصّْمانٍ . وكذلك إذا 
قال9) :برت من ادن الذى كفت به .يبرا ليل فى هذه المَاضيع دون المَكْفُولٍ 
به . ولا يكوث إقرارا بقَبَضٍ الحَقٌ د ٠‏ قبل : یکون ” إقراًا 
E‏ رازه » فيما إذا قال : تت من الدَّيْن الذى كفت به . الأول 
صح ؛ لاله يكن ب َه دون تين ال ا لشو » أو مَوْتِ المَكفول 
7 مان قال للْمَكفُول به رثك عثال للم الحق أوبرِت من الدَّينِالذى 
ةا من الحقٌّ ‏ يرو الكفالة ؛ لاه لفط يَف ری العُمُوم فى كل ما قبله . 

وإن قال : بَرِنْتَ من الدَّيْنِ الذى كفل به فان . برئ » وئ كَفيلُه . 


(۳-۲۳) سقط من :ب . 

. ) فى ب زيادة : « إذا‎ )٤( 

(ه) فى الأصل ١٠ء‏ م : ١‏ الدين » . 
(5) فى ب زيادة : « له » . 
(۷-۷) سقط من :۰۱م . 


فصل : وإذا كان لِِمىٌ على مي تحر » فكَفَل به ذم تمر »م ألم 
لمكْفُولُ له أ لمكْفُولُ عه » رئ اليل مفو عه . وقال أبو حنيفة :إذاَْسْلَمَ 
المكفول عنه » ل يبرا واس مين ا متاه ا ؛ لاه كان وَاجبّا » وم وجڏ 
إسْقَاطٌ ولا اا »ولا جد من المَكُْولٍ له ما يُسْقِطٌ حَُ » قق بال . ونا » 
ن المكفول به بهمُسِْمٌ » فلم يجب عليه الحمْرٌ » كا لو كان ن مُسْلِمًا قبل الكَمَالّة . وإذا 

بر المَكْفُولُ به » بر کفیله EE‏ ابْرئ “ مده ء ولأئه لو ألم 
فک ا کے کن و ا کب وان اسل الكفيل 
رده » بَرئمن الكَمَالّة ؛ لأنّه لا يجوز وْجُوبُ الحَمْرٍ عليه وهو مُسَلِمْ . 

فصل : فإذاقال : أغط فلاا الما . فقا (: ° »ليجع على الآمِرٍ » وم يكن له ٩‏ 
ذلك كاله »ولا ضَمَانًا »إلاأنيقول : أغطهعَتّى .”''وقالأبو حنيفة : يرجح عليهإذا 
كان تَحلِيطًا له ؛ لأَنّ العادّة أن سرض من تخليطه . ونا آله مل : أغيله عى ".فلم 
رم امان » كا لو لم يكن ليطا .ايلم إذا کان له عليه مال » فال اغب 
فلاا تيك ركد لآل لايرل لأخر ر ؛ بل ل عليه عا مه كاه . 

فصل : إذا كانت السسِّيئة فى ابر وها مََاعٌ » / فخيف رها » فالْقَى بعض 
من فيا َه فى الب لجف »ليجع به على اح > سوا ءاهبا بالرجو ع أو 
مُتبَرعَا ؛ لأنّه الَف مال تفسيه باتيّاره من غير ضَمَانِ . فإن قال له بعضهم : الق 
مَتَاعَكَ . فالمَاهُ فكذلك؛ لاله لا“ يُكْرِهُهُ على إلقائه» ولا ضَمِنَ له . وإن قال : الق 


(48)فا١‏ عم ١:‏ أبرأه ) . 

ر ف الأصل »٠ء‏ م :« وكذلك » . 
)٠١(‏ سقط من : الأصل . 

. سقط من : الأصل‎ )1١( 
. سقط من :ب‎ )۱۲-۱۲( 

(۱۳) ف ب :(«مم). 


و٤‎ 


وعَلَىَّ ضمَّانُه َه » فعل القائل ماله ۔ ذَكرْهُ أبو بكر ؛ ل ضَمانَ ما م يجب 
صَّحِيحٌ . وإن قال ERE‏ ا له . ففعَل . فقال أبو بكر : 
مده القائل وخده » إلا أن يرع بهم . قال القاضى امار 
اشتراك ؛ فليس عليه إلا مان حصي ؛ أنه | طمن الججيع » إا نما ضي 09 
حصتّه ‏ وبر عن يا ئر ركبّان السّفِيئّة بضَمَانٍ سائره فة جم »ول قبل 
قوله فى حى لباقي وإن كان ضّمَانَ اراك وراد » بأن يقول : کل واج ين ابن 
لك مَمَاعَكَ أو قيمَتّه . لَِمَ الَائِل مان الجميع » وسواءٌ قال هذا والبَاقُونَ يَسْمَعُونَ 
فسكثوا » أوقالوا : لا تفل . أو م متا ؛ ل کرم لا يرهم به حق . 


فصل : قال مهنا الك عق » عن رجل له على رجل آلف دزم فَأَقامَ بها 
كَفِيلِيْن , ٠‏ کل واحد منهما کیل ضَابنٌ » فأيّهما شاءَ أحذَه بحَقه > فاخا رب الما 
عليه رجلا بِحَقَه ؟ فقال : را كيان .قلت : فإن مات الذى أَحَالَهُ عليه بالحَقٌ ول 


Lor 


ترك شيعا ؟ قال : لا شىء له يدهب الال . 


. ) فف ب :( ضمنه‎ )۱٤( 
. ) فی ب : يضمن‎ )٠١( 
. » على‎ ٠: ف الأصل‎ )١١( 


كتابٌ الشركة 


الشركة : هى الاجُتِماعٌ فى امْتْقاق أو تصرف . وهى ناب بالكتاب الست 
ولإ ماع ؛ اما الكتابُ فقول الله تعالى : «ل هُمْسركَءُ فی القت 4" . وقال الله 
تعالى : ٠‏ وإ كيرا من الحلطَاء لی بَْصهُحْ على بَغْض إلا ذبن اموا وعَملوا 
لصالِحَاتٍ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ 0 . والحُلطًاء هم الشركاء AE‏ نما رو أن 
لبا بن عاز ب وزهك بن ارقم كانا شرِيكين » فاشتريا فض تقد وَسييعَة » فبَلَعْ رسول الله 
َّْه' ارا أن ما کان نقد فأ یزو وما كان لسية ردو '. وروی عن الى عله 
نه قال : « يَقَول الله : نا الث الشرِيِكيْن مَا لَمْ يَحُْنْ أَحَذُهُما صَاحِبَهُ » فإذًا تحانَ 


ارول 


أحدهمًا صاحبّه > حرجت من بَينِهمَأ / . رواه أبو داود” Ea‏ 2 
أله قال : « يد الله عَلَى الشريكين ما لَمْ يَعَحَاوَنَا “٠٠‏ . وأَجْمَعْ المسلمونَ على جواز 
الشركة فى الجَمْلَة م دم 

الشركة على صتزين : شركة لاك » وشركة فود . وهذا البابُ لشركة العُقَودٍ . 
وهى کک ؛ شرَكَة الان والأَيْدَانِ » والوجوه » والمضاربة » وَالمُفاوَضَة : 
ولا صح شىء منها إلامن جَائرِ اصرف ؛ لأنّهِ عَقَدٌ على النَصَرّف ف المال فلم يصح من 
غير جائز النَصَرّف ف المال » كالبَيع . 

فصل : قال أحمدُ : يُشَارَكُ اليَهُودِىُ والنصِرَانِىٌ » ولكن لا يحو اليَهُودِىُ 


. ١١ سورة النساء‎ )١( 

(۲) سورة ص 51 . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند 4 / ۳۷١‏ . 

(5) فى : باب ف الشركة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲ / ۲۲۹ . 
(ه) أخرجه الدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى ۳ / ٠٠‏ . 


۱۰۹ 


ظ٤‎ 


و٤‎ 


والتصران ال وک ادر الى ا لايل ناا . وبهذا قال الحسن 
والتَوریُ . وکر لشافعی مشا ركهم مُطْلََا ؛ لاله رو عن عبد الله بن عَبَّاس »أنه قال : 
EAE E 1‏ 
لوی والنصْرانقٌ ليس بطي فَنّهم يَبيعُونَ الحم وييعَامَُونَ بالا » فكرهتث 
ماهم . ونا مارَوَى الخال بإسناده » عن عَطَاء قال : تھی رسول الله عه عن 
مُشَارَكَةٍ اليَهُودِىٌ والنصِرَانىٌ ‏ إلا أن يكون الشراءُ ولع بيد المُسلِي”© . ولان العِلة فى 
كرَاهَة ما تحلوا به » مُعَامَلتُهم بالا وع الخمر والخترير » وهذا مُنْتّف فيما حَضره 
لمُْلِمْأووَل . وقول ابن عباس مول على هذا » فإنّه عل ينهم يربُونَ . كذلك 
ا »عن ألى حَمْرَة عن ابن عباس » أنه قال : لاشَارِنَيَهُودِيًا لا رايا ولا 
مَجُوسيًا ؛ لاهم يرون ون الما لا یج . وهو قول واج من الصّحَابة 
شاه بينهم » وهم لا يَحْتَجونَ به . وقولهم : إن أموالهُم غير طَيْبة ا 
اي عله قد عَامَلُهِم دورن وق عند تهووى غل شور اة فل ' » وأرسّل 
إلى آحر يَطْلْبُ منه تين إلى المَيْسرَ5 ٩‏ , وأضَافَةيَهُودِئٌ بخْبْرِوهَالَةِ سيك" . 


ولا اکل البئّ عه ما ليس بطب > وما يَاعُوهُ من الحَْر والجِْزيرٍ قبل مُشَارَكةٍ 


ST 
عنه : لوهم بها وُحدُوا أنمَائها . فَأمّا ما يش يشريه أو يَبِيعُه من الحَمْرٍ بمال الشركة / أو‎ 


(7) سقطت واو العطف من : الأصل ٠١‏ .ب . 
(۷-۷) سقط من :1 . 
(۸) وأخرجه ابن أهى شيبة موقوفا » فى : باب مشاركة اليهودى والنصرانى » من كتاب البيوع . المصنف 5 / ٩‏ . 
(9) وأخرجه البيبقى » فى : باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا ... » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 
ه / ۲۳١‏ . وابن ألى شيبة » فى : باب مشاركة الیہودی والنصرانی » من كتاب البيوع . المصنف 5 / ۸ . 
)٠١‏ تقدم التخرج فى :1 .TVo/‏ 
)١١(‏ إهالة سنخة : ألية متغية الرائحة من طول المكث . 

وتقدم التخرع فى :5 / ۲۷١‏ . 


فإله يق فاميدًا وعليه الضّمان ؛لأنْعَقَدَ فد ال وکیل يقَعلمُوَكل » والمسلم 
ب بْب ملْكْه على الحمْر والخنزير » فأشبَة مالو اشترى به ميه » أو عامل بالربا ؛ وما 
عفن اهفل يشل الاس ابا دو جاه فأما المَجُوسی » فان امد كر مشا رکه 
ع »قال : ما حب مُخَالْطَتَُ ومُحَامَلقَهُ ؛ لأنّه كح ها لا نكي هذا . قال 
حَمْيّلَ : قال می : لاُشاركه ولا تُضَاربْه . وهذاوالأعلَمْ على سيل الاسنتخباب لمك 
مُعَامَته والكراهَة لمشاركته اسل ؛ لأ تَصَرَّفَهُ صّحِيحٌ : 
۷ - مسألة ؛ قال : ( شر ك الأند ان جَائرَة ) 


مَعْنَى شركة بك الأَبْدَانٍِ » أن يَشكرا ترك اتان أو كر فيما 1 بأئديهم »كالصمًاع 
ترون على أن ملو فى صيناعتهم!؟ » فما ررق الى فهو بينم . وإن اشترکوا 
فيما كرون من الاج > كالحَطّب » والحشيش > والشّمارٍ المأُحودَةِ من الجبّال » 
والمَعَادِنِ » والت ماص على دار الحرب » فهذا جَائرٌ . ص عليه أحمدٌ > فى رواية ألى 
طالب فقال : لا باس أن شترا 2 الَو بأبكانهم » وليس لهم مال » > مثل الصيّادِينَ 
الین لمان قد رك ل بين ع e‏ م 
بترن ول بجا بی “ . وفسير أحمدٌ صرفة الشركة فى العَنِيمَةٍ » فقال : یشتر یستر 
aS‏ ا 39 
كلا اش رالانا ؛ لل الشركة مضا لا لا مي لرا فى هذه 
الأشياء ؛ ل من أََحَذَّهَا مَلَكَها . وقال الشَافِعىٌ : شركة الأبدان اة نيا 
ا . فلم تَصِحٌ ان ولا ع ها رو أبنو 


اود ١ M5‏ ل0 2 ره ثب 


ا بإسنادهما عن أ 0 0 عن عبد الله » قال : اشترکتا أنا وسعد 


(۱) فى م ١:‏ صناعاتهم » . 

(۲) أخرجه أبو داود » فى : باب فى الشركة على غير رأس مال » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲ / ۲۳۰ . 
والنساى » فى : باب الشركة بغير مال » من كتاب البيوع . المجتبى ۷ / ۲۸۰ . 

(۳) فى الاصل : ١‏ الصناعتان ٠‏ . 

(4) فی ۱ء ب ءم زيادة : « بن عبد الله » » وهو تصحيف « عن عبد الله » الآقى . 


١1١ 


ظ٤‎ 


وعَمَارٌ يوم بُذرٍ »فلم أجي أن وعَمَارٌ بشىء وجاءَ سعد با يرين ومثل هذالايَحفیعلل 
رسول الله عَم , ء وقد أقرَهُم عليه » وقال أحمدٌ : شرك بيهم الى عه . فإن قيل : 
الماع ن نين الاين يشم اذ تاق + الك ع اا د 
بالشركة فيها ؟ وقال بعض الشافعية ١‏ نهم ذر كانت إرسول لذ عه » وكان له أن 
يدها إلى من شاءً . فحتمل أنيكون فَعَلَ ذلك هذا . 5 قلنا : اما الأول ا 
أن امبر كانت من أتحذهَامن قبل أن يرك التعالى + بينهم » وطذا تقل أن الى عل 

قال ٠:‏ ماحد شيعا فَهُوَ لَه ب(“ . فكان ذلك من قيبل المُبَاحَاتِ ؛ من سبق إلى ألحذ 


يًّ 5 


شىء فهو له وجو أن يكون شرك بينهم فيما ضيبو من الأمْلاب والتَمَل » إلا أن 
الأول أصّحٌ لقوله : جاء سعد سين » ول أج أن وعمارٌ بشیء مثا فان اله 
تعالى نّم عل العمَة ليه عليه السام بعد أن غَيمُوا افوا فى العتائم » فأئْزل الله 
تعالى : ل ينوك عن الْأَثمَالِ قل الْأتمَالٌ لله وَآلرَسُولٍ ی . والشركة كانث قبل 
ذلك ول ء نها لو كانت لِرَسُولٍ الله عه لم حل ؛ ما أن يكون قد 
أبَاحَهم أُحدّها » فصارَتُ كالمَبَاحَاتٍ » أو لم يها لهم » ؛ فكيف يَشْتركونَ فی شی ء 
عير هم ؟ . وفى هذا الَبَرِ جه على ألى حنيفة أيضًا ؛لأنّهم اشترکوای متاح اوقتا 
ليس بصتاعة » وهو يَمْنَعٌ ذلك بو لحتل أذ جهتي المضار » صخت الشركة 
عليه کالما وعلى ألى حنيفة اهما اشترکا فى مَکسپ ماج قَصحّ م » کا لو اشترکا فى 
الخياطة ور ولاسم أن الوَكَالة لصح ف المُباحاتِ ؛ فإنَه صح أن يسبيب 
فى ا » فكذلك يصح بغير عِوَضٍ إذا تبر ع أُحَدُهُّما بذلك > کالتو كيل 
فى بیع ماله . 


فصل : : نصح شر ركة الأبْدانٍ مع اتفاق الصتائع . فما مع اختلافها » فقال 


(5) انظر : السيرة النبوية , لابن هشام 514١ / ١‏ 51452 . 


أبو الخَطَّاب : لائصِحٌ . وهو قول مال ؛ لن مُقمَضاها أن مايَتَعبلّه كل واجد منهما من 
العمل يرم » ويم صَاحبَهُ » ويُطَالْبُ به كل واحد منهما » فإذا قبل أُحَدُهما شيعا مع 
الحتلاف صنائعهما TET O E OR‏ !أم كيف 
يُطالّبُ بمالا قَذرَة له عليه ! وقال القاضى : صح الشركة ؛ لأنّهما اشترکا فى مَكْسّبٍ 


باج > فص( > كا لو امك الصتائع / ؛ ولأن الصَائعٌ المُتَفَمَةَ قد يكون أحَدُ 


و 


الرّجُليْن أَحَذَّقٌ فيها من الآححرٍ » فربّما يتقبّل أَحَدُهما مالا يُمْكِنٌُ الآحرّ عَمَلْهُ » ول يَمْنَعْ 
ذلك صتا » فكذلك إذا اْمَلمَتِ الصناعَتانِ . وقوهم : يرم كل واجد منهما ما 
قبل صّاحِبّه . قال القاضى : يَحتَمل أن لا يَْرَمَه ذلك ؛ لأنّهما كالوَ كِيليّن ؛ بدليل 
صِحُتِهما فى المُباح » ولا ضمانَ فيها . وإن قلنا : يَلرَمُه . أمكنه تَحُصِيلٌ ذلك 
الأَجْرِةٍ » أو بمن يبر له بعمَله . ودل على صِحّة هذا » أنه لو قال أُحَدُهما : أنا كيل 
ونت تعمل . حب الشركة وغل كل واد مما غير عل ضا : 

فصل : وإذا قال أَحَدُهما : أنا قبل »وأنت تَعْمَل » والأجرة بينى وبينك . صت 
الشركة . وقال رر : لا صح » ولا يَسْتَحِقٌ العَامِلُ المُسَمّى وإنّما له أجرَةُ امل : 
اا الضمان يستتكق به آلرح > يتليل شركة الابدان ».تقل العمل يرجف 
الان على اقل » ويستَحقٌ به الح“ » فصارٌ كتقيله الال ٠‏ فى المُضَارية » 
والعَمَل يَسْتَحِقٌ به العام الح » كعَمّل المُضَارب » فيترل بِمَنْلَةِ المُضَاريّة . 

فصل : والربْحُ فى شرك الأَبْدَانِ على ما اتَمَقُوا عليه » من مُساواة أو تفاضل ؛ لان 
العمل يُستَحَقٌ به الرنْحُ » وور تفاضللُّهما فى العمل » فجارٌ فاضلّهما فى ارج 
الحاصل به » ولكلّ واحبد منهما امطاب بالأْرَةٍ » وِلْمُسعَاجِرٍ دَفْمُها إلى كل واحد 


(۷) فى ب :« للاخر » . 
(۸) سقط من ١١‏ 3 
(8-9)سقطمن :ب . 
١١‏ ) ف الاصل : « بلمال » . 


11۳ ( المغنى ۷ / ۸) 


AE 


1/4 ظ 


منهما » وإلى أيهم دَفعَهابَرِئّمنها . وإِن تِلفَتْ ف يد أحدهما من غير تفریط » فهى من 
ضمانهما ما ؛ لأنّهما كال وكين فى المُطالبة وما يبه كل راح منهما من الأغمال 
فهو من ضّمانِهما ا ا اه ؛ لأ هذه الشركة لاتق 
إلاعلى الضّمانٍ ولاشىء فيهائنْحَقَدُ عليه الشركة حال الضّمانِ »فكأن الشركة نَضَمَئَتْ 
ضّمانَ كل واحد منهماعن الآتحر مايرمُه . وقال القاضى : يَحْمَِ ل أنْ لايَرم ادها ما 


م الآر لما ذَكرْنا من قبل . وما يلف بِتَعَدّى أحدهما أو تفريطه أو تحت يده » على 


وجه بو جك لمان عليه« فذلك عليه رده وإن اق أعدعما ماف بده > قبل عليه 
وعلى شريكه ؛ ل الد له قيقب إفراره بمافيها ‏ ولا يبل فْرَاُه ما فى يد شريكه ‏ ولا دين 
عليه ؛ لاله لا يد له على ذلك . 

فصل : ون عمل أُحَدُّهما دُون صاحبه الک فنا . قال ابن عَمَيل ل 
عليه أحْمَدُ / » فى رواية حاف بن هان“ . وقد سكل عن الرّجليْنِ يُشتركانِ فى عمل 
الأبدان فاق ااا بشىء » ولا ا ال كبر بشىء ؟ قال : نعم » هذا بِمَِْلة 
ديت سعد وبن مور . يعنى حيث اشتركرا » فجَاءَ سعد ارين حمق 
الأتحران' » . ولأنالعَمَلَمَضْمْمُونَ عليهما معا ؛وبضمانهماله وَجَبَّت الأجرة » فیکون 
ا نالاد غا » ويكون العَامل عونا لصاحبه فى حصتّه . ولايْمْنَعْ ذلك 
اا ا ا ا اا ق ا ف 
معه » كانت الْأَجْرَة للقصار المُستَأَجَرٍ . كذا هلهُنا . وسواء رك العَمَلَ لِمَرَض أو 
غب فان طالب أعذها الآعر أن يعمل معه أو يقب 9 مقامة من يعمل وقله ذلك . 
فإن امتنَعَ » فللا تحر المَسْحُ . وحمل أله متى ترك العَمَلَ من غير عُذرٍ » أن لا شارك 


. ١١١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١١( 
. فی ب زپادة «لو)‎ )۱۲( 

5ل ف الأصل : ٠‏ إنسانا ) . 

. » يقوم‎ ٠: ف الأصل‎ ٠ ٤( 


ا رو O‏ فإذا رك أحَدُهما 
الا » فما وى بما شط على تفسیه » فلم يَسْتَجِقٌ ما جُهِل لهف مُقابَلِّه . وإِنّما حسمل 


رل 


ذلك فيما إذا ”ترك أَحَدُّهما العَمَلّ*' لِعُذْرٍ ؛ لأنّه لايُمْكِن التّحَررُ منه . 


ف : فإن امرك رجلان » لکل واحد منهما ديه » على أن يُوجراهُما » فما 
رهما الله من شىء فهو بينهما صح .فذاقلا حن شىء معنو إلى مکان مغلم ف 
ذِمتِهما »ثم حملا على البَهِيمَيْن أو غَيْر هما » صح الا ماغل ما رطا ¢ 
لا ليها الشمل اليك الضّمان فى ذِمُتِهما > وما أن يَحْمِلاهُ بأى ظَهْرِ كان » 
والشركة تقد على الضسّمانٍ » كشركة الوجُوو . وإن أجَراهُما بأغيانهما على حَمْلٍ شىء 
با ل صح الشركة ولک واحدٍ منہمااجر دَابته ؛لأنَه يجب 3 ان 
الحَمْلٍف ذممهما » ونما اسَتَحَوَ تح المُكترى 077 م فم البهيمة اتى اسك رها ؛ لهذا 
نمسر الإجارة بِمُوتِ الدابة التى اكتّراها ' ولان الشركة م بكي على الضّمانٍ ف 
ذممهما أوعلى عَمَلِهِما اون غ بواحد منہما ء فاته ل يبت يت ف ذمَوهماضَمَان 
لا عملا بأبدانهما ما جب الاجر فى معاي ولان الشركة قن لرل » والوكالة 
على هذا الرجو لا صح ss‏ : اجره عَبْدَكَ » وتكون اجره بی ويك .0 
نصح . کالوقال :بع عبد وثمنه تمنه بيننا .يصح . وتیل أن نصح ا کالو 
اشئركا / فيما يَكْتَسبانٍ من المباج بأبْدانهما . فإن أعان أَحَدّهُما صاحبّة فى 
التَحْمِيل*" والتّقلٍ » » كان له اجر مثله ؛ لأنها ماع اها بسْبْهَة عَم . 

فصل : فإن كان لِقَصَارٍ أداة ؛ لاحر بيت » فاشتكا على أن يَعْمّلا بأداةٍ هذا فى 
E TE‏ جار »الاجر على ما شرطاه ؛ لن الشركة وفعت على 


(١١1-هكل)فاءب‏ :( تركه أحدهما . 
بكلعيفقم:ديجد». 

. ) ف م :« المشترى‎ )١10( 

(۱۸) فى ب : « التحمل » 


(۱۹) ف م ١:‏ والاجرة ) . 


:او 


۳/٤‏ ظ 


عَملها » والعَمَلُ يُسْتَحَقٌ به الح فى الشركة » وله ولت لا يُستَحَقُ بهما شىء ؛ 
اهما تد يستَعْمَلانِ ف العَمَل المُشْيَرَ ك ا '' کالدابتین لين أَجَراهُمالِحَمْ ل الشىء 
الذى تبلا حَمْله . وإن فسَدَتٍ الشركة سيم ما حَصَل لهما على قر أجر لها 
وأجر الذّار والآلة . وإن كانت لأخاهما الو لار شی “أو لأحرها رو 
للاتحر شىءٌ » فاتّفقا على أن يَْمّلا بالآلة أو فى الت والأجرة ا »جار + لماذكرنا . 
فصل : وإن دقع جل ديه إلى عر يعمل عليها ‏ وما زر اله نما نصفَين أو 
ا مح نص عليه فى روة ْم وحمي بن أ أبى خرب وأحمد بن 
سيد وَل عن الأوزاب مايل على هذا ٠‏ وکر ذلك الحَسَنُ » والتّحَعِىٌ . وقال 
الاي أبو ثور ؛ وابن المنْذرٍ ؛ وأصحابُ الرَأَي : لا يصح وال كله يرب 
الذابة ؛ لأ الل الذى بستحن به لض مها . وللعايل أَجْرُ مثله ؛ لال هذا ليس 
0 أقسا م الشركة »إلا أن تكون المقريارية ؛ ولا صح مايه بالعروض و 
د کان بالنّجارّة فى الأغيان 2 عور يها ولا إلحراجها عن ملك 
5 . وقال القاضى : تحرج أن لا نصح > بنَاء على أن الا بالعروض لا 
صح » فعلى هذا إن كان أَجْرْ ايها الاجر لمالكها » وإن تقل حمل شىء 
فَحَمَلَهُ > أو حَمَلَ عليها شيعا مُباحًا فباعه » فالأَجْرَةٌ ال له هلها ا 
لمالكها . ولنا أنها عن تمى بالعَمَل علمها فصحٌ اعفد عليه يبعض تمائهاء كالدراجم 
والدَّنانير » وكالشجَرٍ فى المُساقاة » والأرضي ف المُرارعَة . وقولهم ؟ إل لين من أقسام 
الشركة » ولا هو مُضاربَة . قلنا : نعم » لكنّه يشبهُ المُساقاة والمُرارَعَةَ » قله دهم لِعَيْنِ 
0 إل من يعمل عليه يبعض تمائها مع بَقَاءِ ها . هذا يتين أن تخريججها على 
لمضاربَة بالعروضي فاميدٌ ؛ فإن المُشباريَة إا كرون بِالتّجَارَةٍ ولقُصرٌ ف ف رقبّة المال 
1 »وهذا يخلافه . وذ کر القاضى » فى مَوْضيع حر » فى من اسا جر ابه ؛ لِيَعْمَلَ عليها 


. » فصار هذا‎ ٠ : ف الأصل‎ )٠١( 
. ٠ ف الأصل .ب :دق‎ )۲١( 


۱١ 


ينِصيف ما يَررُقه الله تعالى أو تشه » جار . ولا أرى هذا وَيَهًا ؛ فإن الإجارة يُشترط 
لِصِحتها الم بالجوض » وِفدِيرُ المُدّةٍ أو العمل » ولم يُوجَدْ ون هذا عَم غير 
مَنْصُوصٍ عليه » ولا هو فى معنى المَنْصُوصٍ » فهو كسائر العُقُودِ الفاميدةٍ » إلا أن يريد 
بالإجارَةٍ المُعاملةَ على الوَجْهِ الذى تَقَدّمٌ . وقد أشارٌ أحمد إلى مايَدُلُ على تَشْبيهه لمذل هذا 
الدرائعة ا :لاس باوب يع لت ازع ؛لحدیث جابر »أن النبىّ عله 
أَطَى تيبر على الشط ٠"‏ . وهذايّدُلُ على أنه قد صارٌ فى هذا ومثله إلى الجَواز ؛لشبّهه 
بالمُساقاة والمُارَعَةٍ » لا إلى المُضارَيّة » ولا إلى الإجارة . وتقل أبو داوة » عن أحمدّ » 
ف من يُعلى فَرْسَهُ على الصف من العَِيمَةٍ :رجو أن لايكون بهيأسٌ . قال إسحاق بن 
إبراهيم : قال أبو عبد الله : إذا كان على الصف والُبْع » فهو جائرٌ . وبه قال الأوْزاعَىٌ . 
وبَقَلٌ أحمدٌُ بن مسعيد » عن أحمد فى من هع عبد إلى رجل يكيب عليه » ويكون له 
ثُلْثُ ذلك أو ريه » فجائرٌ ‏ والوجَهُ فيه ما ذَكرْناهُ فى اة الدَّايّة . وإن دَهَمَ نيه إلى 
حياط صله صان بيعُها » وله صف رِبْجها بِحَقٌ عَمَلِه جَارٌ . نَصنَّ عليه فى روايّة 
زب » وان دقع ولا إلى َل ينيجه وا نميه أو ریه » جار تفن غل ول 
يُجز مالك وأبو حنيفة والسشّافِهِىٌ شيعا من ذلك ؛ أله ءوض مَجهُولُ ول مول . 

وقد ذَكرْنا وَجْهَ جُوازِه . وإن جحل له مع ذلك راهم وة ميجر . ص عليه . وعنه 
الجواز . لجح الأول . وقال أبو بكر : هذا قول قَدِيمٌ » وما رَوىٌ غيرٌ هذا فعليه 
المَعْتَمَدُ . قال الأَثوْمُ : سَمِعْتٌ أباعبد الله يقول : لابأس باوب يدفم باللث والريع . 

وسیل عن الرّجُل يُعْطِى التُوب الث وَدِرْهَم ودِرْهَمَيْن؟ قال : أَكْرَهُه ؛ لأنّ هذا شىء 
لايرف . والقُلْثُ إذالم يكن معه شىء تراه جائرًا؛ ليث جابر» أن النبىّ عه أغطّى 


(۲۲) أخرجه أبو داود » فى : باب فى الخرص » من كتاب البيوع . سنن أبى داود ۲ / T1‏ . 


و۴٤‎ 


تحير على الشّطر . قيل لأ عبد الله :فن کان اساج لا رضی حتى يُزاد على الب 


رهما ؟ قال : جل له لا ومشرَئ نْب ونمل عر وما أشبّه NE‏ 
عن ابن مِيزينَ » والنّحْصىٌّ » والزهْرِىُ ١‏ ووب » لی بن کی" '" أنّهم أجازوا / 
ذلك . وقال ابن المنذر : كر هذا کله الحَسَنٌ اال أبو تور امات رای : هذا 
کله فاسيكٌ اغارف" اين الملزر a‏ ا 
لصا ما السمك يها ميف < + فا كلهِلصيّادِ ولصاحب الشبكة اجر 


مثلها A‏ » وما ررق الله بينبما على ما شرَطاةٌ ؛ 
if sor, 4‏ کا 3 
لأنها عَيْنْ نمی بِالعَمَل فيها(*" » فصّحّ دَفعُها ببعض ثمائها » كالارضي 

فصا : قال ابن عقيل : ھی رسول الله ع عن قفیز الطحَان0*") . وهو أن يُعْطِرَ 
الان أ رة معْلُومةَ يَطْحَنُها بقفيز دَقِيق منها وعلة المنع أله لحم سار 
أْجْرَالِعَمَلِه قفي املك ا . وهذا ليث لا تعره » ولا يَنْبْتٌ عِنْدّنا 


صحته > وقِياسٌ قول أحمد جَوارُه ؛ لما ذكرناه عنه من المسائل 5 


فصل : فإن كان ربل داب » لآعبر إكاف وجوالقات › فاشكر رکا على أن 
يو جراشُما الاه ينيم يتان » فهو فَاميدٌ ؛ لان هذه أغيان لا يميخ الاش تراك فيها ¢ 
فكذلك” " فى مَتَافِعهاء إذ تَقَدِيرُه: اجر دَابَتَكَ لتكون َجْريُها بينناء وأ جر جُوالقاتی 


(۲۲) يعلى بن حكم الثقفى مولاهم » ا مكى » سكن البصرة » وروى عن سعيد بن جبير وغيره » وكان ثقة صدوقا . 
تهذيب التهذيب 501١/01١١‏ . 

. » وأجان‎ ١: فا »ب‎ )۲٤( 

. » ف الأصل »م :« شبكة‎ )۲٠( 

. » نصفان‎ ٠: ءم‎ ١٠١ ف الاصل‎ )۲١( 

(۲۷) م ترد فى :اب »م . 

(۲۸) فیا :« علا ) . 

(۲۹) تقدم تخريجه فى : ٦‏ / ۱۷۰ . 

)ف الأصل ١٠ء‏ م ٠:‏ كذلك » . 


لتكون أَجرئها بيننا . وتكونُ الأَجرَةٌ كلها لِصّاحِبٍ البَهِيمَةٍ ؛ لاه مالك الأضْل » 
وللاخر جر مِثْله على صّاحِب البَهِيمَةٍ ؛لأئه اتی ماع مَك عفد بعقد فاس » هذا 
إذاأجَرَ الدَاي""بماعليه من لاكَا والجُولقات ف عقو واحد .فال جر كل واحد 
منهما(”" ملکه مُْفَردًا » فلكل واحد منهما اجر مله وهكذا لو قال رل لِصَاحِبه : 
اجر عَبْدى ال بين . كان الأَجْرُ ِصّاحبه » وللا حر اجر يله . وكذلك فى جَمِيع 
الأغيان : 


فصل : فإن اشترك اة ؛ من اهم ايه » و ار »ومن احر Oz‏ 
العمل » على أن مار الله تعالی فهو بينهم صح فی قياس قول أحمك ؛ فار نه ص 
فى الدَّابّةيَدْفعُها| إلى يعمل عليها على أن هما لأَْرَة على المح . وهذا مثله ؛ لاله 
هع داه إلى تر يعمل عليها ولاو نَم بالعَمَلٍ علوها ؛ فهى كالبَهِيمَة » فعلى 
هذا يكونٌ ما ررق الله بينم على ما اموا اعليه . وهذا قول الشف ؛ لأنهما / وکو“ 
العامل فى كس مب ج بالَِدفعاهَا إليه فأشبة مالو َع إله أَضَة لها . وهكذالو 
و عم 
سبع 


تر 


ةم ن أحدد هم کان ومن حر خی ومن كبرل لهل على 
أن يطحتو بذلك فماررق الله تعالی فهو بينهم صح وکان بينهم على ما شرَطُوة 5 
وقال القاضى : اعفد فاس فى المسنالتين جَحِيعًا . وهو ظاهِرٌ قول الشّافهى ؛ أن هذالا 


جور أن يكون مشا رکه لا ضار لكونه” لا جوز أن يكوت رأ ماه المُُوضَ ؛ 
3 وو 
ولان من شرو طھما ‏ عو ود دراس الال سَلِيمًا بمَعْنَى أنه لا يُسْتَحَقٌ شىء من البح حتى 


. سقط من : الأصل »م‎ )۳١( 
. » ف الأصل : « دابته‎ 0 
. سقط من : الأصل‎ )8( 

8 فی ب »م :و الآخر»‎ )۳٤( 
. ) (ه؟) فى م زيادة :« قد‎ 

(۳۹) فی ب ۰م ٥:‏ وکلاء ). 
(۳۷) فیا ١:‏ رزقهم ۲ . 

(۳۸) فی ۱ء ب مم :« لکوہما) . 
(۳۹) ف الأصل : ٠‏ شرطهما » 


ظ٤‎ 


و 


بف را الما بکماله . والراو به هنا تل“ وة نقص » ولا إجارة ؛ لأا تَفتقرٌ 
ےه 


إلى مد مغلومة وأجر مَعْلُوم » فتكون فَاميدَةٌ ا ا 
الأوّى للسقاء ؛ لأنّه لما غرف الماء فى الاناء مَلْكَهُ » فإذا بَاعَهُ فَتَمَنْه له ' لاله عوض 
ملکه ؛ وعليه إصاجبيه اجر اليل ؛ أنه عمل هما بض يس هما » فكان 
هما أجرٌ ع > كسّائرٍ الاجارَاتٍ الفاسيدة . وأما فى المَسَالَة الثانية فإنهم إذا طَحَنُوا 
رَجُلٍ طَعَامًا بأَجْرَةٍ نرت فى عَم الإجارة -فإن كان من واجد امتهم > ولم يدك 
أصْحَابَة » لا اهم » فالأجرٌ كله له » وعليه لأصْحايه أرٌ الجمل » وإن رى 
اأصحابه ٠‏ أوذكرف”* لم ؛ أو سجر من 
جَمِيعِهم »فقال : اعا رکم لِمَطْحمُوالى هذا العام بذ | .فالا جر بینہم أ اعا ؛ لأَنّ 
لو سمت قاطن ار ويج ع کل واحد منهم على أصلحابه يرع 
اجر مله . وإن کان“ قال عن هذا الذكانَ را الل الى » وهذا الرّجْلٌ 
بكذا وكذا ؛ ” ألِطَحْنٍ كذا وكذا" من الطعام ع » والأَر بهم على قر أخر 
مثلهم ) لکل واحد من المُسَمّى ِقَدْرِ 'حصّبه »فى أحد الوجهين ُن » وفى الآ تر يكن 
بينهم أَرْباعًا اء على م إذا رجربمه واحيد :أو كانت ار اع بورض وح 
وهل“ يكونُ الجوض أَزباعًا » أو على در يهم ؟ على وَجُهَيْن . 

۸ - مسألة ؛ قال : ( إن اشْتَرَك بَدَنَانِ بمَالِ أحدهمًا ‏ أو بَدَنَانِ مال 
غَيْرهِمَا أو بدن ومالٌ أؤ الان ودن صَاجب أَحَيدِهِمًا » أو بدتان اهما 2 
سارى الما أو الحتلف ٠‏ فكل ذلك / جائ 


ذ كر أصحابنا الشركة“ ا جحائزة أربَعَا » وقد د كزنا توْعَا منها » وهو شركة الأبدان » 


(40) تخلق : تبلى . 

(41) ف الأصل : « وذكرهم » . 
(41) سقط من : الأصل »م . 
(45-45) سقط من :ب . 
(؟4ع)فاءبوم:دهل). 
)١(‏ فى ب »م ٠:‏ للشركة ٠‏ . 


11۰ 


وى ثلاثةٌأنواع » د كرها الجر قى فى تحمْسةٍ أفساع ثلاثة نه المُضَارَةُ »وهی إذا 
اشكرك بَدَنَانِ بعال أحبدهما »أو بَدَنْومَالُ » أو الان ون صَاجب أحدهما . وقسم منها 
شركة الوجوه » وهو إذا اشترك بَدَنَانِ مال غير هما . وقال القاضى : مَعْنَى هذا الْقَسم ‏ 
نيح واج د ماله إل ال نين مضارنة فیکون المُضَارَانٍ شری کین فی البح مال غبرھما ؛ 
هما إذ د مجاهم فل يونا ؛ مُستَركيْنِ بمالى غير هما لهذا مما . والذى 
قلناله وَجةٌ ؛ لكَوْنِهما اشت رکا فيما يَأحذَانٍ من مال غَيهما والحترنا هذا الّفسبِيرَ » لان 
كلام الجرَقىٌ بهذاالتَفدِيرٍ يكون جَاممًا لأُواع الشركة الصّحِيحَحة » وعلى تفسيير القاضى 
يكون مُخِلًا بوج منها » وهی شرکَة الوه » ویکون هذا المَذكُورُ رعا من 
المُضَاريَة » ول ارقي ذَكرٌ الشركة بين تِن » وهو صّجِيحٌ على تفسييرتا > وعلى 
سير القاضيى تكون الشركة بين تَلَاَة ا حاف طَاهِرٍ قول الخرقى سدم 
الخامس إذا ار بَدَنَانِ اهما » وهذه شرَكَة الان > وھی شركة ممق عليها . فأما 
شركة الوْجُوهِ » فهو أن ي يشر اثنانِ فيما به يَسْتَرِيانٍ يجاههما وثقة اجار هما »من 
غير أن یکون هما رامس مال > على أن ما شرا يما فين أو لاما أو آرباعا أو نحو 
ذلك نيان ذلك فما قَسَم لله تعالى فهو بینہما > فهى اة » سواءٌ عَيّنَ أحَدُهما 
لصاحبه ما یڈ تيه » أو در » أو وق » أو کر صنق الما » أو يُعَيْنْ شيعا من 
ذلك ا» بل قال :ما اشتريت من شو فهو يننا 0 حمَدٌ حم بن راي ابن منصور : :فى 
رجلين اشتركا بغير رموس أموالهما » » على أن ما يشر يه کل واحبد منهما بينهما » فهو 
جائز . بذ قال الور وحم بن الحسن ار » وقال أبو حنيفة عم 
حتى يدر القت أو المالّ » أو صا من اقياب . وقال مالك والشافوی :؛ : يُشترَط کر 
شراط الؤكلة + لل شراط لوكا نتير فى ذلك » من معي الجنْس وغيره من 
شترائط الوكالّة““ . ونا » أنّهما اشترَكا فى الانقيا ع » وذِنَ كل واحدٍ منهما للآتحر فيه » 


(۲) فى ازيادة :« ما . 
(۳) سقط من : الأصل »ب . 
(4-4) سقط من : الأصل . 


ال 


فصّحٌّ » وكان ما يَتَبَايََانِه بينهما » كا لو دك شراط الوكالة . وقولهم : إن الوَكالَةَ لا 
2 2 ا 2 4 00 25 قمر ي ع مرك 5 وا et‏ ل 

نصح حتى يذكر قذر الثْمَنِ والنوع . ممنوع على رواية لنا » وإن سلما ذلك » فإثما 
يعبر فى الوَكَالَة / المُفرَدَةِ » أما الوَكَالَة الدّاخِلّة فى ضِمْن الشركة فلا يُعْتَبَرٌ فما ذلك » 
- و يي 2 3 1 o (o o‏ 7 زە . 5 

بدَلِيل المُضارَبَة وشركة العِتانِ » فإن فى ضِمُنِهما”' تو كيلا . ولا يعْتَبر فهها شىء من 
هذا » كذاههنا . فعلى هذا إذا قال لِرَجُلٍ : مااسْئَرَيْتٌ اليوم من شىء › فهو بَينى ونك 
نِصْمَانِ . أو أطُلَقٌ القت » فقال : نعم . أو قال : ما اسْتَرَيْتُ أنامن شىء » فهو بین 
ا 44 1 # عم £ ع" - 
ونك نِصْفَانِ . جار » وكانت شركة صَجيحة ؛ لأنّه اذن له فى التجارَة على أن يكون 
المبيحُ بينبما » وهذا مَعْنَى الشركة » ويكون و یلا له فى شرراء نيف الماع نمف 
الّمَن » فيَسْتَحِقٌ الربْحَ فى مُقَابَلَة ملكه الحاصل ف المَبيع » سوا تحص ذلك بتو ع من 
امتا عأوأطلَى . وكذلك إذا قالا”" : ما اسْتَريْناه أو ما اشتَراه أَحَدُنا من يجَارَة فهو بيننا . 
فهو شركة صّحِيبَة » وهما فى تَصرّفاتَهما » وما يَجبُ هما وعليهما » وف إقرارهما » 
م ور 2 ون ا ار 7 رو ۸ 

وخحصومَتهما » وغيرٍ ذلك » بمُنْزلة شریکي العِنَانٍ » على ما ستذكره إن شاء الله تعالى . 


م 


ور 


أيّهما عَزَلَ صَاحبَهُ عن النُصَرّف » العَرلّ ؛ لأنّه و كيه . وسْمْيّتْ هذه شركة 
الوجُووِ » لأنهما ركان فيما يَسْمرياتٍ بجَاههما » وا جاه والوَجَهُ واحدٌ » يُقال : فلان 
وَجِيةٌ . إذا كان ذا جَاهٍ » قال الله تعالى فى موسى عليه السام : «( وَكَانَ عند آله 
وَجِيهًا 4 . وفى بعض الآثارٍ » أن موسى عليه السام » قال : يارب » إن كان قد 
تلق جاهی عن » فأسْألُك بِحٌَ الى الأمىّ الذى تبه فى آخر الرمَانِ . فأؤْحى 
الله تعالى إليه : ما كلق جَاهُكَ عِنْدى » وإنّك عِنْدِى لَوَجِيةٌ . 


فصل : القِسْمُ الثانى » أن شرك بَدَنَانِ بِمَالَيهما . وهذا التو ع النَّاِثْ من أنُواع 


(5)فىم : « ضملنا ) . 
)٦(‏ سقط من : الأصل . 
(۷) فی ا »ب : د قال ۲ 
(۸) سورة الأحزاب 54 . 


(9) خلق : بلى . 


الشركة » وهى شرك ة امان . ومَعْناهَا : أن ي شرك رَجُلَانٍ بمَالَيِهِما على أن يَعْمَلَا 
فيهما”” '" » بِأَبْدَانِهما » والرْبْحٌ بینہما . وهى جار بالاجماع . ذَكَرَهُ ابن المُنِذِرٍ . 
وإنّما انلف ف بعض شروطها » واميْلفَ ف عِلَّةِ متها شركة العِنَانٍ » فقيل : 
سيت بذلك لأنّهما يَتَسَاوَيانِ فى ألمالي والَصرّف ٠‏ ناسین ذا سا بین رهما » 
وساف امسر ءفد اهما ونان سو . وقال الفرَاءُ : هى مُق من عَنَّ الشىء 
إذاعَرَضَ » يقال ا . إذاعرضَّت »ميت الشركة بذلك ؛ لأنّ كل 
واحبد منهما عَنَّ له أن يشار صّاحبَه . وقيل : هى مَُقَة من المُعَائةا'“ » وهى 
الا با : عات" فلَانًا . إذا عارضته بمثل ماله وا اله کل ادن 
الشَرِيكيْن مُعَارِضٌ لِصَّاحبه ماله وفِحَالِهِ . وهذا يرجح إلى قول الفرَاء . 


ف : ولا لاف ف أن جور غل رس امال درام ودار فإنّهما”"' قیم 
الأموال وأنْمَانُ البياعاتِ » والناس یشترکون بها من لَدّنِ لنبئ عله إلى رَمَنْتا من غير 
كير . فم العروضٌ » فلا تجوز الشركة فيبا » فى ظَاهِرٍ المَذْهَبِ . ص عليه امد » فى 
رواية ای طالب وخرب وکا غ انار وره ذلك ابن سين ؛ وی بن ألى 
ين » الور » والشافى وإسحاق » وأبو ثور » وأصحابُ الرأي ؛ لن الشركة إِما 
ا أو هاو انها » لايجورٌ وُقَوعُها على أغيانِها ؛ لأ الشركة 

7 قتَضبى الرجُوعَ عند المُفَاصلة برس الال أو يحفله »وهذه لا مِْل ها » فيُرْجَعٌ إليه » وقد 
دجنس أحيدهما دون الآ تحر فيسْموْعِبُ بذلك جمِيعَ الج أو جَحِيعَ امال »وقد 
لقص يمه فيودى إلى أن يُشَاركهُ الآترٌ فى تمن مله الذى ليس برج لا على 
قِيمَتها؛ لأنّ القيمَة غير مُتَحَفَقَة مُتَحَففَةِ القَذْرِ فيُفضى إلى انار ع» وقد قوم الشیء بأ كر من 


(۱۰) ىب :وفيها . 
)١١(‏ ف النسخ : ١‏ المعانتة » : 
(؟١)‏ ف النسخ ٠:‏ عانت © . 
(۱۳) فى اء م :« فاا ) . 


۲۳ 


AE 


ظ٤‎ 


قِيمَته و القمَة قد يك ف أحدهما قبل يمه فيشاركه لاحر فى العَيْنِ المَمْلوَكَةٍ له 2 
لايور وها على ألمانها ؛ لأنّها مَعْدُومَةٌ حال الَف ولايمِْكَانها , ولأئ* إن ا 
متها الذى اشتراهَا به » فقد حرج عن مله صاز اي » وإن أراد متها الذى 
يبيعها به ا شركة مُعَلَقَه على شر يط » وهو بيع الأغيان e‏ 0 
امد رواية أخرَى » أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض > وجل يھا وفك 
ا اشتركا فى العروضي ؛ يمسم البح على ما اشترط ا . وقال 
الأ : سمت أباعيد اله يمأل عن المُضَارَة الماع ؟فقال : جائرٌ . فظَاهرٌ هذا 

صِحَةُ الشركة بها ار هذا أبو بكر » وأبو الطاب . وهو قول مالك » واين نأ 
ی . وبه قال ف المُضَاربَة طَاوْسٌ ‏ والأوَاعِي » وخاد بن ألى سليمانَ ؛ لأ مَقصو 
الشركة جوا تصرفها ف الان ميا وکن رنج امأبيْن” " بينهما » وهذا يحص فى 
وض كَُصوله فى الأنمانِ » يجب أن تصرح الشركة والمُضارَبَةٌ بها » كالأثمانٍ . 
ورج كل واحيد منهما عند المَُاصَلَة بقَيمَة ماله عند الَف ناجعلا تات 
زكاتها قِيمتها . وقال الشافهى : إن كانت العروضّ من ذوات الأمثال ؛ كالحبوب 
والاأذهان » جات الشركة بها » فى اح الوَجَهَيْن ؛ لأنّها من ذَوَاتٍ الأمثال » أَشْبَهَتَ 
التقَود » ورجح / عند المُفَاصَلَةِ بمئلها . وإن ل تَكْنْ من ذَوَاتِ الأمكال »م جز » 
َع ويا لل لامک الو يلها . ونا » أنّه نوع شركة » فامسْتَوى فيها ماله 
مغل من العُرُوضٍ وما لا مل له » كالمضَاريَة » وقد سَُمَ أن المضَاربة ٻه لا تجورُ يشىء من 
العروضي » ولأنها ليست بِتَقد ؛ فلم صح الشركة بها » كالذى لامشل له . 


. ) فیا دللأما‎ )۱٤( 
. ) ف الأصل عم : مکانه‎ )٠٠( 
. ف الأصل :و الال‎ )١١( 


١" 


فصل : والحُکم فى التَُرَ("" كالحُكْم فى العُرُوض ؛ لأ يمتها ريد وفص » 
فهى كالعروض . وكذلك الحَكمٌ فى المَعْشُوس من الأَنْمانٍ » قل الغ أو كر . وبهذا 
قال الشافوی EY‏ : إن كان ال أل من الصف » جار » وإن كر 1 
جز ؛ لا لاغار الال فى كث من الأصثول . ونا الها مششوشة ؛فأشبّة مالو 
کان الفْش أكثرٌ ؛ ولأ بها ربد نْقَصُ ١‏ أَشْبَهَتِ العُروضَ . وقولهم : الاغتبارٌ 
بالغالب ليس صّحبج ؛ فإن الف إذا كانت أف ل سقط حَكْمُها فى الركاةٍ » 
وكذلك الذَّهَتُ » الله إلا أن يكونَ اش قياب ال ةقد کیرمر الإفضوفى 
الينار » مثل الحَبةَ ونحوها ET EY YE SE‏ 
ريا » ولا فى غيره . 


فصل : ولا تصرح الشركة بالفلوس . وبهذا قال أبو حنيفة » والشْافهىٌ » وان القاميع 
صَاحِبٌ مالك .تحرج الجوَرُ إذا كانت تَافقَة ؛ فن أحمد قال : لاأزى السلمَ فى 
لوس ؛ لاه يشب الصف . وهذا قول محمد بن الحسن وى تور ؛ لأنّهانَمَنْ ؛ 2 
فجارّتٍ الشركة بها ٠»‏ کالدراهم والدّنَانِير يل ا الشركة بهاعلى كل حال, افق 
كانت أو غير نَافِقَةِ » نا على جوَازٍ الشركة بالعروضي aE‏ اا 
سد أخرى » فاه الُروضَ » فإذا لا بصسُة الشركة 00" فإنّها إن كانت 
َافِقَةَ كان ا الملل مِمُلّها » وإن كانت كاميدة > كانت قِيمَتها كالعروض . 

فصل : ولا يجورٌ أن يكون رأ س مال الشركة مهولا » ولا جُرَاا ؛ لأئه لا بد من 
الرجُوع به عند المُمَاصَلَةِ ولا يمن مع المجهل والجراف . ولا يجوز بمالى غائب › ولا 
دَيْن ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ الَصَرّف فيه فى الحال » وهو مَقَصُودُ الشركة . 


فصل :بلا يشرط لِصِحتها الفاق الماليْنِ فى الجنس » » بل يجو أن يحرج أحَدُهما 


. النقرة : القطعة المذابة من الذهب والفضة‎ )١۷( 
. فی ب عم :فا‎ )۱۸( 


و٤‎ 


0 . ص عليه مد . وبه قال الحَسمَنُ » وابن سيمرينَ . وقال 
الشافعيٌ : لائصيحٌ الشركة | أن ياف مال وا » ينا على أن تحط الان شط 2 
ولا يُمْكِنُ إلا فى الال الواحيد . ونحن لا شك ط ذلك » بلأنهما من جنس الأَنْمانِ » 
قَصَّحتٍ الشركة فهما » كالجئس الواح وق اواك ب E‏ 
وهذا يِدَرَاهِمِه م سما المَضْل . نَصّ عليه أحمدُ, فقال : يرجح هذا بِدَنَانِيرِه» وهذا 
امه . وقال : كذا يقولٌ” '" محمد والحَسَنْء وقال القاضى : إذا أَرَادَا المْمَاصَلَة 

وما الماع بتَقيد لبد » ووا مال الآتحر به ييكون اریم حين شمن فيه . ونا » 
أن هذة رة یح رس امال فها الأْمانء فيكون الرجُو ع بجئس رأس المال» 
کا لو كان الجِنْسٌ”' " واجدًا . 

فصل : ولا شترا اوی الاين ف القَدْرٍ . وبه قال الحَسَنُ » والشَعْبِى » 
اتح راشای > وإسحاقٌ » وأصلْحابٌ الَأ . وقال بعضُ أصحاب 
الشافعٌ : يُشْتَرَط ذلك . ونا » اهما الان من خش الألمان » فجارٌ عَقَدُ الشركة 
عليهما » ”ا لو تسَاويا . 

فصل : ولا يُسْيرَطٌ املاط الاين » | ذا اهما را مشراهما ويد قال أو فة 
ومالك إِلَاأنَّ مالا شرّط أن تكون دیما عليه » بأن يَجْعَلَاهُ فى حانُو تٍ هما » أوى 
كاي . وقال الشافيى : لايْصِحٌ حتى خط الاين ؛لأنّهماإذالم 
ل ل » أو يَزِيدُ له دون صّاحبه فلم 
تنح تعد الشركة » الو كان من المَكِيل . ونا » أنه عَقَدٌ يُقصَّدُ به البح » فلم يُشْكَرط فيه 


(۱۹) فی ب ٢م‏ :۱ یرجع ۲ . 
)ف الأصل ٠:‏ يقوله ) . 

. ٠١ سقط من : الأصل‎ )۲١( 
.1: سقط من‎ )۲۲( 

(۲۳) ف الاصل : « يخلط ) . 


لط الال > كالمُضارة » واه عفد على التُصَرف » فلم يكن من شزيله الط 
كالوكالةٍ . وعلى مالك » » فلم يكن من .0" شه أن تون أديهما عليه » كالوَكَالَةِ . 
وقولّهم : يلف من مال صاحبه » أو زیڈ على ملك صّاجِبه ممتوعٌ » »بل ما" 
ْف من الما وزيَاتُه هما ؛ لن الشركة اقضث قُقَضَتٌ تيوت المِلّكِ لكل واحدٍ منهما فى 
نف مال صّاحِيه » فيكون لَه منهما وزِيَادته هما" © . وقال أبو حنيفة : متى للف 
الدالات الور مما قا . ونا » أن الوَضبِيعَة والضّمَانَ أَحَدُ مُوجبي 
الشركة تعلق ربكن > کار بح » وکا لو حًا . 

فصل : ومتى وقَعَتٍِ الشركة فاميدة » فإنّهما | يَقعسِمانٍ الرّبْحَ على قذر روس" 
هما » ورجح كل واحد منهما على الآ بأجر عَمَلِه . نص عليه أحمدٌ فى 
المُضَارََِ . واخحتاره القاضى . وهو مذهبٌ ألى حنيفة والشافعىٌ ؛ ل المُسَمّى يَسْقَط 
ف القدالقاسة » كالبيعالفاسيد إذا تيف المَيعُ فى يد المشترى إلّا أن يكون مال كل 
واحد منهما يرا وَرِبحُه مَعْلُوما » فیکون له ر ماله . ولو ربح فى جز منه ححا 
مسَمَيرٌ شیر ایو مقلع » كان له ما مير من رنج اله وله حتصيت الى ماه من الج ٠‏ 
واختار الشريف أبو جعفر همايق يَقَعَسِمِانٍ الربْحَ على ما شرطاه » ولا ي يَسْتَحِقٌأحَدُهما على 
الآخر اجر عَمَلِه . وأَجَرَاها مَجْرَى الصّحِيحَة فى جَمِيع أخكايها . قال : لان احم 
قال : إذا اشت رکا ف العُرُوض » نسم البح على ما اشترطاهُ . واج بأنّه عَم صح مع 


هه و 


الجَهَالة » فيلبت المُسَمى ف فاسده ¢ كالتكاج . والمذهبٌ الأول . قالّه اى 


وكلامُ أحمد د محم مول على الووَاية الأَخحرَى فى تمنجيج المُضَاربة بالمُوض » لأنّ أل 
کون ْح مال كل واج لماه ؛ لاله نَمَاوْه وإنمائرِك ذلك بالق لجيج فإذالم 


يکن العَقَدُ صّحِيحًا » قى الحَكُمُ على مُعَتَضَى 2 الأصل » 5 أَنْ البيْعَ إذا کان فاسیا لم 


: ىقب عم :لمن‎ )۲٤( 
. ٠١ سقط من : الأصل‎ )؟١5(‎ 
. فی اء ب م :وها‎ )۲٦( 
. » فی ب عم :« راس‎ )۲۷( 
٤ فی ب »م :د مميزا‎ )۲۸( 
1۲¥ 


4ظ 


EGE 


َل بلك کل واد من التبا يعین عن ماله . 

فصل و رکه لجان مني على الوكاة و الأَمَانة ل ؛ ل کل واج منهما دفي امال إلى 
صاجبه أنه وپاذنه لهف المُصَرف وکل :ومن شر ط طعا أن یادن كل واحد منهما 
لصّاحبه فى اصرف » فإن أن له مُطْلَقا فى جَمِيع التّجَارَاتٍ تصرف فيها » وإن عَيّنَ 
له جنْسًا أو َوعًا أو بلدا » تصرف فيه دون غيره ؛ لألله صرف بِالإذنٍ ؛ فوقَفَ عليه و 
کول ووز لكل واحد منهما أن بی ویشتری مساوم ومُرابحة نولي وموَاضَعَة 
وكيف رأى المَصْلحَة ؛ لأَنّ هذا عَاة اجار . وله أن يفضي اليح والقَمَنَ › 
ويقبضتهُما » ويْحَاصِم "ف الذّيْنِ ويطَالِبَ به » جيل » ويَحْمَالُ » ویرد عيب 
و اارلی ا وله أن بسكا جر من رأ مال الشركة ويو جر ل 
المَتَافِعَ أخريث ؛ مُجرَى الأغيان » فصّارٌ كالشراء والبيع » وَالْمُعّالبَة بالأجر هما 
وعليبما ؛ لأن * قوق العَقَدِ لا َخْتَصٌ العَاقِدَ . 

فصل : ولیس له أن يُكاتِبَ الرَقِيقَ ی على مال ولا غيره » ولا يروج الرقيق ؛ 
لأ الشركة تنعقدُ عد على النّجارَةٍ » وليست هذه الأنُوا عجار سيما ويج اليد فإنَّه 
خض ضر . ولیس له أن مُقرض ولا ابی ٍ ؛ أنه برع . ولیس له ار . ولیس له أن 
يشارك بمال الشركة » ولا يذفعه مُضَارَبَة ؛ لن ذلك يقبت ف الال حقوقاء ويُسْمَحقٌ رنځه 
لغيره » وليس ذلك له . ولیس له أن حط مال الشركة باه ء ولا مالي غير ؛ لاله 
يضمن یجاب حقو فى امال »ليس هو من لجار امأو في . لحد بالمال 
E TEE‏ ؛ لن فى ذلك تعطرا لم بوذن فيه . وليس له أن 
يسين على مال الشركة فإن فع فذلك له » وله ربحه وعليه وضریعته . قال أحمدُ »فى 
روَاية صَالِجٍ » فى مَن اسمَدانَ ف المال بوجهه ألما : فهو له وَربْحه له والوَضيِيعةٌ عليه . 


مه 


وقال القاضى : إذا استَقَرَضَ شيئا . لَِمَهُما , ورِبْحُه هما ؛ لاله َمْلِيكُ مال بال » فهو 
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(۲۹) فى ب زپادة : « به 6 . 
)7٠١(‏ السفتجة : أن يعطى مالا لآخر وللاخر مال فى بلد المعطى » فيوفيه إياه ثم » فيستفيد أمن الطريق . 
)۳١-۳۱(‏ سقط من : الأصل ٠١‏ . 


1۲۸ 


كالصرف””" . وص احم يخال هذا . وله أذ فى الشركة كر مما رضي 
الريك بالمُشَارَكة فيه »فلم ير » کا لو ضّمٌ إلا ألا من ماله . ويُقَارقَ الصف ؛ 
لله يع وإندال عبن ب . بن » فهو بیع ایاپ بالدُرَاهِم . وليس له أن يقر على مال 
الشركة » فإن قعل لم ى حَفِ دون صَاجبه » سواء آقر يعن أو ننم اللہ شریکہ إلا 
ِن له ف التّجَارَةٍ »ويس الاقرارٌ داحلا فا . وإن قر بَيْبٍ ف عَيْن بَاعَها » قبل 
إَْارُهُ » وكذلك يقبل إِقرَارٌ اویل على مُوَكله الي . ص عليه أحمدٌ . وكذلك إن 
قر 2 تمَن‌المَبيع ‏ »أو بجُميعه »أو اجر الْمُتادى”*" أو الحمّال »وأشبّاوهذا » 
فى أن يبل ؛ ل هذا من تيع الجا » فكان له ذلك » كليم ايع وأا 
ثُمَنِه . وإن ردت اة عليه بع » فله أن يَعبَلَهَا . وله أن يُعْطِىَ أَرْشَ العَيّبٍ » أو 
بط تكن جلاب ؛ لل ذلك قد يكوث أحظ من ال » وإن 
حط من الشمّن يتداع » أو أسْقَط دَيْئا هما عن غريمهما » ارم ی حَقَه » ول ی حَقٌ 
شريكه ؛ لاه برع ع »لير يجوز فى حَقٌ نفسيه دون شريككه . وإن كان ماين حال 2 
فار أَحَدُهما حِصيَهُ من الذَّيْنٍ » جار . وبه قال أبو يوسف ومحمدٌ . وقال أبو حنيفة : لا 
جور . ونا » أنه سقط حَقَهُ من المُطَالَبّة » فص أن نرد أَحَدُهما به » كالإبراء 


فصل : وهل لأحَدِيهما أن بيع اء ؟ حرج على تين باءُ عى ال كيل 
والمضارب . وسَتَذْكرٌ ذلك . وإن اشتری / نس تق عندة يكله أو نقد من غير 
جنسيه أو اشتری بش ی همن ذَوَاتِ الأمكَال وعنده مله » جار ؛ لأنّه إذا اشترى بجنس 
ماعنده » فهو يُودّى مما ف يدي » فلايُْضى إل اة ى ارك . وإن ل يكن فى يده 


(۳۲) فی م ٠:‏ كالصراف ٠»‏ . 
(۳۳) سقط من : الأصل »ب »م . 
)۳٤(‏ فى ب ءم ١:‏ البيع » . 
(ه9)فىاءء ب »م ٠:‏ للمنادی ) . 


) ٩ / ۷ المغنى‎ ( 


ظا١‎ 0/4 


قد ولا مِمْلىٌ من جنس ما اشْمَرَى به أو کان عنده عرض فاستّدانَ عَرْضًا » فال اء له 
تخاصة او وضَمَانه عليه ؛ لهاست ائه على مال الشركة » وليس له ذلك »على 
ما أسْلفناة . الأول أنه متی كان عندّه من مال الشركة ما يکنه من أَدَاء الشَّمَنَ منه 
پبیعه , أنه جور ؛ لاله مه دام الكَمّن من مال الشركة » فأشْبَهَ مالو كان عندّه نقذ » 
و هذاعَا5ة لجار وا يكي لور منه . وهل له أن يُمضعَ أو يودع ؟ على روایتین ؛ 
إخداهما » له ذلك ؛ لأنَّه عَادَةَ لجار ؛ وقد تدع والحاجة إلى الإيداع . والثانية , لا 
يجوز ؛ أنه ليس من الشركة » وفيه غر . والصجيح أن اإيدا ع يجوز عند الحاجةإليه ؛ 
لاله من ضرورَةٍ الشركة ء أشْبّه دَفمَ اماع إلى الحَمّالٍ . وف الو یل فيما يوی مثله 
بنَفسيه وَجُهانٍ ‏ يئاء على الو كيل . وقيل : يجوز الريك اليل » بخلاف الو کیل ؛ 
لأئه لو جار ِل كيل الو كيل » ؛ لاستفاة بكم الَقد مثل العَقد » والشريك فيد د 
بعق الشركة ما هو احص منه ودُوئّه بلا كيل أحص من عَفد الشركة . فإن وکل 
أَحَدُهُما , ملك الآخرٌ عَْلَهُ ؛ لأنّ ل لکل واحدٍ منهما المٌّصَرّفٌ فى حٌَّ صاجبه 
بالتؤكيل » فكذلك بالعَرْلِ . وهل لأحَيدهما أن يَرْهَنَ بالدَينٍ الذى عليهما » أو 
يرهن" بالدَّيْن الذى هما ؟ عل جين » أْصّححَهُما » أن له ذلك عند الحاجة ؛ لأَنّ 
الرهْنَ يراد للإيقاء ؛ والارتهان يراد للاستيفاء » وهو يَمُلِكُ الإيفاءً والاسنتيفاء » فملّك 
ما يراد هما . والثانى » ليس له ذلك ؛ لأنّ فيه تحطارًا . لا فرق بين أن یکون مِمّنْ وَلِىَ 
المع » أو من غيره لكوْنٍ الَبْضٍ من حُقوق العَقَدِ e‏ 2 
فكذللك اها اذ له وهل له افر با مال ؟ فيه وَجْهانِ لذو ماق الا ذا 
الاقَالَة » فالأولى أَنّهِيَمْلِكُها ؛ لأنها إن كانت بيا فهو يَمْلِكُ الي o‏ 
فهو يَمْلِكُ الفح ارد بالعَيبٍ » إذا رأى المَصْلّحَةَ فيه » فكذلك يملل الفسحٌ 


. ٠١ سقط من : الأصل‎ )۳١( 
. ) فى ب »حم :2 يرهن‎ )۳۷( 
5 سقط من : م‎ )۳۸( 


۰ 


بالاقالةٍإذا كان الحَظ فيه فإِنَهقديَْمى مايرَىأَنَّه قد غبنَ فيه ويَْمَِلأنلايَمكَها 
إذا قلنا :هی فسح » لل الفح ليس من التّجارَة . وإن قال له : العمل برايك . جار 
ل أن يعمل كل مايقَعُى النجَارَة »من الابضاع » وَالْمضَارَبَة بالمال م والمشاركة 
به » وتخلطه بماله » والسّمَرٍ به » والإيداع » والبَيّع نَسَاءَ » ورهن » والارْتِهانٍ » 
والاقالّة » ونحو ذلك ؛ لاله فَوْضَ إليه الَأَىَ فى اصرف الذى تَقمَضبيه الشركة » فجازٌ له 
كل ما هومن اجار RCA‏ 'بغير عض » كالهبّة » والحطر لحَطِيطَة لغير 
فائِدَةٍ » والقرض » والعنق » ومُكابة اقيق » وتزويجهم » ونحوه » فليس له عله ؛ لاله 
إنما فَوْضَ إليه لحمل برأيه فى التّجَارَةٍ » وليس هذا منها . 

فصل : وإن أتحدّ أَحَدُّهما مالا مُضَارَبَةَ » فرِئْحُه له » ووَضِيعَتُه عليه » دون 
صاحبه ؛ لأنَّهِيَسْتَحِقٌ ذلك ف مُقَابَلَ عَمَِه » وليس ذلك من الما الذى اشتركا فيه . 
وقد قال أصحابنا فى المُضَارَبة : إذاضَارَبَ لجل ار »رَد ما حصل من البح فى شركة 
الأول » إذا كان فيه ضَرَرٌ على الأول . فِيَجىءٌ ههنا مثله . 

فصل : والشركةٌ من العُقُودٍ الجائرّة ‏ تبط بِمَوْتٍ اح الشَرِيكيْن » وجُنُونِه » 
الجر عليه للسقه » وبالسخ من أحدهما ؛ لأنّها عمد جائرٌ خبطت بلك 
كالوَكالة » وإن عر حدما صَاجبَه انعر ارول" فلم يكن له أن تصرف إلا ی 
قذر نُصِيبه ؛ وللعازل الصف فى الجميع ؛ لأنّالمعرُولٌ ير جع عن إِذْنِه . هذاإذاكان 
الا تاضا » وإن كان عَرْضًا » فذَّكَرٌ القاضى أن ظَاهِرَ كلام أَحَمَدَ » أنه لا 
يَْعَلُ بالعَزل » وله الصف حتى يض امال » كالمُضارٍ ب إِذاعَرَلهُ رب امال , ويَْبَغَى 
أن يكو له الصف بالبَبْع دون المُحَاوَضَة ية رى » أو اصرف بَغيرٍ ما ينض به 


(۳۹) سقنط من : الأصل . 
)٤۰(‏ سقط من :م 

(51) فى م :« المعزل » . 
)٤۲(‏ سقط من ٠:‏ . 

(4) النّاضّ : الدرهم والدينار . 


١١ 


6و 


ظ٤‎ 


لال و ك ابر الطاب أله برل نطلا وهر مدهت اا الأ ع 
جائرٌ » فأَسْبّه الوكالة . فعلى هذا إن الفا على الع أو القِسْمَةٍ » فعا . وإن طَلبَ 
ادها القسمّة لأر لب أجيب اب اة دون طَاِب ابع .فإنقيل : أليس 
إذا فَسَحَ رب الما الم لمُضَارةَ » فطلب العامل الي » أجيبَ إليه ؟ فالجوابٌ : أن حى 
العَامِلٍ فى الربح » > وا َظهَرٌ الح إلا الب فا محف العمل لوقُوف حصول حَقه 
عل“ وق مسالا » ما يَحصْل من الربْح يذ رکه کل واج منهما فى نُصييبه من 
ال ل ا 

فصل : فإن مات أَحَدُ الشريكَيْن » وله وارث رَشييدٌ » فله أن نيم على الشركة » 
اَن له الريك ف اصرف . وله المُطَالَبَة بِالقِسْمَةٍ » فإن كان مُوَلَيا عليه قام وله 
مَقَامَهُ فى ذلك لاه لايل | اتا فة امك لرل عليه . فإن كان المَيْبُ قد 
ص بمَال الشركة » أو ينغضيه » لمي » فالمُوصى له كالوارتٍ فيما كنا . وإن 
وصى به“ لغير مین » كالفقراء ؛ م يج الوص اإإذن ف اصرف ؛ لاله قد وَجَبَ 
دَفْعُه إلههم فيعْزِلُ نَصِيبَهُم » وَُرْقةُ ينهم . وإن كان على المَيّتِ دين تعلق بک 
فليس للوارث إمضاء الشركة حتى يَقَضِىَ دَيْنَهُ me‏ 
الإثمامٌ » وإن قَضَاهُ منه » بَطَلّتِ الشركة فى قذر ما قَضّى . 


فصل : القسم الثالث » أن يشترك ا المُضَارَة ؛ ونُسَمّى قِرَاضًا 
أيضا ومَغناها أن يَذْهَعَ رَجُل ماله إلى حر ينجر له فيه »عل أن ما حَصل من الربْح بينهما 


(5:) ف ب ءوم:«ديعزل ) . 
(15) سقط من :۱ . 

(41) فى م :« إلاأنه » . 
(40) سقط من : الأصل . 


1۳۲ 


حسب ما يَسَْرِطَانه » فأهْلُ العرَاق يسو ONE E‏ من الصرّب فى 


الأرض ٠‏ وهو الف فبا تجار » قال الله تعالى :} ارون e‏ 
بون ِن فطل آله 40 وتیل أن يكونَ من ترب کل واحی منهما ف لزج 
سهم .يسمه هل الججًاز لاض . فقيل : هو طق من الفط . يقال : رض 
المَأرُ الوب . إذا قَطَعَهُ فكأنَ صاب الال افطع من مَاهَطعةوسَلمَها إلى العامل » 
وطح له َة من الج . وقيل : اشتقاقه من المُسَاواةٍ والمُوارنة . يقال : تَقَارَضَ 
الشاعران إذا ون كل واحد منهما لسر بشْره . وهلهنا من العامل العَمَلّ » ومن 
الآتحر ا مال › فَتَوارَنًا . وأجْمَعَ أهْلُ العِلّم على جَواز المُضارَبة فى الجُمْلة . ذَكره ابن 
المنذر . وروی عن حُمَيْدِ بن عبد الله » عن أبيه » عن جَدّه » أن عُمَرَ بن الحَطّاب 
أغطاه مال یي ضار َمل به فى الوراق ¢ . ورو رَوَى مالك “ »عن ريد بن أَسلمَ » 


r0 


عن أبيه : أن عبد الله ويد اله اى عمرٌ بن الحطابٍ ؛ رضي الله عنهم » حرجا فى 
جَيْشٍ إلى العراق شلام نای مُوسَى مالا »وابتاا به ماعا . وقدمًا به إلى المّدينة » 
فبَاعَاهُ » وربا فيه »ذاه عر أذ ري الال ولج كله . فقالا : لو يلف كان 


ضّمَانُه 0 نارين ا 
a e‏ » عن جَدَّه ا 


(4۸) فى ا ب ام : و مأخوذة 2 . 
)٤۹(‏ سورة المزمل ٠١‏ . 
(50) ذكر الزيلعى » أن البيبقى أخرجه فى المعرفة > من طريق الشافعى » أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد 
الأنصارى . فساق الأثر . نصب الراية ٠٠١١١٠١٤ / ٤‏ . 
(01) أخرجه فى : باب ما جاء فى القراض » من كتاب القراض . الموطاً ۲ / 1۸۷ . 
وأحرجه أيضا الدارقطنى فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى ۳ / ٠۳‏ . والبييقى » فى : كتاب القراض 
السنن الكبرى ٠١١ / ٦‏ . 
)٥۲(‏ أخرجه فى : باب ما جاء فى القراض » من كتاب القراض . الموطاً ۲ / 1۸۸ . 
کا أخرجه البيبقى » فى : كتاب القراض : السئن الكبرى 5 / ١١١‏ . 


۳۴۳ 


ور 


وعن دة » عن الحَسّن » أن عَلِيا قال : إذا حالف المُضَارِبُ فلاضَمانَ » هما على ما 
شَرّطا . وعن ابن مَسنْعُودٍ » وكيم بن جزام » أنّهما قَارَضًا . ولا مُخَالِفَ هه" فى 

2 0 3 0 ع2 >5 و 
الصحابة . فحصل إِججماعها ٠‏ لان بالناس حابجة إلى لمكا ؛ فإن 3 
والنّانير ‏ لا تنه می إا بالق ۵“ اجار اليس امن E‏ 
التّجارة » ول “كل من سین الجا 0 له راس مال فاج لبان لجان 2 
فشَرَعَها الله تعالى لدفع الحاجتيْن . إذا ثبت هذا » فإنّها تَنعَقِدُ عمد بلَفظ المضارَبَة 
والقراض ؛ لائھما لْفظانٍ مَوْضوعانِ ھا“ أو بما ودی تناها 6 الآ الا شرو 
المعنى » فار بما دل عليه > كلفظ التّمْلِيكِ فى البَيع . 

۹ وسو ا ا 2 0 20 2 

فصل : وحكمها حكم شركة العِنَانٍ » فى أن كل ما جَارٌ للشرِيكِ عَمّله جَارَ 
0 1 للمضارب عَمّله9 © » وما مُنِعَ منه الشرِيكُ مُنِعَ منه | 4 لمُضَارِبٌ » وما احتف فيه ثم ¢ 
كم 4 اس 2 ر سے م ساس يع 7 و 
فههنا يله » وما جَارٌ أن يكون رَاسَ مال الشركة › جَارٌ أن يكون راس مال المضاربة . 

و و او > 5 
فصل : القِسْمُ الرابع » أن ينث ترك اَن ون صاب أحيدهها فهذايَجْمَعُ شركة 

اة ووت ج . فلو كان بين رجي ثلاثة آلاف دهم > لأحدهمًا ألف 3 
وللآترأَلْمَانِ قادن ما الال لصا الان ان جف ف ماعل ان يكرت 


(6065) فی ب عم :وطماع. 
(04) سقط من : الأصل ١٠ء‏ ب . 
(5ه) فى ب »م : ١‏ بالتقليب © . 
(كه) ف م :لاأ . 

. » ف م زيادة : « ليس‎ )٥۷( 
وطماع».‎ : ١١ (8ه) ف الأصل‎ 
. » معناهما‎ ٠ : ٠١ (9ه ف الأصل‎ 
. سقط من : الأصل »ب‎ )٠٠( 
. سقط من : ب »م‎ )7١( 


١5 


دي 3 , o 9 1 3 2 2 2 o‏ ل 5 
ارح بينهما نِصّفْيْن » صح » ويكون لصّاحب الأليف ثلث اربج بحَقٌ ماله » والباقى 
گے 5 7 Ed‏ .2 7 رمع £ - 
وهو ثلا اربج بينهما » لصّاحب الالفين ثلاثة أرباعه » وللعامل ربعه » وذلك لاله جَعَل 
2ت معي , 


له نصة البح 3 فجَعَلناهُ سه اسهم » منها اث عامل » جص مَالِهِ سَهْمَانِ »وسم 


يَسْتحَقُه بعمَله فی مال شريكه » وحصّةٌ مال شريكه اة اسهم » للعَامل سهم وهو 
الم . فإن قيل : فكيف تجورٌ المُضَاربةٌورأسٌ امال ماع ؟ فنا : مامت الاشاعة 
الجوارٌ إذا كانت مع غير" العامل ؛ لأَنّهاَمتعُه من القَصَرّف ‏ بحلاف ماإذا كانت 
مع العامل » فَإنّها لا مْتعُه من اصرف » فلا كتعُ من صح المُضَارَيةٍ . فإن شط 
للعامل تت اليج فقط » فما“ صاحبه بضاعَةٌ فى يده » وليِسّتْ يِمُضَارَبة ؛ لن 
المُضَارَبة نّم تحص إذا كان ارح بينهما . فام إذا قال : ربح مَالِكَ لَك » ورب مَالى 
لى . فقَبلَ الآتحرٌُ » كان إِبْضاعًا لاغيرٌ . وببذا كلّه قال السَافٌِ » / وقال مالك : لا 
يجورٌ أن يَضُمٌ إلى القراض شرك » كلا يجُور أن يضم إليه عق إجَارَةٍ . ونا » هما 
يجعلا أَحَدَ العَقَدَيْن شَرْطًا لحر قلع تشقن مهما ا الا 

فصل : إذا دَهَمَ إليه ألا مُضَارَبةٌ » وقال : أضيف إليه ألما من عِندك » وانّْجر 
ہما » ولح يننا ء لك تاه » ولى تلق . جا ؛.وكان شرك وقِرَاضًا . وقال 
أصحابُ الشافِِيٌ : لايَِيحٌ ؛ لأَنَّ الشركة إذاوَقَعَتْ على الما كان البح اياله » دون 
العَمَل . ونا » أنّهما ساويًا فى امال » واتْمَرَدَ أَحَدُهُما بِالعَمَل » فجارٌ”*' أن يَنْمَرِدَ 
بزياة الح » كلو لم يكن له مال . وقولّهم : إن البح تاب للمال وَحْدَه . مَمْنُوعٌ » بل 
هو تابعٌ هما » کا آله حاص بهما . فإن شرَّط غيرٌ العامل لِنَفسيه تلن الوح » ل ير . 
وقال القاضى : يجورٌ ‏ بتاءٌعلى جَوَزٍمََاضيْلهما فى شرة لان . ونا »أنه ارط تسه 


. سقط من :م‎ )٦۲( 
فی بيعم: وفقال».‎ )1۳( 
Cle: ف ب‎ )1٤( 
. فی ا زپادة : وله‎ )1٥( 


١ 


ظ٤‎ 


1/5 او 


جُرْءًا من ارح لا مُقَابِلَ له » فلم" يَصِحّ » کا لو شُرَط ربج مال العامل المُنْفْرِدٍ » 
وفَارَقَ سْرَكَة الِتانِ ؛ لن فيها عَمَلُا منبما » فجارٌ أن يفاضا فى ارح لِتَفَاضْلِهِما فى 
َمل » يلاف مسألا . وإن جَعَلَا ال بينهما نِصْفَيْن » ول يعولا مُضَارةٌ » 
جار » وكان إيْضاعًا كاتَقَدَّمَ . وإنقالا : مُضَارَبَة . فَسَدَ العَقَدُ ؛لما سَتذْكرُهإن شاء الله 
تعالى . 

فصل : القِسسُمٌ الخامسٌ » أن يسرك بان مال أحَيدهما . وهو أن يكوت الملل من 
أحيدهما والعَمَل منبما ‏ مثل أن يُخْرِج أحَدُّهم ألا » وَعْمَلانِ فيه مَعًا » والربْحٌ بينهما . 
فهذا جائرٌ . وص عليه أَحْمَدُ » فى رواية أنى الحارث . وتکون مُضَاربةٌ ؛ لن غير 
صاحجب الملل يَسْتَحِقٌ المَشْرُوطٌ له من لر بِعَمَله فى مال غيره » وهذا هو حَقِيعَة 
المُضَارَبة . وقال أبو عبد الله ابن حامد » والقاضيى » وأبو الخَطّاب : ذا" شرّط أن 
يَعْمَلَ معه رب الملل » لم يصح . وهذا مذهبُ مالك » ولأَوْرَاعِىٌ » والشَافِِى » 
وأصْحاب الوأ » وأبى تور » وابن المُئْذْرٍ . قال : ولا تصرح المُضَارَبة حتى يُسَلُمَ الما 
إلى العامل » ويُحَلَىَ بيته ويه ؛ لأ المُضَارَبةتفعَضِى تَسْلِيمَ الملل إلى المُضَارب » فإذا 
شط عليه العمل فلم يُسَلمْه ل يده عليه » فيُكَالِفُ مَوْضُْوعَها . وأو القاضى كَلَامَ 
أحمد والحرَقِى » على أن رب الملل عل من غير شراط . ونا » أن العمل أَحَدُ ركني 
المُضَارِْ » فجارٌ أن َتْمَردَ به أحَدُهما مع وُجُودٍ الأَمرَيْن من الْآتحرٍ » كا مال . وقولّهم : 
إن المُضَارَبةَفمَضى كليم امال إلى العامل“ . مَمْنُوعٌ ‏ إمائفْمَضى إطلاق اصرف 
فى مال غيره بجُزء مشا ع من رجه » وهذا حاصيل مع اشتراكهماف العَمَل » وهذالودَقَعَ 
ماله إلى اتن مُضَارَبةَ صح » ولم يَحْصُل تَسْلِيمُ الما إلى أحدهما . 

فصل : وإن شُرّط أن يَعْمَلَ معه عُلَامُ رب الملل » صح . وهذا ظَاهِرٌ / كلام 


(11) فم :دفلا ). 
(590) ف ب نادة : و كان 2 . 
(58) ف ب ٠:‏ المضارب ٠‏ . 


١ك‎ 


## ا (95) عمسم الى Aol fs‏ 1 1410 
الشافعى » وقول أككر أصحابه . ومتعه بعضهم . وهو قول القاضى ؛ لان يد الغلام 
كيّد سَيّده . وقال أبو الحَطَّاب : فيه وَجُهانِ ؛ أَحَدُهما » الجَوَارٌ ؛ لأ عَمَل العُلام مال 
دة تع سكإ العام الي ني : 

فصل : وأما شر ركه المُفَاوضَة فتوعانِ ؛ أَحَدّهما » أن يشت رکا فى جَمِيعَ ألوا ع 
الشركة ل أن يسما ين عة العتان وره لبان اف ذلك ؛ لل كل 
٠‏ 2 0 200 كل 2 4 Ty‏ 5 5 

e‏ > فصَّح مع غيره . والثانى » أن يذلا بينهما فى الشركة 

الراك فيما صنل لكل واحيد منهما من ميراث » أو يجه من ركاز أو لقطة » ويرم 
کل واحدٍ منہما مايرم لحر من ارش جناب ؛ وضَمَانِ صب » وقيمة قِيمَة ملف » وَغَرَامة 
الضَمَانِ » أو كَفالّة » فهذا فاسيدٌ . وببذا قال الشَافِعيٌ . وأجَارْهُ القورىُ والأوراع » 
وأبو حنيفة . حك ذلك عن مال . وشْرَطَ أبو حَنيفة ها شْرُوطًا ؛ وهى أن يكونا خرين 
مُسيلِمَين مُسْلِمَيْن » وأن يكونٌ مالّهما فى الشركة سَوَاءٌ » وأن ي يرجا جَمِيعٌ ما يَمْلِكانه من جنس 
الشركة ؛ وهو هو الدَّرَاهِمُ والدئانير اتجوا ما رو عن الي ع أله قال : « إذا 
تَمَاوَضَكُمْ فا خسرئوا المُفَاوَضَة ا اا شْركة يَخْتَصٌ باملم » فكان فيها 
صَجِيح كشركة العِنَانٍ . ولّنا :أنه عق لا تصرح ين الكافرين » ولا بين کافر ومسلم ¢ 
فلم صح بون المُسْلِمَينٍ » كسَائر العُقَودٍالفاميدةٍ ولائ عفد ترد الشر ع بوفله »فلم 
يصح » کا ذكرنا » ولأ فيه عر » فلم صح > كبيع العَرَرٍ وان َيه يرم کل 
واج ما لِم الجر ب وقد مله شىء لا يقر على اقام به وقد أذحلا فيه الأَكسَابَ 
النادرة » والحَبرٌ لا تغرفه » ولا رَوَاهُ أُصْححَابٌ السئن ثم ليس فيه ايد على ال اراد هذا 
العَقَدَ تيل أله اد الغا ضَة فى الحَدِيث وهذا رُوَىَ فيه : « ولا تَجَادَلُوا » فَإِنْ 
المْجَادَلَة مِنَالشْيْطانٍ » . وأما القِيَاسُ : فايص . فإن اختِصّاصها باسي لا يَمَتَضِى 


(59) فى ب »م ١:‏ الصحابة » . 


(۷۰) فی م : ويعمل ) . 
(۷۱) لم نجده فيما بين أيدينا من كتب الحديث . 


\TN 


اظ 


الصححة » كع المُتَابَدَّةِ ولمُلَامسَةٍ وسائر ايع الفاسيدة » وشركة الان صح من 
الكافرين والكافر والمُسْلِم » بخلاف هذا . 
4 - مسألة ؛ قال : ( والرّبحُ عَلَى مَا اصْطَلَّحًا عَلَيْهِ ) 

يعنى فى جمیو “ أقسام الشركة . ولا حلاف فى ذلك ف المُضاربة المَحضَةَ . قال 
ابن امن : أجمع أل لهل على أن للعاول أن يشرط على رب امال ت ازج » أو 
فة ار بها بان علي د أن ون ولك فلا ا اة . ولان 
امنتخقاق المُضَارب ارب بعَمَلِه » فجارٌ ماينفقَانِ عليه من قلِيل وكث الاجرة ق 
الاجارة E:‏ ةف المُسَاقاة والمرارعة . وا شركة الان » وهو أن يَشْتَرِكَ 
بنا بماليُهما فیچوز أن بش ارح على قَذْرِ مالين » ويجورٌ أن يتساوَيا مع 
تَفَاضْلِهِماف المال » وأن يَتَمَاضَلًا فيه مع تسّاويهما فى الما . وببذاقال أبوحنيفة . وقال 
مالك والشافِىٌ : من شط صبحنها كَوْنُ ارح والحُسرَانٍ على قذر المالَيْنِ ؛ لأ ارح 
فى هذه / الشركة نَع للمال» بلي أله صح عفد الشركة ٠»‏ وإطلاق الربْح » فلا جور 
غير بالشرطِ » كالوَضِيعَةٍ . ونا » أن العَمَلَ مما نحق به الح » فجار أن يَتَفاضّلًا 
ف ارج مع وجُودٍ العمل منهما » كالمُضَارييْن لجل واحبد » وذلك لان أحَدهما قد 
يكون اہ صر بالقّجارَةٍ من الآححر » وأفوى على العمل » فجار له أن يشرط اة فى الج 
ف مقاب عَمله » کا يشرط البح ف مُقَاَ عمل المُضَاربٍ . يحققه أن هذه الشركة 
مَعْقَودةَ على المال والعَمَل جَمِيعًا ولک واحد منهما حِصة من الج إذا كان ٠‏ ر 
فكذلك إذا اجْتَمَعا » وما حالة الإطلاق فاه لما یکن ينتهما شر روطي يقسم الربح 
عليه » وَِتمَدّرٌ به » دناه بامال » لمكم الشرط » فإذا جد الشَرط » “فهو 
الأصل“ » فيَصِيرٌ إليه » كالمُضاربة يُصَارٌ إلى الشرطٍ » فإذا عُِمَ ‏ وقالا” : الربْحُ 


. 1: سقط من‎ )١( 
۲ ىم : و منفردا‎ )۲( 
: » ف ب »ما يمكن‎ )۳( 
. سقط من : الاصل‎ )4- ٤( 
.» (مع)نىم :« قال‎ 
۴۸ 


بنا . كان بينهما فين » وفارق الوَضيعة ؛ فإئها لا عل إلا بالمال » بدليل 
المُضَاربة . وما شَركة الأبدانِ » فهى مَعْقَودَة على العَمَل المُجردِ » وهما يكفاضَلانِ فيه 
مر » ويكَساويانِ”" أرَى » فجار ما امَهَا عليه من مُسَاواةٍ أو تَفَاضل » كا ذَكَرْنا ی 
شَركَة الان » بل هذه أولّى ؛ لِانْعفَادِها على العَمَلِ المُجَرّدٍ . وما شركة وجوه و“ 
فكلا الق بوبه يَضِى جوز ما بان عليه من اواو فاضي . وهو قيا 

المذهب ؛ لأ ساب ار اكات اع فبا عل مايا عله » ذكذلك هذه أنه 
عة تنْعَقَدُ على العَمَل وغيره » فجارٌ ما نَا عليه » كشركة العِنَانٍ . وقال القاضى ,ٍ : الربح 
e‏ لل ارح بسح بالمَانٍ إذ الشركة وَقَعَتْ 
عليه خاصّةٌ » إذ لا مال عِنْدَهُما ا » وَالضّمَانُ لا تفاضل فيه » فلا 
جوز لاض ف الج . وا » أنّها شركة فيها عَمَلُ ٠‏ فجارٌ ما اما عليه فى اربج 2 
كسائر الشركات . وقول القاضى : ل مال همايَعْمَلانِ فيه . قلنا : نّم يشتركان لِيَعْمَلافى 
المُسكَفْيَل فيما يدانه بججاههما » کا أن سائرٌ الشركاتٍ إِنّما يكون العمل فها فيما 
اتی » فكذاههنا . وأما المُضاربة التی فيها شرَكَة » وهی أن يتر ك مالك ون صاجب 
أحيدهما » مثل أن خر ج کل واحبد منہما ألما » وان ادها للآتحر" ف الج ارة 
بهما » فمهما شَرَطَاللعامل من البح إذا زا على الصف »جار ؛ لأنّه مُضَارِبٌ لصاحبه 
فى الف“ » ولعامل المُضَان ب ما انمَهَا عليه بغير خلاف . وإن شرّطا له دون نيف 
الرئج » ١م‏ جز ؛ ل البح يُسْعحَقُ جال وعم “٠‏ » وهذا الجُزء الزائد على النْصيف 
المَشْرُوطٍ لغير العامل لا مُقَابِلَ له » فبَطَل شرطه . وإن جَعَلَا البح بينبما نِصفْيْن » 


(5) فى ب زيادة : ١‏ فيه » . 
(۷) فى م : و يتخذانئه ¢ . 
(۸) ف الأصل ٠:‏ لصاحبه ٠‏ . 
)٩(‏ فیا :« لألف › . 
)٠۰(‏ فیا :« أوعمل» . 


۴۹ 


فلي هار رك »ولا ضار بد ؛ لان بث شركة العِنَانِتََعَضِى "أن يَشْتركا فى المال والعَمَل 


HE‏ راا ف أذ لا لكايس عة فاا ا ول يجعلا" له هنا 


ف مُقَابَلَة عَملِه شيئا . وإنّما جَمَلَا الح على در الاين » وكَمَلَهُ فى نُصِيب صاجبه 
ا ع » فيكون ذلك إنضتاعا » وهو جائرٌ إن لم يكُنْ ذلك عِوَضًا عن قَرْضٍ » فإن کان 
aT‏ يز ؛ لأنّه جَعَّل عَمَلَهُ فى مال صاحبه 
عِوَضًا عن قرضيه » وذلك غير جائز . وما إذا اشترك نان بال أحيدهما » مثل أن يُخْرِجّ 
أخذغنا الما ولان ديعا فيه فان َال الذى لا مال له من الج ما َا عليه 
أنه مُضَارِبٌ مخض » فَأَشْبّهَ مالو ل يَعْمَل معه رب المال » فصل ممًا دَكَرْنا أن الح 
بينبما على ما اصْطلّحا عليه فى جَمِيع أنوا ع الشركة » سواءٌ ما ذ كرنا فى المُضَّارَبة التى فيها 
شركة على ما شرّحْنا . 


فصل : ومن شط صِحُة المضَارئَة قدي نصيب العامل ؛ لأنّه يجه 
بالشرط » فلم يقد إا به . ولو قال : ححذ هذا الما مُضَاربة . ول يسم للعامل شيئا من 
لر »فار كله رب امال » والرضريعة عَةُ عليه » ولِلعَامِل اجر مله . نص عليه أحمك . 
وهو قول وى » الشاي » وإسحاق » وى ور » أصْحََاب الرّأي . وقال 
حمسن » وابنُ سيرينَ » والأوراعِی : ارح بينهما صفين مين" , لأنّهِ لو قال : والربْحُ 


ينا . لكان ينهما يصقي » فكذلك إذال دك شيا . ونا » أن المُضَارِبٌ إِنّما 


o 


سحو بالشترط »ول يوذ . وقوله : مضارية . اققَضَى أن له جُرْءًا من الربْح مهوا » 
فلم تصيح المُضَاربة 0 » كا لو قال : ولك جزء من الربيج . فأمًاإذاقال : والربح بيتنا . 
فان المُضَارَبة صح » ويكون بينهما نِصْفَيْن ؛ لأنّه أضَافَه إليہماإضَافة واجدَة » يرجح 


(1 )قاب م قى 

(10) ف الأصل : « يجعل ) . 

(۱۳) كذا على تقدير : يقسم الربح بينهما نصفين . 
(5١)فى‏ م زيادة :به . 


فيها أحَدُهما على الآحر » فاقتَضى التَّسْويَة » کا لو قال : هذه الدّار بينى ونك . وإن 
قَدّرَ نَصِيبٌ العامل » فقال : ولك ت الج » أو ونه » أو جُء معو » أي ء 
. فالباقى لِرَبٌ الما ؛ أنه يَسْتَجِقٌ البح ماله » لكونه تَمَاءَهُ وفْرَعَهُ » والعامل 

مح بالشرط » فما رط له" اسْتَحَقَهُ ُ »وماق ِب امال حك الا صل وان 
ل » مثل أن يقول : ولى ثلث الوح 
ا و الور مم يه 

كنع شكون لضا فاسيدّة . والثانى » يصح ح ؛ ويكون الباقى لِلعَاملٍ . وهذا قول 
ای ور » وأصحاب الوأ ی ؛ ل اح هما لا تمه يرما » فإذا قر نميب 
وها منه فاباقى للآتحر من تهوم الف » عم ذلك من قله تعالى : قن 
ین لود وره أب لام الت 2 . يدك نميب الأب » فَعُلِمَ أن الباق 

له . ولأنّهِ لو قال : اضيب بهذه المائة لزيد وعنرو . و نَصِيبٌ رید منها ثلاثون » كان 
الباقى لِعَمْرِو . كذاههنا . وإن‌قال ا E e‏ 
صح . وكان / لِرَب الملل ؛ ؛ لاه لو سكت عن جَمیع الباقى بعد جرْءِ العامل کان إرب 
المال ؛ ؛ فكذلك إذا ذَكَرٌ بعضه ويرك بعضّه . وإن قال : ذه مُضَارَبة على الث أو 
الصف . أو قال : بالكلْت أو اربع صَّحء » وكان تَقدِيرٌ التصيب لِلْعَامِلٍ لل الشترط 
ا فان رب الال تج مال لا بالط » والعابل بجی العمل » العمل 
نکر ول » واا تقر جه بالشزیا ‏ فكان الما له ونى شر حدما 
شيعا » وملا فى الجُزْء المَشْروطٍ لمن هو ؟ فهو لِلْعَامِلٍ » کک 
لذلك . وإن قال : ذه مضَاربةً » ولك ت الج » وشت ما قى .صح ٬‏ 


e 


. ٠: سقط من‎ )١5( 
. سقط من : الأصل‎ )15( 
. ١١ سورة النساء‎ )١0( 


١١ 


ظ٤‎ 


للش . وإن قال : لك ربع اليج » وربْعٌ ما بَقَىَ فله لاله مان ونطف تن . 
وسواء عرفا الحسّابت أو جَهِلاه ¢ 5 ذلك زا و ل ( فأشبّه مالو شط 
الحمسين . ومذهب الشافِعىٌ فى هذا المَصّل كله كمَذّهَبنا . 


فصل : وإن قال : حدم مضا » ولك جر م الج » أو شر كه ف الج » أو 
شىء من الج » أو تصربٌ أو حط 4 صم ؛ له مهل » لا تمر المضَاة ل 
على قر مَعْلُوم . وإن قال : حذه » ولك مث ما شرط لفان . وما يَعْلّمان ذلك . 
. صح ؛ لأئهما أشارًا! إلى مَعْلُوم يدها . وإن كانا لا يَعْلَمانِه » أو لا يَعْلّمُهِ أْحَدُهُماء 


1 


فسَدَت المَضَائة + لا مجهول . 


فصل : وإن قال : د هذا الال َنْب » ورځه كله لك . كان قَرْضًا لاقِرَاضًا ؛ 
لان قولّه : حذه فائجر به . يَصُلْحُ هما » وقد قرنَ به حكم المَرْض » فَانْصَرَفَ إليه . 
وإن قال مع ذلك : لضان عليك . فهذا قرْضٌ رط فيه فی الضَمَانِ » فلا فى 
بشرّطه › » کالو صرح به » فقال : مذ هذا قَرْضا لا ضَمَانَ عليك ‏ وإن قال : ذه 
فَانّجِر به البح كله لى . كان إبُضاعًا ؛ لأ رن به ُكُمَ الإنضاع فانصرّفٌ إليه . 
إن قالع ذلك الك فيك . لم يَضْمَنْهُ ؛ لأ العَفد يَعْمَضِى ب كوه أمانة غير 
مَصْمُونة » فلا یرول ذلك بشز طه . وإن قال :ذه ضار »ولح كله لك أو كله 
لى . فهو عَقَدٌ فاميدٌ و قال العاف . وقال أبو حنيفة : إذاقال :والح كله لی كان 
إِنْضَاعًا صَّحِيحًا ؛ لأنّه أنْبْتَ بك له حكم الإيُضاع فَانْصَرَفٌ إليه » كالتى قبلّها . وقال 
مالك : كون مُضَارَةصَحِحَةُ ى الصُورَئين ؛ لأنهما خا ف القراض » فإذا شط 
لأحيدهما ؛ فكأنه وَهَبّ الأتبرَ نص ٩*‏ ؛ فلم يَمْنَعْ صِحة العَقدٍ . ولّنا أن ER‏ 

تَتَِى کونَ ارج بينهما » فإذا 7 د حصا ص اهما برج ؛ فقد شَرَط ما يُنَافَى 
َ 5 
مُقَعَضَى العَقَد ‏ ففسدَ » الو شرط الب كله فى شركة العِمَانِ لا رهما . ويفارق ماإذالم 


(۱۸) سقط من : ب . 


١ 


بين مُضَاربةَ ؛ لال الفط يصح لما أنْبَتَ ليك حُكمّه من الإنضاع والقَرْضي” 
بخلاف ما إذا صرح بالمُضَارَة . وما ذکره مالك لا يَصِحٌ TT‏ 
وَجودٍ المَؤهُوب . 

فصل : ويجوزٌ أن يدف مالا إلى انين مُضَارَبة فى عَقْدِ واحد » فإن شرَّط هما جْرْءًا من 
ارح بينهما نِصفَيْنِ » جار . وإ قال : لكما كذا وكذا من لوج ٠‏ وبين كيف هو » 
'فهو بينمانِصفَان' '" ؛ لأَإطْلَاقَ قوله ينما يفعض السو » كلو / قال لِعَامِلِه : 
والربح بيننا . وإن شرّط لأحيدِهِمائُلْتٌ البح » وللآخر ره ؛ وجَعَل الباقِىَّ له »جار . 
ويهذا قال أبو حنيفة والشافيى . وقال مالك : لا جور ؛ لأنّهما شريكانٍ ف العمل 
بأبْدانهما »فلا يجوز تَمَاضلّهما فى ال ربح كشريكي الأبّدانٍ . ولّنا أن عقد الواجد مع 
لاتير ين عَقَدَانِ » فجارٌ أن ترط فى أحيدهما كر من الآتحر > کا لو افر hs‏ 
فان بالل ماضلا فيه ٠‏ فجاز اضما ف الموّض ٠‏ كالأجيرين .ولا 
ملم ووب النسَاوى فى سرَكَة الأندان ٠‏ بل ھی كينا نی جَوَازٍ تاهما 2 
المَرْقُ بينهما أن ذلك عَمَدٌ واجدٌ » وهذان”"'" عَقَدانٍ . 


فصل : وإن قارض اثْنانٍ واجدًا بالف هما » جار . وإذا شرَطًا له رخًا مُتَساويًا 
يعار . وإن شَرّط أَحَدُّهما له الصف والآتحر الت » جار » ویکون باقی رح 
مال کل واحيد منهما صاب . وإن شرطًا كو الباقی وا اع + 
جز ا لای . وكلامُ القاضى يَقَتَضِى وره . وحكىّ ذلك عن اى 


o 


حنيفة وأبى تور ٠‏ ونا » أن أحدهما يَْقَى له من رح ماله الصف » والآَر يَبْقَى له 


(۱۹) ف م ٥:‏ یکن ) . 

(۲۰) ف م :« والقراض » . 

(۲۱-۲۱) فی م ٠:‏ كان بینہما نصفين » . 
(۲۲) ف الأضل ١١‏ :هذا » . 


4و 


شان . فإذا ع سرود زامن ربح ماله بغير عَمَل » 
فلم يَجُرْ . كا لو شرَط ربج ماله المتْفردٍ . 

فصل : وإذا شرا جرا من البح لغير العابيل نظت ؛ فإن سَرَطَاهُ لِعَيْد أحدهما أو 
مهما » صخ » وكان ذلك مسرو سيد فإذا عا الح يما وبين عَبهما 
ننا » كان لِصّاجِب العَيْد اتشان » ولل تحر الل . وإن شَرَطَاهُ لا تی :أل لان 
أخدهما 9 "أو ا ريه" » أو ره » وشرطًا عليه عَم مع العاميل » e‏ 
عَامِلِين وإن ل يشرط عليه عد »)صح ضار . وبهذا قال الشافِعَىٌ . وحكى 
عن اماب اَي أله صح »وال امول له لِربٌ امال » سوا رط" ' قريب 
العامل »أو ریب رب امال » أو لأَجتي ؛ لأ العا لاتق 3 تح شيعا" إلاما شرط 


له رك انان ب ول اليه بتكن الأطل ولخي لا بسح شيغا ؛ لاه نما 
يَسْتَحِق البح مال أو عَمَلٍ » ولیس هذاواجدًامنہما ا فير جع إلى 
امال ٠‏ ؟الو ترك كر . ولّنا أله شرط فامية يعو إلى اربج د وال 
لو شرط راهم مَعْلُومَة . وإن قال : لك الان > على أن تُعْطِى مرا اك نْصْفَةُ . 
فكذلك ؛ ؛ لأّه شرّط ف الربیح شَرْطًا لا يرم » فكان فاميدًا . والحَكُم فى الشركة 
لو : 

فصل : والحُكُمٌ فى الشركة كالحكو فى المُضَاة, ل وت تقر لوم الكل 
واحبد منهما من الرَبْح » إلا هما إذا طلقا وم درا الح » كان يينهما على قذرٍ 
الاين »وى شركة الوجوه » یکونٰ على قَذْرِ مِلْكَيْهِما فى المُشِكْرَى ؛ لأنّ هما ألا 
يُرْجِعَانٍ إليه » يدر الربخ به » بخلاف المضاربة فاته لا یکن تقدير اربج فيها 


0م فی م :« اشترطا » . 
(14-74) سقط من : الأصل . 
(مكلع)فاء ب »م :« شط ٩‏ . 
)١١(‏ سقط من :۱ء ب »م . 
00 ف الأصل ٠:‏ ويقدر » : 


با لمال ولحل , لكَونٍ أحيدهما من غير" جنس الآتحر » فلا يعم قذرة مني . وأما 
شركة الأبْدانٍ > فلا مال فيها يقر البح به > فحتمل أن يقر بالعَمَل ؛ ل عَمَلَ 
أحيديهما من / جس عَم الآتعر » فقد سّاتها أمثل العمل » » فيكون ذلك أْلايُرْجَعُ 
إليه . ويَحْتَمل ألا يَتَقَدٌ َر" به ؛ لل العمل قل و ر وَكَفَاضَل ؛ لاقف على 
مقداره » بخلاف المال» فيعتبر يعبر كر الوب والمَعْرفة به > كاف المضاربة . 
٠م‏ مسألة ؛ قال : ( 5000 

يعْنِى الخُسْرَانَ فى الشركة على كل واحبد منهما هدر ماله » فإن كان مالّهما اويا 
ف القَدْرٍ » فالحُسْرَانُ بينہما نِصْمَيْن » وإن كان دنا » فالوضييعة أثلامًا . لا غلم فى 
هذا حلاقا بين أَهْل الملْم . وبه يقول0" أبو حنيفة » والشَافيى وغيرهما . وفى شركَة 
الوؤجُوو تکون الوضييعةٌ على قذر هما ف المُشْيرَى » سواءً كان الح ينما كذلك 
أو ل يكن » وسواءٌ كانت الوطريعة ضييعة عل » أو صان فى امن عما اشتريا به » أو غير 
ذلك . اوضع ف اة على الى خاصمة » ليس على العال منها شىء ؛ لل 
الوَضيعَة عبَارَة عن تُقْصانِ راس الملل » وهو محص بيك رهه » لاشَىءَلِلْعَاِل فيه » 
فيكون تمه من ماله دونَ غيره ؛وإنمايَْتران فيمايَحْصْل من الما فأشْبَه المُسَاقَاةَ 
والمُرَارعَة » فن رب ب الأرض والشبر يشار العَامِل فيما يَحْدُثُ من الزر ع والقّمَرٍ . 
وإن تلف التشَجَرٌ » أُوهَلَكَ شىءٌ من‌الأرض برق أو غيره » لَم يكن على العامل شىء . 


وم اة ؛ قال : ( ولا یجو زنيج 2 ل لأحد من الششركاء فَضْل دَرَاهِمَ ) 


Kos 


ا ا ركه ر ف 2 
وجُمْليُه أنه متى جَعَل نَصِيبٌ أَحَد الشركاء دَرَاهم مَعْلومَة » أو جَعَّل مع تصيبه 


(۲۸) سقط من : الأصل 5 
(۲۹) فی ب :(يقدر ) . 
)١(‏ فى الأصل : « قال » . 


) ١٠١ / ۷ المغنى‎ ( \ 4o 


4/4 ۱ظ 


و٤4‎ 


راهم » مثل أن يشرط لتفسره جُْءا وعَشِرَة دَرَاهِم » بَطَلَتِ الشركة . قال ابنُ الميْذِرٍ : 
جم كل من تفط عنه من أفل العم على إنطال القراض إا ااا ولاهما 
لا بار » وممّن حَفظنا ذلك عنه مالك لاع ء والشافيى » وأبو 
ثور وأصنْحَاب الرأي » والجَوَابٌ فيما لو قال : لك صف اليج ا رة کرام . 5 
أو صف الوبْح وعَشْرَة درام » كالبجواب فيما إذا شرط دَرَاهِمَ مُفرَدَةٌ . وما م يَصِحٌ 
ذلك لِمَْتيينِ ؛ أحدهما أنه إذا رط رام مَْلومة »تمل أن لا برح غيرّها » 
فِيَخْصْل على جَمِيع البح وَاحْتَمَل أن لا ره“ قحد من رأ امال جز . وقد 
برح ثرا » فيَسمَير من سرِطَتْ له الدَراهِم . والثافى » أن حصّة العامل َنب أن 
تكرة له بالأجزاء ا کوئھا وة بالقَدْرٍ » فإذا جهلتِ 0 ١‏ 
فَسْدَتٌ » کا لو هل القذر فيما يشر درط أن يكون مَعْلُومًا به , ولاك العام بعتن ر 
ِنفْسِه درام مومه » ريما توائى فى طَلَبٍ الوبْح ؛ لِعَدَمِ فائَِتَهِ فيه 0 
لغيره » بخلاف ما إذا كان له جُرءٍ من الرئج . 

فصل : وإن دَفْعَ| إليه الین" مضَارَبة »على أن لکل واحد منہمارن لف ؛أوعل أن 
لأحَدهما رن اح الین » أو رح إخدى السسفرَئيْن » أو ربح َجَارَته / فى شَهْر أو عام 
بعينه ؛ ونحو ذلك » فَسَدَ الشرط والمُضَاربةٌ ؛ لأنّه قد ييح فى ذلك المُعَينِ دون غيره 2 
وقد يربح فى غيره دوه فحت ص أحَدُهُما بالج وذلك يحالف وضو ع الشركة .ولا 
غلم فى هذا خلاقًا . وإن دقع إليه ألا » » وقال : لَكَ رُح نصفه . لم يبر . وبهذا قال 
الّافِىٌ . وقال أبو حنيفة » وأبو تور : جور ؛ لن صف ربْجه هو ره » فجَارٌ 
سره » کا لو عبر عنه يبارت الأخرَى . ونا » أله شرّط لأحبديهما ربْحَ بعض الما دون 
بعض » وكذلك جعَلَ لاجر , فلم يج . ا لو قال : لك رح هذه الكَمُسيمائة . 


: ») يربح‎ ٠: فی | »ب‎ )١( 
. ) فى ب : « الدين‎ )۲( 
فى اء ب عم :« الآخر».‎ )۳( 


ولألّه يُمْكِنٌُ أن مرد نمف المال » فَيربَحَ فيه دون الصف الآحرٍ » بخلاف نصيف 
الرئج ؛ فاته“ لا ودی إلى انْفرَادِهِ برج شَىء من المال . 
۲ - مسألة ؛ قال : ( والْمُضَارِبُ إِذَا باع بتميئة بير أمْرٍ » ضَيمِسَ . فى 
إخدى الرُوَاييْن » والأخرى لَايَضْمَنُ ) 

وجُمْليه أن المُضَاربَ وغيره من الشركاء » إذاصّ له على اصرف » فقال : تقدًا أو 
َسِيعَةً . أو قال : بق البَلِدِ . أو ذَكَرٌ قدا غيرّه » جار » ولم تَجُرْ مُحَالْمتُهِ ؛ لاله 
مُمَصَرّفٌ بِالإذْنِ » فلا صرف فى غير ما أَذِنَ له فيه » كال كيل » ون ذلك لا يَمْنَُ 
مَفْصُودَ المُضَارَبة . وقد بَطَلَّتْ(' بذلك الفائدة فى العادّة . وإن الق » فلا حلاف فى 
جَوَازِ ابيع حال » وف الع تَسبيعة ويا ؛ إخداهما » ليس له ذلك . وهو قول مالِكِ » 
وابن ألى َبْلَى » والشَافِهیٌ ؛ لاله نائبٌ فى الع » فلم يج له البَيَُْسِيعة بغيرإذْنِ صّربج 
فيه » كال وكيل » وذلك لأنَّ النائبٌ لا يجُور له الصف إلا على وجو الحَظوالاحتِيّاٍ › 
وف النّسِيعةٍتَعْرِيرٌ با لمال » وهَريئة الحالل تمي مُطْلَق الكَلَام » فِيَصِيرٌ كأنّه قال :به حالا 
والشانية”" » جور له ابيع سا . وهو قول ى حنيفة » وامتيَارُ ابن عقيل ؛ لأنَ ذه ى 


اجار ة والمُضَارَبة يضرف إلى التّجَارَةٍ المُعْعَادَةِ » وهذا عادة امار » ولأنّهِ يَقصِدٌ به 


3 


ال » والربْحُ فى النّسَاء أككرُ . وار الوَكَالَةَ المُطْلفَة© ؛ فإنّها لا تحص بقصد 


ت 


ارج » وإلّما المَقَصُودُ خصيل القَّمَن ف مكلك فاا الكو تشم لهم رط 
Pa e a RS o‏ 7 طايه 04 2 

كان وى »ول الوكالة المُطْلَقَة فى البيْع دل على أن حاجَة المُوكل إلى الثم ناجرّة 
ررر و بان ا E‏ رە لے اك 

فلم يجز تاخيره » بخلاف المضاربة . وإن قال له : اعمّل برايك . فله البيع تساء 


وكذلك إذا قال له : تَصَرّف كيف شعت . وقال الشْتافِعِيٌ : ليس له البَيْعُ نَسَاءٌ فى 


x Xx 


ع 


له 


)فاءب:دلأنه ). 

(0) ف الأصل ٠١‏ »م ٠:‏ يطلب » . 
(۲) ف م زيادة دأنه » . 

(۳) سقط من :ب . 


اظ 


اموي ؛ لل في عرد »فلم جز کا لو يقل له ذلك . ونا » أنه داخل فى عُمُومِ 
لَفْظِه وه حاله تذل على رضائه أيه “فى صِمَاتٍ البَيع وف أنواع التّجارَةٍ » وهذا 
منها . فإذا قلنا : له / البيع نَسَاءً . فاب صّحِيحٌ » ومهما فا من الشمّن 74" يلزه 
صْمَائه إلا أن يفرط بيع من لا يوق به » أو من لا يَعْرِفَه فيلرمُه ضَمَان اللَمَنْ الذى 
كَسَرَ على المُشْكَرى . وإن قلا : ليس له البيِعٌنساءٌ ابيع باييل, ؛ أنه عل مالم یودن 
yT‏ بیع بيع الأجنَبىّ على 
الإجارة . فههنا مئله . ويَحْمَمِلُ قول الجرَقِىٌ صِحَةالبيْع ؛فإنّه! 2 وم 


و اع E‏ 9 و - 2 ع 75 5 5 
يذكر فسَادَ البيع . وعلى كل حال يلرم العامل الضمَّان ؛ لان ذهَابٌ الثَّمَنِ حصّل 


يتفريطه . فإن قلنا بِمَسَادٍ البيْع » ضَمِنَ المَبِيعَ بقيمَته إذا تَعَذْرَ عليه اسْترْجَاعُه » إِمّا 


ملف المبيع أو امْتِنَاع المُشْتَرى من رده إليه . وإن قلنا بصِحّتِه » احْحَمَلَ أن يَضْمَئَه 
ِقيمَتِه أيضا ؛ لاله م يفت بالبيع أكثرٌ منها » ولا يُنحَفظ بتر كه موَاهًا » وزيادّة الّمَنِ 
حَصَلَتْ بتفريطه » فلا يمتها . واحْعَمَلَ أَنْيَضْمَنَالّمَنّ ؛ لأنّهوَجَبَ اليم » وفات 
رط ابلق , الدع مويه » فقد الْعَقَلَ الوَجَوبٌ إليه » كليل أنه لو 4 حصا 

فصل : ولیس له لسر بامال » فى اح الوَجهيْنِ » وهو مذهبٌُ الشف ؛ لأ ف 
السفر تَعْرِيرًا بالمال وتحطرًا » وهذا يروى J:‏ إن المُسَافرَ ومَالّه لَعلَّى قَلَتَ ؛ لمارف اله 
تَعَالَى )22 . أى هلاك » ولا يجورٌ له التِّْيرٌ بالمال بغير إِذْنٍ مالكه . وَالوَجَهُ الثانى » له 
السسّفَرٌ به إذا لم يكن مَحُوفَا . قال القاضى : قياس المذهب جوارُهِ » بِنَاءٌ على الْسَّمَر 

٤ o£ Te 25‏ ا 203 SIT e‏ و 
بالوديعة . وهذاقول مالك . ويحكر ذلك عن الى حنيفة ؛ لان الاذن المطلق ين ينصرف 

22 عه شيع اس اوس 6 ا ا‎ ES ر‎ o 

إلى ما جرت به العادّة » والعَادّة جَاريَة بِالتَجَارَة سَفرًا وحضرًا » ولان المضاربة مشتّقة من 


(4) ف الأصل : « بشرائه » . 
(0)ىم:ادلا. 
(5) ذكره ابن قتيبة » فى غریب الحديث ۲ / 554 . وابن الأثير » فى النباية ٤‏ / ۹۸ . 


١4 


الصَرّب ف الأَرْض » فَمَلَّكَ ذلك بمُطْلَقَها » وهذان الوَجهَانِ فى المُطْلَق . فأمّاإِن أَذِنَ 
ف السمرٍ » أو هى عنه » أو و جد ت قريتة دالَة على حي الأمْريْن » تَعيّنَ ذلك » وب ما 
مر به . وحُومَ ما تُه عنه . وليس له السَفرٌ فى مضع مَخُوف » على الوَجُهَيْنِ جميعا . 
وكذلك لو أَذْنَ له فى السمَر مُطْلَهَا » لم يكن له السمَرٌ فى طَريق مَحُوف » ولا إلى بل 
مَخُوف ء فإن قعل » فهو ضام ما يلف ؛ لأنّه معد غل ما لیس له عله . وإن سار 
فى طَرِيقٍ آمِنٍ » جار » ونَفقتّه فى مال تفسيه . وبهذا قال ابن سِيرِينَ » وحَمَادُ بن ألى 
سليمانَ . وهو ظاهِرٌ مذهب الشَافِهِیّ » وقال الحَسَنُ , والنحَعِىٌ ‏ والأورَاعِىٌ » 
ومالك » وإسحاقٌ » وأبو تور » أصْححابُ الي : يق من امال بالمَعرُوف » إذا 
شَحْص به عن البَلّدِ / ؛ لأ سره أجل الما » فكانت تممه منه , كأجْر الحَمّالٍ . 
ونا » أن فة تحص » فكانت عليه » كتَقَقَةِ الحَضْرٍ » وأجر الطَبِيب » ومن 
الطيب”" » ولأنّه دحل على أنه يَستَحِقٌ من الربْج الجُرء المُسَمّى » فلا يكون له غيرُه » 
ولاه لو احق النَمَمَةَ أفضَى إلى أن يَحْمَصٌ بالرّبْح إذا لم يربح سيوى ما أَْمَقَهُ . فأمّا إن 
اشمرط” له امه » فله ذلك » وله ما قَدّرَ له من ما كول وموس ومَرَكُوب وغيره . قال 
أحمدُ ‏ ف روَاية الأثرّم : أَحَبٌ إلى أن يَسْعَرط تَفَقَةَ مَحَدُودَةَ » وإن أطلَقَ صّحّ . نص 
عليه . وله َفََمُ من الما کول » ولا كُسْوَة له . قال أحمدٌ : إذا قال : له تفه . فإِنّهِينْفقُ . قي 
له: فيَكْتَسِى؟ قال: لاء إِنّما له التَمَقَة. وإن كان سَمَرُه ويلا يَحْتاجٌ إلى نديد 
كُسْوَةٍ » فظَاهِرٌ كلام أحمد جَوَارُها ؛ لأنّه يل له : فلم يشرط السو إلا أنه ف بد 
هید » وله مُقَامٌ طَويلٌ » يَحَْاجٌ فيه إلى كسْوَةٍ ؟ فقال : إذاأَذِنَ له فى الَمَقَةِ َعَلَ » مال 
يحمل على مال الرّجُلٍ » ولم يكنْ ذلك قَصده . هذا مَعْناُ . وقال القاضى » وأبو 
الحَطَّابٍ : إذا شرّط له التمَقَةَ » فله جَمِيعُ تممه » من ما كول ومَلبُوس 9" بالمَغْرُوف . 


(0) فى ب عم ١:‏ الطب 6 . 
(۸) فی اء ب :« شط . 
(9) ف م ١:‏ أو ملبوس » . 


و۷/٤‎ 


1/1 اظ 


لع 


وقال أحمدٌ :یی على مَعْنَى ما كان نی على تفسره »غير معد بات ٠‏ ولا مُضيرٌ 
7 وم يَذْهَبْ أحدُ إلى تَقدِيرٍ التَمقَةَ ؛ لل لأسْعَارٌ تيلف » » وقد قل » وقد 

کر “٠‏ . فإن امْحتَلفافى قذر التق ؛ فقال أبو الحطاب : يرجم فى القوت إلى الإطعَام 
0 » وفى الكسنوَةٍ إلى أل أربي مثله . فإن كان معه مال لِنَفْسِه مع مالل 
المُضَاربة أو كان معه مُضارة أخرّى أو بضاعَةٌ لأر » فالتمَمَة على قذر الملين » لأ 
اّما كانت لجل السمَرِ » والسفر للمالين فيَجبُ أن تكون اة مَفسُومَة على 
قَدْرِهما ألا أن يکود رب انال قد رط ل اقمع عه بذلك ولوأَذِنَ لهفى السمَرِ 


رل 


إلى موضيع مُعَيّنِ ؛ أو غير مين قيرب امال ف السفر ما بذلك المؤضيع » أوفى 


ن وقد لكر الما فا ال » فطَالبه العامل بِتَمَقَةِالرجُوع | إلى بده ليكنله ؛ 
لاه إنمايَستَحِقٌ”" " التَمَقَةَ ما دَامَا فى القراض » وقد رال » فرَالَتِ التَمَقَهَ » ولذلك”" لو 
مات لم يَجبْ تَكْفِيئُه . وقد قي : له ذلك م 
وغيره » بتَسفِيره إلى المَؤضيع الذى اذد له فيه , مُعْمَقدَا أله مُسْتَحِقٌ لِلَمَقَة ذ 
وراجمًا » فإذا قط عنه الع » ضور بذلك . 

فصل : وك اماس حك لکیل » فى أل ليس له أن یج اقل من لمن 
امِل » ولا يشت yy‏ 
أحمد أن ابع بم O‏ تسم الق ؛ لأنّ الضَرر يَنْجَبرٌ بضّمانٍ النَقَص . 
قياس أن الع ايل وعو متهن الاي ؛ لاله بي م يون له فيه » فأشبَة بيع 


جنب ام e‏ 
حب رده إن كان باق أو قِيمَتُه إن كان تالفًا » ورب الما مُطَالْبة من شاءً من العامل 


(۱۰) فی م ٥:‏ وتكثر ٩‏ . 
)۱۱١(‏ فی ا :« استحق 4 . 

. » ف الأصل : « وكذلك‎ ١ ١( 
. » صحيح‎ ٠: ف الأصل‎ )١۳( 


أو المُشْمَرى » فإن أتحدّ من المُشْتَرِى يمه رَجَمَ المشتّرى على العامل بالئمنٍ » وإن 
رَجَعّ على العامل بقِيمَتِه رَجَحَ العامل على المُشَرى بها » ورد عليه الثمنّ ؛ لأ اَلَف 
حَصل فى يده وأما ايعان الناس بمثله» فغيرٌ ْو ع منه؛ لاله لان الفّحَزُ منه» 
وأا ذا اشيرَى بأككرٌ من تَمّن الئل بعيْنِ الما »فهو كالبيع . وإن اشْتَرَى ف الدّمّةٍ »لم 
العام دون رب امال » إلا أن يُجِيرّهِ » فيكونَ له . هذا ظاهِرٌ كلام الجِرَقَىّ . وقال 
القاضى : إن أَطَلَقَ الشراء وم يَذْكْرْ رب الال » فكذلك » وإن صرح للبائع انى 
شريه لفان » فالبيِعُ باطل أيضا . 

فل : وهل له أن ی شر بغير تق اَل ؟ على ايتن ؛ الأُوَى » جوا إذا 
ری أن" المَصْلّحَة فيه » ولح حاصيل به » كيجو أن يبيغ عَرضًا بعرض ويشتريه 
به . فإذا قلا : لايَمْلِكُ ذلك : اففَجَلة فحُكمُه حَُكُمْ مالو اشترَى أو باع بغير ثمَنِ 
الملل . وإن قال له : اعْمَل برأيك . فله ذلك . وهل له الزراعَة َة ؟ يحول أن لايَمْلِكَ 
ذلك ؛ لأنّ المُضَار لاهم من طُلّاقهاالمُرَرعَة . وقد رى عن احم رَحِمَهُالله ؛ 
فى من دع إلى َل ألا ؛ وقال :انّْجر فها ما شيكتٌ. ع زا فرح فيه فالمُضَابة 
جائرّة والح ينهما . قال القاضى : ظَاهرٌ هذاأن قوله :اجر بما شعت . سحلت فيه 
المتارعة + لأا من ال روء ال يكن ينبا اماف + وغل هذا لو وی ال 
فى المُرَارَعةٍ » ميمه ضّمَائّه . 

فصل : وله أن يَشَتَرىَ المَعِيبَ ارا A‏ ؛ ل الصو ارح ؛ وقد 
یکون الربْح ات ان اخكراة يفن اماع قان وكا فل فل ما بف 
ا » من رده بالعّیب » أو إمساكه وأحذ ارش العَيب .إن تلق اماي 
ورت الملل فى الرّدٌ » فطلبّه"" أَحَدّها » وأباه الآخر فع ها فة الط الط ؛ لل 


. سقط من :ب »م‎ )۱٤( 

. توى المال : هلك‎ )١15( 

. سقط من :۰۱ب‎ )۱١( 

(۱۷) فی | » ب »م ١:‏ فطالبه ». 


REE 


المَقَصُودٌ تخصيل الحظ » فيْحَمٌَ*" الأمرُ عل" ما فيه الحظ . وأا الشريكان 
"إذا احلا" فى رَد المَعِيبٍ » فلِطَالِب ارد رد نَصيبه » وللاتحر مساك نصيبيه إلا 
مکو لبق لطر ضاي » فلا یامه قول رد يَْضيه ؛ لأ ظَاهِرَ الحال 
أن العَقَدَ لمن وَلِيَهُ » فلم جز تحال الضرر على البائع ميض الصفقَةِ عليه . ولو اراد 
الذى وَلِىَ العَفدرَدُ بعض / المبيع مساك البْعْضٍ » كان حُكْمُه حَكُمَ مالو اراد شريكه 
ذلك » على ما فَصَلناةُ : 


فصل : ولیس له أن يشر ىَ من يي عل رب الال بغر ذب ؛ لأ عليه فيه ضرا . 
فإن اشْتَرَاهُ بإذْنٍ رب المال 0 ؛ لاله يجوز أن يشت مر 
جار » ويَعْتقٌ عليه ريمح المُضارة ف فَذر َم الأنمتدتيق وك O‏ 
على رب المال . فإن کان تمه كل الال الست المطيائية به . وإن كان ف الما ربح ». 
رجح" العمل ببحصته منه »و إن کان ب بغیرإِذنِ رب الملل » احْمَمَل أن لا تصرح الشراء 
إذا كان الثمن عَينّا ل الال اغا لدان يك شريه » فكان بِمَنِْلَةِ مالو اشتَرَى 
شيئا بأكثرٌ من َيه »ولأ الاذنَ فى المُضَاربة تمر إل ماعكن يه يفيه » 
فلا اول غير ذلك . وإن کان اشراهُ فى الدّمّة ؛ وق الشراءُ للعاقد ؛ ولیس له َف 
القّمَّن من مال المضَاربة » فإن فع ضّحِنَ . 0 'وهذا قول ؛'" الشافعِىٌ وأككر الفقَهاء . 
رقال القاضى : ظاهر كلام أحمد صِِحَحةٌ الشتراء ؛ لاه مال معو ايل لود ل 


o‏ ير 


شراوه » كا لو اشتری مَن تَر رب الملل إِعْمَاقَهُ > ويَعْيِقُ على رب المال » ونفسيح 


يه بنّفسيه » فإذا اَن لغيره فيه 8 


(۱۸) فی | » ب مم ١٠:‏ فيحتمل ) . 
(19) سقط من : الأصل . 
(۲۰-۲۰) سقط من اب . 

. » محبوسا‎ ٠ : ف الأصل‎ )۲١( 

(۲۲) فی ب »م :« جعل ) . 

(۲۲) سقط من :۱ »ب »م . 

. ) وہذا قال‎ ١: )فی ب »م‎ ۲٤-۲ ٤( 


المُضَارَبةُ فيه . ورم العام ماله » على اهر كلام أحمد عَلِمْ بذلك أو جَهِلَ ؛ لأن 
مال المُضَارَبة يلف بسببه وا رق فى الإثلاف الم جب للضمَانِ بين الوم والجهل . 


ت 


or. a م‎ 


وفيما يَضْمَئُهوَجْهانٍ ؛ أحَدُهما » قِيمَنّه ؛ لان الملك م بت فيه ثم لف » فَأَشْبّه » مالو 
أتْلفَهُ يفغله . والثافى » القّمَنْ الذى اشتراة به ؛ لأنّ ريط منه حصّل بالشراء a‏ 
اَن فيما يلف بالشراء » فكان عليه ضَمَانْ ما فرط فيه . ومتى ظَهرَ فى المال رِبْحٌ 
لول جحصته منه . وقال أبو بكر :إن ل يكن العام عَالِمًا باه يق على رَبٌ الملل »ل 
يضم يضمن ؛ لأ اَلَف حَصّل لِمعْنّى فى المَبيع ل يَعلَمْ به المُسْئرى »فلم يَضْمَّنْ » کا لو 
اشتری مهيا | يل بيه » شلف به . قال : نوجه أن لا يَضْمَنَ » وإن عَلِمَ . 

فصل : وإن اشتری امرأةربٌ امال » صح الشرا » فسح النکاځ . فإن كان 
قبل الدُّولٍ » فهل يرم الَو صف الصّداق ؟ فيه وَجُهانِ » ذَكَرْناهُما فى غير هذا 
المَؤْضيِع. فإن فلنا: رمه . رَجَعْ به على العام ؛ لاله سَبَبُ”*" تقريره عليه جع 
عليه » کا لو أفْسَّدَت امْرة نَكاحَه بالرّضّاع . وإن اشترى”" رَو ج رب الملل » صح 
الشرّاءُ » وانْمَسَحَ النَكَاحُ ؛ لأنّها مَلَكَتْ رَوْجَها . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال 
الشافهى ا إذا كان بغيرٍ إذنها ؛ لأنّ الإذنَ إنّما ينال شِْرَاءَ مَالّها فيه 
E‏ ا ولاك لك ONE‏ مقط هاس 
اَم والكسْوَةٍ » فلم يَصح كثيراء انها . ولنا » أله اشكر ی مايمْكِنُ طب البْح فيه » 
فجارٌ » کا لو اشترى أَجْتَيا . ولا ضَمَانَ على العامل فيما يَقُوتُ من المَهْرِ سقط من 
التمَقَةِ ؛ لأ ذلك لا يَعُودُ إلى المُضَارَية » وإِنّما هو يسبب حر . ولاهَرْقَ بين شررائه فى 
الذمّة أو بين امال . 


/ فصل : وإن اشتر رَى المَأذُونُ له من يَعْيِقُ على رب المالى بإذنِهِ » صح وعَكَق .فان کان 18/4١ظ‏ 


. 6 ف الأصل ا :ذديشثبت‎ )۲٠( 
. سقط من : ب‎ )71( 


١م‎ 


على لاون له دَيْنَيَستَْرِقُ ممه وما فى يده » وقلنا : يعلى الدَّيْنُ يقي . فعليه دَفْعُ 
يِمةِ اليد الذى عَمَقَ إلى العُرَماءِ الأنه الذى الف علمم بال . وإن تاه عن الشراء 2 
فالشراء باطِل ؛ لأنّهِ يَمْلكه بالإذنِ » وقد رال بالنَهّى . وإن أَطْلقٌ الإذْنَ فقال أب 
الحَطّاب : بصخ شيراوه ؛ لن من صح أن ب ري السيْدُ » صخ شير امَو له » 
كالأجْنبىّ . وهذا قول ای حنيفة إذا أذِنَ له ف اجار ول يَدْفَمْإليه مالا . وقال القاضى : 
لا يصح ؛ لن فيه إِنلَاقَا على السيّد » فن إذْئه يتناو ما فيه حط » فلا يذل فيه 
الاكلاف: + وفارق غامل المعتارية » لاه تمن القيمة فول ال ٠‏ ایی 
وْلَانٍ » كالوَجهِين . وإن اشترى امرأة ر رب المالي » أو رَو رة الملل » » فهل يَصِحّ ؟ 
على وَجَهَيْنِ أيضا » كشْرَاءِ من يَْتقُ بالشراء . 


فل ا ا من يزو عليه ) هنع الراك فإن يكن طهر 
امال ربح » ل يَعْتِقُ منه شىءٌ » وإن ظَهَرَ فيه ربح » ففيه وَجهَانِ » ميان على العامل متى 
يَمْلِكُ الب ؟ فإن فنا : يَمْلکه بالقِسْمَةٍ . يعي منه شىء N‏ . وإن قلنا : 
يَمْلِكه كه بالطهُور : فيه هان ؛ أَحَدهما ء لا يميق 0 
TES‏ ل س" الما » فلم يَعْتِقُ لذلك . والثانى » يَعْتِقُ بقل 
حصته من الربئح »إن کان معسيرًا o‏ ؛ لاله تلك بفغلةا+ 
فيَعْيِقُ”" عليه » کالو فين . وهذاقول القاضى » ومذهبٌ أصحاب ألى حنيفةً.» 
لکن عِنْدَهم يستسْعى ف يَقيّتّه إن كان مُْميرًا . ولنارواية كمَؤْلهم ون اشترا وم غر 
ربح »ثم ظَهَرَ بعد ذلك والعَبكُ باق فى التجَارة » فهو لو كان الوَبْحُّ ظاهِرًا وَقتَ 
الشراء . وقال الشَافِعيٌ : إن شترا بعد ظهور الج ٠ل‏ يْصِحٌ ا 
لاله ودی إلى أن ي جر" العامل حَقَهُ قبل رب امال . ونا » أنّهما شرِيكانٍ » فص 


(۲۷) ف الأصل ٠:‏ رأس » . 
(۲۸) فى ب ١:‏ فعتق ). 
(019)فقاء)ب عم :ا زينجر). 


\ot 


شيرَاءُ كل واحبد منهما من يی عليه » کشتریکي الهِنانٍ . 

فصل : ولیس له أن يَسْمَرىَ باكر من راس الما ؛ لأنَّ الِاذْنَ متناو أكر منه . فإن 
كان راس امال ألا » فاشترزى عبد بالف »ثم اشترى عَبْدَا حر بين الأليف »فالشراء 
فاس ؛ لاله اشتَراه مال يُسْتَحَقٌ سحو تسليمه فى الع الأول . وإن اشتراه فى ذمته ص 
الشراء » وَالعَبَدٌ له ؛ لاله اشترى / فى دمه لغيره ما ل يدن له فى شيرَائه » فوَقََ له . وهل 
قف عل ا جازة رت المال ؟ على روايتين . ومذهبٌ الشافعىٌ كتخو ما ذكرنًا . 

: وليس لِلْمُضَارِبٍ وَطُْ امَو من المضارية > سوا ظَهَرَ فى امال ر أو لم 

يَظهَرٌ » فإن قعل » فعليه المَهر والتعزير . وإن علقت منه و يَظَهَر فى ا مال ریځ 

رَقِيقٌ ؛لأنها علقت منه فى غير ملك ولا ةلت »ولاتصييرٌ مود له ؛ لذلك 0“ 
وإن ظَهَرَ فى الملل ربح ا ا دل » وعليه قِيمُتّها وو هذاقال 
دقان وإسخاق . وقال القاضى :إن ل يَظهَرْ ربح لااد ؛ لانو طوف غير ملك 
لا شبهة ِلك ل 0 
لتقو » اليم غير محم » تق » لاله يِل أن السلع وى اکر ما فوت به ؛ 
فیکون ذلك شب فى دز ال » لاله يدْرَا بالشيّهات . 

فصل ويس لت الال وط الأمة أيطنا ؛ لأنّهينْقَصُها إن كانت يكرا ؛ ويعرضها 
للحُرو ج من المُضارَبةوالتلفِ » فإن قعل » فلا خد عليه ؛ لأنّها مَمْلْومُه . وإنعَلِقَتُ 
منه » صارٽ ام وده » وده حر ؛ لذلك 7" » ررح من المُضارة » وخب 
يمتها » ويْضَافٌ إليها بَِيّه الال ٠‏ فإن کان فيه ر فلِلعَامِلٍ جحصته منه . 


فصل : وإذا أن رب الال لِلْمُضَارِب ف الشرّاء "من مال لضا" , 
(۳۰) فى ا »ب »م :« كذلك ۲ . 


. له‎ ٠ : ف الأصل‎ )۳١( 
. سقط من : الأصل‎ )۳۲-۳۲( 


4و 


ظ٤‎ 


سا سا ددم E‏ 
ل ؛ لقول الله تعالى : لإ إِلْاعَلَى أَْوَاجِهمْ 
HG‏ هم 9#" . 
فصل :ولیس لواح متهما ويج لم الال مهيا ولا مكَائَبة المَيْد ولذلك . 
فإن اتمَمَا على ذلك » جَارٌ ؛ لأ الح هما لا يَخْرَجٌ عنهما . 


فصل : وليس لِلْمُضَارِب دف الملل إلى تحر مَُاربَةً . نص عليه أحمدٌ » فى رواية 
انرم » وخرب » وعبد الله » قال : إن أَذِنَ له رَبُ المالى » وإلّا فلا . ورج القاضى 
وَجَهًا فى جَوَازٍ ذلك بنَاءً على تو كيل الو كيل من غير إِذْنِ المُوَكُلٍ . ولا يصح هذا 
التحريج وقیاسه على الو کيل مُمْمع لوجَهَيْنٍ ؛ أحدها ؛ أنه إنّمادَمَإليه امال ههنا 
يَضَارِبَ به , ويدفيه إلى غيره ضار يخر خُر عن كوْنِه مُضَاربًا به » بخلاف 
الول . الثانى »أن هذايُو جب فى الما حَقا لغيره > ولا جور يجاب حف مال إِنْسانٍ 
بغير إذنِه . وبهذا قال أبو حنيفة » والشَافعى . ولا أعْرف عن غيرهم خلاقهم . فإن 
فَعَلَ » فلم يَتلّف الما » ولا ظَهَرّ فيه رح » رده إلى مالكه › ولا شیءَ له ولا عليه . وإن 
لف »أو رَبِحَ فيه » فقال الشريف أبو جعفر : هوف الضّمَانٍ اصرف كالغاصيب 
ولِرَبٌ الملل مُطَالْبَة مَنْ شاءً منهما برد الملل / إن كان باقیا » ویرد بَدَلَهُ إن كان تاها » أو 
تَعذَرَرَدُه » فإن طالب الأول » ضمت ية الًايف » ولم يكن الثانى ع" بالحال ءلم 
يرج عليه بشىء” " منه”"" ؛ لأنّهِ دَفعَه إليه على وَجهِ الأمَانةٍ . وإنعَلِمَ بالحال ‏ رَجَمَ 
عليه ؛ لأنّهِ قبَضَ مال غيره على سبيل العُذوانِ » ولف تحت يده فاسْمفَرٌ مائ“ 


(۳۳) سورة المؤمنون ٩‏ . 

)۳٤(‏ سقط من : ب 

(55) ف م ١:‏ على علم ۲ . 
(۳۹) سقط من : ب 

(۳۷) سقط من :۱ ٤ب‏ »م . 
(۳۸) ف ! ٠:‏ الضمان » . 
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عليه . وإِنْضَمَنَ الثانى مع عليه بالحال »لي جع على الأول . وإِن يَعْلَمْ »فهل يرجم 
على الأول ؟ على وَجُهَيْن ؛ أحبدهما » يرجم عليه ؛ لأنّه ره » فأشبه مالو عَره بححوية 
م . والثانى : لايْرجمُ ؛ لأ الل كان ف يده » فاسْتقرٌالضَّمَانْ عليه . وإن ربح فى 
الملل » فالويحُلمإلكه » ولا شىءَلِلْمُضارِبِ الأول ؛ أنه ميُوجَدْ منه مال ولاعَمَّل . وهل 
للثانى أَجْرٌ ممه ؟ على روَايتيّن ؛ إحداهما » له ذلك ؛ لأنّهِ عَمِلَ فى مال غيره يعض لم 
يُسَلّمْ له » فكان لهأَجْرٌ مله » كالمُضَارَبة الفاميدة . والثانية » لاشىءله ؛ لاه عم فى 
مال غيره بغير إِذْنِه » فلم يَسْتَجِقٌّ لذلك عِوَضًا » كالغاصيب . وفارق المُضَاربَة ؛ لأنّه 
عمل فى ماله پاذنه . وسواء اشتَرى بین المال أو ف الم . ويَحَْمِل انه إذا اشمَرَى فى 
الذّمّة یکون البح له » لاله رَبحَ فيما شترا فى ذم مما لم يَقَغ0*" الشراءٌ فيه لغيره » 
فأشبة مالو ف ينقد الكَمَنَّ من مال رب الما . قال الشريف أبو جعفر : هذاقول أكثر هم . 
يعنى قول مالك » والشافعيٌ » وألى حنيفة . ويَحْثَمِل أنه إن كان عَالِمّا بالحال » فلا شىءَ 
عامل » كالعاميب » وإن جَهِل ال حال » فله أَجْرٌ مثله » يرجم به على المُضَارِبِ 
الأول ؛ لأنّهِغَرَهُ » وامْتعْمَلَهُ وض لم يَحْصْل له » فوَجَبَ اجره عليه » كا لو اْتَعْمَلهُ 
فى مال تفسيه . وقال القاضى : إن اشْترَى بِعَيْنالمال » فالشراءُ باط . وإن كان اشترّی 
فى الم ثم تمد الملل » وكان قد شَرط رب الما لِلْمُضَارِبٍ الصف » فَدَفَعَهُ المُضَارِبُ 
إل عع يكو اث امال تمق نح اا جما غل جا تفقوا 
عليه ؛ لأ رب امال رَضِيَ صف“ الج » فلا يَدْهمُ إليه أ كر منه » والعامِلَانٍ على ما 
انَّمَهَا عليه . وهذا قول دِيم للشافِىٌ . ولس هذا فما لأصُول المَذْهَبِ ؛ ولا لقص 
أحمد ء فَِنَ أحمد قال : لايَطِيبُ البح لِلْمُضَارِبٍ . ولأ المُضارِب الأول ليس له عَمَلُ 
ولا مال » ولا سكج الربْحَ فى المُضَارَية إلا بواجي منهما » والعامِلٌ الثانى عَم فى مال 
غيره بغير ذه ولا ره » فلم يَسْتَحِقٌ ما شَرَطّهٌ “له غيرّه » كا لو دَفَعَهُإليه الغاصِبٌ 


(۳۹) فیا »ب »م زیادة :رق » . 
(40)ف الأصل : ٠‏ بالنتصف من »© . 
(41)ف الأصل :« شرط » . 
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و 


مُضاربة » لاله إذا لم يَسْتَحِقٌ ما سَرَطَهُ له ر امال فى المُضَارَبةِ الفاميدَةٍ » فما شرَطَهُ له 
غير بغیر ذه الى . 

فصل : وإنأَذِنَ رب امال فى دفع / المال مُضاربة » جَارٌ ذلك . نَصّ عليه أحمدُ . ولا 
عْلَمُ فيه حلفا . ويكونُ العام الأول وَكِيلا ِرَبٌ المال فى ذلك . فإذادَفَعَهإل تحر » وم 
يشرط تفسيه شيا من الج ٍ ؛ کان صَحِيصًا . وإن شْرّط لتفسيه شيغا من اربج » لم 
صح ځ ؛ لأنه ليس من جهته مال لاعَصلٍ ولح إنّمامُسْعَحَ بواج منهما . وإنقال : 
اعْمَل برك » أو بما أرَاكَ اله جنك له دف مغتازية . نَصّ عليه ؛ لاه قد یری أن يَذْفَحَهُ 
إلى أَبْصَرَ منه . وحمل أن لا يجورٌ له ذلك ؛ لان قله : الحمل برأيك . يَْيِى فى كتفي 
المُضارَبة والبيْع والشراء وأُواع القّجَارَةٍ » وهذا يَخْرّجُ به عن المُضَارَية » فلا ناله 
إِذنُه . 

فصل : ولیس له أن بلط مال المُضَارية اله » فإن عل ول يَكََيرٌ » ضته ؛ لاه 
أمَانةٌ » فهو“ كلوَدِيعَة . فإن قال له : اعمَلْ برأيك . جار“ ذلك . وهو قول 
مالك » والقَوْرِىٌ » وأُصْحاب الرّي . وقال الشافهى : ليس له ذلك :وعليه الان إن 
عله ؛ ل ذلك ليس من التجَاَة . ونا آله قد ری الحلط أصْلّح له » فيِدحُلُ فى 
قله : امل برأيك . وهكذا القول فى المُشاركة به ليس له فِعْنّها »إلاأنيقول : امل 
ريك . مها . 

فصل : ولیس له أن يَشْثَر: ی حرا ولا يرا > سواءٌ كانا مُسْلِمَيْنِ أو كان أخذهُما 
E‏ فال »فعليه الضَّمَانْ وجذاقال الشافهى . وقالأبو حنيفة : 
إن كان العامل وميا صح شرراوه لِلْحمْرٍ ؛ عه اا ؛ لأ الك عنده يقل إلى 
الو کیل » وحَُقُوقٌ المد تعلق به . وقال ابو يوسف ومحمدٌ : صرح شيراوه اها ؛ لل 


(6)فاءب)عم:«دفهى). 
)٤۳(‏ ف م زيادة :« له ) . 


الملك فما تقل إلى الو کیل » وا يمح ننه ؛ لأنّه يبيعُ ما ليس بيلك له" , ولا 
ارک ا » انه إن كان العامل مما » فقد اسْتَرَى حمر ولا يصح أ ن يَسْتَرىَ 
تحشر ولا بيع َبِيعَهُ » وإن كان ذميًا » فقد اشر ملم مالايْصيحٌ أن يَمِْكَه تدا » فلا 
يصح کال اشترى الجتزير »ولل الخثر محر فلا يصع راردا > کالخنزیر 
والميتّة > ولا ما لا جور بيه لا جور يراه » كالمَيتَة والدّم . وکل ما جار فى الشركة ٤‏ 
جارٌ فى المضاربة »وما جَارٌ فى المُضَّارية » جار فى الشركة » وما مَنِعَ منه فى إخداهی(*“) 
مح منه فى الأحرَى7”؟ ؛ أن المُضارة سركة » مى كل واحدةٍ منبما على ارا 
والأمَائَةِ . 


۳ - مسألة ؛ قال : ( إا صرب لِرَجُلٍ » لم جز أن يُضَاربَ لآحرَ ‏ إذا 
کان فيه ضَرًَرٌ عَلَى الْأَوّل . قَإِنْ قعل > وربح م » ره فى شَرَكَةٍ الأول ) 

وجل ذلك أنّه إذا تعد من للاي مشار ؛ م راد خد مُضاربة ری( من 
اع » فان له الأول » جار . وإن يدن ل 1 ول یکن عليه | ضر > جار أيضاء 
بغير جلاف ؛ وإن کان فيه ضر على رب الال الأول 20 ادنله “ » مثل أن يكون 
امال الثانى كَثيرار تاح أن يَقَطَمَ رَمَانَهُ ء ويَشْعَلَه عن التّجارَة ف الأول » أو يكونَ "© 


. سقط من : ب‎ )٤٤( 
(1:5)فاءسوم:وأحدهاع.‎ 
. » ف الأصل : « الآخر‎ )47( 
. سقط من : الاصل‎ )١( 

مقط من الل اي 
ا 

. سقط من : الاصل‎ )٤( 

(5) سقط من :الاضل ٤ب‏ »م . 
(5) ف م زيادة ١:‏ إلى » . 

(۷) ف !»ب .م ١:‏ ويكون » . 
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امال الأو يرا متی اشْتلٌ عنه بخيره الق عن بعض تصرفاته »ميجر له ذلك . وقال 
كر المُقَهاء : يجورٌ ؛ لاه عفد لايَمْلِكُبهمَنَافِعَه كلها فلم يمت من المَضَارَية »كلو 
e‏ . ونا أن المُضَْارَبَةَ على الحَظ والنَمَاء » فإذا فعَل 
يمت يَمْتَعُه » يكن له » کا لو اراد اصرف بالعَيِ » وفارق مالا ضر فيه . فعلى هذا إذا 
» رد الربْحَ فى شركة الأول » ویقتسیمانه » انظ" ما رَبِحٌ فى المُضَارَبةٍ 
الثانية » قيقع إلى رب امال منها تصريبة أذ لمُضَاربُ تعره من الج ا 
إلى ريج المُضَارَية الأوَى وغامه إو" المُضَارةٍ الى ؛ ؛ لاله اس ْتَحَقّ حصته من 
ارج لمن لتى امشجقت بالَمد الأول » فكان بينهما » كرح الما الأول . فام 
جحصة رب امال اشانى من الج > فشذفع إليه ل وان من الُضارب لايسِط حل حو 
ب المالي الغانى » ولأنًا لو رَدَدْنا ر الثانی کله فى الشركة الى » لا حص الضرر برب 
5 و يَنْحَقالمُضَارِبَ شىء من الضر ر والعُدْوَانُ منه » بل ربّما اذا کان 
قد شرَّط الأول الصف والثانى الكُلْتَ لاه لا لو ما ن يكم فاد المُضَاربة 
الثانية » أو بصِحّتِها » فإن كانت فاسِدّة م » فالويْحْ کله لَب امال » ولِلْمُضَارِبٍ اجر 
مله وإن كنا بيه »ويب مف حصية رب امل ليه فى التق 
وموجب الشرط . وار يفعَضِى یی أن لايَسكَجق رب المُضَارية الأولَى من رنج" ٠‏ الثانية 
شيئا ؛ لاله ما بشع جال أو عَمَلٍ » ولس له فى المُضارة الانية مال ولا مَل . 
يعَدّى المُضَارِب إِنّما كان بنرك العَمَلٍ واشتكاله عن الال الأول » وهذا لا يوجبٌ 
عِوْضًا » کا لو اشتکل بالعَمّل فى مال تفسبه أو تفه أو ترك لجَارَة لعب أو 
اشتَغال بعلي » أو غير ذلك . ولو أَوْجَبَ عِوْضًا » لاوجب شيعا مُقَدًّا لا يكلف وله 


0 


مدر برئجه فى الثانى . والله أعلم . 


(م) ف الأصل › ب : ٠‏ ينتظر » . 
(۹) فی م :۱ رب ۲ . 
)٠٠(‏ فى الاصل »م ٠:‏ رب ٠‏ . 
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فصل : وإن دَفَعَ إليه مضاربة » واشترط انمق » فکمه جلف أن ياح له بضّاعة 
اوا »ولا ضر فهها . فقال أحمدٌ : إذا اشترط التفقَة » صارٌ أجيرًا له » فلا يا خد 
من أَحَدِ بضاعَة فإنّها تشعله تَْعْله عن الما الذى يَضَارِبٌ به .قيل : فإن كانت لاکشعله ؟ 
فقال : ما يُعُجبنِى أن يكونَ إا بإذّنِ صاجب المُضارية » فإنّه لابدٌ من شغلل . وهذا » 
الله أعلم » على / سَبيل الامتحباب . وإن عل » فلااشىء عليه ؛ لأنّه لاضرّرٌ على رب 
المضَارَبة فيه 

فصل : وإن أتدٌ من رل اوه » ثم أتعدّ من أتحر بضاعَة » أو عل فى مال 
عب لك 9 فيه » فربځه فى مال البضاعَة عَةِ لصاحبها فال تفسية لنسية . 


فصل : إذا أذ من رَجُل مائة قرا اض ثم أتحذَ من ار مِكْلّها » واشكَرَى بكل مائة 


عَبْدَا » فانْحَاَط العَبْدَانِ وم يا ؛ فإنّهما يَصْطْلِحَانٍ عليهما . ا لو كانت لرجل 
عنطة وفاقالك عل ای .وکر القاضى فى ذلك وَجْهَيْنِ ؛ أحدهما » 
يكونان یکن فا الو اشتركاف عمد البَيِع » فيُباعانٍِ وسم بينهما »فإن كان 
فیہما ریځ فع إلى العامل حصته +والباقى بينهما نصفينٍ ين ٩‏ . والثافى » یکونانِ لِلْعَامِلٍ » 
وعليه اء أ | الملل » والح له والحُستران عليه . لشاف ولان » كالوجهين . 
والاول أولَى ؛ ل ِلك كل واحبد منهما ثابثٌ فى اح ادبن » فلا زول بالاشتباو عن 
جَجِيعه » ولاعن بعطيه » بغير رضَاهُ » كالو كوا ف يد المُضَارِبٍ ‏ ولأنالو جَعلناهما 
لِلْمُّضارب » ادى إلى أن يكون تفريطه سَيبًا لافرَاده بارج » وحْمَانٍ المُتَعَدَّى 
عليه » وحَكْسُ ذلك أَوْلَى » وإن جَعَلْناهما شَرِيكَيْن » أدّى إلى أن یاد حدما ر مال 


الآتحرٍ بغير رضّاهُ ؛ وليس له فيه مال ولا عَمَلٌ . 


.» واتجر‎ ٠: فى ا‎ )۱١( 
. فی ب م :« عليه‎ )۱۲( 
. 075)أى : وجعل الباق بينبما نصفين‎ 


)1١١ / ۷ الغنى‎ ( 1١5١ 


4و 


4ظ 


فصل : إذا تَعَذّى المُضَارِبٌ » وفَعَل ما ليس له فعْله » أو اسْتَرَى شيئا تُهىّ عن 
شررائه » فهو ضامِنٌ للمال » فى قول أكثر أَهْل العلم . رُوَىَ ذلك عن ألى هريرة » 
و يم بن جراع » وى قلابة » واف » وإياس » والسخْبي » والنّحَعِىٌ ‏ والحَكم » 
وحَمَّادٍ > ومالك » والشافعىٌ وساف ؛ وأصْحاب رای 20 00 الله 
عله ااال وی ارچ وري مى ذلك عن الحسسنٍ ولررقٌ . 
ونا » أن صرف ف مال غيره بغير إذنِه » رمه الماد » کالغاصِب ولا تقول 
بمشا ر كيه ف الربْح» فلا ياوه قول عَلِىٌ » رَضبىَ الله عنه . ومتی اا 
فيه » فَرَبِحَ فيه » فالرَبْحُ لَب ا لمال » نَصّ عليه أحمدٌُ . وبه قال أبو قلابَة » ونافِعٌ . وعن 
أحمد » أنّهما يَتَصَدَّقَانٍ بالرح . وبه قال الشحْبىٌ » والنَحَعِىٌ » والحَكمْ » وحَمّادٌ . قال 
القاضى : قول أحمد : صقان بالرئح . على سيبل الوَرَعٍ » وهو لب الملل فى 
القضَاء . وهذا قول الأَوْرَاعِّ . وقال إِياسٌ بن مُعاويّة » ومالك : الرَبْحُ على ما شَرَطَاهٌ ؛ 
له توع تع » فلا يمت 2 كه الح ع »أو 
رکب ذابة ليس له ركوئها / ..وقال القاضى :]ذا انشترى ف الذكة ثم تقد امال » 
الرح 7 الل . وإن اشْتَرَى بعَين الملل » فالشراء باطل ۽ فى إخدى الروايتين 
والأنحرى هو مروف على إجارة امالك » فإن أجارَهُ » ممح ولال 
والمذهب الأول » ص عليه أحمد »ف روَاية الأَثْرَم ا : يرو أنه يَمَصدٌ 
بالربئح إلاعيلٌ . واحَتَج أحمدٌ بِحَدِيِتْ عَروة البارقِىٌّ اه » عن 
عُرْوَة بن الجَعْد » قال : عرض لل عله جَلبّ , فأغطانى د ينَارَا» فقال : 
0 ف الل عا را ناش الا عاقب تا ا 
فسَاوْميى 1 E‏ اف ال 


(15) سقط من : الأصل ٠١‏ »م . 
(عثملع)فقاءب »م ١:‏ وركب » . 
)١5(‏ سقط من : ب . 
(۱۷) ف ب »م :( منہما) . 
11۲ 


لله , هذا بتار , وهذه شائكم . قال E‏ 
فقال ٠:‏ اللَهُمبَارِك لَهُى صَفْقَة مين .روا ارو . ولاه ماءمال غيره » بغير 
إِذْنِ مالكه » فكان لمّالکه » 4 و عضب و . فأمّا المُضارِبُ » ففيه 
روايتان ؛ إخداها , ؛ لا شی له ۽ لاله عق عفدا يدن له فيه » فلم يكن له شىء 
لاص . وهذا الحټیار أبى بكر اثانية ‏ له اجر أرب الال رضي باتع » 
ومح البح الاسنشحر فول > الو عَقَدَّه ياذنه” ف . و قَدْرٍ الأرٍ 
روايتان ؛ إخداهما . اجر مله مله » مالم يبط بالريج لاله عل ميس ب وض 2 
ا ٠ e‏ كالمُضارية الفاسيكة . والثانية » له الأقل من 

المُسَمّى أو أجر الجثل ؛ لأنّه | إن كان الأقَلٌ المُسَمّى » فقد رَِىَ به , فلم يَسْتَحِقٌ أكئرٌ 
منه » وإن كان الكل أجرَ اليل » ل يسْتَحِقٌ أكثر منه ؛ لأنّه يعمل مام به .وإن 
قصّد الس إتفسيه » فلا جر له , روَايةٌ واجدةٌ . وقال القاضى ٠‏ وأبو الحَطَّابٍ : إن 
اسْتَرَى فى ذمته »م تقد الما » فلا أجْرٌ له » رواية واحدّة » وإن اشْترَى بين المال » 
فعلى روان . 


فصل : : نعل العامل أن وى يتفسيه کل ما جرت العاذة أن نولم المُصَارب 
بنفسيه ؛ من شر الوب » ويه » وعزضيه على الُشترى , ومساوت » وقد انع 
معه . وألحذ اَن » والْتقَادِه ؛ شد الكيس ؛ وتحشّمه , وإِحْرَازِهِ فى الصندُوق , ونحو 
ذلك لاجر له "عليه ؛ لاله منج لرنج فى مُقَابي ٠‏ فإن استأجر من يفل 
ذلك ل ن اا غ . فما مالا يلیه رر ب الال" “ف العادّة ۽ 


(۱۸) تقدم تخريجه فى :> / ۲۹٥‏ . 
(169)ىاءب »م ١:‏ بإذن » . 
(۰) ىم ٠‏ رضى ١‏ : 

. سقط من : الأصل‎ )۲١( 
. » ف م:« العامل‎ )۲۲-۲۲( 


1۳ 


قق 


مثل الداء على الماع » وني إلى اخ قلي عل الخال عمْله » وله أن یکی من 
له .نص عليه أحمد ؛ لن العمل فى العُضاربة غير شروب | » » لِمَصّْقَة اشتراطه » 


فرج فيه إلى العَرف فإن قعل العام مالا رمه عله مركا » فلا أَجَرَ له . وإن فَعَلَهُ 
ياد عليه جرا » فلا شىء له أيضا » فى المَنْصُوص عن أحمة . ورج أصحابنا 


ع 


وججها أن الاجر به على الريك إذا رد بل لاله »هل له أَجرٌ لذلك ؟ 
على رِوَايكَينٍ . وهذا مثله . والصنّحِيحُ أنه لا شىء له ف المَوضعَين ضِعَيْن ؛ لاه عَم فى مال 
غيره علا مل له فى مُه شی » فلم سج شيا ا 

فصل : وإذا سر ما المُضَارَية أو عْصِبَ » فللمُضارب”" ' طلبّه خا 
فيه » فى أ لوَجهيْنٍ » وف الآتحر » ليس له" ذ د ؛ ل المُضَارَبةَ عَفْدٌ على 
لجار فلا قحل فيه الخُصُومَة ,الأول الى ؛ لأيّه يََتَضى حفط الال ولا يتم 
ذلك إلا بالخُصُومة والمُطَالَبِةٍ » مييّما إذا كان غاا عن رَبٌ المال » إِمَا لسفر 
المضارب » أو رَبٌ امال » فإنّه لا طالب ب به" إلا المُضَارِبٌ 0 
فعلى هذا إن رك الخُصّومة والب بهفى هذه ا حال غَرمَهُ ؛ لأنّه ضيه وفرط فيه . و 
کان رب الما حاضيا E‏ » ل يلرم الام طلبه ا 3 


رب امال الى بذلك من و کله 

فصل : وإذااشترّى للمُضاربَة عَبدًا » فقَعَلَهٌ عَبْدٌ لغيره ول یکن طَهَرَى امال ربح 2 
فالأ إلى رب امال ل ء إن شاءَاقتَصّ »و إن شاءَعَفاعلى غير مال وط المُضَارةفيه ؛ 
لذَّهَاب رأس الملل . وإن شاءَ عَفا على مالم » » فإن عَمَا علي" مثل رأ امال أوأقل » 


مم فى م : ١‏ فعلى المضارب »© . 
)۲٤(‏ فی م :د عليه ) . 

. € فی م : « يطالب‎ )۲٥( 
. فى م :وله‎ )۲( 

(۲۷) فی م زیادة : « مال » 


أو أكثرٌ فالمُضَاربة بحَالِها وارب بینہما على شر طهما ؛ لاله جد بل عن رَأسِ 
الملل » فهو کا لو وَجَد دل الي » وإن كان فى اليد ْحٌ » فالقصّاصٌ إلييما , 
والمُصَالَّحة كذلك ؛ ؛لکونهماشریکین فيه . واكم فى انفساخ المُضَاربةوبََائْها على 


جع 


ما تقدم . 

) مسألة ؛ قال : ( ولیس لِلْمُضارِب رِبْحٌ حَتَّى يَسْتؤفِىَ رَأْسَ الْمَال‎ - ٤ 
ين آله لا سی اد شىء من الج حتى یسم رس الال إلى و ومتی کان فى‎ 
الملل ران ورخ » جرت الوضييعة من لرنج » سواءٌ كان المحُسسران والربخ فى مره‎ 
و 2 0 الحُسْرانُ فى صف والح فى أخرَى »أو أَحَدُهما فى سَفْرَةٍ والآترٌ فى‎ 
أشحرى؛ ل تی الج هو الفاضيل عن راس الما وما مضل فليس يرج . ولاتَعْلمُ فى‎ 
هذا لاا » أما يك العامل إقصبييه من الرنج بجر الور قبل القَسْمَةَ » فظاهِرٌ‎ 
المذهب أنه ينبت . هذا الذى ذكرَه القاضى مدهب . وبه قال أبو حنيفة . وحَكَّى أبو‎ 
الطاب روا ری » أنه لا كه إا اسل . وهو مذهبٌ مالك . وللشافعىٌ‎ 
َوُلانٍ > كالمَذْهَيَينِ واج من ليله أنه لو مله لامختصض رنه ولوب أن‎ 
کشریکي الان . ولّنا » أن الشرّط صَّحِيحٌ قبت‎ ٠ يكون شرِيكًا لَب المال‎ 
2 مُقََضَاهُ » وهو أن يكون له جز من الج اذا جک یج أن شيك بط ال يل‎ 
کا يلك المُسَاقَى حِصتَهُ من الشمرَةٍ بظهورها” * ؛ وقباساعل کل شط صّحيج فى‎ 
عَقد د ون هذا الح ملو فلا بذ له من مالك » ورب المال لا يَمْلِكه اتفاقًا » ولا‎ 
ناك بُ / أخكامٌ الملّتِ ف حَقه » فلم أن يون لِلْمُضَارِبٍ » أنه يَمْلِكُ المُطَالب‎ 
بِالِسْمَةٍ ؛ فكان مالكًا كأحيد بد شريكي العِتانِ . ولا يَمْتَنع”" أن يَمْلِكّه » ويكون وقاية‎ 
ل س المالى > كتصيب رب ب الما من الربْحج » وبهذا امتح الخمتصاصه برنجه »ولاه‎ 


(١)ىاء‏ ب »م ١:‏ لظهورها » . 
() ف الأصل بوم :2 ينع ) . 
(۳) ف الأصل : « رأس » . 
(؟)فاءم:ورأس». 


١ 


ظ٤‎ 


لو احص برج تصريبه” امتح من الربج أكثر مما شط له » ولا يت بالشرط ما 
الف تققطناة . قال جمد :إذاوىلمُضاربُ جا من المُضَابة »فإن يكن 


ظَهرفى امال ريخ » متك نم وده » وإن ظَهَرَ فيه رخ »فھی ا وهذا يدل عل أنه 
يَمْلِكُ البح بالظهُورٍ . 

فصل : وإذا دَق إلى ربل مائة مُضَابة فشر رة ب ثم أتحدّ رَبّ الملل منها 
عة » فإ استرات لا يفص به رأ امال ؛ أنه قد بر َير اران » لکن 
نص با ذه رب امال » وهى العَشرَةٌ » وقِسْطُّها من الحُرانِ » وهو رهم وسح 
درم اال ماين وَمَانية راهم وََمَانية أْسَا ع دِرْهَمٍ . وإن كان أذ 
اا الال سيین ؛ لأئه عد يضف الال > فسَقط 
صف الحُسئرانٍ وان كان اد مسین ؛ قى رة ورون وأربعةٌ اسا ع . وكذلك 
إذارَيٌ امال ,ثم أتحد ربٌ ا مال بعضّه کان ماحد من الج ورأس امال E‏ 
رس امال مائة » فرب عِطْرِينَ » فأتعذّها رب امال » لبَق راس الال فَلَانَة وما 
وش ؛ لأئه اتح سدس المال EY‏ ل المال سمه ١‏ وو عقر وا » ٤‏ 
وحَظُّها من اليج تة وت .ولو كان حح مين »بق راس الل مین الله أتحدذ 
تعلق انال فقي تفلك امال . وإن أذ حشميينَ ق كَمَازية وتحمميين وثلنًا؛ لبه 
أذ بعالملل وس سه ؛ فبقى تله وربعُه » وهو ما ذَكَرنا . وإن أذ منه سيين » م 
E‏ رين ؛ فرَدَّها 6 لعل رب الان تة باوت 
المال انه OHO‏ » فلا يّبر بره حُسْرَانَ ما بی فى يده » لممَارّقته ياه ¢ 
وقد أتحذ من الرج عشرة » لان سدس ما أتحدّه ربح » فكانت العشرة بينهما . وإن لم يرد 
الأربَعِينَ كلها ؛ بل ر مما إلى رب امال شرين ء بق َأ امال تحْسئة وجشرين . 


فصل : إذا اشْترَى رب الما من مال المَضَارَبة شيعا لنفسيه م صخ فى إخدى 


(ه) فى ب ١:‏ نفسه 6 . 
(0ى) ىم :« مم قال » . 


سس 


الروَايين . وهو قول الشافِهِىّ . وصح فى الأرَى . وبه قال ماك » والْأوْرَاعِىٌ ‏ وأبو 
حنيفة ؛ لأئه قد عل حن المُضَارِبٍ به » فجار له شرراوه ا لو اشتری من مكائبه أو 
من عبد المَأدُون الذى عليه دين . ولنا » أنه مَلَكَهُ » فلم يصحٌ شيراوه له > کشرائه من 
وَكيله وعَبْده المَأَدُونٍ الذى لادَيْنَ عليه . وفارَق المُكَائبَ ؛ فان“ السَيّدَ لايَمْلِكُ ما 
ل فم ادون له » فلا صح شرا 
سَيّده منه حال َمِل نيصح إذا اق متَعْرَقنُه الديون ؛ لان العرَماءَ يأَدُونَ ماف يده : 
والصّحِيحٌ الأول ؛ لأ ملك السيّد لم يرل عنه » وإن اسْتَحَقٌ أده كمال المُفلس . 


/ فصل : وإن اشترى المُضَارِبُ لتفسيه من مال المُضارية » ول يَظهَرُ ف ا مال ربخ » 
صخ . نص عليه امد . وبه قال مالك » ولور » والأوراعیٰ » وإسحاقٌ . وحُكىَ 
ذلك و أن کی . وقال أبو ثور :الع بال ؛ لأنّه شَريكٌ . ونا » أنه ملك لغيره 3 
فص شيا له » کا لو اشترى الو کیل من مُكل » وإنما يكونُ ربكا ذا َر رح ؛ 
آنه انما يشاك رك رب المال فى الربئح الف امال الال » ومتى ظَهَرَ فى المال ربح کان 
شرَاوه كشيراءِ أحيد الشريكيْن » على ما سد 

فصل : وإن اشمرَى أَحَدُ الشریكیْن من مال الشركة شیا » بطل فى قذر حَقه ؛ لأنّه 
ملكه اا SS‏ 
الح فى الع ل ا . وإن 
اشتری أَحَدُ الشریکبن حص شر شر يكه منه »جار ۽ أنهي يَشْكرى ملك غيره ا 
فى الشریکین فی الَا اناد عاق a‏ : إن ل يَكونايَعْلّمانِ كَيْلَهُ 
فاا با َّ » وإن عَلِمَا كيْلّه فلا" بُنّ من كيل » يعنى أن من عَم بلع شی ع" "ل يبعْه 


(۸) ف الأصل :« ل » . 

(9) سقط من : الأصل » ب »م . 
)٠١(‏ ف الأصل :« الربح » . 
(١1-١١)سقطمن‏ :ب »م . 
(1۲) فى | »ب »م :0 بشىء ) . 


1¥ 


:او 


صبْرَة2"" » وإن بَاعَهُإيّاه بالكَيل والوَزْنٍ » جار . 
5 وز ارين اهاج و 072 5 000 مم 2 
فصل : ولو اسْتَاجَرَ أَحَدُ الشريكين من صاحبه دارا » لِيَحَرْرٌ فيها مال الشركة أو 
ر 7 5 ۾ و ر ەرو . م 7 و 
َرَائْرٌ » جار . نَصّ عليه أحمدُ » ف رواية صالج . وإن اسا جره تقل الطعَام » أو غلامه 
ا 000 3 و 36 ےر 
أو دَابِته » ففيه روَايتانِ ؛ إخداهما » الجَوَارٌ ؛ لان ما جَارٌ أن يستاجرٌ له غيرٌ الحَيوانِ » 
ر ىة 1 و 5 2 وم و ¢ 2 و 
جار أن يَسُتاجرٌ له الحَيّوان » كمال الاجِتبىٌ . والأخرى »لا يجوز ؛ لان هذا لا ئجب 
E 2‏ وە م و رر . ا ع مقاهةٌ و 
الأجرة فيه إا بالعَمّل » ولايُمْكنإيفاءُالعَمّل ف المشترك ؛ لأ تصِيبَ المُستاجر غير 
n 1 20‏ 2 ف ق ف e‏ وە رو 
مير من تصييب الموجر » فإذا لا جب الا جرة » والدار والعَرائر لا يعبر فی“ 
إيقاعٌ العَمّل » إِنّما تجبٌ بضع العَيْنِ فى الدّارٍ » فيمُكن تَسْلِيم المَعْقودٍ عليه . 
٥‏ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا اشْتَرى مِلْعَتيْن , فَرَبِحَ فى إِحدَاهُمَا » وحسيرٌ فى 
الأخرى » جُبرَتٍ الوضيعةٌ من الج ) 
Ko‏ ب ال سكس 2 7 0 27 e‏ ا 
وجملته أنّه إذا دَفعَ إلى المُضَارِب الفيْن » فاشئّرى بكل الف عَبْدّا » فَربحَ فى 
أحَيدهما » وتحسيرٌ فى الآتحر » أو تلف » وَجَبَّ جبر الحُسْرانٍ من الربح ؛ ولا یسح 
و ل م 07 ۶ 4 5 5 se e‏ 
المُضَارِبُ شيعا إلا بعد كال الالفيْن . وبهذا قال الشَافِِىٌ » إلا فيما إذا تلف أَحَدُ 
oreor‏ و و 07 9 3 0 8 کچ لم ع 
العَبْدَيْن » فإن أصْحَابَه ذكروا فيه وَجَْهَا ثانيًا » أن التاإف من راس الما ؛ لأنّه دلاخ 
€ - عرو 6م 8 و 2 
الألفيْن » ولو لف أَحَدُ الالفين » كان من”" راس الما » فكذلك بله . ولنا , أنه تيف 
بعك أن دار فى القِرَاضٍ » وِتَصَرّفٌ ف الال بالنّجَارَةٍ » فكان تله من" الوَبْج » کالو كان 
َة و 2 5 0 د 4 ر ف اع ان ا 
راس المال دِيئَارًا واجدًا » فاشترى به سِلعمَيْنِ » ولآنهما سلعتانٍ تُجْبْر ححسارة إخد اهما 
TE 2 8‏ 7 َ‫ ې رة و 


(۱۳) فی ب »م زيادة : و ييبعه ۲ . 
)٠٤(‏ فى الأضل ١١‏ : فيا ). 
)١(‏ سقط من : الأضل ,م . 
(۲) فی ب :( فی . 


۱1۸ 


يستَحقُ المُضَاربُ فيه ححا حتى يمرس امال ؛ كالذى کنا . فأما إن تلف أَحَدُ 
لين قبل اشر به ص7" فيه ؛ أو كلف بعضه المَسَحْتٍ المُضَابةٌ يما 
تلف » وكان رأ الما الباقى خاصّة .قال بعضُ الشافِعيّة : مذهبٌ الشَافِعِيَ أن 
التَالِفٌ من الربْج ورَأسَ امال / الألْفانٍ معا ؛ لان امال إنما يَصِيرٌ”* قِرَاضًا بالقبضٍ » فلا 
رق بين هَلاكه قبل اصرف وبعده . ونا » أنه مال هَلَّكَ على جهّته قبل اصرف فيه 
فكان رَأسُ المالى الباقى » كا لو لف قبل القَْض . وفارق ما بعد اصرف ؛ لأنّه دار ق 
القّجارَةٍ » وشرع فيما قصية بالعَقدِ من المصَرفاتٍ المُوية إلى الج . 

فصل : وإذا كقح إليه ا مضتارة ثم دقع إليه ألما ار مُضَاربة TET‏ 
حدما إلى الآتحر قبل اصرف ف الأول » جار ء وصارًا”' مُضاربة ب واحقة الو 
دَفعهُما إليه رة واجة . و إن کان بعد النُصٌ ف ف الأول فى شِرًا الماع »ل يجز ۽ لان 
حَكُْمَ الأول استقرٌ » فكان رنځه وځسرانه مُخْتَصًا به قَضَم الثانی إليه وجب جُبران 
حو عي رح لاس زد حاط ذلك لي O‏ . فإن نض الأول » جار 
ضضم الثانى إليه لرَوَالِ هذا المَعْنَى .وإن يدن له فى ضّمٌاثانى إلى الأول » حجر له 
ذلك . نص عليه أحمد قال ساف : له ذلك قبل أن يَعَصَرَّفٌ ف الأول . ونا » أنه 
رد كل واحد عفد فكاناعَْدَيْنِ لكل عَفْد كم فيه , وا جر وَضربعة حدما 
برج الآتحر » کا لو هاه عن ذلك . 

فصل : قال ارم : ا ست أباعيد اله يسال عن المُضَاربٍ برج ويَضَع مرارا . 
فقال : يد اضرب ضبيعة على اليج إلا أن يغ فيض امال صَّاحِيُه » ثم يود إليه » فيقول : 
اعْمَل به ثانية . فما َي بعد ذلك لاجر به وضييةة ضييعة الأول وا س ف لديو فد 
شىء » وأماما ل يَذْفَعٌ إليه » فحتى يحْعَسربًا جسَابًا كالقَبْض » کا قال ابن سِيرينَ » قيل : 


(۳) ف م ٠:‏ والصرف » . 
)٤(‏ فی اب »م :۱ پصین » 
(ه) فى الأصل > ب »م : وصار ) . 
۱۹۹ 


۳ظ 


5و 


وكيف یکون حسابًا كالقبْضٍ ؟ قال : يهر الملل . يعنى ينض ويَجىءُ » فيَحْمَسبانٍ 
عليه ٠‏ وإن" شاءَ صاحِبٌ الال قبْضّهُ َه بزل و لاع ؟فقال: لا 
يمان إلا على الَاض ؛ لأ الماع قد ينح بره ورف . قال أبو طَالِبٍ : قيل 
لأحمد : رج فع إلى جلى عشرة آلاف وزم ضاي › فوَضعً' فقت الف ٤‏ 
فحاسبّه صاحبها » ثم قال له : اذَهَبْ فاعْمل بها . فرب ؟ قال : يُقَاسيِمُه ما فوق 
4 

الال تق إذا انت الال اض حاف ان شاء احا ها :فا 
الحِسّابٌ الذى كالقبضٍ E‏ ره بالمضاربة بها فى هذه الحال ابعداءَ مضاربة ثانية » 
کا لو قَبْضَها منه ثم ردا ليه . فأما قبل ذلك » فلا شیءلِلْمُضَارب حتى يکم عَشْرَة 
آلاف » ولو أن رب الال والمُضَاربَ الْعسَما البح » أو أَتحدَّ أَحَدُهما منه شيعا بإذْنٍ 
صاجبه » والمُضَاربة بحَالِهاء ثم سار المُضَاربُ به سیر كان على المُضَارِبٍ رما 


ره کب 


أتحدّه من اليج ؛ لأنّنا نينا أنه ليس برج » مالم نجير المسارة 1 


فصل : وإذا قَارَضّ فى مَرَضِه ص ؛ لأنّه عَقَدٌ يَبْتَغَى به الفضل » فأسْبّه الع 
والشراء . وللعامل ما شرّط له من / الج > وإن راد على شرط مله »وا يَحْنَسِبٌ به 
من ثلنه الال ذلك غر یکی هن مال ر امال » وَإِنّما حَصل بِعَمَّلِ المُضَارِبٍ ف 
الما » فما يوجَد وج" من اليج المَشوُوط يَخَدْثْ على مك العامل لاف مار 


14o 


حابی الأجيرٌ فى الجر قابسب ما حاباء من لله ل الاجر يوتحذ من ماله .ولو 
شَرَّطٌ فى المُساقاة والمُرَارَعَة أ كر من أن الكل » اْمَمَلَ أن لا يَحْمَسيِبٌ به من له ؛ 


. قالوا»‎ «١: فى م‎ )٦( 

(۷) فی ب »م :« فإن ) . 

(۸) سقط من : ب . 

(8) فی | ٠:‏ فوضعت » . ووضع : خسر . 
(۱۰) فى م :ولا . 

(11) ف الأصل ٠:‏ وجد » . 


1Y۰ 


ل ةرج على ملكنههسا”''' , کار ف المُضَاربة » واحتمل أن يکود من ل ؛ 
لن لمر رة فى ملْكِه ؛ حارج من عَيْنِه , والح لا رح من" عَيْن امال » 
إنّما تخصل بالقليب . 

فصل : وإذا مات رب اال فنا حص العامل على عُرَمائِه ‏ ول َأَدُوا شيئا من 
نصبيه ؛ لأنّهِ يَمْلِكُ البح بالظهُورٍ » فكان شریکا فيه » ولیس لِرَبٌّ المال شىءٌ من 
تصبيبه » فهو كالشرِيكِ بمَالِه » ولأ عه متمق بحن اللا دون ال فكان ا 
كحَقٌ الجتايّة » ولأئه مُتَعَلْقّ بالمال قبل المَوْتِ » فكان ابی » كحقٌ الرّهْن . 

فصل : وإن مات المُضَارِبٌ ولم يعرف مال المُضاربة بعيْنه » صار َيْئًا فى ديه » 
ولصاحبه أسْوَة العرماء . وقال الشَافيى : ليس على المُضَارِبٍ شىء لاله يكن" 
ف مته وهو حى شىءٌ وم يعم حدُوثْ ذلك بالمَوْتٍ » نه يَحْتَملُ أن يكونّ الما قد 
هَلَكَ . ونا » أن الأمثل ع الق بذ » واختقلاطه بجُمْلَة اة > ولا سبي إلى 
مَعْرِفة* '' عَينه » فكان يتا كالوَدِيعَةٍإذا لل تغرف عَيْنها ؛ ولأنّه لا سبل إلى إمنقاط حَقٌّ و 
رب امال ؛ لال الأصْل بقاوه » وم يُوجَدْ ما يحاض ذلك ويُحَالِفُه » ولا سبل إلى إغطائه 
عَيْئَال” '“ من هذا المال ؛ لأنّهِيَحْمَمِل أن يكونٌ من غير مال المُضَارَية » فلم يب إلّاتَعَلقُه 
ا 


۹ - مسألة ؛قال :( وَإِذَائبيُنَ ن لِلْمُضَا رب أن فى يده فضلد ءلَهْيَكنْ لَه لحد 


4 ۳ 0 Jo 
) شىء منهُ إلا باذنٍ رَبٌ المَال‎ 


O 20 4 8.‏ 2 ص 5 0 5 - 01 7 3 
مله أن ارح إذا ظَهَرَ ف المُضَاربة »م يْجُرْ لِلمُضَارِبٍ أذ شىء منه بغير إذنٍ 


(۱۲) فی1 :« ملکهما) . 
(1۳) فم :عن ) . 

. فى م زبادة : وله‎ )۱٤( 
. ۲ معرفته‎ ١: بىف)١15(‎ 
. سقط من : الأصل‎ )١١( 


¥1 


4ظ 


رب امال اعم فى هذا بين أل العم انا . وإنّما ميملك ذلك لأمُور ثلاث ؛ 
أحدها اا وا اس الال فلا يمن اُسْرانَ الذی يكون هذا ال جَابرًا 
له » فيَخْرجٌ بذلك عن أن يكون رخا E‏ »فلم يكن له 
ا اثالث ۽ أن كه عليه غير ر مسح 1 
بجبرانِ تحسّارةٍ الملل . وإن أَذِنَ رب الملل فى أذ شىء > جار ؛ لأن الحَقّ هما » لا 


ودار 


يخرج عنهما . 


فصل : وإن طَلّبَ أحَدُهما يسمه لرنج دون رأ امال » وى الآخمر » قم قول 
المُمْتَنِع ؛ لأنَّه إن كان رب الما #تفلككه لا رام LN‏ ف ران المال » فيجبره 
بالرئج > وإن کان العامل إن لا يمُأ ل ماحد ی َف لايق عليه . وإن 
ات > جار لآل الح هما | وسواءً انماع وس جيه أو بعطيه »أو 
على أن بأد کل واحد منهما شين علوم يه تم متى ظَهَر فى الملل مُحسئران أو تلف 
کله N ee‏ »أو صف ححسران الملل » إذا سما الح 
نصْمَيْن . وببذاقال اللَوری » والشَافعی » وإسحاقٌ . وقالأبو حنيفة : لاتحورٌ القسلمة 
می بز زك ا . قال ابن المُنذر :اذا اسم ارح » وم تقض رب الال 
ا كاله فار أل العم يقولون : رد العامل الح حتى يتوف رب الال ماله 
ولّنا » على جواز القَسَمَةَ »أن الما هما ٠‏ فجازٌ هما أن بسا بعضّه » کالشریکین . 


أو نقول : إنّهما شريكانٍ » فجارٌ هما قِسْمَة الج قبل المُمَاصَلَةٍ 3 لَه » كشريكي العِنَانٍ . 


فصل . : والمُضَاربة من العُقَودٍ الجائرَةٍ » نسر بفسّخ أحَدهِما ؛ یما كان 3 
وسموته ا a‏ 


لاه هس 


أ 9 » وان كان فيه ر سما ا على ما شر . وإن سحت ولمال 


(1) ف الأصل ٠:‏ رأس ٠‏ . 


1Y۲ 


Mo 


عرض » فانَفمَا على يَيْجه أو سمه » جار ؛ لأن الحَقّ هما » لايَعْدُوهما . وإن طَلَبَ 
o‏ 2 8 5000 فو 8 o‏ 
العامل البَيْعَ » وأبى رَبُ المالى » وقد ظَهَرَ فى المال ربح » البِرَ رب المال على البيع . 
وهذا" قول إسحاق والتَّوَرىُ ؛ لان حَقٌ العامل ف الربْح » ولا يظهر إلا بالبَيّع . وإن لم 
يَظْهَرْ رح » لم يُجْبْرَ ؛ لأنّه لا حَقٌ له فيه » وقد رَضْيهُ ماإلكه كذلك » فلم يُجْبرْ على 
بيعه . وهذا ظاهرٌ مذهب الشَافِعِىٌ . وقال بعضهم : فيه وَجَهٌ اآخر » أنه يُجْمْرَ على 
الع ؛ لأنّهبّما راد فيه رائ » أو رَغْبَ فيه راغبٌ » فرَادَ على تمن الل » فيكون للعامل 
o 5‏ كي 3 ٤‏ ا ا ن ا و ك 0 E 0١‏ وم ٣و‏ ۶ 
فى البيْع حظ . ولناء أن المضَارب إنما استحق”' اربج إلى حين الفسّخ , وذلك لا يلم إلا 
لالط ل و قات رق ع ىم هس ده , 0 
بالتقویم » ألا ری أن المُسْتَعِيرَ إذا عَرَسَ أو تى » أو المُشْمَرىَ » كان لِلمُعِيرٍ والشفيع أن 
o‏ ا ٤ A)‏ ۶ هم َه 8 و و و 0 
يَدْفَعَا قِِمَةَ ذلك» لأنّه مُسْتَحقٌ للازض » فههنا اولَى . وما ذ كوه من امال الزيادَة» 
ل لے اير 75 ا a‏ 0 و اه 2 
بزيادَة مراي أو راغب على قِيمَته » فإنَّما حَدَث ذلك بعد فسخ المد » فلا يستَجقها 
العامل . وإن طَلَّبَ َب المال البَيعَ » وألى العامل » ففيه وَجهانٍ ؛ أحذُهما » يُجبر 
o 7‏ 3 ل 44 2 ب عر مر ۰ 
العامل على البَيْع . وهو قول الشافِعِىٌ ؛ لأن عليه رد الملل ئاضا م أتحذهُ . والثانى » لا 
يُجْبَرُ إذا لم يكن ف الال ربح » أو اسقط حَقهُ من الرئح ؛ لاله بالَسخ زال تصرفه 2 
کے © وام EES‏ 5 20 و مدا ات داك ع ها انمره ا 
وصار أَجْتبيًا من المال » فَأشْبّه الو کی إذا اشتری ما نحق رده » فرَالَتُ وکاله قبل 
و رو 7 2 2 بر ا ميا مه 
رده . ولو كان راس الما دانير » فصار دَرَاهِمَ »” أو دَرَاهِمَ فصار َتَانِيرَ“ » فهو کا لو 
ol.‏ و e‏ رم م E‏ 3 
كان عرضا » على ما شرح . وإذا نض راس الما جميعه »لم لزم العامل أن ينض له 
الباقى ؛ لأنّه شركة بينهما » ولا يرم الريك أن يَنِضّ مال شريكه » ولاه نّم رمه أن 
اه ار 2 ر 5 و ےم 5 هم 5 8 
ينض رَأسَ الما » لِيَرَدٌ إليه”"' رَاسَ ماله على صيفته ‏ ولا يُوجَدُ هذا المَعْنّى فى الرئح . 


(۲) فی ا ١:‏ قسمته ) . 
(۳) فی م :۱ وهو ) . 

. ) يستحق‎ ١: فیا‎ )٤( 

(ه -ه) سقط من : الاصل . 
)١(‏ سقط من :م . 
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فصل : وإن انْفْسَحَ القَرَاضُ انال ارم العامل تَقَاضِيه » سواء / ظَهّرَ فى المال 
رح أو لم يظهز . وببذا قال الشَافِعَىٌ . وقال أبو حنيفة : إن طهر ربح » لَِمَهُ تَقَاضِيه » 

وان يظهز رح ل يمه تقاضریه ؛ أنه لاعَرَضَ له فى العَمَلٍ » فهو كال وٌكيل . ولّنا » 
أن المُضَارَبةتَفعَضِى رَد رأس الملل على صِفتِه ليون لائججرى مَجْرَى الَاضّ » فَلَِمَه 
أن ينض » کا لو طهر فى امال رخ » وکا لو كان راس امال عَرْضًا . ويُقَارقُ الو كيل ؛ فاه 
يە رد اكال ع قف دالا بيع وض ”"' ' . ولا فرق بين کون الفسْخ من 
العامل أو رب امال » فإن اققضَى منه قَدْرَ رَس المال » أو كان الدَّيِنُ قَذْر الربْحج » أو 
دوه » لَِمَ العامل تَقَاضِيه أيضا ؛ لاله ما يَسْتَحِقُ ريه من الج عند صو له الما 
على وجو يكن سمه » وَوُصُولُ کل واحبد منهما إلى حَقّه منه » ولا صل ذلك إلا 


ع 


بعد تقاضيه . 


فصل : أ المتَمَارضَيْن مات أو جن » الْمَسَحٌ القرّاضُ ؛ لأنّه عَقَدٌ جائرٌ » 
فائْمَسَحَ بِمَوْتِ أحدهما وجُنُونه » كالبو كيل . فإن كان المَوْثٌُ أو الجُنُون برب الملل » 
را الوايث أو ولیه مامه » والمال ناض » جار » ویکون رأ امال وحِصئُه من الج 
راس امال » وة العامل من الرَبْح رة له مشا ع . وهذه الاسَاعَة لاتمْتعٌ ؛ لأ 
الريك هو العامل » وذلك لا يَمْنَعُ اصرف . وإن كان الما عَرْضًا وأرَادُوا مامه » 
فظاهِرٌ كلام أحمد جوا 0 » فى رواية على بن سيد : إذا مات رب الملل »لم 
يَجُرْ ِلْعَامِل أن يَبِيعَ ولا يشر ری إلا بدن الور . فظاهر هذا بقاء العامل على قَرَاضِه 2 
وهو منصوص الشافعی ؛ لأ هذالئمَاءٌ راض ( "لا ايْتِدَاءٌ له له وأ راض مامي 

نه" فى العروضي امساح عند المفاصلة إل ره نهار نيا يلف ذلك 


(۷) فى الأصل. : : المعروض » . 
(8) ىم ١:‏ مشاعة ». 

(9) ف الاصل : ١‏ ويشترى © . 
)٠56١(‏ فا »ب ٠:‏ القراض © . 
)١١(‏ سقط من :م . 


١75 


بحلاف الأوقاتٍ ۽ وهذا غير وجو هلهنا ؛ لأن رأ امال غير المُرُوض 00 
باق » ألا رى أن للعامل أن يبيعَة لِيْسَلُمَ رأسَ المال ويَقسيمَ الباق وذَكَرّ القاضى 
وججها ار » أنه لا جوز ؛ ل القراضَ نّ قد بطل بالموتِ »> وهذا ناء قراضٍ على 
غروض جنات أن : ؛ لل الال لو كان اض كان ناء راض ؛ وكانث حص 
العامل من الرَبْح سْرَكَةَ له يَخْتَصضٌّ بها دُونَ رب امال . وإن كان الما ناقصّ(”" بحسا بحَسَارَةٍ أو 
لفت 6 ق راس المال الموجوة مئة جال ايتداءِ القراض » فلو جوز ابْتِدَاءً راض 

ههنا ويتام على القراض » لَصَارَتٌ حِصة العامل من ارج غير مُخْمَصةٍ به » 
وجصتهما من الج مُشْيرَكَة يينهما وسرت عليه وض باکر من قمها ؛ فيما 
إذا كان المال نَاقِصًا » وهذا لا يجورٌ فى القِرَاضِ بلا حلاف وكلامٌ امد يحمل علي أنه 
يبع ويَمرى بن الوَرئّة » كبيعه وشيرائه بعد انفسا القِرّاضٍ . فأما إن مات العام أو 
نّ ‏ وراد التقداء راض مع وارثه أو وليه » فإن كان ئاضًا » جار » كا قلُنافيما إذاماتٌ 
رب الملل » وإن كان عَرْضًا » لم يَجزٍ اتا القراض إلا على لجو الذى يُجورُ اند 
القراض على العرُوضٍ » بأن تقوم العروض » ْمَل َأ الال قبمتها يوم عقي ؛ لل 
الذى كان منه العمل قد مات أو جن وذَهَبَ عَمَله ول يلف / صلا یی عليه 
وارثه » بخلاف ما إذا مات رب o J‏ سكليه م جر تناف 
0 » فأمْكَّنَ امنتدامَة اعفد » وينَاءُ الوارث عليه . وإن كان الال ئاضًا » جار 
ابيد اء القِرَاض فيه إذا ابْتَدءًا(”'2 ذلك فان يداه م لوث شيراء لايع ؛ لان 
رب الما إِنّما ری بالجتهاد مودو يه 0 » فإذالم رض بيه رَقعَهُ إلى الحا كم لِيَبِيعَةُ . 


فما إن کان المَيّتُ رب امال » فليس للعامل الشراء ؛ ل راض اسح فم لبيعٌ » 
فان الهم فيه وف الوم واقِضَاء ادي »عل نما د كرناة إذَا فيكت المُضَارَبة ور 


ا 


(۱۲) فی ب »م : « ناضا) . 
(۱۳) فى > ب »م :( اختار » . 
)۱٤(‏ فی ب »م :( مورنه ) . 


4ظ 


لو 


فصل : إذا ف الما قبل الشراء القت التضتائية ء وال الال الذى تعلق 
المد به وما شماه بعد ذلك لِلْمُضَاربة » فهو لازم له » والنّمَنُ عليه » سواء عَِمَ لف 
الملل قبل تقد القَمَّن أو جَهِلٌ ذلك . وهل يَف على جار رب الملل ؟ على رِوَايئيْنِ ؛ 
إحداهما » إن أَجَارَهُ > فالمَنْ عليه » والمُضَاربة بحَالِها . وإن ل يُجِرْه لم العام . 
والثانية » هو عامل على كل حال . فإن اشْتَرَى للمضاربة شيعا شيئا فلي الال قبل تفده 2 
فالشراء لِلمُضَاربة » وَعَقَدُها باق ورم رب امال الشّمَنُ > ویصیر ر رأ الما القّمَنَ دُونَ 
الف ؛ لأ الأول تلف قبل اصرف فيه . وهذاقَول بعض الشافعيّة او 
رأ امال هذا ولاف . وى ذلك عن أهى حنيفة » وحمي بن الحَسّنٍ e‏ 
اقلق ا ا نوه هنم يك من راس الال + > کا لو تليف قبل الشرَاء . ولو 
اشتری عَبدَيْنِ مال المضّاربة > فتَلِف أَحَد العَبدين > کان تفه من اربج »ول ينص 
رأ امال تله ؛ لاله لف بع الصف فيه . وإن تلف العّبدان كلاهما اا 
المضنارة الال اا اه . فإن َف إليه رب الال بعك ذلك ألا ع كان الالف راس 
الملل » ول يضم إلى المُضاربة الأولى ؛ لأنّها انمْسَحَتْ لذَهَاب مَالِها . 
۷ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا الق رَبُ الْمَال والْمُضَاربُ عَلَّى أن الح 
هما » والوَضبعة عَليِهمَا » كان الح يَهُمَا والوضيعة على الَا ) 

ْله أله متى شرّط على المُضَارِبٍ ضَمانَ الملل » أو سَهْمًا من الوَضِيعة 
فالشرط باطل . لاتَعْلَمُ فيه حلاف ب ولق مح . نَصضَّ عليه أحمدٌ a‏ 
حنيفة » وما . ورُوَىَ عن أحمد أن العقد يفسدٌ د به . وبي ذلك عن الشَافِى ؛ لاه 
ل ظط فاد نافد المضارية کالو شط لأحَد همضل دَرَاجِم والمذهبٌ الأول . 
ونا » أنه شط لا يور فى جَهَالة الربْح » ؛ فلم َس به ٠ك‏ لو شرَط رم المُضَابة 1 
ويفاق / شط الدَرَاهِم ؛ لاه إذا قَسَدَ الط ّت حص کل واحد منهما من اليج 


قو 


مجهولة . 


(0)فقبس)مادق)2. 


١ك‎ 


فصل : والشروط ف المُضاربة تنْقَسِمُ قِسْمَيْن ؛ صّجِيحٌ ؛ وقاسيدٌ » فالصّحِيح 
مثل أن يَشْترطَ على العامل أن لا يساور با مال »أو أن يُسَافِرَ به » أو لاجر إلا ف يلد 
بعينه »أو تو ع بعينه أو لایشتری إلا من رجُل َيِه . فهذا كله صّحِيحٌ » سواءٌكان7"» 
الماعم وُجُودُه » أو لايعُم » أو ارج(" ممن يكر عنده المَتاعُ أو يقل . وبهذا 
قال أبو حنيفة . وقال مالك » والشَافعیٌ : إذا شرّط أن لا يشتری إلا من رَجُل ينه » أو 
لع بها » أو مالا يعم وجوه » كالياقُوتٍ الأَحْمَرٍ » وليل الق » يصح ؛ 
لأنّهيَمْتع مَقَصُود المُضاربة » وهو التَقَِيبُ!" وطَلْبُ البح » فلم يصح » کا لو اشترَط 
أن لا يبي شر إلا من فان » أو أن لا يبي إلّابمثل ما اشترى به . ونا » أنّها ممضاربة 
اا » لاتشتع الوح بالكلية » فصت » کا لو شرط أن لا سجر إلا ف وع يعم 
وجوه » واه عفد می لخصبصه بتو ع » فصّحٌ خصبیصه ف رَجُل عه » وملَة 
عَيْنها » كالوكَالَة . وقولهم : إِنّهِ يَمْنَعُ المقصود . مَمْنُوعٌ » وإنّما يُقَللهُ » ليله لا 
يَمْنَعُ الصحة ‏ كتخصيصه بالتّؤع وار ما إذا شط أن لا بي إلا برس ا مالل » فاه 
يع الح اللي وكذلك إذاقال : لاتيغ إا من لان » ولائشتر إلا من فُلَانٍ . له 
يَمْتَعُ اوبح أيضا ؛ لاله لاير مابَاعَهُإلّا بدون تمه الذی بَاعَهُ به . وهذا لو قال : لا 
تب إلا ممن اشْتَرَيْتَ منه . يمح ؛لذلك© . 

فصل : صرح ايت المُضاربة ل اقول : ضَاربكُكَ على هذه الدّرَاهم سنه 2 
فإذا الْقَضّتْ فلا تبغ ولا تشر . قال مهنا : سَألْتُ أحمد عن رَجُل أغطى رجلا ألما 


2 


۶ 


+ اسم م سمهي ع 0 o o‏ ر و 
مضاربة شَهرًا » قال : إذا مَضَى شَهْرْ يكون قرضًا . قال : لا باس به . قلت : فإن جاء 


(۲) فى م زيادة :د هذا ». 

(۳) فى ١‏ »م ٠:‏ والرجل » . 

(4) الأبلق من الخيل : ما فيه سواد وبياض . 
(5) فى الأصل : « التقلب ¢ 

(كيفى!: « كذلك ». 


) ١١ / ۷ المغنى‎ ( YY 


ظ٤‎ 


ور 


الشهر وهی مَنَاعٌ ؟ قال : إذايَاعَ الماع يكون فَرْضًا . وقال أبو الطاب : فى صحة 
شرط الَأقِيتِ روَايقانِ ؛ إخداهُما » هو صَّحِيحٌ . وهو قول ألى حنيفة . والثانية » لا 
يصح . وهو قول الشَافِِىٌ » ومالك . وامتيارٌ ألى حفص العُكْبَرِىٌَ » لكلاثة معان ؛ 
أحدّها أله عفد َع مما » فإذا رط فَطْعَه ل يَصِحّ » کالنكًاج . الثانى » أن هذا 
ليس من مُفْمَضَى العَقد , ولاله فيه مَصْلَحَةٌ » فاشبه مالو شرّط أن لايَييعَ ناليس 
من مُفعَضَى الَقيد » أنّهِ يََمَضِى أن يكو رأسٌ المال ناضًا ٠‏ فإذا مته الع ل ينض 

الثالث » أن هذا يُودّى إلى ضرّر ر لايل" :لله قد يكو الخ ولط تی 
ذلك بمْضريّها . ونا هتصرف يوقت بتو ع من 
الماع » فجارٌ تَوْقِيتُه فى الرّمانِ » كالوكالة . والمَعْتَى الأول الذى ذَكَرُوه يَبْطْل 
بالوكالة / والوديعة » ”'والمَعْنَى الثانى" والشالث( “ينل تخصریصه بتع من امتاع 2 
أن" رب امال نع من البع والشراء فى كلوقت ! إذا رض أن اذا ماله عضا ٌْ 
فإذا شَرَّطَ ذلك So‏ »صم » كالو قال : إذا الْقَضْتِ 


25 


اسن فلا تك شعا E‏ 


فصل : وإذا اشرط المُضَاربٌ د نَفْقَةَ نفسِه 59 ؛ سواءً كان فى الحَضرٍ أو ٩‏ 
السفر . وقال الشافعىٌ : لايَصِحٌ فى الحَضَرٍ . ونا » أن التُجارَة فى الحَضر إلى 
حَالَتَى المُضارية » فصَح اشراط” اة فيها » كالسفر » ولأئه شرط النقفَهفى مُمَابَة 
عَمَلِه » فصَحٌ » ا لو اشْتَرَطها فى الوكالة . 


الماع ¢ وبيعه بعد السئة 


(N2 °2 
فيمتنع‎ . 


(۷) فى الأصل : « العامل » . 
(۸) فی ب ١:‏ فيمنع ) . 

(9 -8) ف الاصل :« والثانى » . 
)٠١(‏ سقط من : ب : 

. » فى الاصل ,م :ولاك‎ )١١( 
. سقط من :۱ »ب »م‎ )۱۲( 
. » اشتراطه‎ ١: فی ب‎ )۱۳( 
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0 ا ر 0 ؛ أحدها » ما يُنَافى مُقََضَ 
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تازه من السلج > أو نحو ذلك » فهذه شرو فاميدةٌ ؛ لأنّها تفوت المَقَصُودَ من 
المُضَارَية » وهو الح »أو تمْتَعُ المَسنْتَ ا جائز بكم الأصْل . القسم الثانى » مايَعُودُ 
بجَهالَةِ الريْج ؛ مثل أن يشرط للمُضارب جُرْءًا مر من الريج مهوا ؛ أو ر اح 
الکسن أو أحدالالميْن کک أو رخ ادى لسرن ومارح فى 
هذا الشهرٍ » أو أن خی أحيدهما فى عي يشر پش ا رط لأحد ها راهم علوم 
یی فأو شض » أو يَسْتَرط جرا ا » فهذه شروط فاسيدة لاا 

تفضی إلى ھل ی کل واج منهما من انج » أو إلى فوته بالك اون ر 
لمُضارَية كود البح مَعْلُومًا . القسم العالث شراط ما ليس من مَْلََةٍ عق 2 
ولا مُفَعَضَاهُ » مثل أن يش يرط على المُضّارٍ ب المُضَارَبَة له فى مالل | تحر أو يَأحدَهُ بضَاعَةٌ 
أو قرضًا » أو أن يَخْدِمَهُ فى شىء بعَينه a‏ ل أن ياب لكوي + 
ويَستَخدمَ العبد » ويركب الدّابة » أو يشر طط على المُضَارِبٍ ضَّمَانَ المال أو سَهُمًا من 
الْوَضِيعَة أوأئ تى باع اسل فهو حمالم » أو شرّط المُضَارِبٌ على رب المال 
ا جن ذلك . فهذه كلها شرُوط فاميدّة . وقد ذَكرْنا كيرا منها فى غير هذا المُوضيع 
مل ی ارط شرا فاسيا ود هلالج فَسَدَتٍ المُضارة ااا 
تی فى العّضي المَعقُودٍ عليه » فَأفْسَد اعفد » کا لو عل راس ال راو 
خنزيرًا لأ الججهَالة تَمْتَعُ من اسيم » فتُفضيى إلى انار ع والا يلاف » ولا عَم ما 
يَدْفَعُه إلى المُضَارِب . وماعدا ذلك '" من الشرُوطٍ الفاسيدةء فَالمَنَْصُوصُ /عن أحمد. 


. 6 إلى‎ ١: ف م زيادة‎ )١٤( 
. ) ف ب :« يشرط‎ )٠٥( 
. ف ب :«هذام‎ )۱٩( 


۷۹4 


4و 


ع 


ف هر الاين عنه أذ العف مجح . د کره عنه الأَثْرمُ وغيره ؛ لأنّه عَفَديَصِحٌ على 
مَجْهُول » فلم ثبل الشروط الفاسيدة » كالنّكا ج والعتاق والطّلاق . وذَكَرَ القاضى » 
وأبو الطاب » رواية ری ء أنّها سید المَقَدَ ؛ لأنّه شط فاميدٌ » فأفْسَكَ العَقَدَ » 
كشرط وَرَاهِمَ مَعْلَومَة » أو شط أن يَأحمدّ له بضّاعةٌ » والحُكُمٌ فى الشركة 
کالمضاربة ‏ سَوَاءٌ : 

فصل : وف المُضارة الفاسيكة فصول ثلاثة اها اللات ف تقذ تفه 
أنه أنَ له فيه » فإذا عل العف قى الاذن » فلك به اصرف » كال کیل . فإن 
قيل : فلو اشترَى الرّجُلُ شِرَاءً فاسيا > م تصرّف فيه »لم مذ مئاق( » مع أن 
لبا قد أله فى اصرف . فنا : ل المُشترى تصرف من جه الأ لا بالاذن : 
فإن أَذْنَ له الباء ب كان على هبك امَو له فإذالم يَمْلِكُ »لم يصح دع ره ييا ادنله 
رك الال ق الثم قاف ملك تمده وما رطم ال فاد فليس بويا 
مُقَابَلَةِ الاذنٍ ؛ لأئه أن له فى صرف يَمَعُ م له . الفصل الثافى » أن الرْحَ بيه رب 
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الما ؛ لاله نَمَاء ماله وأا سكي لاي بار ) فإذا فُسَدَتِ المضارة فيد 
الشرط » فلم يُسَحِقٌ منه شيعا ولك اك اجر مله . نَصّ عليه أحمد . وهو مذهبٌ 
الشافعى وشار اريف أبو جعفر أن الخ ينما على ما شر »احج بماروی عن 
أحمد » أنه قال : إذا اشتركا فى العُرّوضي » قسيم الرْبْحُ على ما رطا(" . قال : وهذه 
الشركة" فاميدة وام بأ عفد صح مع الجهالة » فينْبْتٌ المُسَمَى ف فاسيده »› 
کالتکاح . قال : ولا اجر له . وجَعَلَ احکامھا كلها كأخكام الصّحِيحَةٍ . وقد ذ كنا 


(1۷) ف م : و كالحكم ف المضاربة » . 
(۱۸) سقط من : الأصل . 

(۱۹) فى م ند وکان ‏ . 

(۲۰) ف م :۲ شرطاه » . 

)۲١(‏ ف الأصل : « شركة 


هذا . قال القاضى أَبويَعْلَى : والمذهبُ ما حَكينا ‏ وكلامُ أحمد مَحمُول على أله صح 
الک عرض موتك عن مالك ا ر جم إلى راض(" © الئل وشكى نه :إن 
يرح فلا أجرَ له . ومُفْمَضَى””" هذا أنه إن ربح » فله الأقل مما سرَط لهأو أجْرٌ مثله . 
وحمل أن بهت عِنْدَنا مل هذا ؛ لأنّه إذا كان الْأَقَلُ ما شرَّط له » فقد رَضبِىَ به » فلا 
سج اکر منه » كا لو تر بِالعمَلٍ الزائد . ونا » أن تسمية الج من توا 
المُضَاربة» أو ركن م نأُركَانِها » فإذا فَسَدَتْ فَسَدَتٌ أزكائها وتوابعُهاء كالصّلَاةٍ . ولا 
ُسَلُْ فى اکا ح وُجُوبَ المُسَمَّى إذا كان العَقَدُ فاسيداء وإذا يجب له المُسَّمّى » وَجَبَ 
اجر الول ؛ لأنّه إِنّماعَمِلَ لحد المُسَمّى » فإذالم يخ صل له المُسَمّى وَجَبَ رد عَمَلِه 
إليه » وذلك مُتَعَذٌَ > فتَجبٌ”' ' فيم » وهو اجر مِمْلِه » کا لو تَبَايَعا ينعا فاسِدًا » 
قَابَضًا » ولف أحَدُ لوضينِ ف يد القابض له وَجَبَ رَدقِمتِه . فعلى هذا سواء ظَهَرٌ 
فى الما رح أو لم يَظهَرُ » فأمًا إن رَضِيَ المُضَْارِبُ بِالعَمَلٍ بغير ءوض » مثل أن يقول : 
ارَضْمُك والريْحُ كله لى . فالصّحِيحٌ أنه لا شیءَ لِنْمْضارِبٍ ههّنا لاله برع بعَمله » 
فأُشبّه مالو أعَائهُ فى شىء »أو نوكل له بغير جُعْل » أو أذ له بضاعَة . الفصل الثالث » 
/ فی الضّْمَانٍ » ولا ضّمَانَ عليه فيمايعلَفُ بخير ديه وتفریطه ؛ لن ما كان ابض فى 
صجيجه مَطْمُونا » كان مَْمُوئًا فى فاسيده » وما لم یکن مَضْمُوئًا فى صّحيحه » م 
بطم ف فامنده اوبهذا قال الكتافقي :قال أب و يوضف وعحمِد ‏ يضمن - ولناء أنه 
عَقَدّ لايَضْمَنُ ما قَبَضَهُ فى صّجيجه » فلم يَضْمَئْهُ فى فاسيده » كالوَكَالةِ ‏ ولأنّها إذا 
فسَدَتْ صَارَت إِجَارَة » والأجيرٌ لايَضْمَنٌ سُكُنَى ما تلف بغير تَعَديه ولا عله » فكذا 
هلهّنا . وما الشركة إذا فَسَدَتْ » فقد ذَكَرْناها قبلّ هذا . 


(۲۲) ف الأصل : « قراض » 7 
(۲۳) ف الأصل : ١‏ ويقتضى » 
)۲٤(‏ فی ب نادة :۱ رد . 


1۸۱ 


4 ۷ظ 


- 


۸ - مسألة ؛ قال : ( وَلَا يَجُورُ أن يقال لِمَنْ عَلَيْهِ دين : ضَارب بالدّين 
الى عَلَيِكَ ) 

إن اجا عل هذا ٠‏ وهو قول أكثر أل الم ٠‏ ولا تَعْلّمُ فيه مُحَالِهًا . قال ابن 
المُئْذِرِ : ممع كل من تفط عنه من أل الهم أله لا جور أن يكل لجل دبال 
على رج مُضَارْبةَ » وممّن حَفِظنا ذلك عنه : عَطَاءٌ » والحَكمْ » وخاد » ومالك » 
الور » وإسحاقٌ » وأبو ثور » وأصحابُ الي . وبه قال الشَافهى . وقال بعض 
أصحابتا : يحمل أن صح المُصَاربة ؛ لألّه إذا اشعرى شيعا لِلْمُضَارَبةِ » فقد اشتراه 
بإذْنِ رب امال » ودهع الدّيْنَ إلى من أَذْنَ له فى ذَفْهِه إليه » هرا ْمُه منه » ويصِيرٌ کا لو 
دَفْعَ إليه عَرْضًا » وقال : بِعْهُ » وضَاربٌ يميه . وجَعَلَ أُصْحابٌُ الشافهى مَكَانَ هذا 
الالحمال أن شرا" َب الال وللمضارب اجره ؛ لاه عَلمَهُ بِسَرْطٍ » ولا 
يصح عندهم تَعْلِيقُ القراض بِشَرْطٍ . والمذهبُ هو الأول ؛ لان الال الذى ف يَدَْ من 
عليهالدَّيْنُ له »و إنَّما يَصِيرٌ لِعْرِيِمِه بقبْضه » ولم يُوجَدْ القَبْضُ ههّنا . وإنقالله : اغزل 
امال الذى لى عليك » وقد قَارَضْتُكَ عليه . فَعَلٌ واشتری بین ذلك الال شيعا 
اا » وقح الشرَاء شتی ؛ لأنّه اتی لغيره مال نَفسيه فصل الشتراءُله 
وإن اشتَرَى ف دمه فكَذَلِكَ ؛ لاله عَمَدَ القرَاضَ على مالا يَمْلکه » وعَلْقَهُ على شط لا 
يَمْلِكُ به الما . 

فصل : وإن قال لرَجُلٍ : اقيض الما الذى على فلَانٍ » واعمَل به مُضَاربةٌ . 
فَقبَضَهُ » وعَمل به » جار فى قولهم جَمِيعًا . ويكون و کیلا فى قَبْضِه › مُوتَمَئًا عليه ؛ 
أنه بهذن مَالكه من غيره » فجارٌ أن يجله مارب »الو قال : اقبض المالّ من 


. » ف الأصل : « المشترى‎ )١( 
: سقط من : ب‎ )۲( 


(5) سقط من : الأصل . 
(5) فی | : « اشتراه » وفى ب »م ١:‏ يشترى ) . 


1A۲ 


غلامی وضرب به . قال مهن سات امد عن رجل قال : أفرضيى الفا شَهْرًا , ثم 
هو بعد الشَهرٍ مُضَارَبة ؟ قال :لا ؛ وذلك لاه إذاأَقَرضَة“ صَارَ دَيْنَا عليه » 
وقد د کرنا أنه لايجورٌ أن يُضَارِبَ بِالدَّيْن الذى عليه . ولو قال : ضَاربٌ به شهْرًا »ثم حه 
قرضًا . جار ؛ لما ذكرنا فيما تَقَدَّمَ . 


/فصل :ومن شر المضان أن يکود رس امال مَل قدا .ولا يجوز أن يكون 
مهوا ولا ران 4 ولو شَاهَدَاة e‏ قال الشافعي . وقال ابو و ¢ وأصْحابُ 
أي : بصي إذا شَاهداة والقول قول العامل مع ينه فی فَذْره ؛لأّه مين رب امال 34 
والقول قوله فيما فى يديه 3 » فقامٌ ذلك مقام المَعْرفة به . ولّنا ا » فلم نصح 
المضارة بة به › کا لو م يشَاهِداه ؛ وذلك لأنّه لايَدْرى بكم يرجم عند المُفَاصلَةِ لاله 
يفضى إلى الماع ولا حلاف ف مقداره» فلم يَصِحٌ» ك لو کان ف الكيس . وماد كَرُوه 
بطل بالسلّم > وما إذا لم يشَاهِدَاه : 

فصل : ولو أخضرٌ يسين » فى كل واحد منهما مال مَعْلومُ المقدار » وقال : 


ل 
او ا 0ر 


فارضتك عل اا . ل صح » سواءً تَسَاوَى ما فيهما أو اختلف ؛ لاله عَقَدٌ تَمِنَعْ 
صِشْتَهُ الججهَالة » فلم يَجُرْ على غير مُعَيْنِ » كالبيع . 
۹ 2 مسألة ؛ قال : ( إن كَانَ فى يده وَدِيعَة » جَاوْ لَه أن يفول : ضَاربْ 
بها ) 
0 . 17 > ابه هم 0 : 5 ا و 

وبهذا قال الشافعى » وأبو ثور » وأصّحابٌ الرّاى . وقال الحَسَنُ : لا يجوز حتى 
ار مء 0 0 ۾ ت ا ع کار و 
يَقَبِضَّها منه » قِيّاسًا على الذَّيْن . ونا » أن الوَدِيعَة ملك رَبّ الما » فجارٌ أن يضاربَه 
عليها » كا لو كانت حاضيرَة . فقال : قارَضِتُكَ على هذا الألف . وأشارٌ إليه”" ف رَاوية 


(05)فىم :ريصح ) . 
)5١‏ فى ! ٠:‏ اقترض © . 

(۷) فى الأصل : و يده » . 
)١(‏ فى ا :« إليها . 


1A۳ 


و 


4ظ 


الي . وفارق الدَّيْنَ ؛ فال لا بصي عَيْنْ امال ملكا لِْْرِيم إلا بقبْضِه . ولو كانت 
الوَدِيعة قد تلفت بتفريطه امار تا الدع ل يج أن يُضَارِيَهُ عليها ؛ لأنّها صَّارَتْ 
دَينًا . 


فصل : ولو كان له" ف يد غيره مال مَْصُوبٌ » فضَاربَ الغاصبٌ به » صح 
یا + لاه مال رن الال اځ له بيه من غاصريه ا يقد غل لمعنه 
فأشْبّه الوَدِيعَة الم ع رن مم اي . ومتى 
ضاربة بامال الصو ب ل ضّمان لصب بجر مجر د عَقدالمضاربة . وبهذا قال أبو 
حنيفة . وقال القاضى ا . وهو مذهب الشافعىٌ ؛ 
لأ القِرّاضَ لا يُنَانَى الضّمَانَ ٤‏ يكليل مالو تعذى فيه . ونا E‏ 


مالكه » لا يحص يتفعه ؛ ول يَحَدّ فيه فاا مضه َه وق قبضه” “ إیاه 


فصل : والعامل أمِينّ فى مال المُصَارَبة ؛ لاله مُتَصَرّفْ ف مال غيره بإذنِه » لا 
حص بتفعه » فكان أميئًا » كال كيل . وفارق المُسْتعِيرَ ؛ فإنه قَبَضْهُ لِمَنْفعَتِه 
حاص » وهلهنا نة بينهما . فعل هذا الق وله فی قَْرِ راس الما . قال ابن 
9 أجمَعْ كل من تحط عنهم” من أَهْلٍ العلم على" أن القول قول / العامل ف 
ره 8 5 و م ود ا بي 2 ٤‏ 
َدْرِ رس امال . كذاقال الورك > وإسحاق » واصخاب اراي » وبه نقول 5 ولانّه 
يَذّعِى عليه قَبْضَ شىء » وهو يُنْكِرُه » والقول قول المُنْكِرٍ . وكذلك القول قوله فيما 
يدعي" من لف امال أو حسَارَةٍ فيه » وماذّعَى عليه من خِيّاَةِ وتفريط » وفيما يدّعى 


o 

(۳) ف الاصل »ب »م :0 ومن ) . 
)٤(‏ فى ٠: ١‏ الغاصب » 

(5) سقط من : ب .م . 

(3) ف الأصل : «.عنه » : 

(۷) سقط من : الأصل pel‏ 
(۸) فی ب »م :« يدعى ) 


A4 


ل ا ع 3 ١ء‏ ك ەا ےت EE‏ 
أنه تراه لتفسيه أو لِلمُضَاربة ؛ لأن الاحتلاف ههنافى نيه » وهو أَعْلْمُبمانواُ » لايَطلع 
على ذلك أحدٌ ميواه » فكان القولّ قولّه فيما ئوَاهُ » م لو ا ْمَلَف الرّوْجَانِ فى نة لوي 

ا 278 5 6 م ول 01 2 0 
بكِتايّة الطلاق . ولانّه أَمِينْ ف الشراء » فكان القول قوله » كالو كيل . ولو اشترى 
عَبْدًا » فقال رب الملل : كنت تينك عن شِْرَائه . فأنْكَر العامل » فالقول قوله ؛ لأن 

رز 3 Jor‏ ا 
الاصل عَدَّمْ التَهّْى . وهذا كله لا تَعْلمْ فيه خلافا . 


فصل : وإن قال : اذك لى ف البيْع تسييعة وف الشراء بعَشَرَةٍ . وقال : بل أَؤْنْتُ 
لك ف ابيع تدا » وف الشراء بحَمْسَة . فالقولٌ قول العامل . نص عليه أحمدٌ . وبه قال 
أو خديفة .. كمل أن القول قول رب الال : وهو قول الستافعي :لأ الال عدم 
الإذِْ . ون الق قول رب امال ف اصن الإذنِ » فكذلك فى صفته . ولنا ‏ هما امم 
على الإذْن » وانحََمُا فى صِفه » فكان القول قول العايل » کا لو قال : قد َهَيْكُكَ عن 
شِرَاء عبد . انكر التهى . 

فصل : وإن قال : شرت لى نِصف الرُيْح . فقال : بل که . فعن أُحمَدَ فيه 
راتان ؛ إخداهما : القول قول َب الال . نص عليه » ف رِوَايةٍ ابن المَنْصُورٍ 
ونی . وه قال اللو » وإسحاق » وأبو تور » وأصْحابُ الي » ”واب 
المبارَِ » وابنٌالمُنرٍ ؛ ل رب المال يدْكرٌ امد الزائد واشتراطه له » والقول قول 
المنكر . والثانية أن العامل إذاادَعَى أَجْرَ المثل » وزْبَادَةيتعابَنُالناسٌ مها »فالقول 
عله > ون ا کف نيما زافق ا ار ولا :ان 
لأنهما الما ى عِوَضِ عَم » فيتحالفانٍ » امعان . ونا » قول الى مه : 
٠‏ ولْكِنٌ اليَمِينَ عَلَى المُدَعَى عَلَيه ٠‏ . "ولاه امختلاف'" ف المُضازبة » فلم 


(4-9) سقط من : الأصل ٠١‏ .ب . 


. ٥۲١ / ٦: تقدم ترجه فى‎ )٠١( 
. » ولان الاحتلاف‎ ١: فى م‎ )١١-١١( 


هلما 


4و 


OCS 


الفا » كسًائر ما قَدَّمْنَا اختلاقهما فيه » والمُتَايعَانِ يَرْجِعَانٍ إلى رعُوس أموالهما , 
بِخِلَافِ ما نحن فيه . 

فصل : وإن ادعَى العامل رَد امال » فأنْكَرٌ رب الملل » فالقول قول رب الملل مع 
يمين . نص عليه أحمدُ . ولأصحاب الشَافِهٌِ وَجْهانٍ ؛ أَحَدُهما كمَوْلنا . والآتبرٌ : 
يقل فول ؛ لأنّه أمِينٌّ » ولأ مُعْظَمَ افع رب الما , فالعامل كالمُود ع . ونا . أنه 
َبَضَ ا مال تفع نفسيه » فلم يبل قله فى الد » كالمُسْتَعِيرٍ » ول رب المال مُنْكِرٌ » 
والقول قول المُْكِرٍ . وفارق المُودَعَ ؛ فاه لا تفع له فى الوَدِيعَة . وقولهم : إن مُعْظَمَ 
الع ِب المال . يَمْتعُه » وإن سملم إا أن المُضَارب لم يَفْضله إلا إتفع تفسيه » / ول 
أذ نفع رب الما . 

فصل : وإن قال : يبحت ألما . ثم قال : حيزت ذلك . قبل قله ؛ لأنّه مين 
قبل قوله فی الل » فقيل قول" فى الحسارّةٍ » كال کیل . وإن قال : غَلِطْتٌ أو 
تيوت يقل قول ؛ لاله مقر بح لآدَمِىْ » فلم يبل قولّه ف الرّجُوع » كالوأََرٌ بأن 
راس المالى لف ثم رَجَحَ . ولو أن العام حسيرٌ ‏ فقال إرجل : أفْرضنِى ما ائم به راس 
امال لأغْرضَة على ره » فإننى أَمْشَى أن يَنْرَِهُ مى إن عَم بالخسارة . فأفرَضَهُ ‏ 
فعَرَضَهُ على رب امال » وقال : هذا رأ مالك . فأتحدّه » فله ذلك . ولا يُقبَل توح 
العامل عن إقراره إن رَجَعْ . ولا قبل شَهَادَةَ المُقَرض له ؛ لأنّهِ يَجُرٌّ إلى تفسيه فعا . 
ولیس له َة رب امال ؛ لا العا مَلَكَهُبلفرْض ء ثم سم إلى رب امال » ولكن 
برج امرض على العاول لا غير . 

فصل : وإذادَقَعَ رَجُل إلى رَجليّن مالا قراضًا على الصف » فض الما » وهو ثلاثة 
آلاف » فقال رب المال : راس الما ألفانٍ » فصَدَّفَهُ أحَدّهما » وقال الآتحرٌ : بل هو 
آلف . فالقولُ قول المُنْكِرٍ مع ينه . فإذا حَلَفَ أن رأ امال أف والح لفان » 


. ٠١ سقط من : الأصل‎ )١17( 


كلما 


ق مها تنما ع ي الان اة » امعد رت الال ان الأ الا 
يُصَدّفه » وى حمْسمائة ربْحا بين رَبٌ ا مال والعامل الآتحر » يقتسرمانها أثلاثا »لِرَبّ 
لمال تاها ؛ وللعابيل مها مائة وسِة ومون ومان » ولِرَبٌ المال ثلاثمائة وثلاثة 
لاون ولت ؛ لأ نَصِيبٌ رب الما من ارج صله ؛ ونْصِيبٌ هذا العامل رغه » 
يقس يسم بينهما باقی اليج على ثلاث »وما أتحَذَّهُ احالف فيما رَادَ على قَذر تصيبه كالثاليف 


مرن رم 


منهما » والتالف يُحْسَبُ فى المُضَاربة من البح . وهذا قول الشَافِعِىٌ . 

فصل : وإن دَفَعَ إلى رَجُل ألا سجر فيه فَرَبِحَ فقال العامل : كان قرضًا لى رځه 
كله . وقال رب المال : كان فِرَاضًا ره بيننا . فالقول قول رب الملل ؛ لاله مله » 
فالقول قوله فى صِفَةٍ مُرُوجه عن يده . فإذا حَلَفَ قَسَمْنا البح بينهما . وحمل أن 
حالما یکون للمایل کا الارن ما رمه له من اليج أو جر مثله ؛ لأنّه إن كان 
لير ية من الرْج قرب امال مغرف له به » وهو يی البح كله > وإن كان 
َر نله اکر » فالقول قوله ى عَمَلِه مع يَمينه . أن القول قول رب المالى فى ر٠‏ 
ماله » فإذا حَلَفَ قول قو فى آله ماعل بهذا اشر » وما عرض ول يسل 
له » فيكوثُ له أَجْرٌ الل . وإن أقامَّ کل واحبد منهما بين بدَعْوَاه » فص أحمدُ ف رواية 
مُا » أنهما يَتَعارّضَانٍ » وسم ال بينهمًا نِصْفَين . وإن قال رب الال : كان 
بضّاعة قال العاميل : بل كان قِرَاضًا . مَل أن یکون القول قول العامل ؛ لأنّه عله 

له » فیکون القول قولّه فيه . ويَحْمَمِلٌ أن حالما ويكوث لعاي لكل لمن من تصبيبه 
من الويْج أو اجر مثله ؛ لاله لا يَدُعِى أكتر من تصريبه تصريبه من اربج » فلا يَسْعَحِقٌ زيَادَة 
عليه . وإن / كان الال اجر مله » فلم بت كوه راض فیکون له عله .وإن 
قال رب امال : کان بضاعَة . وقال العام : كان فَرْضًا . حَلَفَ کل واحد منهما على 


. سقط من : الأضل‎ )٠۳( 
فیا »ب عم ادمع‎ )۱٤( 
. سقط من : الأصل‎ )٠١( 


AY 


۱/٤‏ ظ 


إنْكار مادعا تحصمُه » وكان له اجر عَمَلِهِ لاغيرٌ . وإن سر المال أو تلف » فقال رب 
الملل : كان قَرْضًا . وقال العاملٌ : كان قَرَاضًا أو بضاعة . فالقول قول رب المال . 
فصل : وإذا اشْترَط المُضَارِبٌ النَمْقَةَ » ثم اذْعَى أنه إِنّما نف من ماله » وراد 
الرُجُوعَ » فله ذلك » سواءٌ كان الما باقيًا فى يديه" » أو قد رَجَمَ إلى مالكه . وبه قال 
أبو حنيفة إذا كان الال باقِيًافى ييه » ولیس له ذلك إذا كان بعد رده . ولنا ‏ أله مين » 
فكان اقول قوله فى ذلك » کا لو كان بايا فى يده » وكالوصيٌ إذا ادْعَى امم على اليتيم . 
فصل : إذا كان عَبْدٌ بين رجُلَيْنِ » فبَاعَهُأَحَدُهما بأمر الآتحر بأليف ‏ وقال :لم أقبض 
مته .وا دُعَى”" '' المشترى أنه قَبَضَهُ وصَدّقه الذى بیع » بریالمشتری من نصيف 
ثم خرف شه کی جد عله ادس رة 
قبْضَهُ بتفسيه » ويَبْقَى الخْصُومَة بين البائع وشريكه که والمشتری » فان اصّمَه شري 
وادْعَى عليه لك قبضته نه تصیبی من امن .الك لقل قمعتي يكن 
ِلمُدَعِى بيه 0 لاقل شهادَة المُشترى له ؛ لاه يَجِرٌ 
بها إلى فسيه تَفعا . وإن تحاصَم البائ المُشْتَرى OB EN‏ ,3 
أنْكرَ البائعُ » فالقول قوله مع يجنه ؛ لأنّهِ مُْكرٌ . فإذا حَلَفَ » أُتحدّ من المُشتّرى 
نِصْف القّمَنِ » ولا يُشَاركه فيه شریکه لأئه ُخترف أنه حه لما » فلا يَسْتَحِقٌ 
مُشَاركَنَه فيه . وإن كانت لِلْمُسْتَرِى بی » حم بها »ولا قبل ب شهَادَة شتريكه 
لاله جر م إلى تفسيه فا » ومن هك بهاو جر إلى كه 0 
الكل » ارق بين مُخَاصّمة تمة الشريك قبل محا صم المُشْتَرى أو بعدّها . وإن اذعَّى 
الى أن شَريك البائع قبض المَنَ منه » فصدَّقَهُ البائعٌ » » نَظَرْتَ » فإن كان الباق 
ِن لشرّيكه فى القَبْضِ » فهى كالتى قبلّها › » وإن ل يَأَذّنْ له ف القَبْضٍِ » » ل تبر ذمَة 


(15) ف الأصل ٠:‏ يده » , 
00 ف الأصل : « وقال » . 
(14) سقط من : الأصل . 


AA 


المُشْعَرى من شىء من القن ؛ لل البائ لم يُوَكله فى المَبْضٍ » فقَبْضة له" "لا يَلرَمُه » 
ايرا المُشتری منه > کا لو دَفعَه إلى أَجْتَبِىٌ ابل قول المُشتّرى على شرِيك البائع ١‏ 
لاله یکره » ولبائج ةبقر تصبييه لاغ ؛ لاهم أن شریکه بض حه .و 
المُشكرى دف نصيبيه إليه »اياج إلى مين ؛ لل مسري مقر يا حَقّه . وإن 
فغ إلى شريه » ل تراه » فإذاقبَضَ حه » لشريكه مشا رکه فيما بض ؛ لأ 
الدّيْنَّلهما ثابتٌ بسَبّبٍ واج » فما قَبَضَّ منه یکون / بينبما » کا لو کان ميرانًا . وله أن لا 
بض ؛ لن کل واحد منهمايَسْتَحِقٌ من تصییبه الذى برد به » فلم يكن لشريكه 
مشا رکه فيما قبْضَ من فَمَيه » كا لو باع کل واحبد منهما نْصِيبّه فى صَفْقَةِ . ويُحَالِفُ 
الميرَاتٌ ؛ لل سب امنتحقاق الورَيَة لا يتبَحُضٌ » فلم يكن لِلْوَرئة بعِيضه » وهنا 
تبَعْضُ ؛ لأنّه إذا كان البائعٌ انين كان بمَنْزلة عَفَدَيْنٍ » وال الوَاريثَ نائبٌ عن 
المَْرُوثِ » ””'فكان ما يَقبضه لِلْمَوْرُوثِ'" يعر فيه جَمِيِعُ الوَرئة » بخْلاف 
مستا » فان ما بقبضه لِنفْسِه . فإن فنا : له مشا ركه فيما فض . فعليه الین أنه 
يتف حَقهُمن المُكرى ‏ ويأحدُ من القابض نِصْفٌ ما قبْضَهُ » وطالب المُشترىَ 
َي حه » إذا حَلَفَ له أيضا أنه ماقبضَ منه شيعا . وليس لِلْمَْبُوضٍ منه أن يرجم على 
المُشْترى بض ما أحذٌ منه ؛ لاله مقر أن المُسْمرىَ قد برقت ذه من حى شريكه » 
وماد منه ظَلْمًا » فلار جع با ظَلَمّه هذا على غيره . وإن حاص المُشْئرى شريك 
البائئع » فادعَى عليه أنه بض القّمَنَّ منه » فكانت له نة » حك بها . ويُقبَلُ شَهَادةٌ 
البائع له إذا كان عَذلا ؛ لأنّه لاجر إلى تفسيه تَفْعًا » ولايَدْهَمُ عنها ضَرًرًا ؛ لأئه إذا تبت 


(۱۹) سقط من :۱ . 

(۲۰) ىق ب ۰م : « أمين 8 
(۲۱-۲۱) سقط من :ب . 
(۲۲) فى أ زيادة : وله . 


۱۸۹ 


و۴٤‎ 


ظ 


أن شريه قَبَضَ النَّمنّ » لم ملك مُظَالبَتَهُ بشىء لله ليس ب كيل له فى القَبْضِ ؛ فلا 
يَقَُقبْضله ننه له . هكذا ذکرہ بعضٌ أصُحابئًا » وعندى لا قبل شَهَادَنه له لأنّهيَدْقَمُ عن 
تفسیه ضَرَرٌ مُشَارَكَة شريكه له فيما يَِِضُه من المُشْعَرى . وإذا لم تكن له" بَيْنة » 
فحَلّف » أتحدّ من المُشَرِى صف القّمن » وإن تكل » أَححدَ المُشْتَرِى منه نصفه . 

فصل : وإذا كان العَبْد بين اثتين فصب رَجُل صب أحدهما » بأن يَسْتَوْلِيَ على 
العَيْد » ويَمْتَعَ أحَدهما الانتفاعَ دُونَ الآتحرٍ إن مالك نصفه والغاصبٌ باعَا العَبْدَ 
صَفْقَواِحدَة انح قتصيب المالك + وطل ف تعيب الاب . وإن و كل الشريك 
الغاصيبٌ »أو وکل الغاصبٌُ الشريك ف اليم » فبا ع العبْدَ كله صَفقة واحدَةٌ » بطل فى 
تصیب الغاصب » ف الصُجیح . وهل يَصِحٌ فى تصیب الشريك ؟ على روايتين » ناء 
على تفريق الصَفْمَة؛ لأنّ الصّفقة هلهُنا وفعت واحدة » وقد بَطَلَ البَيعُ فى بعضيها » فبَطَل 
فى سائرها . حلاف ماإذ باع امالك والغاصبُ فإنّهما عفدا ؛ لل عَقَدَ الواجد مع 
الاين ن عَقَدانٍ . ولو أن الغاصب ذ کر لِلمُشترى أنه و کي ق ؛ لصلحَ فى 
تصيب الآذِنٍ ؛ لكَوْنِه كعد المنْفردِ . 

فصل : وإذا كان لِرَجُلْيْنِ دين لِسَبّب واحد ؛ إما عَقد أو مِيرَات أو استهلاك أو 
غيره ؛ فَقَمَضَ أَحَدُهُما منه شیا » فللا حر مُشَارَكَيُه فيه . هذا ظاهِرٌ / المذهب . وقد 
زی عن اد مال عل أن لأحدصاأن بأد حه ون پاج لا يسارك الآتحر فيما ج: 
أتحدّه . وهو قول أبى العَالِيّة » وألى قلابة وابن سين وای عي . قيل لامد :بغثُ أنا 
وصّاحى مماعًا بی وه » فأغطانى حَقَى » وقال : هذا حَقْكَ خاصّة » وأنا أغى 

شَرِيكَك بعد . قال : لايجورٌ . قيل له : فإن مره أو ابراه من حه دُونَ صاحبه ؟قال : 


o 


يجوز . قيل : فقد قال أبو عبد : له أن ياح دون صاحبه إذا کان له أن وخر »ویره دون 


(۲۳) سقط من :۰۱ب »م . 
)۲٤(‏ فی اء ب ۰م :« وکل ۲ . 


صاحبه کُر فيها ء ثم قال : هذا يشبه الميرات إذا أذ منه بعض الور رون يفار 3 
وقد قال ابنُ سِيرِينَ وأبو ولاب وأبو العَالِيَة : من أذ شيا فهو من تصريبه . قال : فرأيثه قد 
احْمَجٌ له جاه . قال أبو بكر : العَمَلْ عندى على ما روه حَرْبٌ وحنل » أنه لايجورٌ . 
وهو الصحيح . وقد صَرّحَ به أحمدُ ف أَوْلِ هذه الرواية »وم صرح بال رجو ع عمًا قالّه ؛ 
وذلك لأنّه لا جور أن يكونّ نْصِيبٌ القابض ما أده لما فى ذلك من قسّمة الديْنِ فى 
لدم من غير رضّى الشريكِ » فيكون الوذ والباقی جَمِيعًا شرك » ولغير القابضي 
الرجُوعٌ على القابض د ينضفه” " » سواءً كان بايا فى يده » أو أخرَجَه عنها برهن أو 
قضَاء دَيْن أو غيره » وله أن يرجح على العريم ؛ للل الح بْب ف ذِمتِه هما على وجو 
سواء » فليس له سيم خی حقٌ أحَدهِما إلى لاحر »فإن أحذ من الغربم بر جع على الشريك 
بشىء 2 يبت فى اح المَحلين » فإذا تار أحَدُهُما سَقَط حه من الآتحر 5 
ايس للقابض تنه من اجو ع عل لكريم » بأ يقول اا غلك تمن ماقف 
بل الك إليه من أيهما شاءَ قيض » فإن قبْضَ من شریکه شیا » ر رَجَحَ الشرِيك على 
ابوجل ر ی ل حل بد رن يناك 
للشريكِ ؛ ا قاف ا ی بابض » وإنّما كان لشريكه م مشا ركه لتبُوته 
فی الأصل شترا . وإن أبرا أحد الشریكين من حَقّه » بریّمنه ؛ لاله بمنزلّة لَه ولا 
يرجح عليه عَريمُه بشیء . وإن برأ حدما من عر لدي ثم فضا من الدّيْنِ شيعا » 
اماه على قذر حَقهماف الباقى ؛للْمُبرئأربعة أنّساعِه ولرک خيس مَةَأنُساعِه . 
وإن فضا صف الذْن »م أبرَأحَدَهُما من عُشر الدّيْن كله » تَقَذّتْ براه فى حمس 
الباقى » وما بَقَىَ بينهما على ثَمَانِية ؛ لبر اة ألمانه » وللاتحر كحمْسة أنْمانه » فما 
َبَضَاُ بعد ذلك اقْتَسّماهُ على هذا . وإن اشْكرَى أَحَدُهُما بتصيبه من الدَّيْن وبا » 
فللآتحر إيْطالٌ / الشراء » فإن بَذَلَ له المُشْتَرى”"" نملف القَوب ء ولا بطل الببْعَ على 131/4و 


. » بنصييه‎ (١ فى ب‎ )۲١( 
. ٤ فی ب »م :( فیما‎ )55( 
. » الشريك‎ ٠: فى ب‎ )۲۷( 
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ذلك . وإن أجَا رانك ملف الوب »الى عل بيع المُضُولىٌ ء هلتقف 
على الإجارَةأولا ؟وإن اځ أَحَدُهُما حَقّه من الدَّيْن »جار ؛ فاه لو اسقط حَقَهُجارٌ » 
فتَأخيره اوْلَى . فإن قبَضَ الريك بعد ذلك شيا م یکن لشریکه الرجُوعٌ عليه 
بشی ۶ . کر القاضى الى أن له لجو ؛ لا ادن الحال لا أجل بلأجيل 0 
لاحل كمه . فما إن فلنا بالرواية الأأخرَى E‏ هما له 
دون صاحبه وها أن ما ف ال لا يقل إلى العين إلا يليه إلى ريي" أو 
و یله » وماقَبضَهُأْحَدُهمافليس لشريكه فيه قَبْضّ » وا و كيله » فلا يثْبْتٌ له فيه حَقٌ » 
وكان لقابضيه لوت يده عليه بحَقٌ » فَأشْبّه مالو كان الذَّيْنُ بسَبَبئْن . وليس هذا قِسلْمَة 
ادن فى الذَمّة ؛ واا عن حَقه بض » فأشبه تعييته بالإبراءِ » ولأنّه لو كان لغير 
القابض حَقٌ فى المَممُوضٍ » » م يَسْقط لَه ؛ كسائر الحُقَوق » ولان هذا المَبْضَ لا 
يَخْلو إِمّا أن يكون بق أو بغير حَقٌّ » فإن کان بحَقٌ »م یشتارکۀ غيره فيه > کالو كان 
انيسن » وإن کان بغر حَقٌ » لم یکن له ماله ؛ لأنَّحَقَهُ فى الذّمّة لافى العَيْن » 

فَأشبّهَ مالو أُتحلّ غاصِبٌ منه مالا فعل هذا مضه القایض تحص به دون ردك , 5 
م . وإن اشعَرَى بتصييبه ويا 0 6 كه طا 
الشراء . وإن ن بض اتر من حَقَه بغير إِذْنِ شريه » ٠‏ لم يبرا الع مارا عل حه . 

فصل :وت ازا عن أ ايش الول لوه ققق حل مَنع 
ذلك را لصجيح ؛ لأ الذّمََ لاتتَكَافاولاتتعادل وال ةة تقض التَغْدِيلَ .وأما 
لقِسْمَة من غير تغيديل فهى بيع » ولا يجوز بیع | لين بالدّيْن . فعلى هذا لو تقَاسّما »م 
وی " بعض المال رع من وی ماله على من ل شو . وبهذا قال ابن سِيرِينَ » 
انحوي . وتْقَل حَرْبٌ جور ذلك ؛ لأنّ الاحيلاف لا يَمْتَعُ اة لقسمّة » کا لو ا تلفت 


(۲۸) ىم ١:‏ قبضه ٠‏ . 
(۲۹) فیا ٠:‏ غیو ٩‏ . 
(۳۰) توى : هلك . 


الايا . وبه قال الحَسَنْ » وإسحاق . فعَلَى هذا لاير جع من وى ماله على مَنْ ليو » 
إذا بر کل واحی منهما('”' صاحِبَُ . وهذا إذا كان فى ِى » فم فى ومو واحدةٍ » فلا 
تكن القِسلمَةُ ؛ ل معت القسلمَةٍ وار الح » ولا يُعَصوّرُ ذلك فى وم وة . 

فصول ف اعد المَأدُونِ له عور افيا دن الكل ده ف انسار . بغير خلاف / 
تَعْلَمُه ولك ال عله إكنا ن دد » فجارٌ له التُصَرفُ پاذنه . ونمك عنه 
الحَجرٌ فى قذر ما أذِنَ له فيه ؛ ل تصَرٌفَهُ نما جار بإذْنِ سيّده » رال الجر فى قَدْرِ ما 
اذل فيه ٠‏ وکیل . فإن دَهَعَ إليه مالا يكّجِرٌ فيه کان له أن يبح ويَسْيرِىَ وينّجِرَ 
فيه . وإن أن له أن يَسْترِىَ فى دمه » جار . وإن عَمِّنَ لهوعًا من المال يتج ر فيه » جار » 
وم يكن له الشّجَارة فى غيره . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : جور أن ينجر فى 
غيره وك عنه الجر طلقا ؛ ل إذئه طلا من الروك له والاطلاق لا 
يَتَبَعَْضُ ٠‏ كبلُوغ الصبئ ا بالإذنِ من جه المي فوخب أن 
ب ما ادن فة 3 التضارت وما قاهيَنْضُ”” "بم إذا نَل فى شيراء 
توب يسه ء و َعَم ليله . ويُكَالِف البلُوغٌ ؛ فإنّهِ يرول به المَعْنَى المُوجبٌ 
لِلْجَجْرٍ » فإن البلُوغَ مله كمال العقلٍ » الذى يَمَكُنُ به من اصرف على وجو 
المَصْلَحَةٍ » وهلهنا الق سَبَبُ الحَجْرٍ » وهو مَوْجُودٌ د » فتظير البو غ ف اص الوق 
لعن » وَإنَّمايَمَصَرَفْ العَبدُبالاذْنٍ » ألائرى أن الصیی يَسْتَفِيدُ بالبلُوغ بول الاح 1 
بخلاف العَبِد ! 


د 2 . 75 os,‏ و ا 2 RS‏ 9 
فصل : وإذااذنله ف التجَارة »م يج ز له أن يوجر فسه »ولا وکل لانسانِ . ونه 


(۳۱) سقط من :م . 

(۳۲) فی م ١:‏ كلوكيل » . 
(۳۳) فی ا »ب »م :( به ۲ . 
)٤(‏ سقط من : الأصل . 
)۳٥(‏ فی ب »م ١:‏ ينقض ۲ . 


) ١١ / ۷ المغنى‎ ( ۱4۳ 


ظ٤‎ 


و٤‎ 


قال الشَافجئٌ . وأباحهما أبو حنيفة ع : ف لتّفسيه »فَمَلَكَ ذلك كالمُكائب : 
ونا » أنه عَقَدٌ على نفسيه » فلا يَمْلَكه بالاذْنِ فى التّجَارَةٍ ٠‏ بيع" فسيه ورو نجه : 
وقولهم : إلّه صرف لتفسيه . مَمْنُوعٌ » بل يَمَصَرّف لِسَيِّدهِ » وبهذا فارق المُكَائبَ 
فإن المكاتت ”© 37 يتصرف لَه لتفسيه » وطهذا كان له أن يَبِيعٌ من سيده 1 


فصل : وإذا رای اسي عَبْدَهِيَجِرٌ » فلم يَنْهَهُ »لم يَصيرُ مَأَذُونًا له . وبه*" قال 
التاق برقال أبن حنيفة :تعن مأذوكاله لات سكت ع عقو فكان نمطا له 
كالشفيع | إذا سكت عن طَلَبٍ الشفْعَة . ولنا , أنه تصرف يَفْتَقرٌ إلى الإذْنِ » فلم يقم 
CK‏ مَقَامَ الاذْنٍ “الو با اراد هن الَْنَ والمرئهن ساكتٌ » أو باعَه المرتَهن 
والرَاهِنُ سأكتٌ » وكتصرّفاتٍ الأجانبٍ . ويْحَالف الشَفْعة ؛ فإنّها سقط بِمُضِئٌ 
الزمَانِ إذا عَلِمَ بها" ؛ لأنّها على المَوْرٍ . 


فصل : ايبط الإذن بالإيَاق . وبه قال الشَافعِىٌ . وقال أبو حنيفة : يطل ؛ لأنّه 
E‏ ولاية السيّد عنه ف التَجَارة » بک لیل أنه لا يجوز بیغه ولا هبته ولا رهه اة ما 


لو باعَهُ . ولنا أن الِإبَاقَ / لايَمْتَعُ التداءَ الإذْنِ له فى التَجَارة »فلم يَمْتَعْ اسَيَدَامَتَهُ » 


كالو عْصَبّهُ غاصِب أو ( حوس دين عليه أو على خيره وما ذ کرو غير جرج ؛فإِن 


سَبّبٌ الولّايّة باق وهو الق » وور يَيْعُه وإِجَارَئُه ممّن يَقَدِرُ عليه » وَبِطُلُ 
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. ) وكبيع‎ ١: فی م‎ )۳١( 
. سقط من :م‎ )۳۷-۴۳۷( 
. فی م :د يبهذا‎ )۳۸( 
. »ب »م‎ ٠: سقط من‎ )۳۹( 
. سقط من : الأصل‎ )40( 
.) فى ب زيادة : « إن‎ )٤١( 


فصل : ولا يجوز للمأذُون ازع به درام » ولا كْسوة لناب . وتجوز جيه 
المأكُولٌ » وإعارة داه » واٌخاذ الدَّعْوَةٍ » مالم يكن سراف . وبه قال أبو حنيفة » وقال 
الشّافعیٌ : لا جور شىءٌ من ذلك بغير إِذنٍ سَيّده ؛ لاه تر ع مال ماه » فلم يج » 
کهبة دراهیه . ونا أن الب عه کان يُجِيبُ دعو املو“ . وروی أبنو سَعِيد 
موی ألى أسييد . أله توج » فحضر ذعوئه ناس من أْْحَابٍ رسول الله عو ؛ 
منهم : عبد الله بن مَسْعُودٍ وَحُدَيْفَة ‏ وأو در » فأمّهُمْ وهو يَوْمَِذ عَبْدٌ . رَوَاهُصّالِحٌ فى 
مَسَائله اناده“ . ولان العادةَ جَاريَةٌ بهذا بين اجار » فجارٌ » کا جار لِلْمَْأةِالصّدقة 
بِكِسَرَةٍ الخُبِرٍ من بيب رو جها . 


47 )أتخرجه الترمذى »ف : باب خخر » من أبواب الجنائز . عارضة الأحوذى ٤‏ / ۲۲۰ . وابن ماجه »فی :باب 
ما للعبد أن يعطى ويتصدق » من كتاب التجارات » وف : باب البراءة من الكبر والتواضع » من كتاب الزهد . سنن 
ابن ماجه ۲ / ۷۷۰ ۱۳۹۸۰ . 

. ۲۷۰ ۲٢ / ۳ : تقدم تخريجه فى‎ )٤۳( 


کناب الو كالة 


وهى جائرة بالكتاب اة امام ؛ أمّا الكتابٌُ فقول الله تعالى : 98 إِنَّمَا 
لْصّدَقاتٌ للفقراء سكين وَالَْاِِينَ علا 4 . فجورٌ جور العَمَل عليها وك 
بكم الاب عن المُستَحفَينَ » أيضا قوله تعالى : i Y‏ حککم بوركم هلد 
إلى المديئة فلينظر يها کی طَعَاما فيكم برزق مه 4 . وهذه وَكَالَة . وأما 
السسنة » فروى أبو داو » ولام » واب ماج » عن ازير بن اريت » عن أنى بيد 
لِمَارّة بن رَبَارٍ » عن عُرْوَة ب بن الجَعيد قال : عرض لاتب عله حلب » ٠‏ فأَعْطَانى 
ا ال ا اک » فاشتر لتا شّاة » . قال : فَأنْيْتٌ الجَلّبٌ » 
ا فاش شرت شائيْنِ ديار » فجكتُ أسُوفهُما » أو أَقودُهُما » فلقِينى 
ل بالطريق » فسَاوَمَيِى » فَبعْتُ منه شا بدیتار » فأَئَيْتُ E‏ 
وبالشّاة!'؟ . فقلتٌ : يا رسولٌ الله » هذا ديتارك » وهذه شانّكم . قال : ١‏ وصَئَعْتٌ 
كيف ؟ ۲ .قال : فَحَدَثيُه الدِيتٌ . قال ٠+‏ الله 00000008 . هذا 
لْفظ رواية الأثْرم . وروی أبو داد » بإِسناده عن جابر بن عبد الله » قال : رذ 
الخُروجٌ إلى يبَر فأَتيْثُ رسول الله و فقلثٌ له“ :إن ردت اوج إلى عيبر . 
فقال ٠:‏ ائت وَكيلى » فَحُذْ مِنْهُ تحمسة شر ًا » فن ّى منك آيةَ , قَضَعْيَدَكَ 


. ٠٠ سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة الكهف ١9‏ . 

(۳) تقدم تخريجه فى 51 / 398 . 

. ) والشاة‎ ٠: ف الأصل‎ )٤( 

(5) فى : باب ف الوكالة » من كتاب الأقضية . سنن ألى داود ۲ / ۲۸۲ . 
(5) سقط من : الأصل . 
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عَلَى رقو » . وروی عنه َل مكل عرو بنأميّة الى »فى /قَبُول نکاح ام 
َب » وأبا راع فى قَبُول نَكَاج ميو كه" . وأْجْمَعَتٍ الأمة على جُواز الوَكَالَةٍ ى 
الجملة . لأ الحاججةداعِيَة إلى ذلك ؛ فاه لا يُمْكِنٌ كل واحد عل ما يَحْتَاجٌ | إليه » 
فَدَّعَتَِ الحاجة إلا : 

فصل : وکل من صح تصرفه فى شىء بتفسیه » وكان مما تَدْمحله النيابّة » صح أن 
وکل فیه رجلا کان e‏ راق » خا کان أو عَبْدّا » مُسْلِمًا كان أو كافرًا . وأمًا من 
صف بالإذْنِ ONE.‏ » وال وکیل ؛ والمضارب ؛ فلا لون فی 

هذا . لکن يبح من اليد وکیل فیما َه دون سد ٠‏ كالطلاق والخلع . 

لك لحك و المخج ور عل 1 5 لا يكل | لا يما له ففله ؛ من الطلاق 
رالځلع » وطَلْب القصَاصٍ » ونحوه . وکل مايص 0 ا 0 
التيَابَة صح أن یترک لغيره فيه » إلا الفاسيق اله تصیځ أن يقبل للك 
وکر القاضى أنه لا صح أن يبه لغيره اه . وهو 
القياس . حاب الشَافِعىٌ فى ذلك وَجْْهانٍ > كهِذدَيْن . فما و كِيلّه فى الإيجاب ٤‏ 
فلا يمور إلا على الرُواية التى تعبت الولاية له . وذَكَرَ أصْحابٌ الشَافِِىٌ فى ذلك 
جين أحذها : وز وکيل ؛ لأ ليس يولي . وَوجَُ الوب الآتحر »أ وجب 
للشکاح أعبّة الول .لاله لا يجوز أن يََوَلّى ذلك بنفسيه فلم جز أن يكل فيه 2 
كالم . يصحت وْكبلُ الأو طاق ُفسيهاء وطاق غيرها. . می و كيل اليد ی 
ول النَكَاح ؛ لأنّه مدن يجُورٌ أن يله فيه ؛ وإنّمايَقف ذلك على إِذْنِ سَيّده» لِيرْضَى 


(۷) ذكرهما الحافظ ابن حجر فى : كتاب الوكالة . تلخيص الخبير ۳ / 6٠‏ 
(۸) سقط من : م . 

(8) ف الاصل :« يدخل » . 

(۱۰-۹۰) سقط من :ب . 

(١1)ف‏ الأصل :« صح » . 


ظ٤‎ 


و٤‎ 


علق الحُوق به . ومن لا يما يَمْلِكُ التَصَرّف فى شىء لتفسره ؛ لا صح أن وکل فيه » 
کالمَراة فى عَقِدِ التكاح 7 > والكافرٍ فى تزويج مُسيُلِمّة » والطفل وَالمَجنُون فى 
الحقوق كلها . 

فصل : وللمُکائب أن يُوَكلٌ فيما صرف فيه بتفسیه وله أن ينوكل بغ ٤‏ لاله 

من اكاب المالي لامع المُكَائبُ من الاكتسّاب ؛ ولیس له أن يول لغيره بغير 
جَغل إلا باذْنِ سيّده الأ متافعد كاغيآن مال وف دل ELE‏ : 
ولِْعَيدِ أن يكل بإذنِ سَيده ؛ ولیس له الَو کیل بغير إن سي » وإن کان موا له فى 
الجَارةٍ ؛ ل الإذنَ فى التجارة اتناو الت وکیل . وصح وَكَالَة الصبى المرَاهِق » إذا 
ا ؛ لاله ممن يصح تصرّفه . 


۰ - مسألة ؛قال :( ويَجورُ التكيل فى الشراء ايع › ومُطَالبة0" 
الحُقُوق » والعثق والطّلاق » حَاضيرًا كَانَ المُوَكُلُ أو غاا ) 

لا عم يلاها فى جوز الَو كيل ف الع والشراء . وقد كنا لذإ عليه من الآية 
والحَبَر , ولان اتلحاجة داعِيّة عِية إلى الو كيل فيه ؛ لاله قد يكون , مِمنْ لا يخسن البيع 
والشراء » أو لايْمْكِنُه الخُرُوجٌ إلى السسّوق . وقد يكون له مال ولا يُحَسِينٌالصجَارة فيه » 
وقد بحسن ولا يعفر غ » وقد لا ليق به التَجَارَة لكونه لمر » أو ممن يعر بها » ويَحطٌ 
ذلك من مَنَْتهِ » فأبّاحها الشر ع دَفْعَا للحاجَة » / وتَحْصِيلًا لِمَصُلَحَةٍ الآدَمِى 
المَخْلُوق لبا الله سبحا . ويور الو كيل فى الحَوالة » والرّهْنِ » والضّمَانٍ 
والكفالة » والشركة » والوَدِيعَةِ » والمُضارية » والجعَالةِ » والمُسَاقاةٍ » والإجَارَة 
لفَرْضٍ » والصّلح » والؤصييّة » والهيّة » والوقف » والصدَقة » والقَسْخ » والانراء 
لأنهافى مَعْنَى البيْع فى الحاجة إلى التو كيل فيها » ينبت فيها حَكْمُه . ولا تَعْلَمُ فى شىء من 


له 


له 


e 


» ف الأصل : « ومطالبة‎ )١( 
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ذلك الحتادقا . وجو اويل فى َف النكَاح فى الإيجاب ولول ؛ ؛ لن لنب علق 
٠ NT‏ وأا رَافِع ؛ فى قبُولٍ الككَاح لہ“ . ولأنّ الحاجَة ند عو إليه » فإنّه 
رما اختا ج إلى لترو ج من مَكانٍ بَعِيد » لا يُمْكِنْه السفر إليه فان ابی عل رو جام 
حَبِيَة » وهى يَوْمَقِد بأرّض الحَبَشة . و جور الو کیل فى الطَّلاق والخُلْع » 
والرّجْعَةٍ » والعَتَاق 00 كدُحَابه إلى ليد كيل ف ابيع لكا . 
ووز الت وكيل فى تخصريل المُبَّاحاتٍ » كإخياء المّواتِ » وإسققاء الماء » 
والاصْطيّادٍ والا اش ؛ لأنهاتمَلّكُ مال يسبب لا تين عليه ٠‏ فجار لویل 
فيه » كالابتياع والاتّهَاب . ويجورٌ او كيل فى إثبات القصتاص ود القدذف6 
واستيفائهما » فى حَضِرَة المُوَكَل وعَييته ؛ لأنّهما من حُمَوق الآدمِيّينَ » ويَدْعُو الحاجة 
إلى التو كيل فيهما » لأنَّ من له حَقّ قد لا يُحْسِينٌ الاستيفاء » أو لا يُحِبٌ أن يواه 
تفس( 1 


ت 


ر که 


ل : وحور الو كيل فى مُطَالبةِ الحقوق » وإثباتها ؛ والمحَاكمَة فيها ا 
كان المُوَكُل أو غاا » صّحِيحًا أو مَريضًا . وبه قال مالك » وابنُ ألى لیلّی » وأبو 
يوسف » وحم ب والشافى الا لل الحا ا 
إذا کان المُوَكل حاضيرا ؛ لان حضوره مجلس الک اكه حل E‏ 

: عليه » فلم يكن له تله إلى غيره بغير رضاء حصيه > كالدَّيْنِ عليه . ولنا بل ر 
الَيابة فيه » فكان لْصّاحبه الاسَابة بغير رضَاء ححصيمه » كحال يبه ومرَضِه » وكدفع 
امال الذى عليه » ولأنّه جما ع الصّحَابة » رَضِيَ الله عنهم » فإن علي » رضي الله عنه » 
وکل عَقیلا عند ای بكر » رَضِىَ الله عنه » وقال : ما قضیَ له فی » وما قضىّ عليه 


(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ١931‏ . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد , فى : المسند 5 / ٤۲۷‏ . 
(4) ف الأصل : «.واستقاء » . 
(5) سقط من :ا )اب م 


۳/٤‏ ۱ظ 


فعلَىّ . ووك عبد الله بن جَعْمَرٍ عند عفان » وقال :إِنَلِلْخْصُومَةٍ فُحَما » وإن الشَيْطانَ 
لِيَحْضِْرهَا » وإنّى لأَكرَهُ أن أخضرها . قال أبو زاو" : المحم المَهالِكُ . وهذه 
قِصّص اشرت » لأنّها فى مَظِنَّة الشهْرَةٍ » فلم ينْقَل إنْكَارُها » ولأ الحاجَة تَدْعُو إلى 
ذلك » فإنّهِ قد یکون له حٌَّ أو يُدَعَى عليه » لا يخسن الخصومة و لات ان 
اها پتفسره . ويجورٌ التو كيل ف الإقرار . ولِأُصْحَاب الشَافِعىٌ وَجْهِانٍ ؛ أَحَدّهاء 
لا جور الو كيل فيه ؛ لاه بار بح » فلم جز الو كيل فيه » كالشَهاكَة . ونا »أنه 
إثبات حَنٌّ فى الذَّمّة بالقَوْل » فجارٌ التو كيل فيه » كالبَبُع » وفارَقٌ الشّهَادَةَ » فإنّهَا لا 
ثبت الح » وإنّما ھی إِحْبَار بتْبُوتِه على غيره . 

اا : لا صح الو کیل فى الشَهَادة ؛ لأنّها تعلق بين الشاجد”*" لها برا 
عتما راه او سيه » ولا يَتَحَقَقُ هذا المَعْنَى فى نائبه O,‏ » کان التَائبُ 
شَاهدًا على شهاټه » لكَوْنهيُودّى ما سمِعَه من شَاهد الل » ولیس و کیا5" . ولا 
صحف الأممان وادور ؛لأنهاتَعقُ بع الحالف والناذر فأشمهْتِ العباداتٍ اة 
والحدّودٌ . ولا ر َم ف الإيلاء والقَسسَامة واللْعَانِ ۽ لأنّها يمان . ولافى القمنع بين 
الروؤجات ؛ لاله علي ِبَدَنِ لزج يود من غيره . ولاف الرضّاع ؛ لاله 
كته ا رة والمرتضيع » لأر يَخْتَصٌّ بإثبات لحم المُرْئْضع بع“ شاز عَظمه 


بن المُرْضِعَة . ولا فى الظَهَارٍ ؛ لک رل منک وو فلا زه e‏ 


فيه . يصح فى العَصْب ؛ لاله مُحَرُّمّ . ولاف الجنَايّاتِ ؛لذلك .ولاق كل مُحَرّم 
مس ال 
فصل : فأمًا * حقوق الله تعالی فما کان منها حَدّا کد انی والسترقة جار الو كيل 


(7) فى اللسان ( ق ح م ) أنه ابو زيد الكلانى . 
(۷) فی ۱ ءب)م:ؤزهوو. 

(۸) فى »١٠‏ ب ١م ٠:‏ الشهادة » 

(8) ف الأصل ٠۰‏ : « بوكيل » . 


فی اسْتَائِه ؛ لن لب ع قال : « أغد ا أ إلى انرأ هلدا » إن تت 


£ 


فَارْجُمُها ) Th‏ ا 
النبى عي برجم ماعز » فرَجَمُوةا 0 ' . ووک عُنْمانُ عَلِيّا فى إقَامَة خد الشرب على 
اليد بن عق . َكل علي لسن فى ذلك » فى الحسنُ » فوك عبد الله بن 

جَعْفر ‏ فاقامه على يعد روا مس . ل الحاجَة دعو إلى ذلك ۽ ل امام 
ايُْكِنه وی ذلك ينفسيه يجو التو كيل فى إبايها وقال أبو الطاب : لايجور ف 
إِبَاتها :وقول الشاف ؛لأنها سقط بالشبهات وقد مرا دَرْئها بها التو كيل 
يُوصِل إلى الإيججاب . ونا > حدیث أبس ؛ فان لنب عل وَكلَهُ فى إثبائه واستيفائه 
جَمِيعًا » فإِنّه قال J:‏ فإن اعْتَرَفتٌ فَارْجُمُها ( . وهذا يَدُلُ على أنه م يكن بت ¢ 
تسد وكله فى إثباته ” اماي يي" بن الحاكم إذا ستناب » وَل فى 


)٠١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب الوكالة فى الحدود » من كتاب الوكالة » وف : باب إذا اصطلحواعلى جور فالصلح 
مردود » من كتاب الصلح » وفى : باب الشروط التى لا تحل فى الحدود » من كتاب الشروط » وف : باب هل يأمر 
الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه » من كتاب الحدود » وفی : باب كيف كان يمين النبى عَم . من كتاب الأيمان , ٠‏ 
وفى : باب الاعتراف بالزنى » وباب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى ... » من كتاب الحدود » وف : باب هل يجوز 
للحا أن يبعث رجلا وحده للنظر فى الأمور » من كتاب الأحكام » وفى : باب ماجاءف إجازة خبر الواحد »من كتاب 
الآحاد. صحيح البخارى ۲ | NTE‏ م/م كت VALA‏ 
ومسلم » فى : باب من اعترف على نفسه بالزنی » من کتاب الحدود » صحيح مسلم ۳ / ۰۱۳۲۲ ۱۳۲١‏ . 
يا أخرجه الترمذى »فی : باب ما جاء فى درء ا حد عن المعترف إذا رجع »وف : باب ماجاءف الرجم على الثيب » 
من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى 5 / ۲۰۲۳ ٠١6»‏ . والنسافى »فى : باب صون النساء عن مجلس الحكم »من 
كتاب القضاة . امجتبى ۸ / ۱ . وابن ماجه » فى : باب حد الزفى »من كتاب الحدود . سئن ابن ماجه 
۲ / ۲ . والدارمى » فى : باب الاعتراف ف الزنى » من كتاب الحدود . سنن الدارمى ۲ / ۱۷۷ . والامام 
مالك » فى : باب ما جاء فى الرجم » من كتاب الحدود . الموطاً ۲ / 77 . والامام أحمد » فى : المسند 
11/٤‏ . 
(۱۱) أخرجه مسلم » فى : باب من اعترف على نفسه بالزنى » من كتاب الحدود . صحيح مسلم ۳ / ۱۳۲۰ . 
وأبوداود » فى : باب رجم ماعز بن مالك »من كتاب الحدود . سنن انی داود ۲ / ٠٥۹ - ٤٥٩‏ . والدارمى »فی : 
باب الاعتراف بالزناء » من كتاب الحدود . سنن الدارمى ۲ / ٠۷١‏ . والإمام أحمد , فى : المسند * / 1۲ . 
(۱۲) فى : باب حد الخمر › من كتاب الحدود . صحيح مسلم ۳ / ۱۳۳۲١ ۱۳٣۳‏ . 
(18-17) سقط من : الأصل . 


1/4 


ذلك الحَدُودُ فإذا حلت ف الو كيل بطريق العمُوم »وجب أن تذل بالتخْصِيص 
ا وال كيل يق م مقأ المُوكل فى دَرْييها بالشيهات. .اما العياداث ع فما کان 
منها له علق با مال » كالزكاة والصدقاتِ والمَنذورَاتِ والگفاراتِ » جار الو کیل فى 
قبضبهاوتفريقها تجوز لخر ج التو كِيلُ فى إنحراجھا وَفْعِها إلى مُسْتَجِقّها . ويجورٌ أن 
يقول لغيره : انحر ركاة مالى من مالك ؛ لأنَّالنبىّ مزه بَحَتَ عُمَالَهُلمَبْضٍ الصّدَقاتِ 


وتفريقها وقال لِمُعَاذٍ حون بعل إل اَن : د أعْلِمهُم أن عليه صَدَقةَنُوتحَذُ مِنْ 
اغنیائهم فترد FF‏ '" قرام فإن هُمْ أطاعُوك”" بذلك 3 فَإيَّاكَ ورات 


وت يوي 
.- 


ماهم راق َعْوَةَ المَظلُوم » فَإِنّهُ لیس يها" " ون 2 عت 00 
عليه "© وو الكل ف الحياذابِسَ لجوج عن من لبن »وكذلك 
العمرَة . يجوز أن يساب من يَحُجٌ عنه بعد الوت وأما العِبادَات البَديّهُالمَحْضَةٌ » 


كالصلاةٍ والصيام والطهارَة من الخد » فلا جور الو كيل فيا ؛ لأنهائَعَلقُ يدن من 
هی عليه » فلا َو يزه مَقَامَه فها ان الصيام المنذُور بعل عن المت » وليس 
ذلك یتو كيل ؛ لأئه ا وکل فى ذلك » ولا وکل فيه غيره لا يمور الصلاة إلا 
ركعي الطُّواف تَبَعًا لِلْحَجٌّ . وف تل الصّلاةٍ المَنَذُورَةٍ » وف الاغيكاف*") 


(14) ف الأصل ,م :دعل . 
)٠١(‏ فى ا : « أطاعوالك » . 
(17) ف الأصل : ( بینه € . 
)١۷(‏ أخرجه البخارى » فى : باب وجوب الرّكاة » وباب أذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء حيث كانوا » من 
كتاب الزكاة » وفى : باب بعث ألى موسى ومعاذ إلى الجن قبل حجة الوداع » من كتاب المغازى . صحيح البخارى 
؟ / ۰ 0 ۹ ٩۰‏ | ۲۰ ۲۰ .ومسلم »نی : باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام »من 
كتاب الايمان . صحيح مسلم ١‏ / .٠ه‏ 

کا أخرجه أبوداود ‏ فى : باب فى زكاة السائمة »من كتاب الرّكاة . سنن أبى داود ۳٠١ / ١‏ . والترمذى »فى : 
باب ما جاء فى كراهية أذ خيار المال فى الصدقة » من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذى” / ١١‏ . والنسائى »فى : 
باب وجوب الركاة » وباب [خراج الزكاة من بلد إلى بلد » من كتاب الرَكاة . المجتبى © / ۳ 4١١‏ . وابن ماجه »فى : 
باب فرض الرّكاة » من كتاب الركاة . سنن ابن ماجه ١‏ / 074 . والدارمى »ف : باب فى فضل الزكاة » من كتاب 
الركاة . سنن الدارمى ١‏ / ۳۷۹ . والامام أحمد فى المسند ۲٣٣۳ / ١‏ . 
(18-14) ف الأصل : ٠‏ والاعتكاف » . 


المنذُورٍ عن المَيّتِ رِوَايْانٍ . ولا جور الامتاَة فى الطّهَارَةِ » إا فى صب الماء » 
وإيصال الماء”'إلى الأغضاء' “ » وف تَطَهير النجَاسَةٍ عن البَدَنِ والنوْبٍ وغيرهما . 

فصل : وکل ما جار الَو كيل فيه باز اسيناف فى رر 02 
عليه اعد وعد اعدف مال . وقال بعض ُ أصحابتًا : لا يجورٌ اسييفاء القصّاص 
وحَدٌ القذف ف غَيبة الموكل ا إليه أُحمدٌ . وهو قول أب حنيفة وبعض الشافوة ۽ 
أله يَحتِلٌ أن يعفر لمُوكل فى حَالَة َي ST‏ ؛ وهذا الاخمال شبْهة تمْتعُ 
الاستيفاء . ولان العفو ر إليه » فإذا حَضَرٌ » احمل أن ا . الأول 
ظاهِرٌ المذهب ؛ ل ما جار اسْتِيفاوه فى حَضنرَةٍ المُوَكل » جار فى غيبته » کالحدو د 
وسائر الوق امال العفو بوي . والظاهرٌ أنه لو عَفَالبَحَتَ وأعْلَم و كيه بعفوه » 
والأصل ع عَدَمُه » فلا يوثر » ألائرى أن ُضا رسول الله َه كانوايَسكُمُونَ فى البلاد 2 
ويُقِيمُونَ الحُدُودَ التى تدر بالشبّهات > مع امال التسخ ؟ وكذلك لا يحْمَاطٌ فى 
استيفاء الحدُودٍ بإخضار الشهُودٍ » مع التمالل رُجُوعِهِم عن الشّهَادَة » أو عير 
التِهادٍ الحاكم . 

فصل : ولا صح الوَكَالَة إا بالإيجاب والقَبُولٍ ؛ لله عفد تعلق به حن كل واد 
منہما ؛ افر | إلى الإيجاب والمبُول ع . وحور الإيجابُ بكل لظ دل على الاذْنٍ 2 
نحو أن يمره بفغل شىء ٠‏ أو يقول : أؤلْتُ لك ف عله فإ التب ته وَكل عروَةَ بن 
اَي فى شيراء شاة لف الشراء "© وقال الله تعالى طبرا عن أَهْل الكهْف نهم 
قالوا :$ 0 حَدَكم بوركم هلذه إلى المي ينظ أيه کی اما كم 
برق مله f‏ '.. وئه لظ دال على الإذْن » فجَرَى مَججَرَى قوله : كمك . وجو 
ابول َوه : قبت . وکل لَه دل عليه . ويجور بكل عل دل على الَو » نحو أن 


(19-19١)فىم ١:‏ للأعضاء » . 
(۲۰) تقدم تخريجه فى :51 / ۲۹۰ . 
(۲۱) سورة.الكهف ١9‏ . 


1 ظ 


عرو 


قعل مار يفغله لل الذین وَكَلهُم لب َه بقل عم موی تقال أمره .لاله 
إذن ف التَصَرّف » فجار المَبُولُ فيه بلعل > کا کل العام . ويور القَبُولُ على الور 
والتراخحی » نحو أن يله أن رجلا وَكُلَهُ / ف بَيْع شىءٍ منذ سَئَةٍ ا و 

قَبلْتُ أو تاره يفل شیء ‏ فيفْله بعد مه طويلة ؛ ل نول وکل الى ع 
لكايه كان يفغْلهم » ٠‏ وکان مُتَرَايا عن تو كيله إیاهم . أله إذن ف التُصرّف والإذن 
قا م » مالم يرج عنه » فأشبه الإباحة . وهذا كله مذهبٌ الشَافِعىٌ . 


فصل : ويجورٌ تعْليقها على شط » نحو قوله : إذا قم الحا قي هذا لطم . وإذا 
جَاءَ الشكّاءُ فاشتر لنا فَحُمًا . وإذا جاء الأضْحَى فاشكر لنا أضْجِية . وإذاطَلبَ منك 


أَهْلِى شيعا فَادْفَعَهُ إلہم . وإذا محل رَمَضَانُ فقد كلك فى کد" » أو فأنت 
ر کی . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لايْصِحٌ › » لکن إن تصرف صح 

كصرفه ؛ لِوْجُودٍ الإذنِ » وإن كان و یلا بجَعْلٍ فس المُسَمّى » وله أجُر الل ؛ ؛ لاه 

َد يَمِْكُ به اصرف فى الحا » فأشبه ال . ونا » أن الب عه قال ٠‏ می رکم 
55 » فإن قل فجَعْفرٌ » فإن قول فعبك الله بن رواخ 0 ' . وهذافى معناه . ولأأنّهِ عَقَدٌ عَقَدّ 
ایر ی حن الو یل aT‏ : 
E‏ مح بلا حلاف » محل لزاع فى ناء الک ذد ف 
النَصَرف » أشبَة الوصرية امير . لاله عَفْدَ يصح بخير جُعْل » ولا حص فاعِله 
بكونه من اهل القريّة » فصّحٌ بالجغل » > كال كيل الناجزٍ . 


. و 5 o»‏ ° ره Tou.‏ و ام 
فصل : ويجورٌ الو كيل جل وبغير”*" جع ؛ فإنَ الى عه وكل تساف إقَامَة 


(۲۲) فی م :«هذا) . 

(۲۳) أخرجه البخارى » فى : باب غزوة موتة من ارض الشام » من كتاب المغازى . صحيح البخارى © / ۱۸۲ . 
والاام أحمد » فى : المسند ٠٠١ | ٠۰ 5874 ۲۰۲ / ١‏ 

. )ب‎ ٠١ سقط من : الاضل‎ )۲ ٤( 

(60)قاءب »م ١:‏ وغير ) . 


الخد » وعْرْوَة فى راء شاو" وراو با رافع ى قبُول النَكاح بغير جغغل”" . 
وكان يبه تلض لصدقاٍ ويَجْعَلُ هم عُمَالَة . هذا قال له ايَْاعَسّه : لو بَعقْتَنَا 
على هذه الصّدّقاتٍ » فتُوْدّى إليك ما يودّى الناسٌ » ونْصِيبٌ ما يصريبه بض الا 5190 ؟ 
يعنيان العمالة 0 5 انقح لوكي لجل يسيم ما كل في إلى 
مُكل » إن كان مما يِن ليه ؛ كلب يسه أو يَره أو يَخِيطه » فمتى 
سه إل امكل مشلا ل لأر . وإن كان لياط فى دار المُوَكلٍ فكُلّما عَهلَ 
شيا وق مََبُوضنًا فيستحِقٌ ال وكيل الج إذا حياط من اليا ق 
بيع أو شيراء أوخع اسَْحقٌ الأجرَإِذا عل وإن ل قيض العم ف الع . وإنقال : 
إذا بت الوب » قبت مه 0-5-5 »فلك الاجر . ميَسْتَحِقٌ منها شيئا حتى 
1 إليه » فإن فاته التَسْلِيمُ لم يَسْتَحِقٌ شيعا ؛ لِفَوَاتٍ الشرط . 

فصل :ولام ملعلاف لصتاف مفو . / فإن قال كلك ف كل شىء . 
أو فى كل قَبِيل وكثير او كل تضرف يجوز لی أو كل مال لصتف فيه . 


يصح ويهذا قال أبو حنيفة » والشافع . وقال ابن أ لی : يصح ولك به کل : 


اناوه لْظه ؛ لأنّهِ لظ عام فصّحٌ هتاه » الو قال يغ مالى كله وا »أن 
فى هذا عَرَرا عَم » وتحطرا كبيرًا ؛ لأئه تذل فيه بة ماله ؛ وطاق نسائ ئە › 
وإِعمَافُ رَقيقه » وتو ج سا كثير 97" . ورم المهُورُ الكَِيرةُ ‏ والأنْمانُ العَظِيمَة » 
طم اضر . وإن قال : اشر لى ما شت . لم يَصِحٌ ؛ أنه قد يشر ى مالايقدِرٌ على 
ثّمَنه ع اعا سكيد ق ا راحد 


. ۲٠۲ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲١( 
. ۲۹۰ / ٩ : تقدم تخريجه فى‎ )۲۷( 
. ۱۹۷ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲۸( 
. ۱۱۳ / 4 : تقدم تخريجه فى‎ )۲۹( 
. ٠ فی ب :« زوجاته‎ )۳۰( 

٩ كثيرة‎ ١: فی ب »م‎ )۳١( 


تار 


منهما لصاحبه : ما اشتَرَيتَ من شىء فهو بيننا : إِنّهِ جائرٌ وأغْجبه . ولأ الريك 
المُضَاربَ وَكيلان فى شرا اء . فعلى هذا ليس له أن يَشْرِىَ إلا بكم الكل فما 
دون » ولا یشتر ری مالا فر مَل على َيه » وا مالا تر ی المَصْلْحَة له فى سيراه . 
وإذقال : بع مالى کله 'وافبضن دُيُونى كلها e‏ م ؛ لأنّه قد يعرف ماله ودُيُوَهُ .وإن 
قال : بع ما شعت من مَالِى » واقبضْ ما شت شعت من ديونی .جار ؛ لأنّه إذا جار التو كيل 
ف الجميع » ففى بعضيه أُوْلَى . وإن قال : ابض یی كله ؛ومايَتَجَدَدُ ف المُستقبّل . 
صح . وقال أُصْحابٌُ الشَافِعِىٌ : إذا قال : بغ ما شعت شعت من مالى .جز ل 
منْعبیدی . جار ؛ لاله مخْصُورٌ بالجنس .ونا انما جار ليو كيل فى جَويِه »جار 
فى بعضيه » كعبيده'”"" . وإن قال : اشكر لی عَبَدَا تر کیا » أو توا هروا . صح . وإن 
قال :اشم عدا »أو قال ّا . ول يَذْكْرْ جنْسّه » صح أيضا وقال أبو الطاب : 
:وعو ملظب الاق لاله مجهول. :ولا » أنه ئو یل ف شيراء عبد »فلم 
يشرط ذکر نو عه E‏ . ولا يشرط ذِكْرٌ قَذرٍ اللَمَنِ . ذکره القاضى . وقال أبو 
الخَطّاب : لا يصح حتى يَذكر قَدْرَ الشمّن . وهو أحد الوجهين ين لأصلحاب الشَافِعِىٌ ؛ 
لك اعد کارت نالک الات » وإما تتميز بشن 0 » أنه إذا ذ كر توًا » 
فقد أُذِنَ فى أغلاه ثَمَنَا » فيقل العرَرُ » ولأ دير امن يَضرٌ اله قد لاجد بقذر 
لمن . ومن ار ِكْرَ القن » جور أن يَذْكُرَ له أكئر القن وله . 

فصل : وإذا وکل و کیآین ف تصرف » وحمل لکل واحبد الالفراد اصرف » فله 
ذلك TEE‏ . فإن يَجَعَل له ذلك »فليس لاح هما الاتْفرَادُ به ؛ لاهم 
اذد ى فلك وركنا غر مادو افيه ركه وهنا قال الا 6 اجات 
لر . وإن وَكَلَهُما نی جفظ ماله » حَفِظَاهُ معافى جرْز هما ؛ لأ قوله : افعَلّاكذا . 


(۳۲) ىاب عم : ( كعيده ) . 
(۳۳) فى ١‏ : ه ف التصرف » .. 


يَفعَضِى اجْتِمَاعَهُما على عله » وهو مما يُمْكِنُ , عق بهما . وفارق هذا قولّه : 
عتما حت مستا يننا ؛ لأ | لايْْكِنُ كون الأ هماعلى الاجتماع 4ظ 
فَانْقسَمْ بینہما . فإن غاب أحدٌ الو يلين ٠ن‏ یکن للآحر أن يتصرف » ولا للحاكم 
ضَم مين إليه يتصرف ؛ لان الم وکل رَشِيدٌ جائرٌ اصرف N‏ 00 
. يلم اام كيلا له بغر آنه . وفارق ما لو مات أحد الوصيين شي 
الحاكم إلى الوصى أُمِيئا لِيَتصَرّقا” © ؛ لِكونٍ الحاكم له التَظرٌ فى حال اواب 
ولهذا لو لم يُوص إلى اح » أقَامَ ا حاكم ميا فى النظر متي 0 
الو يلين » والآتحرٌ غاب » واذّعَى الوَكالّة هما . وأقَامَ بين مسَمِعَها الحاكمٌ » وحَكمَ 
بوت الوَكالَة هما ول يلك الحاضيرٌ اصرف وخده » فإذا ضر الأعحر " تَصرَّا 
معا لا يماح إلى إعادَةالّة ؛ لأ الحاكم مها هما رة . فإن قيل : هذا حكم 
للغائب . قلنا لي » كا جور أن يَحَكُمَ بالوقيف الذى يَثْبّتٌ لمن لم 
لق لأجل من يَسْتَحقه فى الحال » كذا هلهنا . وإن جحد الغائبٌ الوكالة » أو عَرَّلُ 
نَفْسّه يكن الآ نيتئف . وماد كرناه قال أبو حنيفة » والشافِعِيٌ . ولا تَحْلَمْ فيه 
خلاقا . وجَمِيع النَصَرّفاتِ فى هذا سَوَاءٌ قال ابو حنيقة ار كلهماق خصو 
فلکل واحد منهما الْانْفرَادُ بها . ونا » أنه لم رض صرف أخدهما » أشبّه الي 


والشراءَ . 
0١‏ - مسألة ؛ قال : ( ولیس اللو کیل أَنْيوْكلَ فِيمَا وُكُلَ فيه . إلا أن يَجْعَلَ 
ذلك إِلَييه ) 


لا يَخْلو الت وكيل من ثلاثة أخوال : 
أحدّها أن يَنْهَى المُوَكُلُ و كِيلّه عن التو كيل »فلا جور له ذلك بغير حلاف ب لذن 


. » ليتصرف‎ J: فیا »ب »م‎ )۳٤( 
. سقط من : ب‎ )١0( 


4و 


ما هاه عنه غيرٌ داخل ف ذه . فلم يَجُر له » کا لو ل يُوَكُلَهُ . 

الثانى ذد لهف التو كيل » فيجورٌ له ذلك ؛ لأنّه عَقَدٌأَذَْ له فيه » فكان له عله » 
كلتصَرْف المَأذُونِ له فيه فيه . ولا تلم فى هدن خلافا . وإن قال له : كلك فاصْئَعْ 
ما شعت . فله أن بوک اللا اير الما ارك ص 


oro 


الوجهين ؛ ل الو کیل يَعضى تصرفا ولاه بتفسره ل e‏ يرجح 


وان . ونا » أن لَفطَهُ عَامُ فيما شاءً » فذحل فى 


الثالث » أطُلّق الوَكَالَة ؛فلايَخْلُو من أقسام ثلائة ؛ أحدُها » أن يكون العَمَلْ مما 
7 رفع الو كيل عن مله » كالأعمال الد فى ی ا شراف الناس ‏ المرتفعِينَ عن 
فععلها فى العادّةٍ لي » أو غير ذلك » فإنّه يجوز له 
اویل فيه ؛ لأنّه إذا كان ما لا يعْمَلُه”* الو كيل عادة الصرَف الإذن إلى ما جرت به 
لعاة من الاسْينَاَة فيه . القسم الثافى أن یکون ماله تسه إلا ئه يعجر عن 
َمل كله" ؛ لکقرټه شاه » فيجورٌ له الو یل فى عَمَلِه أيضا ؛ لأ الوكالة 
افقَضّث جواز الو کیل » فجار الو كب ف فغل بجميعه » كالو ون فى الو کیل يفط . 
وقال القاضيى : عِنْدى أنه إِنّما له الَو كيل فيما زد على ماكمَكُنُ من عله پتفسره ؛ لن 
اویل إنْما جار للْحاجة » فاختصٌ ما دعت إليه الحاجَة ؛ بخلاف وُجُودِإِذْنِه فَإنَّه 
مُطَليٍَ : لأأصْحاب الشافِعىٌ وَجَهانٍ کهڏین . القسم الفالث : ماعدا هڏين 


. سقط من :ب »م‎ )١( 

(۲) سقط من :۱ »ب »م . 

(۳) فى ١‏ : « البدنية » . 

. » ف الأصل : « الأشراف من الناس‎ )٠- ٤( 
. » يعلمه‎ ١: فی م‎ )٥( 

. سقط من : ب‎ )٦( 


القِسْمَيْن » وهو مايْمْكِنه عَمَلهيتَفْسيه » ارقم" عنه » فهل يجورٌ له ال کیل فيه ؟ 
على رين ؛ إحداهما ء لا وز . تَقَلَّها ابن مَنْصُورٍ . وهو مذهبٌ ألى حنيفة . وألى 
و والشافیی ؛ لاله ميدن له فى التو كيل » ولا نَضَمَنَهُ إذنُه » فلم يَجرْ » کا لو 
ا یاد اک لپ فيه ان وك ا ا 1 
الروك رالا خرن e E‏ وه قال ابنأ یی ٠‏ إذا مض أوغاب ؛ 
ل ال وکیل له أن صرف ينفسيه » فمََكُ نيا د كمالك . والأول الى . ولا شب 
الو كيل الاك ؛ فإن المالِك صرف بتفسره"" “ف مله كيف شاءً » بخلاف الو كيل . 


فصل : وکل وکیل جار له الت کیل » فلیس له أن يُوَكَل إلا اما ؛ لاله لا تَر 
مکل فى وکيل من ليس بامین » فيقيد جوا ال كيل با فيه الحظ وار » ك أن 
الإذنَ فى البيع يتَقَيدُ e NE‏ 
ئۆ یله ٠‏ وإن م یکن امیا ؛ لاه مح طرهُ ينه . وإن وکل امیا » وصارٌ ایا ۽ 
فعليه عله ؛ ل كه يتصرف مع الحخيّالة تييع وتفرط » والوكالة تَقَعَضِى امنتثئمانَ 
مين » وهذا ليس بِأمِين » فوَجَب عَزْلُه . 

فصل : والحُكُمُ ی الوص يوك فيما أوصبيّ بهإليه » وف الحاكم بی القضاء فى 
ناحية يستَنِيب ب غيرّه » حك لو كيل فيما ذَكَرنا من التفُصِيل ‏ إلا أن المَنصُوصَ عن 
أحمد » فى رواية مهنا جور ذلك . وهو قول الشَافِىٌ فى الوّصىٌ ؛ لل الوص 
يتصرف ولا » بدليل أنه صرف فيما م بص له على الصف فيه » وال یل لا 
يكف إلا فنا نص له عليه . واليجمعُ بنهما أَى ی ؛ لأنّه مُتَصَرّف ف مال غيره 
00 ؛ فأشبه الو یل » وإنما صرف فيما اقَتَضَيْهُ الوصييّة > كال كيل إِنّما يتصرف 
IEE‏ 


(۷) فیا ١:‏ يرتفع ٠‏ . 
(۸) فی ب عم :لمن . 
(9) سقط من : الأصل أ 


) ٠١ / ۷ المغنى‎ ( ۲۰۹ 


ظ٤‎ 


فصل : فام الو لی ف الذكاح » فله الو كيل فى تزویج مون بغير إذْنِها »با كان أو 
غير . وقال القاضى ف مَن ولاينه غير ولاية الاجْبّارٍ : هو كال وكيل » يُخْرّ ج على الروايتين 
المَنْصُوص عليه ما فى الو كيل . ولأصحاب الشافِعِىٌ فيه وَجْهَانِ ؛أَحَدُهُماء لايَمْلِكُ 
التو کیل ا " پإذْنِها ؛ لأنّه لايَمْلِكُ التَرويجَ إلا يإذنها » أشبّه الو كيل . ولّنا » أن 
ايه من غير جهتها » فلم بعر إِذنُها فى يو كيله فيها » كالأب کک 
ولالّه يه صرف كلم اللا الشرعِيّة » أشْبّهَ الحاكم ' ولان الحاكم يَمْلِكُ تف 
عُقُودٍ الأنكِحَة إلى غيره بغير إذنِ النّسَاءِ » فكذلك الول رابالا . 
والذى يبر إِذنُها فيه هو غيرٌ ما يُوَكَل فيه » كليل ان ال وکیل لا ينی عن إذنها له فى 
التزويج أيضا » فهو كالمُوَكٌلٍ فى ذلك . 


فصل : إذا أن المُوَكُلُ / ف التو كيل ف > كان”"" الو کیل الثانى و کیاد 


ور 5 55 0 06 57 5 مه مه 1 E‏ 
ِلْمُوَكُل”"" » لايَنْعزلُ بمَوْتٍ ال وكيل الأول » ولا عله » وا يَمْلِكَ الأول عَزْلٌ 


انی ؛ لاه ليس بوکیله . وإن أَذنَ له أن بول فيه » جار » وكان وکیا 
ِلمُوَكا يرل مته وله إيّاه » وإن مات المُوَكلُ » أو عُزِلُ الأول » اْعَرْلًا 
E uk‏ > لکن أُحَدَهما فرع لاحر » فَذَّهَبَ حُكُْمُهما بذّهاب 
أصمْلهما . وإن وکل من غير أن يُوْدَنَ له فى الو يل تُطْمَا » بل جد عرفا أو على 
لرواية التى ارتا له الو كيل من غير إذْنِ » فالثانى و کیل ال كيل الأول » حَُكْمُه حَُكْمْ 
مالو ادن له أن يوكل لف ٠‏ 


. € ف الأصل : « بغير‎ 00١ 
2. ف الأصل : « متصرف‎ )١١( 
. سقط من : الأصل‎ )١۲( 
. » ف م زيادة :و لأنه‎ )۱۳( 
. » فى الاصل : « للوكيل‎ )١ ٤( 


1۰ 


فصل : إذا وکل رجلا فى الخُصُومة » ل بل إقرازه على مُكل بض ال ٠‏ ولا 
عبر . وبه قال مالك » والسافِىُ »واب نای لی وقال أبو حنيفة وحم يقرا ف 
مجلس الحكم »> فيما عدا الْحَدُودٌَ والقصّاصّ قال ابو ووس يبل اقرا ف 
ملس الك وغیو ؛ لأ قر أحد جوابي بي الدَّعْوَى » فصّحٌ من ال وکيل » 
كالانكار . ولنا TE‏ ويتافيها EAR‏ 
فيها » كالابراء . وفارق الإنكار ؛ فإنَّهِ لا يط الخُصُومَة"" » ؛ لكق المدُوذ 
والقصّاص » وف غير مجلس الحا كم لان ال وکیل لا نك الإنكار على وجو بس 
امكل من الافرار » فلو مَلَكَ الإْرارٌ » لَامتََ على المُركل الإئكار اقترا > ولا 
نلك المْصالّحة عن ال » ول لإا نه » بغير لاف تفلئه ‏ ل لذن فى 
الصو اا ي قناع ذلك إن اذد لهف بیت حَقٌ يمك قبضه ,ويه قال 
الشَافجئٌ . وقال أبو حنيفة : يَمْلِكُ قبْضّه ؛ ل المَفْصُود من الشبيت قَبْضْه وئخصيله . 
ونا دا وام 0 


ا 0 E‏ 855 ابن الات 10 
لوبي" لاحاب الشَافِعِيٌ ؛ لأنهما مَعْنَيان مُخْتَلِفَانِ » فال و كيل فى أحده لا 
یکو وك فى الآتعر » كا لا يكوث وين فى القْض بال كيل فى الصو 0 
الأول آله لا توصل إلى لض إلا بالبيتِ ؛ فكان إِذنًا فيه عرفا » ولان القَبِض لا يتم 
لابه » فمَلَكَهُ » كالو وکل فى شرَاء شىء مَلَّكَ وَرْنَ تمه أوف بیع شى مَل ليه E‏ 
ويَسْمَِل أنه إن كان المُوَكُل عالِمًا بجَحد مَن عليه الحَقٌ أو مله 00 


: سقط من : ب‎ )١١( 
. فی ب ٤م : « ولأن‎ )015( 
. سقط من :ب‎ )۱۷-۱۷( 


و٤‎ 


والحُصُومة فيه عله بوقوف لض عليه . وإن يَعْلمْ ذلك لم يكن تو کیا فيه ؛ 
عَم عِلمه قف القَيْضِ عليه . ولا فرق بين كوْنٍ الحَقّ عَينًا أو دنا . وقال بعضٌ 
أصّحاب ألى حنيفة إن كلك فض عن ينل يتها الأنّوَكبلفى تقلهاء أشبة 
كيل فى تقل الزؤجة . ونا » انه وکیل فى قَبْضٍ حَقٌ / » فأشبّه الو كيل فى قَبْضٍ 
الدَّيْنِ . وما ذَكَرُوهُ يطل باو كيل فى قَبْضٍ الدَّيْن ؛ فاه وكيل ف قَبْضيه وله إليه . 

فصل : وان وکل ی يع شىء » ملك يمه ؛ ؛ لک إطلاق التوكيل ف ابنج 

يَعَتَضى التّسْلِيمَ » لكوْنِه من مامه ول يلك الاير من ميه تَمَنه . وبهذا قال الشَافِعىٌ . 

mT‏ : يَمْلَكُه . ونا ؛ أن الاثراء لين من ا ل » فلا يكون 
ال وکیل ف الع تو کیا فيه > كالاثراء من غير تمه . وأما قبض اَن » فقال القاضى 
وأبو الخَطَّابِ الا وهو أحد الوجهَيْن لأصنحاب الشتافهىٌ ؛ لاه قد وکل 
ف الي من لا يمن على بض الشمن . فعلى هذا إن تعَذَرَ بض امن من الى لم 
رم الوكيل شىءٌ . وحمل أن يَمْلِكَ قَبْضَ القن ا » فمَلَكَهُ 
ال وکیل فيه » كليم المبيع وافل هذ لبح له لسرم أله بيع إلا بقبض الثَّمَنِ أو 
خضوره . وإن سَلَمَهُ قبل قَبْضٍ تَمَه مه 20000 
على قَبَضٍ القن » مثل ت يله ف بيع توب ف سوق غائب عن المُوكّل » أو مَوْضِع 
يَضِيعٌ الشمَنْبتر ك قبْض الو یل له » كان إذنا فى قَبْضيه . ومتى َر قَبْضَهُ كان ضَامِئًا له ؛ 
أن ظاهر حال المُوْكُل أنه نما مره ليع لخصييل تمه » فلا يَرْضَى بعَضْبيعه » وهذا 
يعد من قعل ذلك مُضِيعًا مفرّطًا . وإن ل ذل اريه على ذلك » لم يكن له فة . 

فصل : وان کله فی َي شیء أو طَلَبٍ الشفْعَة أوقسْم شى › ففيه وَجهِانٍِ ؛ 
أَحَدُهما » يَمْلِكُ بيه . وهو قول ألى حنيفة فى القسْمَة وطَلّبٍ الشفعة ؛ لأنّه لا توصل 
إلى ما وَكلَهُ فيه إلا بالشبيت . والثافى . لا مله . وهو قول بعض أصُحاب الشَافِىٌ 


(018)ىم:ريمكن ) . 


1۲ 


لأئه يُمْكِنٌ أَحَدُّهما دون الآحر » فلم يضمن الإذْن فى أُحدِهما الإذنَ فى الآحرٍ . 
فصل : وإن کله ف شِرَاء شىء »ملك سیم تمه َمَنِه ؛ لأنّه من يمه وحُفَوقَه » فهو 
كتسليم المبيع ف الع . واكم فى بض المبيع كلك فى بض انف المي » 
على ما مَضَّى من القول فيه . فإن اشترى عَبدًا » وق من » فرج لبد مُستَحمًا ؛ 
فهل يَمْلِكُ أن يُحَاصِمَ البائعٌ فى امن ؟ على وَجِهين . فإن اشْتَرَى شيئا » وقبْضَهُ » 
أ رسيم الشمن لغيرعُذرٍ فهَلَكَ فى يده » فهو ضامِنٌله . وإن كان لدعُذْرٌ »مثل أن 
ذَهَبَ ةفلك » أو نحو ذلك » فلا ضّمَانَ عليه . نص عليه أمدٌ ولأنهمُمَرَط فى 
مساك" فى الصورةٍ الأولّى دون الثانية » فلذلك لَِمَهُ الْضّمَانُ » بخلاف ماإذا لم 
يفرط . 
فصل : وإذا کله فی فض دين من رج ؛ فماتٌ » نَطَرْتٌ فى لفظه الا 
قيض حَقَى من فان ل يكُنْلهقبْضّه من وارئه ؛ لاله يمر بذلك . وإن قال :| 
فى الذى ِل فلا . أو على فان . فله مُطَلْةوائِه لض الهم اورب 
بض لی الذی على مَوْرُوْه . فإن قيل : فلوقال : ابض حَقَى من / ربد . فوكل رید 
إنساناف افع اله » كان له القبضٌ منه » والوارث نائبٌ المَوْرُو ث » فهو کو كيله 
قلّنا :إن” '"الوَكِيلإذادَقََ عنه يإذنه جَرَى مجر سلِیوه الل اشقا فيه . 1 
ك 5ة فاستحمت المَُلبْة علييم » ؛ لابطريق 
نياب عن المَوْرُوثْ » وهذالو حَلَّفَ لا يَفْعَلُ شيئًا » حَنِتٌ بفغل و کله له ات 
ده 
۲ - مسألة ؛ قال :دااع الوجيل اذى كلف لمن ه من غير عل , 
لا ضَمَانَ عَلَيه . فإن الهم › حَلّف ) 


eT TE‏ 2 7 وام 2 ع 
إذا احتف الو كيل والموكل » لم يَخْل من سيتة أخوال : 


(۱۹) فی م زیادة ٠:‏ کا . 
)۲١(‏ سقط من : الأصل »٠ء‏ ب . 


۷/٤‏ ۱ظ 


أحدّها » أن يلفاق اَلَف » فيقول ال وکیل كلف مالك ف يلف + أو ا 
الذى قبضه تمن مَتَاعِكَ تلف ف يَدى . فیکذبه الموكل . فالقول قول اليل مع 
ب ؛ لاله مين اها عدر إا ل عليه » فلا كلف ذلك كالشووع . 
وكذلك کل من کان فى يده شىءٌ لغيره على سبیل الأَمَانة > الأب ؛ والوصئ ومين 
الحاكم » والمودع » والشرِيكِ » والمضارب والمرهن » والمسكاجر » والأجير 
المشترك » وإنْما كان كذلك » لأئه لو كلف ذلك مع عدر عليه لامع اناس من 
الول فى الأمَاناتٍِ مع الحا إليا فيَلْحَفَهُم الضَرر . قال القاضى :إلا أن يَدَعِىَ 
التلف مر ظاهر > کالحریق والنَهْبٍ وشبههما › فعليه إقامة اة على جود هذا 
لأمر فى تلك الناجيّة ؛ ثم یکون القول قولّه فى لها بذلك . وهذا قول الشافعيٌ ؛ لأ 
وجو الأَمر الظاهر ما لا يَحْفى فلا عد ا ا غ 

ا حال الثانية » أن يَخََِْا ف َعَذّى ال وكيل أو تفريطه فى الجفظ » ومُحَالمَته مر 
كل مثل أن يَدّعِىَ ى عليه أك حَمَلْتَ على الدَابة فوق ايها » أو حَمَْتَ عليها شيا 
لتفسيكَ أو فرطت فى جفظها » أو لَبِسْتٌ الوب ؛ أو امرك رامال فلم تفل . 
ونحو ذلك فالقول قول الو كيل أيضا مع تمينه الما ذكرنا فى الذى قله » ولائ منك ليما 
دی عليه » والقول قول امك . ومتى نبت اَلَف فى يده من غير تَعَّيه ‏ إما لبو 
قله » وما پاقرار موکله أو بو » فلا ضما عليه » سواءٌ تف الماع الذى مر 
يبتع » أو بَاعَهُ وض ثَمَنَهُفتَلف الَمَنْ » وسواءٌ كان بجُعْل أو بغير جُغْل ؛ لأنّهِنائِبُ 
امالك ف اليد والتَصِرف » فكان اللاك ف يده كالهلاك ف يد المالكِ » وجَرَى مَجْرَى 
المودع والمُضَّارِبٍ وشبههما . وإن تَعَذّى أو فرط » ضَمِنَ وكذالك سار الأمناء . 
ولد باع ال کیل ميلع وض متها » ل من خير تعد » واج حِقٌّ المَبِيعٌ » رَجَعٌ 
ری بالشمنٍ على المُوَكل دون الو كيل ؛ لل ابيع له فال لرجوعٌ بالعهدة عليه » 
کا لو باع يتفسيه . 


(۱) سقط من : الأصل . 
(۲) فى الأصل : ١‏ ببينة » ٠‏ 
14 


حال الالثة » أن كلقا فى اصرف » فيقول اليل : بغت الوب قبطت 
امن » قلف . / فيقول المُوَكل : نيع ول بض . أو يقول :بغت و تقبط شينا . 
عالقول قول الوكيل, . ذَكرَةُ ابن حامد . وهو قول أصْحاب لزي ؛ لأنّهِ يَمْلِكُ الي 
والقبضَ قيقب قول هما » ٠ك‏ يقل قول وَل رأة المُجصَرَة ة على التکاج فى 
تزويجها ويحْمَلُ أن لا مفب وله . وهو أحَدُالقَوينِ لأصحاب الشف ؛ لاله تقر 
بح لغيره على مُوَكلِه » فلم يُقَبَل » کا لو أقرٌ بدَيْنِ عليه .وا وکل فى شراء 
عبد » فاشتراة » ولا فى قذر ما شترا به » فقال اشتركه بالك . وقال : بل 
اسْئَرِيتَهُ بخمسيمائة اول قول الو کیل ؛ لما ذكرناه . وقال القاضى : القول قول 
مُكل لا أن يكون عَيْنَ له الشتراء ما لدعا » فقال : | 30 شر لى عبد بالف . فى 
الو کیل أنه اشتَراهُ بذلك » فالقول قول الو کیل إذا إلا فالقول قول المُوَكُل بل 
ا . لشاف قران هين 
الَجَهَيْن . وقال أبو حنيفة : إن كان التراءُ فى الذَمة الق قول المُوَكل ۽ لاله 
ا مما اشن . وإن اشتری بين امال » فالقول قول ال كيل لكَوْنِهِ الام ؛ 
فإنه يُطَالِيّه "© برد ما زاد على الحَمُسيمائة“ وا » أنّهما اخملا فى تصرّف الو كيل › 
تاذ ادر فاه » كالو اممَلَا فى البيع لأ يَف الراء » فكان القول قولّه فى قَذْرِ 

من المُشْتَرَى » كالمَضَارِبٍ » وک لو قال له : اث شتر بالف عند القاضيى . 

الحال الرابعة » أن يَحْمَلِا فى الرَدٌ ا ل ل فإن كان بغیر 
جُعْل » فالقول قول الو کیل ؛ لأنّه ق بض امال تفع مالكه » > فكان القول قولّه » 
كالمودع » » وإن كان بجغل » ففيه وَجهانِ ؛ أخذّهما » أن اقول قوله ؛ لأنّه وکيل : 


( فى ب ٥:‏ ولو ٤‏ . 

۰ ٩ فى م :« وکل‎ )٤( 

(ه-ه) ىب ٠:‏ لكوه الغ فإنهمطاليه اشن » . 
ز) فى الأصل زيادة :ولانه» . 

(۷) ف الأصل : و خمسمائة » . 


كن اما 


EWE 


ظ٤‎ 


فكان القول قول › كالأرّل . والثافى » لا قبل قله ؛ لأنّه بض المال تفع تيه فلم 
قبل E‏ 0 و 
بغر جنل ٠‏ قبل هم فى ا الل ل يي ممع امن فول هذ 
الأمَاناتِ » فيلح الناس ال الثانى » من بع يقَيْضٍ الأمائة » كال ويل 


بِجِغْل » والمضبّارب والأجير المشترك والمستأجر ‏ ورهن » فقوم وها . 


ذ كرما أبو الحَطَابٍ . وقال القاضى : لا قبل قو ل ارهن والمُسكأجرِ والمُضَارٍِ فى 
الرد ؛ لأنّ أحمد ئصّ عليه فى المُضَارِبِ » ف رواية ابن مَنْصُورٍ وان من قبْضَ المال تفع 
تفسیه » لا قبل قوله فى الد ولو نكر الو كيل قَبْضَ المال » ثم ك ذلك ب ء أو 
اغراف , فاعَى ال أو للف لم قبل قو ؛ لل يانه قد تبمَتْ بده . فإن 
اقم بيه ما اعا من ال أو الف | فهل قبل بيه ؟على وَجُهين ؛ احدهماء لا 
0 ؛ لاه كذَّيها بجځده , فن قو : ماقبِضتٌ . يضمن أنه يرد شيعا . والثافى : 

قبل ؛ لاله دی الد ولف قبل جود ابه . وإن كان جحُودُه أك لاست 
على شیا » أو مالك عِيْدى شىءٌ » سمح قوله مع يَمينه ؛ ل جوَابَهُ لايُكَدَّتُ ذلك » 
فإنه ذا كان قد تَلِف أو رد » فليس له" عنده شىء فلاتتافى بن امون لان يدعي 
نه رَدهُ أو ِف بعد قوله : مالك عندى شىءٌ . فلا يُسْمَعْ قولّه أيضا ؛ بوت کذبه 


الحال الخامسة إذا احلا فى صمل الوكالَّة » فقال : وَكلتَتَى فالگر المُوَكُل » 
فالقول قول المُوَكل ؛ لأ اأص عَدَمُ الوَكَالةٍ » فلم بث يقبت أنه مين قبل قوله عليه . ولو 


(۸) فی ب »م :داعترف ) . 
(9) سقط من : الأصل . 


۲۱١ 


قال :كنك ودعت إليك مالا انکر لوكي ذلك كله » أو اعرف بال كيل » 
نكر دَفمَ الما إليه » فالقول قولّه ؛ لذلك ولو قال رَجُل لآعحر :کی ی أن ارو ج لك 
اة » بصداق کا فا الجوكل + فالفول 
قولّه . نْصّ عليه أحمد فقال : إن قم اليك إلا م يلم الآتعر عَم التكاج . قال 
هد + بلا سلف :. قال القاضئ + لان الو کیل يَدّعى حَقَا لغيره . فما إن اذَه 
اله في أن يمحل ؛ لأنها تدَعى الاق ف ذِمتِه ء فإذا حَلَفَ ل يلزن 
الصّداق ويرم الو کیل منه شىء ؛لََعْوَى المأ على المُوَكل وحقوق العقد لا 
تعلق بال كيل . وتقَلَ إسحاف بن إبراهيم عن أحمد » أن الؤكيل يرم ملف 
الصّداق ؛ لأ ال كيل فى الشراء ضامِنٌ لمن »> وللبائع مُطَالَتُه به » كذا هنا . 
الأول أولَى ؛ لما ذَكَرْناهُ . ويغرق الشراء ؛ لأ اللَمَنَمَقَصُودُ البائع » والعادّة تغجيله 
أده من لوی ِلسراء » والكَاح يُحالِفُه فی هذا كله » ولكنْإن كان ال کیل ضَوِنَ 
المَهْرّ » فلها اجو ع عليه ينصفه ؛ لاله ضَمِئَهُ عن المُوَكُل » وهو مقر باه فى دمه . 
وبهذا قال أبو حنيفة » وأبو يوسف ؛ والشافيى . وقال محمد بن الحَسَنٍ : يلم ال وكيل 
جَمِيع الصّكاق ؛ لأ ارق 8 تمَعْ بإمكاره » فیکون تابنا فى الباطن ٠‏ فيَجبُ جَمِيعُ 
الصّدّاق . ونا , أنه يمك الاق » فإذا لكر فقد ار يتَحرِيمها عليه » فصار بِمَنْْلَة 
إيقاعِه لما تَحْرِمُ به . قال أحمَّدُ : وا ترج لر حتى يلق » لعل يكو كاذب فى 
إلكاره . وظاهِرٌ هذا حْرِيمْ نکاجها قبل طَلاقِها ؛ انين فد معترفة بأنها روج له اود 
بإقرارها ؛ وإنکارہ لیس بطَلات . وهل يَْرْم المُوَكُلٌ طلاقها ؟ يحمل أن لا رمه ؛ 
لأئه يتبث فى حقه نكَاحٌ » ولو َبَتَ ل يكلف الطّلاق . وحمل أن يُكَلَْهُ » لازال 
الاختمال » وإرَاّة الضُرر عنها ما لا ضر عليه فيه . فأشبة التكاح الفاسيك . ولو ادّعَى 
أن فلاا الغايْبَ وَكُلَه فى تروم" امرّأةٍ » فتَرَوجَها له » ثم ماك الغايبٌُ » ل رنه 


. » التفرقة‎ ١: فى م‎ )٠١( 
: » ف الأصل :« تزوج‎ )1١( 


و٤‎ 


4 ع ل 22 #. بروق 2 م كل و ا‎ © 8 eo, 
» المرأة » إلا أن يُصدّقه الورثة » أو ينبت ببينَة . وإن أقرٌ المُوكل بالتّو كيل ف التزويج‎ 
e 2 ا کل 2 ا ر .ا اك و‎ 
وألكرٌ أن يكون الو كيل َرَو ج له » فههنا الا ختتلاف ف تصرف الو كيل » والقول قول‎ 
الو كيل فيه »ينبت ازوج ههنا . وقال القاضى : لابب . وهو قول ألى حنيفة ؛ لأنّه‎ 
2 رر و 2 2 َه 60م و2 بكي #3 هم ارا هس‎ 
لاكتعذرٌ إقامة اة عليه لکونه لا ينعد إلا بها . وذَكَرٌ أن أحْمَد نص عليه . وشار‎ / 
00 - ٤ َر و لك سے‎ : 3 7 
إلى نصه فيما إذا أنْكْرَ المُوكل الوَكَالّة من اصلها . ونا » أنّهما يلما فى فِعْل الو كيل ما‎ 
9 52 37 £ رسعو 8 34 3 ت‎ 3 7 01 4 
مر" “به » فكان القول قوله » کا لو و کله فى بیع توب فادَعَی أنه باعه » أو فى شِْرَاء عَبْد‎ 
شر او‎ of 2 و بي ار‎ e 
بالف فادّعَى أنه اشتراه به . وما ذَكَرَهُ القاضى من ص أَحْمَدَ فيما إذا أَنْكْرَ الموكل‎ 
الوكالّة » فليس بص ههنا ؛ لحلاف أخكام الصورئين ويبائيِهما"" » فلا يكون‎ 
کے 207 0 1 5 وراس‎ 7 5 5 0 5 
. نص فى إخدّاهما صا فى الأخرى . وما ذّكرّه من المَعْنّى لا أصُل له » فلا يُعوْلُ عليه‎ 
اک ع# روم 2 2 رو‎ a 7 ٍ 5 و‎ 
ولو غاب رَجُل » فجاءَ رجل” "إلى امراته » فذَكرٌ أن رَوْجَها طَلقَها وأبائها › ووّكلَهُ فى‎ 
0 5 5 ٤ o 2 597 
تَجديد نكاجها بالف . فَاؤِنَتٌ له ف نِکاجها » فْعَقَدَ عليها » وضّمِنَ ال كيل‎ 
ر‎ 7 E ةف عو صر 1 2 و و و‎ 0 o 
الالف »ثم جاء رُوجها فانكرٌ هذا كله » فالقول قوله » والنّكاح الأول بحَالِه . وقياس‎ 
8 so E OT 2 ES 2 2 ها‎ for 2 ا‎ 
ما ذكرناه أن المَرأة إن صَدّقَتٍ الو كيل › لَزِمَهُ الالف » إلا أن يبيتها رَوْجُها قبل‎ 
» دخوله” بها . وحكى ذلك عن مالك . ورُفر . وحكى عن ألى حنيفة » والشافِعىٌ‎ 
»* م 2 مله ع اه‎ o عع رکرو جا م‎ 
3 أنه لا يلرم الضامنَ شىء ؛ لانه فرع عن المَضْمونٍ عنه » ول يلزم المضمون عنه شىء‎ 
2 4 ص و 1 و عي - 75 5-00 امع‎ 
فكذلك فَرْعُه . ونا » أن الو كيل مقر بأن الحَقٌّ فى ذِمّة المَضْمُونِ عنه » وأنَّه ضامنٌ‎ 
و س مھ‎ E 007 2 كم‎ Ale 
عنه » فلَزِمَه ما أقر به > الو عى على رَجُل أنه ضَمِنَ له ألا على أجتبى ؛ فأقرٌ الضَامِنٌ‎ 
2 So 5 ر‎ o و 4 . 5 رم‎ l7 
بالضَمَانِ وصِحته وتبُوتٍ الح فى ذِمّة المَضْمُونٍ عنه » ”وره المَضْمُون"" . و‎ 


00 ف الأصل : « أمره » : 
(۱۳) فیا ١:‏ وتنا فيهما ) . 
)٤(‏ فم :دآخر». 
)١5(‏ سقط من :ا )اب »م . 
)۱١(‏ ف م ١:‏ دخول الثانى ٠‏ . 
(۱۷-۱۷) سقط من :م . 


1۸ 


لو اأعَى شفع على إنسانٍ فى شيقص اشترَا »قر لبائعٌبالبنع وأنكرَهُ المُشكَرى »فان 
الشفيع يَسْتَحق ى الشفعَة فى أصَح الوَجَهينِ . وإن لم تدع امه صِحة مادکره الو كيل » 
فلا شىءَ عليه وَل أن من أسنقطَ عنه الان اسع فى هذه الصورة و 
أَوْجَبَهُ أَْجَبَهُ فى ”*'الصُورَةٍ الأخرَى "2 » فلا يكونُ فما اياف . والله أعلم . 

ا حال السادسة » أن يِتلا فى صِمَة الوكالة » فيقول :كفك فى بع هذ اليد . 
قال : بل وَكتتى فى بيع هذه الجارية . أو قال : كلدك فى التيع لمي . قال : بل 
بالف :او قال : كلتك فى بوه تقد . قال : بل تة . أو قال : وَكَلبُكَ فى شراء 
عبد . قال : بل ف شیراء آمو .أو قال : كمك فى الشرّاء بحَمْسَةٍ . قال بل يغشرة + 
فقال القاضى : القول قول المُوَكل . وهو مذهبٌُ الشَافيِى صاب الرأي » وابنِ 
المنذر قال أبو الطاب : إذاقال :أوِنْتُ لك ف الع قدا اوقا : 
قال : بل أَذِنْتٌ لى ف الع نسِيكة » وف الشراء بِعَسْرَةٍ . فالقول قول الو کیل . ص عليه 
أحمدٌ فى المُضَارَية ؛ لأنّه أمينٌ فى الصف » فكان القول قولّه فى صِفيّه » كالكَيّاطٍ إذا 
قال : اذك لى فى تفصيرله قَبَءٌ . قال : بل حيصا . كي عن مالك » إن أذْرَكتٍ 
السلْعة » فالقول قو المُوَكل » وإن فانث ث » فالقول قول اليل ؛ لأنّها إذا ا ٿن 
الو کیل '" الضمان » | والأصل عَدَمُه بخِلّاف ما إذا كانت مَوْجُودَة . والقول الأول 
صح جهن ؛ أحدهما » أنّهما الملا" فى التو كيل الذى يَدعِيِهٍ ال وکیل »› 
والأصل عَدَمُهُ ٠‏ فكان القول قول ن بیو فيه » کا لو ل مقر المُوکل و كبله فی غيره . 
والثانى أنهما اماق صيمَة قول المُوَكلٍ » فكان القول قولّه فى صِمَة كلامه الو 
الَف الرّوْجانٍ فى صِمَةٍ الطّلاق . فعلى هذا إذا قال : اشْتَرَيْتٌ لك هذه ا جارية بإذنِك. 


(18) فى الأصل ٠:‏ أسقط » : 
5-199 ف الأصل ٠:‏ هذه الصورة » . 
(۲۰) سقط من : ب ٠.‏ 

(۲۱) ىب :« خختلفان ) . 


ظ٤‎ 


قال : ما أَؤْئتُ لك(" " إلافى ش شرراء غيرها . أو قال : اشَْريكُها لك بالفيْن . فقال : ما 
وت لك فى شرائها! لا بالف . فالقولُ قول المُوكل بوك این . فإذا حَلَف بَرئمن 
الشراء م لايل ما أن يکود اشر يعن الال أو الد » فإن كان بین المال 2 
فالبيِعُ بال ٠‏ ورد الجاريّة على البائع إن اعرف بذلك ؛ وإن كَذْبَهُ فى أنالشراء لغیره أو 
مال غيره بغير إن » فالقول قول البائع ؛ لأنّ الظَاهِرَ أنَّما فى يد الإنْسانٍ له . فإن اذَعَى 
الو كيل عِلْمَهُ بذلك حل له لغم آله اشراة مال مُكل ؛ لاله يلف على في 
فغل غيره » فكانت يَمِينه على له تفي العلم » فإذا حَلَفَ أمضى الب وغل الو كيل 
غر َه القّمَنِلِمُوَكُله وفع لشم إلى البائع ونی الجارية فى يده »ولائجلٌ له ؛ لأنّه لا 
لون ايكون مادقا + وکن مُكل ؛ أو كاذبًا فتکون للبائع » فإذا أَرَادَ 
استخلالها › اش شتراهًا مِمْنْ هی له فى الباطن » فإن امْتَنَعَ من بَيْعَه ياه رع الأمر إلى 
الحاکم يرف به يبه اها ليثمت الم لك له ظاهِرًا راطا » ويَصِيرٌ ماتبّت له ف ذمته 
تا قصَاصًابالذى خد مته الآ لما الإة افتتع لاخر وا 0 ؛ 
لأنّه عَمَدُ مُرَاضَاةٍ . وإن قال : إن كانت خرن سد نكي . أو قال الموكل : إن 
کنب الت لك فى شررائھا بين ؛ فقد يعتكها . و ففيه وَجَهانٍ ؛أحدُهها 0 
وهو قول القاضى وبعض الشَافِية لاه بيخ ملق على شط . والثانى صح ؛ لان هذا 


o 


أمرٌ واقعٌ يمال وُجُودَهُ فلا يضر یله قاط + لو فال : إن كانت هذه الجارية 
اتی » فقد عْكه . وكذلك كل شر عَلِمَا جود » فاه لا يُوجبُ وقوی۵٩‏ 
الع ولا شکافیه . فأما إن كان الو کیل اشير فى اذہ ثم تقد القن » صح السرا » 
َالو كيل فى الاجر » فم فى الباطِن فن كان الو كيل كاذب فى دعو »فالجاريّة له ؛ 
لاله اشْترَاهَا فى مت بغيرٍ أُمْر غيره » وإن كان صَادِقا ٠‏ فال حار مكل . فإذا أَرَادَ 
الها له , توصل إلى شيرائها منه » کا د کنا . وکل مضع كانت لِلْمُوَكل فى الباطن 


(۲۲) سقط من 7 
(۲۳) فى الاصل : « حلف » . 
)۲٤(‏ فیا »ب ٤م‏ : وقرع). 


° 


انع من وها لکیل » فقد حصا ف يد ال رکیل » وهی ْمَك » وف ذه 
لو كيل تَمَنها | . قرب الوججوه أن اَن ِْحَاكِم ف بها وف ا 
فإن كانت لو كيل» فقدأَؤنَ ف بها وإن كانت مُكل فقد اها ا حا ف يفا 
دَيْنِ هَت المدِينُ من وفائه . وقد قيل غير ما ذ كرنا ؤهذا أت إن شاء الله ا : 
وإن اشتراها الو کيل من الحاكم بمَالَهُ على المَُكُل » جار ؛ لأنّه قائ مُقَامَ المُوَكل فى 
هذا » فأَشْبّةَ ما لو اسْتَرَى منه 
فصل : ولو و کله ف بيع عَيْد فباعَهُتَسِيعَةٌ» فقال المُوَكل : ماأَؤِنْتٌ ف بيه إلا قدا 
وصَدّقَهُ ال وکیل والمُشْتّرى » فَسَدَ البيْعُ » وله مُطَاْبَةٌ من شاءَ منهما بالعَيدِ » إن كان 
يَاقيًا » أو بِقِيمَتِه إن كان تالا فإن أحذ القِيمَة من ال كيل » رَجَعَ على المُْترى بها ؛ 
لن للف فى يده » فَاسْتَقرٌ الضَّمَانُ عليه > وإن أتحدّها من المُشْتَرى » م يرج على 
أَحَد . أت كديا ويا ئه أذنَ فى الع تيئ > فعلى قول القاضى 5 
امول ورجح ف العَيْن إن كانت قَائِمّة » وإن كانت ئَالِفة » رَجَحَ بقيمتها على من 
شاءً منهما » فإن رَجَعَ على المُشترى رج على ال كيل بالقمن الذى أده منه لاغير ؛ 
الله ابيع ؛ وإن صوص ال کیل زج على المُترى فى ا حال ؛ لأنّه يقر 
ا ع جيل اسن نالب ع لَه برجو ع عليه » وأنّهِ ّما يَسْتَحقٌ المُطَالَبَة 
بان بعد أجل » فذا حل أجل » ب لكل عل المشترى بأفل لرن من 
القيمَّة أو امن المُسَمَى ؛ لأ القِيمَة | إن كانت قل » فما غرم أككرٌ منها » فلا يرجح 
رماع »و إن كان الشمن قل فالوّ کیل مغرف لِلْمُسْكرِى أنه لايَسْتَحقٌ عليه أ كر 
منه أن المُوكل ظَلَمَُ أي الزائ على امن » فلا ير جعٌ على المُشكرى بما ظَلَمَهُبه 
المَُكلٌ . وإن كَذّيَهُ أحَدُهما دونَ الآبحر » فله الرجُوعٌ على المُصَدّق بغير يمين » 
ولف على المُكَذَّبٍ » ورج على سسب ما ذَكَرْنا . هذا إن اعرف المُسْترى بان 
لوكي وکیل ف الع » وان نکر ذلك » وقال : إِنّما تى مِلْكَكَ » فالقول قوله مع 
تمينه أنه لا يَعْلَمُ کته و کیلد E‏ 


۲۲۱ 


و٤‎ 


۰/٤‏ ظ 


فصل : وإذا بض ال ويل تن المبيع » فهو أمائة فى يده » لا يمه نليه قبل 
طلبه » ولا يَضْمَنُه باخیره ؛ لأنّه رَضِىَ بكونِهِ فى يده ول يريع عن ذال . فإن طَلبَهُ 
ا » فتَلف » ضصمِئَهُ . وإن وَعَدَهُ بردّه » ثم اذْعَى انی كنت رذن 
قبل طَلَبه » أو انه كان يلف ٠‏ | يقل وله ؛ لأئه مُكَذْبٌ لتفسيه بوَغيده يده . فإن 
صِدَّقَهُ الكل » بَرئ» وإن كَذَُ » فالقول قول المُؤكل . فإن أقامَ الو كيل بيه 
بذلك ‏ فيل بز > على وَجَهَيْن ؛ أحدهما e‏ ؛ لاله لو صَدّقَهُ المُوكل برئ»› 
فكذلك إذاقامت له ية وان اليه إختى الحْجُتین » فبرئبہا کالاقرار .والثانى : لا 
ميل ؛ لأنه كدب“ ده بالف . ما إذا صَدَّقَهُ » فقد / أقرَ ببَرَاءَتَه » فلم يبْقَ له 
مازع . وإن ل يذه رده » لکن مَنَعَهُ أو و مَطلُ يرد مع إمكانه »م ادع التَلَف أو 
ارد ل قبل قو َوه ؛ أنه ان المع » خا رج عن حال لمان . وإن أَقَامَ بماادَعَاه من 
الد أو الف ية ممعت ؛ لأنه ل يُكَذْبها 1 


فصل : قال أحمدٌ » فى روَايّة أبى الحارث » فى رل له على احَرَ دَرَاهِم » فبَعَثُ إليه 
رسوا يَقِضُها » فبَعتٌ إليه مع الرَسُولِ يترا » فضاعَ مع الرَسُولٍ » فهو من مالل 
الباعث ؛ أنه ل يمره بمُصَارَفتِه TT‏ إلى الرَسُوَل غير 
ا ل ل ل ا وم 
يذقَغْها » وإنما َف مَ دِيَارًا وض عن” " درام '” » وهذا صرف يمقر إلى رضّى 
صاحب ب الذَّيْنِ وإذنِه ول یادن هار الول ولد اث فى انيه إلى صاحب 
لذن ومُصَارَقتِه به ؛ فإذا گلف فى ید وكيله . کان من ضّمَانِه الهم ! إلا أن يخير 
اسول الع يم أن رب الدّيْن أذِنَ له فى بض الديتار عن الدراهم 69 . فیکون حیتیذ من 


(۲۰) فی ب »م :( کذبه ۲ . 
)۲١(‏ فى م زيادة : ١‏ عشرة ٠‏ 
(۲۷) فیا :۱ درهم ) . 
(۲۸) فى ا : « الدرهم ) . 


ضَمَانِ اسول الله راعذ از عل أله کیل ميل . وإن قبَضَ منه الذَرَاهم 
الت مر بَبْضِها » فضاعت من الرسُول » فهى ن" ضَمَانِ صاجب الدَيْنٍ ؛ لأنّها 
تلفت فى" ادكه . وقال أحمد » فى رواية مهنا فى جل له عند ار دنار 
وياب » فبَعثْ إليه رسو ا » وقال : مذ دِينارًا وتوا . فأتحدّ يتاين وون » 
فضاعَتٌ فالضّمَانُ على الباعثِ . عى الذى أطَاُ لدبت لوي ورج به 
على الرسُولٍ . يَعْنِى عليه ضما الدّيئَارٍوالقُو ب الزائ يْن ٤‏ إِنّما جُعِلَ عليه الضّمَانُ لأنه 
دَفَعَهما إلى من تر أيهم ليه وريج بهم على السو ؛ ؛ لأنّه غَرهُ » وحصّل 
اَلَف فى يده فاس عليه الضكمّان ولوك تضوين ل وکيل ؛ عى بقبضِ 
مالم يمر ميْضه . فإذاضمته ٠ل‏ ير جغ على أَحَدٍ ؛ لأنّ اَلَف حَصَل فى يده » فاستقرٌ 
الضّمّانْ عليه قال اڈ » ف رل وکل کیلد ى فيضا نيه واب » فأتحة 
الو كيل به رَهْنا » فتَلِف الرَهْنُ فى يد الو يل » فقال : أسَء ال كيل فى أذ ان »ولا 
ضَّمَّانَ عليه . إِنّما لم يَضْمَنْهُ لأنّه رَهْنٌّ فاسيدٌ » والمَبْضُ ف العَمدِ الفاسيد » كالقبض فى 
الصجيح › » فما كان الْمَبْضُ فى صّحِيجه مَضموًا » كان مَضْمُوئًا فى فاسيده » وما کان 
غير مَضْمُونٍ فى صّحيحه » كان غير مَضْمُونِ ف فاسيده . وَل البَعوىٌ عن أحمدٌ »ف 
جل أغطى آکر رام يَشرى له ہا شاة » فخَلَطّها مع دَرَاهِمِه » فضاعًا › فلا ثىء 
عليه . وإن ضاع أَحَدُهما » أيُهما ضاع رمه قال القاضى : هذا مَحْمُولُ على أنه 
تخلطهابا ئْميرٌ نما تبلل "اذلو ليله .إن تخلّطها' “با لاكتميز 
منه بغيرإذْنِه ضمتها ضيتها ؛ "الوديغة مارم لمان إذاضاع حدما ) لأنّه لا يَعْلَمْ 


a ره‎ 


أن الضائ ع دراو هم م امكل » والأصل بَقَاوُها . ومَعْنَى الضّمَانٍِ هلهنا , أنه بحسب 


(۴۹) فى ب :« فى ۲ . 
(۳۰) فام :من ) . 
)۳١(‏ فى م نادة : « إن ٠‏ . 
(۳۲-۳۲) سقط من :م . 


4و الضائعٌ من درام تفميه, . فَأمّا على المَحْمّل الآتحر / » وهو إذا حَلَطّها بم مير منه » 
فإذا ضاعَتٌ دَرَاهِمُ المُوَكل وَحْدَها فلاضَمَانَ عليه ك 1 
۳ - مسألة ؛ قال : ( ولو أمَرْهُ أن يدح إلى رَجُلِ مالا » فَادٌعى أله دَفَمَهُ 
لَه لم قبل قوله على الآر”" إلا بيك ) 

وجمْلته أن الرجُل إذا َكل و کید كيلا فى قضَاء ديه »ودقع إليه مالا يذ ليه » فادْعَى 
لوكي قضاء ادن وفع الملل إلى الغريم » > بقل قوله على الغري إلا لا ب + لان ليس 
أمینه » فلم يب قوله عليه ف القع ليه »كم لواد عن الكل ذلك . فإذا حلف 
اريم » فله مُطَالَبَةَ المُؤكل ؛ ل مه لاتير بدفع المال إلى و كيله . فإذا دَفَعَهُ فهل 
مُكل الرجُوعٌ على و یله كيله ؟ ينر » فإن ادْعَى أنه قَضَى الدَيْنَ بغير بين » فلْمُوَكلٍ 
الج جوع عليه ذا قضاهُ فى 7 َي امكل" . قال القاضيى : سواءً صِدَّقَه أله قَضَى 
الح أو كذ . وهذا قول الشَافِعيٌ ؛الأنّه أله فى قضاءينرئه ول يوذ .وع ن أحمد ‏ 
رواب ا لحر : لايْْجعُ عليه بشىء »إلا أن يکود مره با لإشهَادٍ فلم يفل : فعن عله 
الرواية »إن صدقة اموك ف ادم » يرج عليه بشىءٍ اواك ديه #فالقول قول 
ال رکیل مع يمينه دال أن عقيف وَوَجةٌ لأصلحاب الشافعيّ ؛ لائ عى فغ ما 
مر به مُكل » » فكان القول قوله » کالو مر یع وه » فَادّعَى أنه بَاعَهُ . ووج الأول 
أله رط بتر الإشهاد ن > كالو قرْط ف الع بدون من الئل فلن ييل : فلم 
1 بالاشهَادٍ ؟ قلا : إطلاق الأمر المَضاءِ يَفْعَضى ذلك ؛ ؛ لاله لا يبت إلا به 
عير كأئرهبلبيع والشراء » يفقضى ذلك الف لا ا . وقياس 
القَوْلٍ الآتحر يكن القول بموجبه . و وان قزل فا ل فى القضاءِ » لكنْ 


8 » فى منيادة : « الآخر‎ )١( 
م‎ El 

(۳) ف الاصل › ب ٠:‏ فإذا » 
٤(‏ )فى ب »م :« الوكيل » . 


رمه الضمَان لتفربطه »لالد ول . وعلى هذا » لو كان القَضَاءُ ب بحَطرَة المُوَكل » 1" 
يضمن الو كيل شيعا ؛ لأ كه تھا5 ولاخيياط ری مه باعل وکیل . وكذلك لو 
دك العا ير ها »فل تا ن على الو كيل ؛ لل صَريحَ قله يدم على ما 
تَعَطيه وَلَالَةَ الحال وذلك إن ا عدوا اوأر غابُوا » فلا ضَّمَانَ 
عليه لقم شريه . وإن أَشْهَد من يُحْلف فى نبوت الح يهاه » كشاهد 
واحد أو لاون » فهل يرام الان ؟ يُحْرَّجٌ على رِوَايئيْن . وإن الف 
الوكبل والموَكلٌ قال : قَضَيتُ الدَّدنَحَطررتِكَ . قال : بل" ف یی »أو قال : 
ذلك لی فى قَضَائِه بغير َي . انكر لذن , أوقالٍ : أَشْهَدْتُ على القضاءِ شهُودًا 
فمانوا . فأنْكرَه”" المُوَكلٌ » فالقولُ قول المُوَكل ؛ لأنّ الأصْل معه . 
فصل : وإن وَكُلَهُ ف إيدذاع ماله » فوْدَعَهُ وم يُشْهِدُ » فقال أصحابنا : لا يَضْمَنٌ 
إذاأنكرٌ المُودحٌ فد كيم اميه . وهوأحَدٌ 
الوَجَهيْن لأصحاب الشافِعِىٌ ؛ لأ الوَدِيعة لاب بت إلا | بلبيّة » فهى كلدي قال 
أصحايّنا : لا يصح القيا i‏ او قبل فى الرّدِ ولاك » فلا 
فائدة فى الاستيقاق ؛ بخلاف الذَّيْنٍ . فإن قال الو كيل : دَفَعْتٌ الما إلى المُودع . 


فقال ليله فَعْهُ . فالقول قول اليل لاما كلقا فى ت ف فار كل فة 


فكان القول قولّه فيه 5 
فصل : وإذا كان على رَجُلٍ دَيْنٌ أو عنده”” وَدِيعَة 5 » بَاءةإنْسان عى أله وَ كيل 
صاحب الدَّيْن ولوَدِيعَةٍفى قبْضهما ء وأقامَ بذلك بيتة ء وَجَبَ الدع ليه وإن ل يقم 


نة »يرم دَفحُها إليه اوا فده ف انهو کله او کد :ال . وقال 


. سقط من : ب‎ )٥( 
. » فأنکر‎ ٠: فى م‎ )( 
) وعنده‎ ١: فى ب »م‎ )۷( 


) ٠١ / ۷ المغنى‎ ( Yo 


ظ٤‎ 


أبو حنيفة : إن صَدَّقَهُ » لَِمَهُ وََاُ الدّيْن . وف فع العيْن إليه راتان ؛ أشهرهما » لا 
َب تَسْلِيمُها . واحتَجٌ بأنّه أله بحَقٌ الامستيفاء › فلرِمَهُإيفاو » کا لو اهر له أنه وره . 
ونا . أنه تَسْلِيمٌ لا بره » فلا يَجبٌ » كا لو كان الحَقٌ عَيْنًا » و لو كر بأن هذا وص 
الصغیر . وفارق الاقرار بكونه وره ؛ لاه عضن براه » فاه قر أنه لا حى سياه . 
فما إن انكر وَكَالَتَهُ » لل يمْتخلف . وقال أبو حنيفة : يستخلف . ومَبْتى الخِلاف 
”عل الخِلاف” ف وَجُوب الدّفْج مع التُصْدِيقٍ » فمن أُوْجَبَ عليه الدّفْعَ مع 
النُصدِيقٍ » الرَمَهُاليمِينَ عند النَكْذِيبٍ » كسائر الحُقُوق » ومن لم يُوجِبٌ عليه الذَفعَ 
مع القُصدِيق » قال : لا يرم ليَمِينُ عند النَكْذِيبٍ ؛ لِعَدَمِ فائدتها . فإن دَق إليه مع 
التَصبدِيقٍ أو مع عَدَمِه » فحضرٌَ امكل » وصدَّقَ الو کیل . بَرِصَالدَافِعُ »وإن كَذَّيَهُ » 
فالقول قوله مع يَمينِه » فإذا حَلّفَ » وكان الح عَيْئاقئِمةَ فى يد ال كيل » فله ها » 
وله مُطَالَبَة من شاءَ يدها ؛ أن الدَافِعَ دَفعَها إلى غير مُسْتَحِقّها » وال و كيل عَيْنُ ماله فى 
دده . فإن طالّبَ الدّافِعَ » للد افع مُطَالبَةٌ ال كيل بها » وأحذُّها من يده . لِيُسَلْمَها إلى 
صَاحبها . وإن للقت العيْنُ » أو تَعذَّرَرَدُها » فلِصّاجبها اليُجُوعٌ يدها على من شاءً 
مهما ؛ لأ الدَافِعَ ضَمِتها بالدّفع » والمَدْفُوعَ إليه قبْضَ ما لايَسْتَحِقٌ قبْضَّه . وأيُهما 
ضَمِنَ يز جع على الآتحرٍ ؛ لن كل واحبد منهما يَدّعِى أن ما أده“ امالك طلم » قر 
له ۾ يُوجَدْ من صاحبه تعد » فلا يرجم على صاحبه بِظُلْم غيره » إلا أن يكون الدَافِعُ 
دَفَعَها إلى الو كيل من غير تَصديقه فيما اذّعاهُ من الوكالَة . فإن ضَمِنَ رَجَمَ على 
الو کیل ؛ لِكونه م يقر كاه » ايت بي . وإن ضَمِنَال کیل »زجع عليه . 
وإن صَدَّقهُ لكنّ الو یل تَعَدّى فيها أو قرط » اسْتَمرٌ الضّمَانْ عليه . فإن ضَّمِنَ » لم 
يرجم على أحيد » وإن ضَّمِنَ الدَّافِعُ » رَجَمَْ عليه ؛ لاله وإن كان يقر أله مضه قَبْضا 
صَجیځًا » لكنْلِمَهُ الضّمان بَِْيطه وَعَّيه » فالدَافمُ يقول : طَلَّمَى المالِك بالجُوع 


(۸-۸) سقط من : الأصل . 
(9)ىاءب وم : «يأحذه » . 


4 


عَلَنّ . وله على الو کیل - ال هبيهر يَسْمَوْفِى حَقَه منه . فما ِن 
كان المَذفو ع دين لم يرجع إلاعلى الدَّافِع وَحَدَه لأ حَقّهُ فى دة الذافع ل برا منه 0 
بتَسْلِيمِه إلى غير وكيل صاحب الحَقٌ » والذى أده ال وكيل عَيْنُ مال الدّافج فى رغم 
صاب البح وال وکیل الداع بزعمان أنه صار ملكا إصَاجب الح » وه طلم 
لافج بالأخيذ منه »فير جع الَافِعفيما أحدَمنه لوكي کیل » ويكون يِصّاصً مم حل" 
ننه ها حب البق . وإن كان قد َلِف فى يد ال كيل » ۾ م يرج عليه بشىءِ ؛ لاله مقر 
باتهام لا ضبان غلية » إلا أن يتْلَفَ بِتَعَدّيه يه وفریطه > فير جع عليه . 


فصل اجا ل » فال : أناواررثُ صاجب الحَقٌ .ون نكر ءامن لين 
أنه لايَعْلَمُ صِححة ماقال ؛ لأنَّ اليَمِينَ هلهُنا على تفي فع الغير »فكانت على تفي العم ؛ 
أله لو ص رة الدع إيه» فلما رة الفح مع الإقار» رمه لين مع الإذكار. . وإن 
صَدَّقَهُ فى أله وارث صاجب احق » » لا وارٹ له سر سواه » لَرمَهُ الذّفع إليه . بغير حلاف 
هلبه ۽ لله مقر له باحق ؛ وأنه يبرا بهذا الدع » » فلَرِمَهُ #الوجاء عانحب الحق . 
ا » فقال :قد أحَاليى عليك صاحِبٌ الحَق . فصَدَّقَهُ »ففيهوَبجهانٍ ؛ 
أحرها : لايلرْمُه الدّفعٌ إليه. لا الدع إليه غير برع لاخیمال أن يَجىء المُحِيلُ 
و 0 فأشبه المذعِى للوكالق . والثانى رمه الَف ليه ؛ لاله 
مرو مرف بأن الح له لا لغيره » فأشبه الات . فإن قلنا :يرم الدُّعُ مع الإقرار . رمه 
يمع کار . وإن قلنا : لايرمه الدّفمُ مع الاقرار . رم اليَمِينُ مع الإنكارٍ ؛ 
عدم الفائدّة في ا هذا مذهبٌ الشافعىٌ . 


(۱۰) فی ازیادة : (حتی ٩‏ . 
)۱١(‏ فیا :۱ ذمته) . 
(۱۲) فی م :« اخذه) 


(۱۴) فی م ١:‏ أو يضمنه » 


YY 


و 


فصل : ومن طب منه حن » قانع من فيه حتى مُه القايض على تقس 
بالقبْضٍ » نُظرِتٌ ؛ فإن كان الق عليه بغير بيه ل يرم لقا sS‏ 
لأنّه لاضَرّرٌ” ف ذلك ك »فاته منى اذى الح على الداع بع ذلك »قال : لا يستحق 
على شَىء . والقول قوله مع ييه إن كان الق يت »وكا من عليه قيفي 
وه فى الو » کالمود ع ولو كيل بغير غيل »فكذلك ؛ لاله متى ای عليه حقٌّ 1 
قامت به بيئّة » فالقول قوله فى الد وان كان مسن لا یقیل قوله ى ال ا 
ف قبُول قله » ؛كالقاميي وال روا ر رمه نليم ٤‏ ليم ما قبله إا بالإشهاو 
لا نكر القايض القَيْضَ ٠‏ لا يقل قول الداع ف ال . وإن قال : لا يَسْتَحِقٌ على 
شيعا . قامَتٌ عليه انه وإ“ أشهسد على تفسيه بالقَيْضِ » لزنه سيم الوثيقة 
الق إلى من عليه الك ؛ لل َه لض سقط لبه وى » والكتابُ كه » فاد 
يرم ليه إلى غيره . 
4 5 - مسألة ؛ قال :( وشْرَاُ الو كيل من نفد عير جائ . وكذالك الوص 

وله ذلك أن من وکل فى ينع شىء » ل يجو له أن يسك من تفسيه » فى إخدى 
الروايين . قلا مهنا . وهو مدهب النتافهىّ وأصنحاب الي . وكذلك الوص » لا 
وز أن د يَسْتَرِىَ من مال ال شا لةه فى شى الروايتين . وهو مذهبٌ 
الشافهى وُكىَ عن مال » والوْرايى جار ذلك فما والرواي الشانية عن أحمق : 
يجوز هما أن ترما بشرطین ؛ أحدها أن يرد على تمه ىلاء .والثانى ‏ أن 
و . قال القاضى :يحمل أن يكون اشنتراط نوی غيره الداء٠‏ واجبًا » 


. » فى | »ب »م :( يلزمه‎ )۱٤( 
. » القاضى بالاشهاد‎ ٠: ىب »م‎ )6-( 
. » ىع زيادة : « عليه‎ )۱١( 
. ٠١ سقط من : الأصل‎ )١۷( 
. أوإذا»‎ ٠: )نيم‎ 
. » فى الأصل! : « للنداء‎ )١( 
۲۲۸ 


وتیل أن يکود َب الأول أشبّه بظَاهِر كمه . وقال أبو الحَطَّابٍ ٠:‏ الشرط 
الثانى » أن يول من يَيعُ » ويكونَ هو أحد المُشترينَ : . فإن قيل : فكيف يجورٌ له دَفعُها 
إلى غبره مها » وهذائ وکیل ولیس لو كيل الو کیل ؟ قلنا : يجوز ال کیل فيما لا 
وی م مله بتفسيه ‏ والندَاءُ ممّالم جر العادّةٌ أن يواه أ تر الناس وهم . . وإنوكل 
إلسائًا يَْتَرى له » وباعَه هو » جارٌ على هذه الرواية / ؛ لأئه انكل مر مُوكله فى الع » 
محل قرت من التو فجاز »لواطت ني . وقال أبو حنيفة : يوز 
ری الشراء دون ال وکیل ؛ لأن الله تعالى قال :$ ولا قرا أ مال الیم إا بالتى هى 
خسن چ“ . وإذااشتری مال اليتِيم باکر من نَمِل فقد َربَُبالتى هى اخسن . 
وئه ناب عن الأب » وذلك جائرٌ للب » فكذلك إتائبه . وجه الرواية الأولى » أن 
العف ف الع بيع لجل من غيره » حملت الوَكَالَةَ عليه كالو صرح به » فقال : 
٠‏ . وئه تَلْحَقه الّهمَة وای العرضانِ فى به نفسّهُ ‏ فلم يج » کا لو 
. والوَصِىٌ كال و كيل » ٠‏ لئ يَلى بح مالل غيره ولیه “© فأشبّه الو کیل » بل 
0 دك من كيل" ؛ لال كيل يهف رك الصاف لمنلا 
غير » والوصيى ينهم فى ذلك ؛ وف أله يشت ی من مال اليم ما ا حط تیم ف به 5 
فکان ّى بلع » وعند ذلك لا يكون أ اله اله باتى هی اخسن . وقد روىٌ 
Ne‏ إلى رج بترکته » وقد رك فرَسًا » فقال 
ا شه ؟قال لا : 
E a‏ 


هواه إو كيله » أو وَلَّدِه الصّعِيرٍ » أو طفل يَلِى عليه » أو لو كيه » أو عَبْده 


(۲) سورة الاسراء ۳٤‏ . 
معنم :(لا) . 
)٤(‏ فى م زيادة : « فأشبه الوكيل أو متهم ¢ . 
(ه-ه) سقط من : الاصل . 
)٦(‏ ف ب »م ٥:‏ اشتره ٩‏ . 
(۷) ف ب عم :« الطفل © . 
۹ 


ظ٤‎ 


المَاذُون » کالحکم ف بَيْعه هفده > كل ذلك يُكَرّجٍ على رِوَايتيْنِ » بناءٌ على بيه 
لتفسره يلير أو والده » أو مُکائبه » فذّكرّهم أصحابنا أيضاف جُمْلَة 


ورو سمه و E‏ 


ما يخر ح عل روایتین لأصحاب اناف فهم وَجهان و : يجوز بيعه 
ده الكَبير ؛ لأنه انتكل مر مُوكله ووافق العف فى یع غيره ٠‏ فص ضح ارا 
لاه وفارق لعلو كيله ؛ لان الشراء إنّما يَف تفه »وكذلك بَيْعُ عَبْده المَأَذُونِ 2 
وع طفل لی عليه بي لتفسره ا وَوَجَهُ الجَمع بينهم › أنه يهم 
ف حُقهم » وتیل إلى تز الاتقصاء علببم ف امن ٠‏ کته فی حي تفسيه 2 
ولذلك”" لا قبل شَهَاديه نه . والحكم فيما إذا”' أَرَادَ أن يش یشتری لموکله ؛ کالحکم فی 
يمه لمَاله(” ' لأنّهما سَواءٌ فى المَعْنَى . 


فصل : وإن وکل رجا يرو ځ له مره » فهل له أن بروج ابه ؟ يُخرّجٌ على ما 
ذَكرنا فى الو كيل ف ابيع ٠‏ هل بیع للد ؟زقال اب يوس ومد حور ووه 
a‏ . وإن انت له ولیه ف تزويجها » حر جف تَْويجهالنفْسيه 

٠‏ ولّده أووالده" '" وَجْهَان » بناءَ على ماذ كر ف البَيْع . وكذلك إن وَكُلَهُرَجُل فی 
» حرج فيه مثل ذلك . 

فصل وإن وکل جل ف نع عند وله ڪر ف شرا عند فقياس المَذهَب أنه 
جور له أن شري a‏ ؛ لاله أن لطي لسر » فجارٌ له أن يَلِيَهما إذا كان 


غير متهم لان يشترى من مال وده لتفسيه . ولو وله المْتَدَاعِيانِ ف الدَّعْوَى 
عنهما لقيال جرال ؛ لأنّه نئه اغى عن اها » والجَوابٌ عن الاتحر » 


(0)فكء ب »م ١:‏ وكذلك ) . 
(9) سقط من :ب »م . 

(۱۰) ف ب :« لالکه ) . 
)١١(‏ فیا ١:‏ أبو حنيفة ) . 
(۱۲-۱۲) فم : لولده ) . 
(۱۳) فم :« ذکره ) . 


۳۰ 


اقام كوك راخدا . ولأصلحاب الشَافعيٌ فى المَسألئيْن* " وها 

/ فصل : وإذا ان لل كيل أن يشر ْكَرَىَ من تفسيه» جار له ذلك 50 
المَافِمئّ » فى أحد الوَجْهَيِنٍ : لايور ؛ لأنه يَجمِمِعُ له فى عَفَدِه عَرضانٍ ؛ 
الاستحاص لتفسيه » والاسيقصاء وکل » وها مُتَضَادَّانِ » فتَمائعَا ونا أنه 
وکل فى القّصَرّ ف لتفسره ؛ فجارٌ » کا لو وکل المَرْةَ فى َلاق تفسيها › » ولان عله 
المع هئ من الكتراولة ' لتفسیه ف محل لاتّماق التَهُمَةِ > لكلالتها على عَدَم ضّى 
التركل داري > وإخحراج هذا اصرف عن عُمُوم لفظه ونه > وقد صرح 
هنا بالإذنِ فا" » فلا نة ل ري وقولهم : 


إِنَّهيَعَضَادُ مَقَصُودُه فى الع والشراء لتا : إن عَيَّنَ الموكل له الشمَنّ » » فاشترّی به » 
فقد رَالَ مقَصُودُ الامتقصاء لالز أ ماد حمل :وان کن لقن . 
ل تقد الع بكم اذل » اويا لاحي ' . وقد دَكرَأصْحايُافيما ذا كل عبد 
ری له تفه من سيد وجَها الاوز یکر ج هنا مثله . والصّحِيحٌ ماقلنا » 
إن شاء الله ال 


ل : ذا وکل عَبْدَايَشْكَرى نُفْسَهُ من سيِّده أو يَكرى منه عدا تحر »ففعل » 
8 م . وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعية . وقال بعضهم TE‏ كيد 
سیده » فَأَشْبَهَ ما لو وَكَلَهُ فى الشراء من تفسره » وهذا يُحْكُمْ للإنْسانٍ ماف يد عبر : 
,كر اانا وجا كلك ولا » أنه جور أن يَسْمَرِىَ عَبْدّا من غير مولا E‏ 


(6 فب م :«المسألة ». 
)٠٥(‏ ف م :« وکل ». 

. » المشترى‎ ١: ف م‎ )١١( 
. سقط من : الأصل‎ )10( 
. ) فم : حلافه‎ )۱۸( 
: » (019)ىم:( الأجنبى‎ 


۲۳۱ 


g4 


ظ٤‎ 


يشريه من مَوْلَاهُ ٠كلأجتبىٌ‏ » وإذا جار أن يَشْتَرَىَ غيرّه جار أن يَسَْرِىَ نْفسَهُ e‏ 
ةلم جار تز كيهان لاق غيرها » جار فى طاق تفسيها . والوَجهُ الذى د کره 
أصحابنا لا مح ؛ لل كر مايقَدْرُ ههه جنل وکیل العند كت ز کیل سيّده » وقد 
ذ كنا صِححة صيحة ت ؤ كيل اليد فى الشراء ليح من نفسيه » فههنا أولَى . فعلى هذا »إذاقال 
العَبْدٌ اریت فی ران . فصدقه سیده وريد صح » ورم را القن . وإن قال 
السيد: مااشتريت تفسك الالفيك . عق العَبْدُ بقَولهِ وإقرَاره على فسره یما عق به » 
ويَلرَم اليد القن ف وميه ده ؛ لن زيا لا رمه القَمَنْ » حدم حصو العَيْد له » 
وکون سَيّده لا يَذَّعِيهِ عليه » فلم العَبْدَ لأنّ الظَاهِرَ ممن باشرّ العَقَدَ أنه له . وإن صدَّقَهُ 
اليد وب زد » نرت ف كيه » فإن كََبه ف الاه ۽ > حف وبرئ» وللسيد 

فسخ البَيْع ا عد عدر لمي ٠‏ وإن صَدُقَهُ ف لوكا ودب ى أك ما 
اشْتَرَيْتَ نَفسّكَ لى ‏ فالقول قول العَيْدِ ؛ أن الو كيل يبل وله فى الصف المَأَذُونٍ 
فيه . 

فصل : وإن وکل عَبْدهُ فى إغتاق نفسيه » أو امْرَأئَُ فى طاق تفسيها سح . وإن 
َكل اليف عاق عبيده » والمَرْة فى طاق نسائ يلك الباق تفسيه ولا 
المَرة َلاق يها ؛ ل ذلك يَنْصرِفٌ بإطلاقه إلى الصف فى غيره ويَحَْمِلُ أنهما 
ذلك أذًامن عُمُوم لفظله ٠‏ كا يجوزل وکیل ف الع ءالع من نفسيه فى إخدذى 
الاين . وإن وکل غَرِيمًا له ف راء تفسره ص ؛ لأ وَكلهُ فى إسنقاط حَقٌّ عن 
تفسه فأشبهئ و كيل الع فى إختاق تفسيه . وإن وَكُلَهُ | ف ِيْرَاء ْرَمَائه »م يكن له أن 
EG‏ . ولو وَكَلّهُ فى 

متهم »م يكن وَكيلًا شرل ف ونمل أن ينك إثراءنفسيه ‏ ما كنا 

قل . ونوکل المَْدْمُونَ عنه ف إبراء ء الضَامِنٍ » فَبْرأُ » صح . ولاييرا المَضْمُونُ 
. وإن وکل الضامِنَ ف برا المَصلمُونٍ عنه » أو الكفيل ف إِبرَاء المكفول عنه 2 

ا > صح » وبرئ الو كيل بَرَاءَتَه ؛ لاله فرع عليه » فإذا برك الل رئ الفح 


ببراعته . 


YY 


فصل : وإن كله فى حراج صَدَقَةٍ على الاين وهو سكين » أو أوِصَى إليه 
بتفریق تله على قوم وهو منهم أو دقع إليه مالا وره بتفريقه على من بريد أودفْعِه إلى من 
شَاءِ فال صوص عن اح که لا جور له أن يمحل منه شيعا »فان أحمد قال : إذا كان فى 
ده مال مسا کین ونوا الي وهو مُختاج ؛ فليا كل منه شيكا وإنّما مره نيذه ؛ 
وذلك لال إطْلَاقَ لفظ المُوَكُل يَنْصَرِفُ إلى دَفعه إلى غبره .مَل أن يجو له الأحدُإذا 
نول عم الَف > كالمَسَائْل التى تقدّمَتْ و لمَتى الذى حَصّل به الاستحقاقٌ 
حمق فيه » واللفظ متاو له » فجارٌ له الأَحَذُ كغيره وتیل الرجُو ع ف ذلك إلى 

قرَائْن الأخوالي فماعَذب على الط فيه أنّهأاَالعُمُم فيه وى غيره » فله الأَذُ منه »وما 
غلب أنه لم يرذة » فليس له الاح ومائستاوی فيه لمران اخْتَمَلوَجهَيْنَ . وهل له أن 
ييه رده أو والده أو مره ؟ فيه وَجَهَانِ ؛ وما » جَوَانُهُ ؛ لِدُحُولِهِم » فى عُمُوم 
لَفْظِه » جود المَْنَى المُفْعَضى لِجَواز الع إلهم . فأمًا من رمه موه غير هرلا » 
فيجورٌ الدّْمُ إلهم » کا جور دع صََقَة شرع اہم ش 


٥‏ - مسألة ؛ قال : ( وشراءُ لجل لته لنفسيه من مال وَلَبده الطّفْل جَائِرٌ 
وك در لابن ضيه ) 


عق أن الات وز أن يه مشر [نفسيه من مال ازن اذى فى جره . ويح وَلَدَهُ من 
مال سيه . وبهذا قال أبواحيقة والسافِِىٌ » ومالك » والْأَوْرَاعِىٌ . ورَادُا الجَدّ » 
فأباځوا له ذلك . وقال رُقَر : لا جور ؛ لل موق الَف تعلق بالعاقد › فلا جور أن 
يعلق به حَُكْمانٍ مُتَضَادَانِ وئه لا جوز أن يكونَ موب رابلا ى عقر واد الا 
يجوز أن أن يترو ج بِنْتَ ك عه من فيه . ونا أن هذایلی پتفسه فار أن یوی طرفي 
العَقَدِ ؛ كالب يرو ج اكه عَبْدَهُ الصغير » والسید يرو ج عَبده امه .ولاسم مادکره 
من تعلق حُمُوق اعفد بالعاقد لخيره. فاا الج فلا واي له على ابن انه على ما سکره فى 


. ٠ لعل الصواب : 9 ردج‎ )١( 


۳۴۳ 


و٤‎ 


مَؤضيعه » فيل من التي لا هة بين الأب ووه ية » إذْ من طبه 
اة عليه » والمَيْل | ل وز حط تفسيه لحه » فلذلك جاز . وفارق الجَدّ 
الوص والحاكم وأميته ؛ فإ الَهَمَةَ غير غير ية فى حقهم . وما وى طرفي اعفد » 
جور » يتليل الأمل الذى كرا ا فيما إذا أراد أن يقرو ج / اة 
ع Se‏ : أَنجِعَلِينَ مرك إلى ؟ 
قالث : نعم . قال : قد وجك . وين سلما فن“ َة غر ةقح . 


5 - مسألة 7 رن فل كلت فنع أ وْمَوتِه فبَاطِلٌ ) 
رجاه أن الَكَالة عفد : من ارين » فلِمَُكل عَزلُ وكيله معى شاءً » 
ولل وکیل عرزل نفسِه ين » فكان لكل واحد منهما طا ؛كالوأدنَ 
فى اکل طَعَامِه . بطل أيضا بِمَوْتِ أحدها ؛ اهما كان ؛ وجوه المُطيق . ولا 
حلاف فى هذا كله فيما تلم . فمتی صرف ال وکیل بعد فسخ الموَكل »أو موه ع 
فهو بال إذاعلِم ذلك . فإن يلم لوكي باعل » ولاموتٍ الكل . فعن أحمد فيه 
روایتان . ولِلشَافِمِى فيه قران . وظاهر كلام الجْرَقِىٌ ی هذاأنّهعزلُ » لمأو يَعْلَم . 
ومتی تصرف ؛ فان أن تَصَرْقهُ بعد عَزْلِه أو موت مُوَكله » فتصرفه باط ؛ ؛ لأنّه رفع 
عد لايفيقرٌ إلى رضی صّاحبه » فلا تقر إلى عِلْمِه » كالطّلاق والعتاق 25 
عن أحمة ء لايرل قل لبه بوت الئل وه . نص عليه فى رواية عفر بن 
محمد د » لأنّه لو العَرّلُ قبل عِلِمِه » کان فيه ضَرّرٌ ؛ لاه قد صرف مرا فع 
باطِلَة > وريّما باع ال جارية فيطوهًا المشتری › أو الطُعامً AG‏ 
يتصرف فيه المُشكرى »وجب ضمَائه ‏ عضر امير وال كيل . ولاک بی 


(۲) فى م :«له) . 

(۳) أورده البخارى » فی : باب إذا کان الولى هو الخاطب » من كتاب النكاح . صحيح البخاری ۷ / ١؟‏ » وابن 
سعد » ف الطبقات الكبرى ۸ / ٤۷۲‏ . 

(5 -5)ف ب ١:‏ وإن سلمنافإن » . 


۳4 


ا جوع فى حل تامور قبل عليه » كلشسخ ۰ فعل 
لشو » فلا تقر قل عليه ؛ لا كرا وان عر اويل تفت »م يو إلا 
ال ؛ لأنه صرف بار المُوَكل » فلا صرح رد مره بغيرٍ حَضْرتَه » 
کاود ع فى ر اديع کد لا اماد م م . اما الفسْح ففيه وَجَهِانِ کک ٠‏ 
ها من ونأ لشرع شن نمی ترک ایکون عمتا 


رر ر 0 


علمه » وهذا يَتَضَمَنُ العَزل عنه إِبْطَالٌ اصرف » فلا يَمْتَعُ منه عَدَمٌ الوا چ 
فصل : ومتى تحرج أحَدُهما عن كن من أل اصرف » مثل أن يجن »أو حجر 
عليه لِسَفَهِ ۾ » فکمه حُكُمُ المَوْتِ ت ؛ لأنّه لا يَمْلِكُ اصرف » فلا مله غيره من 
جهته . قال أحمدٌ فى الشركة : | : إذا وسوس ادها » فهو مثل العَزْلٍ . وإن خجرٌ على 
ال رکیل فلس ”ا الوكَالة ايها ؛ ۽ لأنه م خوخ عن کؤنه ألا اصرف ol‏ 
ل الوك » وكانت الوَكَالَ فى أَعُيانٍ ماله »بَطْلَتْ ؛ لاقطاع تصرفهفى عن 
ماله . وإن كانت ف الحْصُومَة » أو الشثراء ف الم » أو الطّلاق » أو الخُلَع » أو 
القصّاص كَل الها ؛ لأنَّالمُوَكُلَ اهل لذلك » وله أن يَسسُتَنِيبٌ فيه ايُتداءٌ » فلا 
قوع ليام وإن فَسَق ال وکیل زل / لأئه من أل اصرف »| إلا أن تكون 
اوكا فیما ينا فيه الفسق ٠‏ كالإيجاب ف عَم تكاج » فال نكرل فقو أو سق 
موکله بروج عن اة اصرف . وإن کان وکیا ف الول مرل » ل يمرل 
يفسسق مُوَكُلِه ؛ لأنّه اياف جوا وله . وهل بزل فلق ُفميه ؟ فيه وججهانٍ .وإن 
كان و کیاد فيما ترط فيه" الما ٠‏ كوّكيل وَل التتيم » 1 الف هل 
المسَاكِينٍ » ونحو هذا » انَل يفسقه وفسق مُوكله بخُروجهما بذلك عن أُهْلِيَة 


(۱) ف ب ٠م‏ :رده . 
(0) ف الأصل : و لسفه ع . 
(0-0) قب : و تسقط عنه ) . 


نارف 


ظ 


اصرف وان کان و کیلا لکیل من صر فى مال نفسيه » انعر يضقه ؛ لل 
ال وکیل ليس له وکیل فاسيق ازل فسن موکله لن مكل و کیرب امال , 
ولا يتافيه الفسقٌ لا تبط لوكا الوم والسكر ولام ؛ لل ذلك لا يُخْرِجُه عن 
هليه اصرف ولايَْبْتُ عليه ولَايَةَ »| إلا أن يحص الفسلی بالسّكْر » فيكونٌ فيه من 
التفصبيل ما أُسلفنَاءُ . 

فصل : ولا بطل الال بلتحدٌى فيما وْكُلَ فيه » مثل أن َس الب » ورب 
الذَّابَهَ . وهذا أَحَدُ الوَجهَيْن لأصْحاب الشَافِميّ . والوَجْهُ الثانى » قبطل الوكالة ؛ 
أنه عَقد ما أمانة عت بالعدَى کالردی . ونا ؛ أنه إذا تصرف فقد صرف 
باذ کله » فصع » »الو ل ينعد . وار الودِيعَة من جهة أنه أمائة مُجَردة» 
اقاما التَعَذٌّى والجيّانةٌ > والوَكالَةٌ إذْنْ فى اصرف تَضَمنَتٍ الأمَائة » فإذا فب 
الأَمَانة تة بالتَعَدٌّى » بَقَىَ الاذْنْ بحاله . فعلى هذا لو وَكُلَهُ فى بيع توب فليسّه » صّارٌ 
ضَاينا . فإذا باعَهُ » صح يَْعُه » وَرئ من انه ؛ وله فى ملك المُسْمَرى 
وضمانه . فإذا قبَضَ القمَنَ » > كان أمانة فى يده غير مَطلْمُونٍ عليه ؛ لأنّهِ قبضَهُ بِإذْنِ 
امكل » ول َد فيه ولو دقع إليه مالا كله فى شراءِ شىء » فتَعَدَّى ف النَّمَن » 
صار ضامئاله ؛ فإذا استَرَى به وسَلّمَهُ »رال الْضَّمَانُ » وقبضه لِلْمَبِيع فض أَمَانة .وإن 
وجد بالمّبيع عَيْبَّ فَرَدٌ عليه › أو وَجَدَ هو بما اسْيَرَى عَيْيًا » فرده وقبَضَ النّمَنّ »كان 
مَضموئًا عليه ؛ لل اعفد المُِبلَ لمان زا » فَعَادَ ما رال به( 0 

فصل : : وإن وکل مره فى بي أو شرَاء أو غيره ثم طَلقَها , ل َس الوكالة ؛ لل 

وال التكاح لا يمع اند الوَكَالةِ » فلا يط امامتها . وإن وکل عَبْدَهِ » ثم 


عمق » أوبَاعَهُ » نعل لذلك . ويَحْقَمل أن يَنْعَزِلَ ؛ لئ وکیل يده ليس بتؤكيل ١‏ 


. » وكل‎ ٠: ف الأصل‎ )٤( 
») فتبطل‎ ١: فی ب »م‎ )( 


(1) فى م :( عنه ) . 


خرف 


فى اقيق نما هو اْتِخقامٌ بح الك » فيطل بال الجلكِ . وإذا باعَهُ فقد 
صار! إلى ملك مَل يدنف ويله »وتيك غيره فيه يعات كيله بغي ذه ؛ 2 
فطع سام . وهكذا الوجهان فيما إذا وکل عبد غيره ثم باع ا 
الوَكَالَةَ لا بطل ؛ لن سيد العَيْد أَذْنَ له فى بيع ماله والعيّقُ لا بطل الاذنَ . وهكذا إن 
با عَهُ لان لمُشترى إن رضي ائه على الوكالٍ »بق 9 ن لم يَرضّ بذلك ؛بَطلث 
لوكا . وإن وکل عَبْدَ غيره » فأَعْتَقَهُ »بطل الوكالة » وججها واحدًا ؛ لأَنّ هذا 
وکیل حَقِيقَة ةَ » والعيّقٌ غير ماف / له . وإن اشتراه المو کر منه ل بطل الوا ۽ 
لأ ملْکه له لا فی إذته له فى البيع والشراء“ . 

فصل : وإن وکل منم کارا یما بح ره فيه » صح ثوكيله » سواء کان 
فا اران ؛ أو حَرييًا ا أو مدا ؛ لأ العَدَالَةَ غير مُشْتَرَطّة فيه » وكذلك 
الدِّينُ » كالبيع . وإن وکل نلا ازن » ل بطل کاش » سواء َج يكار 
الحَرب ء أو أَقامَ . وقال أبو حنيفة : إن لَحِقٌ بدَارٍ الحَرْبٍ بَطَلْتُ وکاله لأنّه صَّارَ 
منهم .ونا » نيصح تصرفه نفميه » فلم تبط ركاه ٠‏ كالو بيلحو بار الحَرْبٍ ؛ 
و اة لا تع م الا كاله فلم ' " مع استدامتها » كسائر الكفرٍ . وإن ايد 
المُوَكل ٠‏ تبط لوكا يما له لصوف فيه » فأمًا اليل فى ماله » فى على 
صرف تفسیه » فإن قلنا : تيح صرف .ل نط یله » وإن قلغا : هو مُوقوف . 
كال مووق » وإن فنا : يطل تَصيفُه . بعل تو یله . وإن وکل فى حال رده » 
ففيه الوْجُوةُ الثلاثة أيضا . 


(۷) سقط من : الأصل . 
(۸) سقط من : الأصل ٠١‏ . 
() ف م : « أو الشراء » : 
)٠٠(‏ ف م ٠:‏ الوكالة » . 
)۱١(‏ فى م ٠:‏ فلا 
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۷/4و 


فصل : ولو وکل رجلا ف تقل امرأنه ؛ أو بیع بده ؛ أو قَبْضِ داره من فان ؛ 
فقامَت البينة بطلاق الَوْجَةٍ » وعتق اعد » والتقَال الدَارٍ عن المُوَكل ؛ بَطَلْتِ 
الركالة ؛ لاه زال صف المُؤكل . قرات وکاله . 

فصل : وإن لقت الميْنُ التى وکل فى التصَرف فيها » بَطَلَت الوكالّة ؛ لن محلا 
ذُهَبَ » فذَهَبت الوَكَالَةَ » ٠‏ کا لو وَكَلَهُ فى بیع عَئْد فمات . ولو دهع إليه دِيئارًا ل 
فى الشراع به » فهك الديرُ » أو ضاع » أو استفرضة الو كيل صرف فيه بعلت 
الوَكَالَة »” ''سواء و كله" فى الشرّاء بعينه أو مُطْلًَا ؛ ؛ لاله إن وَكَلَهُ فى الشرَاءِ ييه فقد 
؛ قبطت الوكالة ؛ وإن وله فى الشراء مطل ؛ ونَقَدَ 

» بَطَلتٌ أيضا ان" إا َكل فى الشراء به وداه أن ينقد تمن ذلك 

8 وده وقد تَعَذَّرَ ذلك بتلَفه لا لو صح شراوه ؛ للم 
المؤكل ثَمَنّ ”ل ير 4" ۰ ولا رضي بلرومه . وإذا استقرضة الو كيل م عر 
دیتارا عوضه » واشت م شترى به » فهو كالراء له من غير إِذْنٍ ؛ لأ الوكَالةَ بَطَلَتْ ۽ 
00 الذى” ' عَرّلَهُ له عوَضًا لا صر للْمَُكلٍ حتى يَفِْضَه » فإذا اشترّی الول 
يي قف على إِجَارَةٍ المُوَكل » فإن أَجَارْهُ صح رمه" الَّمَنُّ > وإلا لزم 
6 . وعنه يلم ال وکیل بكل حال ا متى اشْتَرَى بِعَيْنٍ ماله لغيره 
شيعا » فالشتراءُ بطل ؛لأله لا صح أن يشر بين ماله اكه غيره . وقال أُصحابٌ 
الشَافِهِىٌ : متى اشعری لغيره مال تفسیه شیا" » صح السرا ش لشراءُ لو کیل » سواءٌ ء اشتراه 


. سقط من : الأصل‎ )١۲-١۲( 
. » فى م زيادة : « إن‎ )۳( 
: » ف الأصل : « وإنه‎ )15( 
. » من م يلتزمه‎ ١: فى!‎ )١5-١6( 
. سقط من : ب‎ )١5( 
سقط من :ااب.‎ )۱۷( 
ككل يع تون ا‎ 
. سقط من : الاصل‎ )۹( 
۴۸ 


بين امال أو فى الذَمة؛ لأئه اشر e‏ 


فصل : قل الام عن أحمد » فى رَجلٍ کان له على تحر دَرَاهِمْ » فقال له : 
أَمْكَنَكَ قَضَابُها فادها إلى فلن . واب صاحجِبٌُ الحَقٌ » ولم يوص إلى هذا الذى أذِنَّ 
لەق القبض » لکن جَعَلهُ کیا کمن عليه لينم القَضَاء کک 
إلى الو كيل أن يكونَ المُوَكل قد مات » ويَخاف الَبعةَ من الور َة . فقال : لا يعجینى 
يدق ليه لعل قد مات » / لكن يَجْمَعُ ن لزل ولوق ورمام ذلك . هذا 
دك ام على طريق ار ري » توا من ابع من الورئة َة إن كان مَوْروبهُم قد 
مات فالْعَوَلَ وكيله له وار الق هم فيِجعُونَ على الدافع إلى الو كيل . فأمّا من طَرِيقٍ 
الحكم » فلو كيل المُطَالبَة » وللاتحر الدع إليه » إن أحمد قد نص فى رواية خرب : 
إذا وله فى الخد وِغَابَ » استوقاة كيل 0 بلع من هذا ؛ لكونْه 1 
بالبهاتٍ » لکن هذا حياط حَسَنْ » ويره نه لعزي" " طَاهِرًا رايا » وإزال ع 
عنه . وى هذه لايل على أن الو کیل الع بوت المُوَكل کل »وان 1 يَعْلَمبمَوته ؛ 
لاله كار أن لا بذع إلى ال وکیل ححا ين أن يکود امَك قد مات > فالتقل إلى 
الور :ووز أن يكون امَارَ هذا لفلا يكونَ القاضيى ممن ری أن الو كيل ي يْعَِلُ 
بِالمَوتٍ ټک لاا اا ل غل جور رای الول عن 
الايجاب ؛ لأنّهوَكُلَهُ فى بض الحَقٌ ول يَعلَمْهُ »ول یکن حاضيا فیقبل . وفيها دلي 
على صحة الو كيل بغير لَفظ التو كيل وقد قل جعفرٌ بن حمل »فى رجل قال لِرَجْلٍ : 


0 


CD 0‏ نا e‏ لات ا 
بع ثوبى . ليس أبثشىء حتى يقولٌ : قدوَكبُكَ . وهذا سّهو من الناقل . وقد تقدم 


(۲۰) فى ب ٠:‏ الغرم ٩‏ . 

(۲۱) فی | »ب »م :« بالعزل به ٩‏ . 
(۲۲) فى الأصل ٠:‏ بعض » . 
(۲۳) ف الأصل : ٠‏ وليس ۲ 1 


. ) )فا بم : شىء‎ ٤( 


۳۹ 


4ظ 


ذكرٌ اليل على جَوَازٍ لتو كيل بغير لظ التو كيل » وهو الذى تقل الجَماعَةٌ . 
۷ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا وَكَلَهُ فی طَلاق رَوْجَته فهو فى يَدهِ حَنّى يَفْسَحْ 
أو يَطَأ) 
.يقلا نلك ان و و طلقا ير مرق » مَلَكَ التُصَرَّفَ أبدا 
تتْمُسيخ الوكالة 2 وفسلحُ مُ الوكالة أن يقول : فسَّحْت الوكالة , أو ابطلتها› 
متها ؛ أو عَرَلْنُكَ أو صرَفتّكَ عنها »نُك عنها yT‏ 
كله فيه ؛ وما أب هذا من الألمَاظ المُفَْضبيّة عر أو(" المُؤدٌية(" مَعْنَاه » أو يَعْزلٌ 
الو كيل فسه »أو يود مایق قا كما » على ما قد ذكرّنا أو يرول كه 
ما قد وله فى اصرف فيه » ويوج مدل على اجو عن" الركالة . فإذاوَكَلَهُ 
فى طَلاق امرأته » ثم وَطِمَها » الَْسَّحَتٍ الوَكَالَهُ ؛ لن ذلك يذل على رغه فها » 
وَامتيّارِهِ إمُساكها . وكذلك لو“ وها بعد طَلاقها طَلَاَا رجي » كان ارْتجَاعًا لها » 
فإذا اققضى رَجعتَها بعد اها لان تقض بها على يكاجه ومع طَلَاقِهًا 
ی . وإن باشرها دون الفرج » أو قبلها » أو فَعَلَ بها ما يَخْرُمٌ على غير الرّوْحٍ » فهل 
فسح الوَكالَة فى الق ؟ تمل وجهين ء يناه عل الخلاف فى حُصُول اة 
به ٠‏ وإن وکل ف تيع عند أغتقة + أو باعه با صيحِيحًا + أو كانه او دة 
الفْتحت الوكالة ؛ لاله يرول ملك لای له ون فى اصرف فیمالا ینلک ؛ وف 
الكَابَة والذيبر على إخدى الرُوَايْن م بق محلا ليع » وعلى الرَواية الأخرى » تصرف 


(95'ع)قاءعم: ونقل ٤‏ . 

. سقط من :ابا »م‎ )١( 
. » فى ب زيادة : « إلى‎ )۲( 

(۳) فی ب ١:‏ فى). 

.) فم :« إن‎ )٤( 

(5) فى الأصل »م :و نكاحها ) . 
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فيه بذلك يذل على أنه فَصَدالرجُوع عن بيه . وإن اهبا اسيا بطل لوكا ؛ 
ل مله ف العَبد لم يرل . ذَكرَهُ ابن المُنْذْرٍ . 


رم 0~ 


۸ - مسألة ؛ قال : ( ومن وُكُلَ فى شراء شئء فَاسْترَى غَيرَةُ »> کان الآمر 
مُخَيرًا فى قول الشتراء , قن لَمْ يبل , لَمَ الو کی » إلا أن يكُونَ اشترَاةُ بين 
الْمَالِ ‏ فَينَطُل المُْرَاءُ ) 


أ ی ر وو 2 مور 5 وراد 
وجملته أن الو کیل فى الشرَاء إذا حالف موكلة » فاشتّری غير ما وکل فى شرائِه » 


o 6 فاه‎ e H3 لامو 5 5 2 ىه و2‎ a 
مثل أن يُوكُلَهُ فى شرراء عبد فشر جارة ل حل من أن يكون اشتراهُ فی ذميِه أو بین‎ 


و 


امال » فإ كان اشْكرَاهُ فى ذمّته ‏ ثم / تقد تمن » فالشراءُ صَحِيحٌ ؛ لاله نما اشترى 
من فى ذِمَته »ولیس ذلك ملكا لغيره . وقال أصحابٌ الشافِعىٌ : لايْصِحٌ »فی أحد 
e oro,‏ ےر و رع ر 0 o‏ 
الوجهينِ ؛ لاله عَقَدَهُ على أنه للموكل > ولم اذن فيه » فلم يصح » کا لو اشترى بعین 
ماله . ونا أنه يتصرف ف مِلْكِ غيره فصّحٌ » کا لولم نوه لغيره . إذاتبَتَ هذا 
فعن أحمد روَليئَانِ ؛ إخداهما » الشراءُ لازم لِلمُشترى . وهو الوَجْهُ الثانى لاصحاب 
الشافِعىٌ ؛ لأنّه اشتَری فى ذَمّتِه بغير إِذْنِ غيره » فكان الشَرَاءُ له » کا لو لم يَنْو غيره . 
2 ر ا ور مر ره كدق 04 
والرواية الثانية » يقف على إجَارَة المُوكل » فإن أجَاره لزِمَه ؛ لاله اشترى له وقد 
أجَارَهُ » فلَمَهُ » كا لو اشتری بإِذْنه » وإن لم يُجرْهُ لم الو کی ؛ لأنّه لا يجوز أن يرع 
ولام 2 و I:‏ - ع« ا وو اخ 
المُوكل ء لاه ادن فى شرائه » ورم ال كيل ؛ لان الشرَاءَ صّدَرَ منه » وم يبت لغيره » 
ووو كه E‏ 1 : وص . 5 5 2 
فيَثْبْتُ فى حقه » کا لو اشترّاه لتفسيه . وهكذا الحكم فى كل من اشترى شيئا فى ذمته 
لغيره بغير إذْنِه » سواءٌ كان و کیاد للذى قَصَد السرّاءَ له » أو لم يكن وَكيلا له . فام إن 
اشترّی بين المال » مثل أن يقول : بعنى الجاريّة بهذه الدَّنَانِير . أو باعَ مال غيره بغيرٍ 
5 3 5 5 ع 2-7 5 و 0 2 رار" #ى 
إذنه > فالصجيح فى المذهب أن البِيعَ باطل . وهو مذهبٌ الشافع . وفيه رواية اخرى 
نه صّحِيحٌ » ويف على إِجَارَةِ امالك » فإن ل جره بطل » وإن أَجَاره صح ؛ لخدي 


)1١5 / ۷ المغنى‎ ( ۲٤١ 


و٤‎ 


ظ 


عُروَة بن الجَعْيد » أله باعَ ما لم يُوذَنْ له فى بيه » فأقرَهُ عليه التب عل , ودا له ع 
أنه تصرف له بحيْرٍ » صح » ووقفٌ على الإجازة » كالوصية بالرائد على الث . 
ووج الروَاية الأو » أنه عَقَدَ على مال مَنْ ل يدن لهف اعفد » فلم يَصِحّ » كا لو باع 
مال الصبى المُراهق ثم بلع ؛ فأَجَارَةُ ولان ال عه قال لحكيم بن جرام :ولا 
بع ما ليس عِنْدَكَ » . يَعْى ما لا ملك . وأما حدیٹ عرو فإنّهِ يَسْتَمِل آله کان 
ويلا مُطَلَقَا » بد ليل اه باع وسَلُمَ المي وعد مته » وليس ذلك جائرًا ن يدن له 
فيه اتَّماقَا . ومتى حَكمْنا يبطَلَانِ الع » فاعتَرفٌ له العاقدُ معه يبُطْلَانِ اليم » أو ثبت 
ذلك بين » فعليه رَدُما أتحَدّهُ » وإن ‏ يَعَْرِف بذلك ,ولاقام به ية » حَلَفَ العاقِدٌ » 
وم يلرم رد شىء ال الأمل أن س سرف الالسان" فيه فلا يْصْدُق على غيره 
فيما بطل عَفَدَه .وإن اذَعَى البائع أنه با ع مال غيره بغير دنه E‏ ؛ 
ما رتاه . ولو قال المُشْمَرى : إِنّك بعْتَ مال غيرك بغير إذْنِه انكر الب ذلك 
وقال : بل بغت ملکی . أو “قال يفت مال مو اناده فالقول قول أيضا .وإن 
انق لبا ع ولمُششمرى على مالل ال » وقال امكل : بل البَيُْصّحِيحٌ . فالقول قوله 

يميد هينه » ولا يلرم رذ ما أتحدّه من العوّض . 

فصل : وإن وَكَلَهُ فى أن ترو ج له مر » فتَروٌ ج له غیرها أو روج له بغير إذنه َ 
فالعَقَدُ فاسدٌ بكل حال » فى إخدى الروايتين . وهو مذهب / الشَافهى کا 
صِححة كاج ذكر ازج » فإذا کان بغير إِذْنه لوالاو کیل لآل المقصوة 
يان لوين » بحلاف ليع ١‏ فإنه جوز أن مشكر ى له من غير تَسَمِيّة المَشْتَرى له » 


اه 


فَافيرَقَا . والرواية الثانية » يصح النَكَاحُ موقت عل إجازة 5 > فإن أَجَارَُ 


. ۲۹۰ / ٦: تقدم تخريجه فى‎ )١( 
. )فى م :« نم‎ ( 

(۳-۳) ف ب ١:‏ تصرفه » . 

. سقط من : الأصل‎ )4- ٤( 
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صح »ابمل وهذامذه تأي حنيفة . والقول فيه كالقول ف الع »على ماقم 
فصل : قال القاضى : إذا قال لِرَجْلٍ :اشر لی ' بيد بدَيْنى عليك طَعَامًا صح . 
1 : اسلف ”ل امن مالك فى ”ملام 55 يصح EN‏ 
أن ي يَشكَرِىَ الانسانُ بماله ما يَمْلِكُه غيره . وإن قال اشت لى :فى ذميك . أو قال : 
انتيل "ل لقا زط ' ؛ واقض الثمنَ عَتّى من مالك ۽ أو من الدَّيْنِ الذى لى 
عليك . صح ؛ لأنّه إذا اشر ری ف الم حص الشراءُ مُكل ومن عليه » فإذا 
قضَاُ من الدَّيْنَ الذى عليه ققد دع ادن إل مَنْأمَرَهصاحبُ اَن يفيه إليه »وإن 
قَضَاهُ من مَالِه عن دَيْن السسّلّف الذى عليه ضار فضا غلية : 
فصل :ولا لك الوَكِيلٌ من اصرف إا ما يَقْنَضِيهِ إذن ل من جه 
اطق ا ؛ لن تصَرقه بالإذنِ » فحص بما اذل فيه E‏ 
بالط تارةَ وبالعرٌف أرَى . ولو وکل رجلا فى القُصَرف ف رمن مُق »ل يَمْلِكٍ ال 
الصف قله ولا بعدّه ؛ لائ ل يمول إذئه طق" ولا عرفا ؛ لأنّه قد يور الصف فى 


و 


زو ا ر ر » و هذا لمّاعَيّنَ الله تعالى لِعبادَته وَنا ل جز تَقدِيمُها عليه ولا 


Jor o 


تأخيرها عنه . فلو قال له : ب ٹوبی عدا .م جز ييه اليو ولا بعد غد . وإن عَيَّنَ له 
المَكان » وكان ي لی به عَرَضّ » مثل أن يمر بيع به فى سوق » وكان ذلك السوق 
مغرو ِجَوْةٍ لد » أو كثرَةِ الشمّن » أو جله » أو بصّلاح أَهْله أو مود بين امكل 
وبينهم قي لذن به ؛ لأنّه قد نَصصّ على أمُر له فيه عرَضٌ »فلم جز تفویه . وإن كان 


مو فى اقيض > .ل تقد بدن باد وار لهال ق غ + اوت 


(©) سقط من :م . 

(5)فىم ١:‏ تسلف ) . 

(۷) الكر : أربعون إردبا . 

(۸-۸) سقط من : ب . نقل نظر . 
(9) ىم ١:‏ مطلقا » . 


+ع 


و٤‎ 


المُنصوص عليه ف العَرَضِ ا ل 
أو استعار أرضًا لزرَاعَة شىء > کان إِذنًا فى زرَاعَة مثله وما( وو ول اي رن 
عَقَارَا كان له اُنیسکه مثله ا » جار الاغټکاف 
والصلاة فى غيره . وسواءً قدَّرَ له الَّمَنَ أو لم مدره ا *' وإنعَيّنَ له المشتری »فقال : 
بع فلانًا . يَمْلِكُ بيه لغيره » بغير يلاف عَلِمَْاهُ » سوءً قدرَ له النَمَنَ أو لم 
يقر ٩‏ ؛ لاله قد یکون له عْرَضَّ فى میک إيّاه دونَ غيره ١‏ إلا أن بعلم الو كيل رة أو 
ONS‏ : 

س : وإن وکل فى عفد فاسيد » لم ب 1 كه ؛ ل اله تعالى ل يَأذنْ فيه ولأ 
التؤكل لا نکال کا و لان الوک م يدن فيه . 
وبهذا قال الشافعىٌ . وقال أبو حنيفة : يَمْلِكُ الصّحِيح ؛ ؛ لاله إذا أَذْنَّ / فى الفاميد » 

ع و 4 0 a‏ 
فالصجيح اولى . ولنا TE‏ »فلم يَمْلِك الَلال بهذا الاذْنٍ ٠‏ ڳالو ان 
فى شراء حمر وحنْزِيرٍ » لم يَمْلِكْ شِرَاءَ اليل والعتم . 


فصل : وإن كله ف بنع عد أو حَيَونٍ أو عفار ونحوه ا ٤‏ يَمِْكِ العقد 
على تفضيه ؛ لل لكل اول ججيكة » وى ايض صر بالكل وشيم 
ِمِلكِه ‏ وم یادن ل" ' فيه . وإن َكل ى نع بيد أو شرايهم » مَك الد علد.م 


ل وواخدا ‏ واحدا » ل الإذْنَ نا ب يله وال فق 
وواحدا وا و و بيهم 
وشرائهم العَقدُ على واحد واحد لار فى لوهم ولا اهم . وإن قال : اشتر لى 


ره ير 


عَِيدًا صَفقَةٌ واجدّة »أو واحدًا واحدًا »أو بعْهم .جز : مُحَالفيّه ؛ لل تنصييصّه على 


. فى م :(«فما)‎ )۱١( 

)ىم : ( اشترى ) . 

(۱۲-۱۲) سقط من :ب . 

(۱۳) سقط من :۱ »ب »م . 

(5-15١)فىاء‏ ب »م :3 جملة واحدة واحدا واحدا » . 


Yt 


ذلك يذل على عَرَضِه فيه » فلم تال دنه سواه . وإن قال :اث شر لى عَبْدَيْنَ صفقة . 
فاشتری عَبْدَيْنِ لاتین مُسْترَكيْن بينهما » من وَكيلهما أو من أحبدهما بذ الآتحر ؛ 
جار . وإن كان لکل واحد منهماعَبْدٌ مرد » فاشتراھما من المالِكيْنٍ بأن أوجباله الع 
E‏ : لايم المُوكل مدهب 
لاف ؛ لل َد الواجيد مغ الاين عَقَدَانِ . ويَحْكَملٌ أن رمه ؛ أن ابول هو 
الشراء > وهو مُتَحِدٌ لخر ل بف وا لاون رصي وَين لمن 
کل راحو منهما » » مثل أن قول : بعك هذ ين دين » هذا مائة وهذا بمائتين 
فقال : قلت . احمل أيضًاوَجهَينِ وإن ينث کل اح منهما » لم صح 2 
ف أَحَد الوَجْهَينٍ ؛ لثمن کل واحبد منهما مَجُهُولٌ . وحمل أن يصح وط اشم 
على قَذْرِ قِيمَتهما . 
فصل فإن دَفعَإليه اهم » وقال : اشر لی بهذه عدا . کان له أن شترہ په ينها » 
وف الذَّمّة ؛ لأ لسرا يَقَعُ م على هذَيْنِ الوَجَهَيْن » فإذا اطا الوَكَالة انل فق اغا 
فنا وإذقال : اشر بعيْنها فاطترا فى وميه »ثم تقدها »لزم الموكل ‏ لأثهإذا 
َعيّنَ القَّمَنُ » الْفسّحّ المد بتلَفِه » أو كونه مَعْصُويًا ويره ئمَنْ فى ذمُته > وهذا 
عرض مکل ۲ فلم قز حالف » وع ره ب وكيل . وهل يتقف على إِجَارَة 
المُؤكل ؟ على روَابَينِ . وإن قال : اشر لى فى ذِمْتِكَ » والقَذ هذه الدَّرَاهِمَ ثمّنا : 
فَاشْترَاهُ بها » فقال أصحابنا يه مَل ؛ لاله َون له ى َف يمه به لش مع 
بَعَاءِ الدَّرَاهِم لها » فكان إذْنا فى عَمَدٍ 67 يُْرْمُه الم إلا مع بقائها . ويَحْتَمِلُ أن لا 
ل e.‏ شبْهَة لايَجبُ أن 
شتی بها » أو يَجبُ وُقو ع العَمَدِ على وجو لا نفرح لها لها » وا بطل بتَحْربيها › 
I e‏ 


» ف الأصل زيادة :تن‎ )١6( 
(كليىم:(عبد).‎ 
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الأوى . ومذهبٌ الشافعی فى هذا کله کتځو ما ذَكَرْناةُ . 
فصل : و إن عَيّنَ له الشراء يقد أو حَالّا ‏ ٠ل‏ تج مالف . وإن أَذنَ له / فى الت 
وبع بای تقد شا »جار . وإن أطْلَقَ » تبغ إلا حالايتقد الد ؛ لن الأصل فى الع 
الحو ء وإطلاق التق يتصرف إلى تقد الد ب 
وط > حي على الحُلُولٍ بتقد ابد . وإن كان ف البَلدِنَقَدَانٍ باع بأَغلَبِهِمًا ؛ فإن 
نَسَاويا ناح اللا منهما . وبهذا قال الشَافِعيٌ . وقال أبو حنيفة وصاجباء : له البيع 
نَسَاءْ ؛ لاله معاد فاشيّه الحالّ 1 'مشل ذلك" اء على الرواية فى 
المضَارب د ذَكَرنَاهًا . والأَوّل زی ؛ لأئه لو أطلق ابيع بل على الول 2 
فكذلك إذا اطلى لوالا ولا تلم اوی العادّة فهما » فان يح ا حال أككرُ » 
يقارف المضانة و ع ؛ أحبيدهما أا من المضارية ارح الادفعُ الحاجة 
بالقّمَّن فى الحال » وقد ع المَقصودٌ فى الوكاة دَفعَ حاجَة ناجرّة عو تخیر 
الثمَن . والثانى a‏ لمن فى المُضارية عى المُضَارب فيَعُودُ ضر احير فی 
الَّاضِى عليه » وههنا لاف » فلا يَرْضَى به المُوَكُلٌ » ولأ الضرَر فى ری الم 0180 
على المضَارب لاه يُحْسمَبُ من ارج » لكو الج وقاية إرأس الملل » وهلهنا مود 
على امكل كل » فَائْمَطَمٌ الإلحاق . 
فصل ذا كله بع متيف » فباعها تقَدًا بدُونِ تَّمَنها نَسِيعَةٌ » أو بدون ما 
َيه له » ل ينف بيه ؛ لأنّمُحَالِفٌ إموكله » لاله ضِيَ بكم الَسريعة دون الَف وإن 
باعها قدا بماتُسَاِى تسريقة أ عينَ له متها فباعها به قدا » فقال القاضى :صح ؛ 


م فكان مَاذوكا فيه عا » فأشبّه ما لو وکل فى يها , حشر ِعَشْرَة فبَاعَها بأككرٌ 
فيان وحمل أن ينظ فيه » فإن لم يكن له عَرْضٌ فى اة صم > وإن كان فیا 


(۱۷-۱۷) فیا »ب :و« مله ) . 
۲ ) توی الثمن : هلاكه . 


عرض » نحو أن يكو امن مما يُسْعَضَرٌ بجفظه ف ا حال » أو حاف عليه من الل أو 
المتلبين » أو بير عن حاله إلى َف الحُلُول » فهو کمن ل بون له ؛ ل حُكْمَ 
الول" لا يناو المَسْكُوتَ عنه إلا إذا عَم أنه فى المَصْلَحَةٍ » كالمَنْطُوق أو 
اکر » فيكون السَكُمُ فيه ثابتا بطريق اليه أو المُمَائَلَةِ » ومتى كان ف المَنَطُوق به 
عرض محص به يَجُزْ تفویئه » ابوت الحم فى غيره . وقد د کر القاضى نحو هذافى 
مضع حر . 

فصل : وإن وَكَلَهُ فى الشراء بكم نهدا » فاشَراهُ رة بأْككرٌ من َمَنِ المد م 
يقَعْْموَكل . وإن ارا يع كمي قدا » أو جا عله » فهى كالتى قبلا . وصح 
ِنْمُوَكلٍ فى قول القاضى . وعلى ما ذَكَرئا يُنْظَرَ فى ذلك ؛ فإن كان فيه ضَرّرٌ » نحو أن 
يَسْعَطيرٌ يبََاءِ الشمن معه ونحو ذلك » لم جز » كفَوْلنَا فى التى لها . ولأصحاب 
الشافِىٌ فى صِححة الشرَاء وَجَهانٍ . 

فصل : ولیس له أن يبح بدن ثَمَن المل » أو دون ماقَدرَهُله ‏ ولايَستَرىَ با ككرٌ من 
تمن امكل » أو أكثرٌ مما قدّرَ له . وبهذا قال الشَافعِىٌ » وأبو يوسف » ومحمدٌ . وقال أبو 
حنيفة : إذاأطْلَقَ الوَكَالةَى الع » فله الي بأَىَ نَمَنِ كان ؛ لأنَّلَفْظَه فى الإذنِ مُطْلَقّ » 
جب حَمْلُه على إطلاقه . ولنا » أنه تو یل مُطْلَقُ فى عَفْدِ مُعَاوْضَةِ » فافقضى ثَمَنَ 
الممْل » كالشرَاء » فإنّه واف عليه » وما ذكرَة”' ' ينْمَقضُ / بالشراء . فإن باع بأل من 
تمن الیل » أو اسْتَرَى با کقر منه مما لا يَتََاَنُ الناسٌ بمثله . أو باع بدُونٍ ما قر 
له » أو اسْعَرى باکر منه » فحُكْمُه حم من لم يُوْدَنْ له ف البيْع والشراء . وهذا قول 
الشّافهىٌ . وعن أحم أن ابيع جائ دون الشراء » ويَضْمَنُ ال وَكِيل النَقُصّ ؛ ل من صخ 
عه بكم الول » صح بدونه » كالمريض . فعلّى هذه الروَاية يكو البْعْ صّحِيححا » 


(۱۹) ق اء ب : « الإذن » : 
(۲۰) فی ب ١:‏ ذكروه » خطأ . 
(۲1) فى | »ب »م :« قدو ) . 
eV‏ 


RE 


وعلى الو كيل ضَمَانْ النّقَصِ > وفى قدره وَجْهانٍ ؛ أَحَدُهما » ما بَيْنَ تمن كلاوما 
بَاعَه" "به . والثافى ما تین مايتعابن الدامن ية وما لا این النام به الجا كنار 
اناس ب به ټصح بيه به ولا ضَْمَانَ عليه RE‏ 1 ؛ لأئه م بوذن كيل فى هذا 
ليع أشي يع الأ لذن فى الع » ؛ ل يكن عليه ضَمَان » فأشبّة الشراء 

تسد ي مُحَالًِا فيه لموکله فحُكْمُه فيه حك صر رو ف الأخني ؛ 


سر 


على مادک فى مز ضيعه إن شاء الله . وما ما يتَعَابَنُ الناسُ به عادَة » فمَعْفُوٌ عنه إذا لم 
يكن المؤكل قَدّرَ له الّمَنَ ؛ لأ ما يتابن الناسسٌ به يعد مس9" الل ؛ ولا يمجن 
ات ولو حَضَرٌ من يزي على نن الئل »جز أن يبي بكمَنِ اليل ؛ لأ عليه 
الاخباط وط الحظ لمركله. . N‏ 
لجيار مهقح العف » فى الصجيح ؛ زياد مَمنُوعمنها مَنهیّ عنها »فلا 
يم جوع إلها » ون المُراي قد لا بْب على الريَادَة » فلا يلم الفسلحُ بالك . 
ويَحْمَِلُ أن يَلْرَمَهُ ذلك ؛ لأنّهازِيَادَة فى الثم أُمْكَنَ تَحْصِيلُها تخصيلها فأشبَة مالو جاء” "به 
قبل الب » والتَهَى يجه إلى الذى راد لا إلى الو كيل » فأشبة مَن جَاءَنُهاليَادَ دة قبل الع 
وبع " الاثفاق عليه . 

فصل : ومن وکل ف بَيْع يد بمائة » فباعَهُ باکر منها » صخ » سواءٌ كانت اياده 
رة أو ليله ؛ لاه با ع بالمَذُونِ فيه وراد اة ْمُه ولا تضرّه » وسواءٌ كانت ليده 
من جلس الكمن العامورية بأو من غير E‏ يبه 
مائة رهي ودِيتار أو ثوب . وقال أُصْحابٌ"" الا فعِىّ : لا يصح بَيْعُهبمائة ووب )فى 


(۲۲) فی ب :باع ) . 

6م ف الأصل ام :و ذكر » . 
)۲٤(‏ فی ب :و شمن ). 

(08) فى م ٠:‏ أجاز» . 

(55) فی ا » ب ١:‏ بعد » بدون الواو . 
(۲۷) ف م زيادة : « غير » خطأ . 


أحَد الوَجِيْن ؛ لاله من غير جمْس الأَنْمان”* " . ونا »انها زبادة تنه ولا ره » 
أشْبَه مالو باعَهُممائة وديئار » وأ الإذْنَ ف بيْعه بمائة ‏ إِذْنْ ف بيه بيادَةٍ علمها عرفا ل 
تن وى عالق لا يكرة أن كراد علها رت تندقه وا يضر . وإن باعَهُ بمائة دِيئَارٍ » أو 
يسين دِرْهَمًا وعَشْرَّة تانير » وأشباه”” " ذلك » أو بمائة ثوب » أو يكَمَانِينَ دِرْهَمًا 
وعِشْرِينَ ثوب » لم يَصِحّ . ذَكرَهُ القاضى . وهو مذهبٌ الشَافِعىٌ ؛لأله حالف مُكل 
فى الجنس » فأشبة مالو با پوپ يسوی کر من ما ةرمو وول نيصح فيما 
إذا جَعَلَ مكان الدَّرَاهِمِ دَتَانِيرَ » أو مكان بعضيها ؛ لاله مَأَذُونَ فيه عقا فإن من رَطَبيٌ 


ره رَضِى مكانه بدينارٍ » فَجَرى مَجْرَى بيه بمائة دِرْهَمِ ودينارٍ . وما اياب فلا 
تم به بجا :+ للها ن غير جين الاثمان. : 

e‏ : وإن کله فى بيع عبد بمائة » فبا ع نِصّفه بها »أو كله مُطْلََا »فبا ع نصفه 

کمن الكل > جار ؛ لأئه ون فيه من جه الف ا 001 تيت 

ەو 
2 > رضیی بہا قتا لصف ك . وله 
بيع الصف 0 لم کک e‏ 0 
م و چ ل 
وړو رە 
يوئر بيع باة له عن ته مامالل م ميمت a.‏ 0 
بیع بين بمائة » إذا باع أحدَهما بها »ص . وهل يكون له ب الب الآ ؟ على 
oro”‏ و 
وجهينٍ مان وله بيع يده مائة ؛ فباعَ بعضه بقل منها o e‏ 
طلقا » فبا ع بعضته بأل من تمن الكل جز . وبهذا قال الشافِعِىٌ » وأبو يوسف . 


(۲۸) سقط من :م . 1 
(۲۹) الرد التالى كله حتى نہاية الفصل لم يرد فى الاصل . 
(۳۰) فی ۱ ١:‏ أوأشباه » . 

. 6 بائة‎ «٠: فى ا‎ )۳١( 

(۳۲) ف۱ ٠:‏ بمثل ) . 


ظ٤‎ 


وحم . وقال أبو حنيفة : يجوز في E‏ بناً على أله فى أن لل كيل 
لطا الع ما شاء .ونا أن على امول ضرا فى يك بُعيضيه » ولم يُوجَد الإذن فيه تُطَقَا 
ولا عرفا ؛ فلم يَجِرْ > کا لو وکل فى شيرَاء عبد » فَاسْتَرَى نصفه . 

فصل : وإن کله فى شيراء عي بم مائ ؛ فاشتراه بحَمْسِينَ افر 4 

ّ صح » ورم المُؤكل ؛ لأئه مَأذُون فيه من جبهة العف . وإن قال :لا تَشره بأقل من 
مائة » فخالفه » لم يَجُرْ ؛ لأنّه حالف تصّه"” , وصح لفق عن كلانه 
العف . فإن قال : اشتره بمائة » ولا تَشكّره بحَمْسِينَ . جار له شِرَاوه بما فوق 
ال ل كحرج منه الحَمْسُونَ 
بصريج اللّهي ٠‏ يَقَىَ فيما ‏ فوقها على مُقَتَضَى الإذنِ . وإناشمّراهُ بأقل من 
الحَمْسِينَ » ففيه وَجْهانِ ؛ أَحَدُهما » يجورٌ ؛ لذلك » ولألّه م يُحَالِف صِرِيحَ هيه » 
أَشْبّةَ ما زا على الحَمْسِيِينَ . والثانى » لا يجورٌ ؛ لأنّهِ نَهَاهُ عن الحَمْسِينَ اسْتِقلالا لها . 

ره ٤‏ ته ع د ع 2 355 

فكان تنْبِيهًا على التي عمًا هو أقل منها ك 
فجرى ذلك مَجَرَى صريح نهيه » فإن نبي الکلام نص . وإن قال : شتره بمائة 
دیتار ا e‏ لامو ب 
نصفه بمائة » جار u‏ . وإن قال i‏ 
75 7 0ر ا ¥ o‏ د 2 ک2 25 و ١‏ 
جَميعّه » فاشترى أكثرٌ من النْصف وأقل من الكل بمائة » صح » فى قياس المَسنالة التى 
قبلّها » لكَوْنِ دَلالّة العف قاضية بالإذنِ فى شیراءِ کل ما راد على ال لصف » حرج 
الجَميع بصريح هيه » ففيما عَداهُ ّى على مُقَتَضَّى الإذْنٍ 


فصل : وإن كله فى شِْرَاء عَبْدِ مَوْصُوف بمائة » فاشتَراهُ على الصّمَة بدُونِها ء 


(۳۲) ف م ١:‏ نصفه » . خطأ . 
)۳٤(‏ فی ب :(«ما). 


جار ؛ لاله مأو فيه عرفا . وإن اة فى الصّفَة » أو اشمَراه بتر منها »ل يرم 
المُوَكُلَ . وإن قال : اشتر لى حَبْدًا بمائة فاشتری عَبْدًا يُسَاوى مائ بدونها » جار ؛ لاه 
لو شترا مائ جار » فإذا ترا وها فقد رده را » فيجُورُ . وإن كان لا يُسَايى 
مائة » لم يَجُرْ » وإن کان يُسَاوى اکر مما اشمَرَاهُ به ؛ لاله حالف أُمْرَهُ » ولم يُحَصل 
عْرَضّه . 

فصل : وإن وَكُلَهُ فى شيرَاء شاةٍ بدیتار » فاشترى شائيْن تُسَاوى کل واحِدَةٍ منهما 
َل من دیتار . ل يَقَع البيمُ” " لِلْمُوَكٌل . وإن كانت کل واحِدَةٍ منهما تُسَاوى دیتازا . 
أو إِحْدَاهُما تُسَاوى / دِيئارًا والأخرّى اقل من دِيتار » صح » ورم الموكل . وهذا 
المَشْهُورٌ من مذهب الشَافِعٌِ . وقال أبو حنيفة : يَقَعُللْمُوَكُل إحدى الشَائيْن ينصيف 
دينارٍ » والأشخرّى لِلْوَ كيل ؛ لأئه يَرْضَ إا بإلرامه عُهدَةَ شاةٍواحدَةٍ . ونا » أن لنب 
َيه أعطّى عُرْوَةَ بن الجَعْد دِيتارًاء فقال: «اشتر لنا به شاةً) . قال : فأَيْتُ الِجَلّبَ 
اريت شائين يديئارٍ » فجفتُ أسُوفهُما » أو أقُودُهُما » فى رَجُلٌ بالطَريٍ » 
فَسَاومَيِى » فبعْتٌ منه شاة بديئار » فأَيثُ اللِنّ عله بالدينَارٍ والشّاةٍ » فقلتٌ : يا 
رسولٌ الله » هذا دِيئَارُكُم » وهذه شائكم . قال : « وَصَنَعْتَ كيف ؟ » فَحَدَّلته 
الحدِيتٌ »قال : « اللَّهُمَ بار لَه فى صَفْقَة يَمِينه »" . ولأنّه حص له المَأَدُونَ فيه 


مره 


Jo 


وزِيَادَة من جئْسيه تلف ولا ضر » فوقَعَ ذلك له » کا لو قال : بِعْهُ يدينار . فباعَهُ 
امه 24 o‏ 5 ع ا ا ےه عم و 

o 6‏ £ و 0 5 14 و و 

ففيه وجهانٍ ؛ احدها » البيع باطل ؛ لاله باع مال موكله بغير امه“ » فلم جز 4 


(ه9)ق! : « خالف » . 

(7؟) سقط من :م 

(۳۷) تقدم تخريجه فى : ٩‏ / ۲۹۰ . 
(۳۸) فی ا »م زيادة : وله » . 
(۳۹) فى ب :فو إذنه » . 


Yo! 


و٤‎ 


ظ٤‎ 


كبيع النتائين . والثانى » إن كانت الباق ُسّاوی دیتازا جار » خیب عُرْوَة بن 
الجَعْد' *البارقىٌ »ولاه حص له المَقَصُودٌ» والزيادة لو كانت غير الشّاةٍ جَارٌ » فجارٌ له 
إنداها بغيرها . وظاهِرٌ كلام أحمد صِحة الع ؛ لائ أذ بحديث عَرُوَة وذَهَبّ إليه . 
وإذا قلنا ا . فبَاعَها » فهل ية بع الع باطاد أو صَجيحا مووا على 
إِجَارَةٍ المَُكلٍ ؟ على رِوَايْن . وهذا أمثل لكل من صرف فى ملك غيره بغير ير إذنه » 
زک کا ا » هل رقم باط أو م ويف غل ا لايك © ينه 
راتان . وللشافِعىٌ فى صِحّة البيْع هلهنا وَجْهانِ . 

ل ال 
إطلاق الم يقكضبى السّلامة » ولذلك جار ارد بالعَيْبٍ فإن اشترّى ميا يلمع َيه 
َم المؤكل ؛ لاله اشترّی غيرٌ ما أَؤْلَ له فيه O Bt‏ »صحالبيع ؛ لاله إلّما 
ْمُه شرءُالصسّحيج فى الظاِر الزن ار عن دراو تعيب ل نيه عَيبّه » فإذا 
عَلم عَيبه ملك رده ؛ لاله قائمٌ فى الشراء مَقَامَ المُوَكل »َكل رده أيضا ؛ لان 
املك له » فإن حَضْرٌ قبل ردٌ الو کیل ؛ ورضیی بالعيب م یکن لویل رده ؛ لان 
الحَقّله » بخلاف المُضَارِب قن له الردّوإن رضي رب امال ؛ لأ له حَمَافلايَسْقَطُ 
برضى غيره » وإن لم يضر » فاراد الو کیل ال ٠‏ قال له البائع : قف حتى يَحطرٌ 
المُوَكل » رما رضبی بالعَيٍْ . يرم ذلك ؛ لأنّه لا امن فوات لز د هرب البائ » 
» وإن ره ناء على هذا القول فلم برضن به الموكل ؛ لم يُسْقط 

ه . وإن قلنا : لر على الور ؛ لأثه ره بن الاي فيه . وإن قال البائعُ : مكلك 
دع لنت فض . يبل قوله له إلا بين » فإن لم يکن له ييه ل لعلف الو كيل » 
إلّاأن يَدّعِىَ عِلْمّه فيَخلِف على تفي الِعلم . وبهذا / قال الشَافِعىٌ . وعن ألى حنيفة أنه لا 
قلف ؛ لأّه لو حل كان تاا فى اليمين » وليس بستحي ء فإنه انايد هلهّنا ؛ 


(10-40) سقط من : الأصل . 
)٤1(‏ فى ا» ب »م :د يخالف ). 


إغا يِف على في عِلْمِه » وهذا لا بُ فيه عن اح ENE‏ 
المؤكل » وقال : بَلْعَنِى العَيْبٌ ورَضِيثُ به . فصدَّة ف الا أو فام به 
بينة ة » ميقع الردُ مَؤْقِعَه وكان َكل اسْيرْجَاعُه وللبائع رده عليه ؛ لان ن رضاة به 
عَرل الو کيل عن الد »يليل له لو عله م یکن له ال إلا أن نقول E o‏ 
زل حتى يعم لعز AE‏ أو أَمْسَكّه إمُساكا يَنْقَطِعُ به 
الد » فحضتر المؤكل » فَأرَادَ الرَدّ فله ذلك إن صَدَّقَهُ البائ لتر أو قاف به 
بين حون و نكن باه + وا ا أنه لا يَعْلَُ أن الشراء له » فليس له 
رة ۽ ل الطادر أن ن اطتری شا فهو له »وال كيل » وعليه رة اَن . وهذا 
كله مذهبٌ الشافعی . وقال أبو حنيفة لو ل ا الب ا 
مُطْلَقَا” “يدل ليتف | إطلاقه لاله 0 كاز له ا 
المَعيب > كالمُضَاربٍ ٠‏ ونا » أن الي بإطلاقه ية يعض الصنّحِيحَ دونَ المَعِيبٍ » 
فكذلك الوَكَالَةَ فيه ع ويُقَارق المضاربة من حيثٌ 5 المُعصرة فيها الربح > ارح 
تحص من اليب كحُصُولِه من الصّحيج والمقصُودُ من الوكالة شرا ما يى أو 
فع به حاجَتَهُ » وقد يكون العَيْبُ مانِعًا من قَضَاء الحاجة به ومن قنيته ؛ فلا خصل 
المَقَصُودُ . وقد ناقض أبو حنيفة أصلّه ؛ فإنّه قال فى قوله تَعَالَى  :‏ فَمَحْرِيرٌ 
رقب 40> : لا تجورٌ العمْياءُ ولا مَعَِة عا يَضْرٌ بالعَمَل . وقال هلهّنا : يجورٌ لل كيل 
شرَاءُ الأعْمَى والمُفْعَد ومَقطُوع اليدَيْنٍ والرَجْليْن . 


فصل : وإن أُمَرَهُ بشرَاء سِلعَة بعَينها » فاشْترَاها » فوَجَدّها مَعِيبَةَ » احْتَمَل أن له 


. ) فى ب »م :( صدقه‎ )٤۲( 
. © المعيب‎ ١: فى م‎ )٤۳( 
.) فى ب »م :0 فحلفه‎ )55( 
. سقط من :ب‎ )٤٥- ٤٥( 
. ۳ سورة المجادلة‎ )57( 


۰و 


اَذ ؛ لن الأمر يى السّلامة » فأشبة ما لو وَكُلَهُ فى شرَاء مَوْصُوفة . ويَحْتَمِلٌ أن لا 
ملك الد ؛ لأ امكل قَطعَْ تعره بلي » فربّما رَضِيَهُ على جمِيع صفاته . وإن 
عَلِمَ عه قبل شررائه » فهل له شِرَاوه ؟ يمل وَجْهَيْنِ أيضا , مَبييْنِ على رده إذا عم 
عَيْيّه بعد شیرائه . إن قُلنا يَِْك وده . فليس له شرراوه ؛ لأ المَيْبٌ إذا جَارٌ به ارد بعد 
لايع من الشراء ولَى . وإن فنا : لامك الردتَمّ . فله الشرَاء هلها ؛ لن 
4 عْيينَ الموکل قَطَعَ نظَرَهُ واجتِهَادَه فى جَوَا راز الرّدّ » فكذلك ف الشراء . 

فصل :واا اشتری لویل لِموَكِه شيعا بإذنه » الكل املك من الماع م إلى 
امكل » ول يدل فى ه يلك الو كيل . وببذا قال الشَافِِىٌ . وقال أبو حنيفة :يحل فى 
ملل ملك ال وکیل ثم بسنل إلى المُوكل ؛ لن موق العف تعلق بال کیل » يليل أنه لو 
تراه باکر من نميه دحل فى که » وم يقل إلى امكل . ونا » أنه قبل عدا لخيره 
مح له » فوَجَبَ أن بل الك إليه » ٠‏ كالأب والوَصِئٌ » / و" وروچ 
وقولّهم : إن حقو الع تعلق به. غير مُسَلّم. وتفرع عن هذا أن المُسْلِمَ لو وك 
ذمیا فى شراء حمر أو فير ا »لم يصح الشراء . وقال أبو حنيفة : يَصِحٌ » 
و أي ؛ ل الختر مال ھی لأهم ووه ئها » صح ٠‏ ئ كيلم 
قيها كسائر أموالهع . ولّنا » أن كل مالا جور لِلْمُسْلِم العَقَدُ عليه لا يجوز أن وکل 
فيه » كزوج“ المجُومية . وبهذا خالّف سار أموالهم . وإذا باع ال وكيل بن 
مين ن » ثبت الملك لِلمُوؤكل ف امن لاله ناليع . وإن كان الشمَنُ فى الد 2 
لت لاه . وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة ی رل 
المُطَالبَةٌ ؛ لان * حقو الق تََعَلَُ بال كيل دُونه » هداعا َس الصف والجيّاٍ 


يه بع 


دون ركاه > فكذلك القَبْضٌ . وا أنَّ هذا دَيْنّ لِلْمُوَكُل يصح قَبضه له ؛ فْمَلْكَ 


5 سقطت الواو من : الأصل‎ )٤۷( 
. ) فيصح‎ ١: فی ب‎ )٤۸( 
» فیا »ب )م : كتزويج‎ )٤۹( 


المُطالبة به sS‏ بوا تخي لقو ا 
EE yT 9 1‏ 
بالمُوَكل > وهی تُسْلِيمُ امن ؛ وقبِضُ المبيع » ولرد اليب » وَضّمَانُ الدَرك . فأمًا 
7 ەر ااه رور هر . ا .صن 2 e‏ ع 
ْمَل ما اسْتَرَاهُ إذا كان فى الذمّة فإنه يَنْبْتُ فى ذم الموكل أصّلاء وف ذِمّة الو كيل تَبَعَاء 

7 و رر € 5 2 زوع وه 0 
كالضامِنٍ » وللبائع مُطَالبَة من اء منهما » فإن أبرا كيل م يبرا الموكل كل » وإن ابرا 
لرل لوكي أيضا » كالضاين ولمعمُون عنه سواء . وان قالش إلى 
البائع » فوَجَدٌ به عيبا » فَرَدّهُ على الو كيل > اناا فة O‏ فهو من 
EY‏ وك ر روم ر رتد م ا ر ا ره سار ورل 
ضَّمَانِ الموكل . ولو كل رجلا يَتَسَلف له الفا فى كر حنطة » ففعل » مَلكَ الموكل 
8 ا م و 0 
متها » وال وکيل ضامن عن موكله » م تَقَدمْ . 

فصل : قال أحمدُ » ف رواية مُهَنّا : إذا دف إلى رَجُلٍ وبا عه » ففَعَلٌ ‏ فوَهَبّ له 
المُشَرى مدي » فالمنديل إصَاجب القّوب . إِنّما قال ذلك لال هبه اميل سَبَبها 
البيْعُ » فكان المِيْدِيلُ زيَادَة فى الشمّن » ولريَادة فى مجلس العَعد حى به . 

فصل : ف الشّهَادَةِ على الوَكَالَةَ » إذا اذَّعَى الوَكَالَةَ » وأقَامَ شهدا وامرائيين » أو 
حَلّف مع شاهده » فقال اصحابنا فيها”"" رِوَايَْانٍ ؛ إحداهماء تعبت" بذلك إذا 
كانت الرَكالٌ مال ؛ فإنَ أحمك قال ف الرجل بول » ومهِدٌ على تفسيه رجملا 
وامْرَئين » إذا كانت المُطَالبَة ا . والثانية » لا تعبت إلا 
بشاهڌين عذلين ,هلها الشري قر : ایل فیما یوی / الأموَال مدا“ يلع 


.هع ف الأصل : « ماله » . 
01 ) ف الأصل ٠:‏ تلفت » : 
(؟01)فى ب :( فيه 0. 

. » ف ب زيادة : « الوكالة‎ )٥۳( 
. ق ب :« مما‎ )5٤( 


ظ٤‎ 


عليه الرّجَالُ لاقل“ من رَجُليْن . وهذا قول الشَافهّ ؛ لن الوَكَالة إنَاتٌ صرف . 
وحمل أن یکون قول الحرَقِىٌ كالرواية الى ؛ لأنَّالوَكَالة فى الملل يُقْصّدُ بها الملل » 
بل فها سهَادةالنّسَاءِ مع الج ل(”*' » ابيع ولفَْض . فإن شهدا َكَل نم قال 
أَحَدُهما : قد عَرَلهُ . لم تبت وکاله بذلك”* ؛ لأ أحدهما م تبث وكاله بذلك . 
وإن كان الشاهد بالعَزل رجلا غيرهما » ل يغبت الول بِشَهَادتِه وده لان العَزْلَ لا 
يبت إلا مُت به الو كيل . ومتى عاد أحدُ الَاهِدَيْنِ بالّ و كيل » فقال :قدعَرَلهُ .ل 
يُحْكَمْ بشَهَادتِهما ؛ لاله رُجُوعٌ عن السَهَادَة قبل الحُكْم بها . فلا جور لِلْحَاكُم 
الحكم بمارَجَعَ عنه السْتّاهِدُ . وإن حَكَمَ الحاكم بِشَهّادّتهما , معَادَ أُحَدُّهما ‏ فقال : 
قد عه بعد ما وَكُلَهُ ‏ لم يلقت إلى قله ؛ لأ الحَكْم قد تقد بالشهَادة » ول بْب 
العَزل . فإن قالا جَمِيعًا : قد كان عَرَلَهُ . نَبَتَ العَْلُ ؛ لأنَّ الشَهَادَةَ نمت فى العَزْل » 
کَمَامها فى التو كيل . 

فصل : فإن سهد أُحَدُهما أنه كله يوم الجُمُعة » وشهد اح أنه كلهي الست » 
م تم الشهادّة ؛ لال التو كيل يوم الجَمُعَةٍ غيرٌ التو كيل يوم السَبّتٍ » فلم كمل 
شهادتهما على فِعُل واحد. وإن شَهد أَحَدهما أنه أقر بتو كيله يومَ الجمُعة» وشهد الا حر 
أنه قر به يومَ السسبّتِ ‏ تمّتٍ الشَهَادَة ؛ لن ارين حبار عن عَقَدٍ واحد » ويَشقٌ 
جَمْعُ الهُودٍ لير عِنْدَهُم حالة واحدةً » فيجور** له" الِإفرَارُ عند كل واحد 
حه . وكذلك لو شَهد أحدهما أنه قر عنده بالوكالة بالعَرَبِيّة » وشهد الاتحر أَنّهأقرَ بها 
بِالعجَميّة » تبث . ولو شهد أَحَدُهما أله وكلّه بالعَرَبيّة » وشهد الآكَرٌ أنه وَكُلَّهُ 


(هه)فىاءب : أقل » :1 
(حه) ف اء ب مم :« الرجال » . 
)٥۷(‏ سقط من :ب . 
(مه)فاءم: ١‏ فجوز». 
(09) سقط من : الأصل . 


لعجي »لم تَكْمُل الشهَادَة ؛ لأن الو كيل بالعرَييّة غير الو كيل بالعجويّة » > فلم 
تكْمُل الشهَادَة على لر واحد . وكذلك لو شهك أَحَدُهما أنه قال : كمك . وشَهِدَ 
الاك »أنه قال : أَؤْئْتٌ لك ف التُصَرّ ف .أو أنه قال : لتك و کیلا .أو شهك” 9 
أَنّه قال : جَعَلدكَ جریا .تم مهاده ؛ ل الفط مُخْتَلِف والجَرِىٌ لوكي ولو 
قال ادها أ كل . وقال الآتحرٌ : أَشهَدُ أنه أذِنَّ له فى النَصَرّ ف . تمت 
الشَهَادَة ؛ لأئهما لم يكيا لَفْطَ امكل » وإنّما عبرا عنه بلفظهما » واتِلاف 
لْفْظهما لا يوْرُ إذااتَق مناه ولو قال أحَدهما : اش أنه ار دی ئه وکیل . 
وقال الأ خحر : أشهد أنه أقر أنه جرية . أو أنه أصّى إليه اصرف فى حَيَاتِه الث 
الوَكَالةَ بذلك وإن شد أحَدُهها أنه لهف بع يده » وشهك الح أن كله وزيذا 2 
أو سهد أنه وله ى بوه ؛ وقال : ائبع حتى گستامرنی » أو سسكام دا .تم 
الشَهَادَة ؛ لان الأول نبت ک اسْتِقَالهُ بالبيع من غير شر . والثانى ينفى ذلك » فكانا 


حتفي بوإناكيا E‏ ا 


5 فل قط . وهكذا لو هد أده أله كله ى نمه لزيد ؛ هد لأر أله 
وَكُلَُ فى َه ليد وإن شاءً عمو . 

فصل : / ولا يت الوَكالَة والَزْلُ بحب الواجيد . وببذا قال الشَافهى . وقال أبو 
حنيفة : ق بت الوكالة حبر الواجد » وإن لم يكن ثم ا 
بذلك HETE‏ نش يل اماق إن انكر المركل شت 
العَْلُ بحر الواحيد إذا کان رسوا ولا ؛ ؛ لأ اغبا شاههديْنٍ عَْكينِ فى هذا شی م e‏ 
اعبار أنه انف الصف ومع منه فلم يعبر فى هذا روط اسهد » كَاسْتِخْدَام 
غلامه . ونا أنه عفد مَل » فلا ينبت بحم بير الواحيد ؛ كالبيع » وفارق الامَْحْدَام ؛ 
فإِنه ليس يِعَقدِ . ولو شتهد اْنَاِ أن ئا الغائِبَ وکل فلَانا الحاضيرٌ »فقا الو کیل : ما 


)٦۰(‏ سقط من :م. 
(11) فى ا »ب »م : وکله ٩‏ . 


) ١۷ / ۷ المغنى‎ ( YoY 


4و 


عَلِمْتُ هذا » وأنا صرف عنه . بيب الوَكَالَة ؛ لأ مَعْنَى ذلك انى م ألم إلى 


الآن » وقول الوَكالَةِ جور مُتَرَايًا » وليس من شط الو كيل حضُورٌ الو كيل وا 

عِلمه » فلا يضر جَهْلْه به . وإن قال : ما أَعْلَمُ صِدْق الشَاهِدَيْن . ل قبت وکاله ؛ 
لقذجه فى شهادَتِهِما وإ قال :مَاعلمتٌ .وسكت #قيل له : فسر : فان فسر 
بالأوّل كب ثبت وکاله » وإن فسسرهُ بالثانى لم تنيت . 

فصل : وصح ماع البيئة بالؤكالةٍ على الخائب » وهو أن يَدَّعَِ أن فُلانًا الغائبَ 
وَكُلَنِى فى كذا . هذا قال الشافهى . وقال أبو حنيفة : لايَصِحٌ E‏ 
على الغائب لا يصح . ولنا » له لا يبر ضَاهُ فى سَمَاع الب » فلا يعبر خضوره 
كغيره . وإذا قال له من عليه الح : اخلف الك تک تَسْتحق مطالبتی ا 
لأ ذلك طَعْنّ فى الشّهَادَةٍ . وإن قال : قد عَرَلَكَ المُوكل » فاخلف أنه م عَرَلَكَ .لم 
يكلف ؛ ل الدع ی على المُوكل » ومن لا لها لا :وان فال انث 


£ 


َعم أن مُوَكُلَكَ قد عَرَلَكَ سيعت ذغواة .و إن طلب امین ا 


لالم أن موكله عر ؛ لأ الدّعُوىَ عليه . وإن أقامَ الحَصم ية باعل » منُمِعَتُ » 
انعر الو كيل . 
فصل : وبل شهادة الو کیل على مُوكله ؛ لِعَدَم التهْمَةِ » فإنَّه”" لاجر بهائفعًا » 


رو 


ولا يَذْفْعٌ با ضرا . قبل شاه له فیما ل يوكَلهُ فيه ؛ لاه لايَجْرٌ إلى نفسيه فعا .ولا 
قبل شهادته له فيما هو و کیل فيه ؛ لأنّه ينبت لِنَفسيه قا » ديل أنه إذا وَكلَهُ فى فض 
حن » فشتهك به له » تیت اسِْشقاق قبْضيه » وله ححصم فيه » يقليل أله بلك 
المَخاصمَة فيه . فإن شتھد بما كان و کیلا فيه بعد عَزْلِه » ؛ ل قبل أيضا , سواءٌ كان 
نحاصّعٌ فيه بالوَكالةِ أو م يُخَاصِمْ ونيد قال أب لوس و ا . وقال أبو حنيفة : إن 
كان لم يُخَاصِم فيه ؛ قلت شهاته ؛ لاله لاحن له فيه ؛ وم خَاصِم فيه Si‏ 
لو م يكن وَكِيلًا فيه . وللشافعی َوْلانِ كالمَذْهَبَيْن . ونا » أنه عمد الوَكَالَِ صارٌ 


(1۲) فى ب :« الكلام ) . 
(؟ى فف ب :( فاا ) . 
)٦٤(‏ سقط من : الاصل . 


تحصُمًا فيه » فلم بل شهادَه فيه » کالو اصع فيه » وفارق مالم يكن وكيا فيه ؛فإِنّه 
م يكن صما فيه 

فصل : إذا كانت الأمَُ ين تسين فشهذا أن روجا َكل فى طَلاقِها فل 
شَهَادَتُهما ؛ لأنّهما يَجُرَانِ إلى أنْفسيهما فعا وهو روا حن لوج من البضع الذى 
هو ملْكّهما . وإن / شهدا بعل ال وكيل فى الطّلاق » لم قبل ؛ لأنهما يَجُرَانٍ إلى 
أفسهما تفا » وهو إبقاء التمَقَةِ على اروج لاقل شهادة ابت ربل له الوكالة 
ا ؛ لأنّهما بشبتان له خی النَصَرّف اك مُت للإنْسَانٍ حَق بِشَهَادَة انه ولا أبيه : 


و 


. 


اميل شهاقة کی الكل » ولاب بلك قال بع الشافة فة : قبل ؛ ل 1 


هم لك 


هذا حن على الول يَسكحقٌ به ال رکیل العا » فقبلَتُ فيه شَهَادةُقرَاية المُوَكل » 
کالاقرار . ونا » أن هذه شَهَادَة ي قبت بها حن لأبي أو انه » فلم قبل » كشهادَة ابنّي 
ا لَأنهَمَا ينان لأبيهما نائيًا مُتَصَرَّهَا له » وفارّق الششّهادَة عليه 
إإقرار » فإنها ا . ولو عى لوكي الوكالة » فألْكرَهَا 
شر » فشهد عليه اننا أو ابوا » بت الوكالة انض "تضرف الأ للك 
شَهادَة عليه . وإن اذَّعَى المُوَكل أنه مَصَرفٌ بو کالیه انکر ال کیل » فشهد عليه 
أبوَاه أو ابناة قبل أيضا لذلك وإ اذى کل لم الات ا وطَالْبَ به 2 
فَادَّعَى الحَصْمٌ "أن المُؤَكلٌ"" عر له » وشّهد له بذلك ابا المُؤكل ؛ قَبِلتْ 
شتهادتهماء َك العَزلُ بها ؛ لأنّهما يَسْهَدانٍ على أبيهما . وإ إن ميد ع الحصْمْ عله م 
تسم شهادثهما ؛ لأنّهما يَشْهَدانٍ من لا يديا . فإن فَبَضَ الو كيل » فحَضْرٌ 
الموكل » واذّعَى أنه كان قد عَزَلَ الو كيل ون َه باق فى دة الغريم » وشهدَ له 
ابتاه ل قبل شَهادَئُهما ؛ لأنّهما بان حَقَا لأبهما . ولو ادَّعَى ماب الوؤكالة 2 


. ف م : و متحمضة » خطأ‎ )٦٥( 
. » أو أمضى‎ ٠ : ف الأصل‎ )1( 
. » (0-0اى ف الأصل :« أنه‎ 


ظ٤‎ 


و۴٤‎ 


فشهڌ له سَيّدُه »أو اتا سَيّده »أو أَبَوَاهُ » م قبل ؛ لان الس شيد لِعَيْده » واناه 
يَشْهَدَانٍ لِعَيْدِ أبيهما » والأَبوَانِ يَشْهَدَانٍ عبد اينهما . فإن عق » فأعَاد الشَهَادَةَ » 
فهل قل ؟ تختمل وَجْهَيْن . 

فصل : إذا حَضِرٌ رَجُلانِ عند الحاكم » فأقرٌ أحَدُهما أن لأر وَكُلَهُ » ثم غاب 
المُوَكل > وحَضْرٌ الو کیل » فقَدَّم حصمًا لِمُوَكلِه » وقال : أنا وکیل فُلانٍ . فأئكرٌ 
لخم كوه و ِيلّه» فإن قلنا : لايَحَكُمُ الحاكم عليه . ا ْم دعْوَاهُ حتى تقوم اليه 
بو کالیه . وإن قلنا : کم بعلمه . وكان الحا م يعرف الموک بعینه واسمه ونّسَبه ‏ 
اة وة مز ال ف ؛ لان مَعرفته كالبية . وإن عَرَقَهُ بيه دون امه ونّسّبه »لم 
قبل قله » حتى قوم اله عدده بال اة ؛ لاه بريد بيت سیه عنذه قله » فلم 

فصل : ولو حَضَرٌ عند الحاكم رَجُل » فادعَى أله و کیل فُلانٍ الغائب » فى شىء 
ع وأحضير بي هد له باوكا » مها الحاكمٌ . ولو عى حَفًا مكل قبل 
يوت و كاله »لل يَسْمَع الام دَعْوَاةُ . وه قال ماللكٌ ‏ والشافىٌ . وقال أبو حنيفة : 
لا يَسْمَعُهاإلّا أن يُقَدّمَ تحصُمًا من مُحصماء المُوَكل » فيدّعِى عليه حَها » فإذا أَجَابَ 
المُدّعَى عليه جيتيذ يَسْمَعُ الحاكمُ / الي » فحصل الخلا بيتنا فى حُكْمَيْن ؛ 
أحدهما ‏ أنَّ الحاكم عِنْدنا يَسْمَعُ البيَة على الوَكَالّة من غير حُضُورٍ تحصو » وعنده 
لايَسْمَعُ . والثانى . ائه لاتُسْمَعُ دَعْوَاُ لِموَكُلِه قبل بوت وکاله » وعنده ْم . 
وى أب يحيفة عل أمئلةى أن القَضَاءَ على الغائب لا يجورٌ ٠‏ وسَمَا ع البيكّة بالوكالة("“ 
من غير تحص قَضَاءٌ على الغائب » وأنَ الوَكَالَة لازم الخَصُمٌ » مالم يجب الو كيل عن 


(3) ف الأصل ١:٠‏ شهد). 
(39) ف الأصل : ٠‏ خصمين ) . 
(۷۰) فى١‏ :« بالوكيل ) . 
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دَعْوَى الحصمأئكلَّسْت بو كيل . ونا » أنه إثبات للوكالّة » فلم يَفتقِرْ إلى حضور 
المُؤكل عليه » كا لو كان المُوكل عليه جْمَاعَةَ فأخطيرٌ واحدّ منهم » فن الباقِينَ لا 
يقر إلى حضُورمم » كذلك هلهنا . والدّلِيلُ على أن الدعْوَى لا ْم قبل بوت 
الوا » أنه لاتُسْمَعُ إلا من تحصن يُحَاصمٌ عن ئفْسيه أو عن مُوَكله » وهذا لايُخَاصِمُ 
عن نفسيه » ول بقث أنه َكب من يی له » فامع دعو » كالو اعَى لمن ليدع 
وکاله » وفى هذا الأصْل جَوَابٌ عما ذَكَرَةُ . 

فصل : ولو حر جل » وی على غائب مالا ق وجه و یله » فألكرهُ » فام 
نة بما ادعَاُ » حَلَمَهُ الحاكمٌُ » وَحَكمَ له بلمال . فإذا حضرٌ الموكل » وجَحَدَ 
الوكالة » أو ادْعَى أنه كان قد عَرَلَهُ » ل يور ذلك فى الححكم ؛ لأنَّ المَضاءعلى الغائب لا 
عقر إلى ضور وَكيله 

فصل : إذا قال : بع هذا الَّوْبَ بعَشَرَة » فما راد عليها فهو لك . صح , 
وامْتحَقٌ7 " الْيَادَة . وقال الشافعِىٌ : لا يصح . ولناء أن ابنَ عباس كان لا يرى بذلك 
اسا » وئه صرف ف ماله اذه » فص شر اليج له فى الثانى » كالمُضَارِبٍ 
والعامل فى المسّاقاة . 


(١/ا)‏ فى | ٠:‏ ويستحق ۲ . 


1 


كناب الإقرار بالحقوق 


الإفَْارُ : هو الاعْيرَا .والأمْل فيه الككتاب والسئة الماح ؛ أما الكِتَابُ فَقوله 
تعالى : ل وذ اح آله ميكاقٌ انّبيينَ © إلى قوله تعالى 7 ال ءارم تحدم على 
لِم إصرى قاو 96 4 . وقال تعالى : ل ارون عدر فوا بوبم 8 
وقال تعالى :3 السك رولو ¢ . فى آي كَثِيرَةِ مثل هذا . وما السمّة فما 
رف أن ماعا ق الى ؛ فرَجَمَهُ رسول الله عه » وكذلك العَامِدِيّة » وقال : 
« وعدا انيس عَلَى آمراة هذا » فَإن اعَْرَقَتْ فَارْجمْهَا »29 . وما الإخْمَاع فإ 
الأَئِمّة* أَجْمَعَّت على صِحَّة الإقرار . وأ الإقرار إبَارٌ على وَجْه يَنْفَى عنه التَهْمَةَ 
اة فإن العاف لأ يكور قن لوه كديا تمر جا » ولهذا كان آ كد من الشّهادَة 2 
فن الى علي إذا اعرف لامع عليه الها ؛ وإنما تُسمَمُإذا أذكرٌ د 
ا » وإن كَذْبَ المُقرّ ثم صدَّقه سُمعٌ . 


فصل : ولا ر يصح الإقرارٌ إلا من عاقل مُخْثَارِ قافا الطفل » والمَجْتُونْ » 
والمبزرست 00 ل . لاعْلَمُ فى هذا خلاقًا . 


. ۸۱ سورة ال عمران‎ )١( 
. ٠١5 سور التوبة‎ )١( 
. ٠۷۲ سورة الأعراف‎ )۳( 
. 7١١ تقدم حديث ماعز » والحديث الذى يذكر فيه أنيس » فى صفحة‎ )٤( 
وحديث الغامدية أخرجه مسلم » فى : باب من اعترف على نفسه بالزنا » من كتاب الحدود . صحيح مسلم‎ 
7 ا نمضن انض‎ 
. ¢ الأمة‎ « : ١ (ه) فى‎ 
. المبيسم : من به علة يهذى‎ )5( 


1۲ 


وقد قال عليه "الصّلاةٌ و" السام ٠:‏ َع لقَلم عن َة ؛ عن الصبىٌ فى بلع » 
ون الْمَجْنُونِ حى يُفِيقٌ » وحَنٍ الّائم حتى يَسْمنْقَظ )”© . فنص على / الثّلائةٍ ) 
والمُبَرْسَمُ والمُهْمَى عليه فى مَعْتَى المَجْنُونِ والنائم . ولأنّهِقَوَلْ من غائب العَقَلٍ » فلم 
يث له حك » كالبيْع ولق . وأما المي المُمَيرٌ » فإن كان مَحْحجُورًا عليه » لم 
يبحرا » وإن كان ماله » صّحإفْرَاُه فى قَدرِ ماأذنَ له فيه . قال أحمدُ » ف رواية 
مهنا » فى اليَتِيم : إذا أن له فى التّجارَةٍ وهو يَعْقلُ الب والشراع » فيه وشيراوه جار . 
وإن ار أله فْضَى شْيْعًا من ماله » جَار بقَدْرِ ماأَذنَ له وليه فيه . وهذا قول ألى حنيفة . 
وقال أبو بكر » وابنُ ای موسی : إنّمايَصِح فا فيما أَذِنَ له فى التجَارَةٍ فيه » فى الشىء 
اليسِيرٍ . وقال الشَافِيٌ : لا صح ران بعال ؛ لِعُمُوم الحكَبَرٍ » أنه غيرٌ بالخ فأشب 
الطّفلٌ » ولاه لاقب هاده ولا روايتُه » فأشبَه الطَفلٌ .. ونا » أنه عاقل مُخَْارٌ » يصح 
َصَرّفه » فص قرا » كالبالغ » وقد دَلَلنَا على صِحةِ تصرَّفه فيما مَضّى » والحبرُ 
مَحَمُولٌ على رفع اليف ولام . فإن ار مُرَاهِقٌ غير مذو له » ثم اَلَف هو 
والمَُرّ له فى وغه » فالقولٌ وه » إا أن تقوم بيه يوغه ؛ لأنَّ الأممْل الصّكرٌ . ولا 
يَحْلِفُ امد ؛ لأتَاحَكَمْنَابعَدَء بلْوغِه ‏ إلّاأنَيَخْتَلَِا بعد نبوت بلوغه » فعليه اليَمِينُ 
له جين ار م يكن بالا . ومن رال عَقْله بسب ماج » أو مَعْدُور فيه » فهو 
كالمَجْنُونِ » لا يُسْمَعُ قرا . بلا حلاف . وإن کان بمَعْصِيّة » كالسَكرَانٍ » ومن 
شرب مايِيلُ عَفلَه عمد لغير حاجَة , ل صح فا ويتَخرٌ أن صح اء على وقو ع 
طلاقه . وهو مَنْصُوصُ الشافعىٌ ؛ لن أفعاله تَجْرى مَجْرَى الصّاجى . ولّنا ؛ أله غير 


(۷-۷) سقط من :۰۱ب »م . 
(۸) تقدم تخريجه فى :۲ / ٠۰‏ . 
(۹) ف م زیادة ١:‏ من هو ) . 
)۱١(‏ فیا :« لسبب ) . 


ينف 


ظ٤‎ 


و 


عاقل » فلم صرح قرا » كالمَجُونِ الذى سيب جُُوئَُ غل محم » ول السَكرانَ لا 
ببح ماقو » ولا یی عه امبُر به فلم يوذ مفتى لافار 
المُوجب لقبول قَوْلِه . وأما المُكرَهُ فلا يصح فا ما رة على الإقرار به وقد 
مذهبُ الشافهىٌ ؛ لقول رسول الله عله : وفع عن می الخط والتُسْيَانُ وَمَا 
امّكْرهُوا اعَلَيْد +001 لاله قول کر عليه بغير حن » فلم يصح » كالبيع . وإن أقَرٌ 
غير ما ره عليه ٠‏ مثل أن يكره على الإ قزار لَرَجْلٍ » فر لغيره » أو بتو ع من المال » 
قر بغيره » أو على الاقرَارٍ بطلاق امرأة » قاقر بطلاق أخرى » أو ار عمق عَيْد » 
صح ؛ لاله ار ما ۾ يُكْرَه عليه » فصّحٌّ » کا لو أقرٌ به اء . ولو أكْرة على أدَاء مال » 
باع شيئا من ماله ليد ذلك صح بيه . ص عليه ؛ لاله نيك على اليج . ومن قر 
ع م اتی أنه کان مكرما ٠‏ قبل قوله إلا بو » سواءٌ ء افر عند السلطان أو عند 
غيره لأ الأمل عَم كرا إلا أن يكون هناك لال على ارا > کالقید والحَبْسِ 
واو کیل" به » فیکون القول قولّه مع يمينه ا و 
ادع أنه كان زائ العمل حال إة قزار »لم قبل قو وله إلا بي ؛ لأ الأصل السّلامَة حتى 
يعم غيرّها . ولو شه الهو يإقراره » ش ميش ماد الاي متاق 
صِحة عفَلِِ ؛ ل الظاهر سام مَة الحال وصِحَةٌ الشّهَادَةٍ . وقد ذَكَرْنا حُكْمَ / إقرار 
اسیو ولس والمريض ف أبواه 0 قراره بالحَدٌّ وافصتاص فيم دو 
الس ؛ ل الح له ون مولا ٥‏ .اصح يصح إقََارُ المَوْلّى عليه ؛ لأ المولَى لايَمْلِكُ 
من العبْد إلا الما . وتیل أن يصح[ ا اتی علب ارت القصامن جب 
ME EN‏ 
ية الحطًاً .ماقرا ايوب القصَاصَ ف الس » فالمنْصُوصُ عن حم 
آله لا قبل » وبع به بع الي . ويه قال قر » والمرنی » وداد »واب جریر 
الطبرِیّ ؛ لاه سقط حى سَيّده بإقرَاره » فأشيّةا لاقرار بقل الحَطاً لاله مهم فى أنه 


. ۱٤١ / ۱ : تقدم تخرجه فى‎ )١١( 
فى م :« والتدكيل » . ووكل به ؛ أى ألزمه من يؤذيه‎ )۱۲( 
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قر جل لعفو عنه » ويسْمحقٌ جن أده » فلص بذلك من سيه . واتار أبو 
الطاب أل صرح إفراره به موقل أن فة ومالك والشافعی لأنّه أحدُ توْعَى 
القصاص » فص إقراره به »ادون التفس وذ الأصْل يض :2 كيل الأول ل . وينبغى 
على هذا الول أن لا صرح عَفووَِىّالجاية ية على مال إلّا با حيار يده » لعلا يْفْضِيَ إلى 
إيجَاب الال على سيده بإقرار عير » فلا قبل إقرار العبد بجناية لطأ » ولا شه 


وہ “مالا 


العَمْد » ولا بجتاتة عَمْدِ مُوجِيُها الال > كا لحائة و00 » لاله إِيجَابُ حَقٌّ فى 
رَه » وذلك يعلق بح المَولَّى ٠‏ وبل إفرار ر امَو عليه ؛ ٠‏ 'لأنّه إيجَابُ حَقٌّ فى 
ماله . وإن ار رة مُوجبّها الما » ٠ل‏ يبل إفراك 000 التولى عليه 2 111 
كرا . وإن کان مُوجبّها القَطعُ ولمال » فر بها ابد » وَجَبَ عه » وم يجب 

امال » سوا كان ماأْقرٌ بريه بايا » أو تالا يد اليد ويد الع . قال أحمدٌ ف عَيد 
هرسف راه ى يده آله سرقها من رَجُل » والرجلُ دى ذلك وسيدُه يُكذيُه : 
فالدراهم لِسَيّده » يط العبدُ ء ويتبعٌ بذلك بعد التق . لشاف فى جوب امال فى 
هذه الصورّة وَجْهَانِ . وحمل أن لا يَجبّ القَطَمٌ ؛ لأنّ ذلك شبهَة ا 
القَطْعُ » لكَونه حَدًا يدر بالشبهاتِ داقو أى حنيفة ؛ وذلك لا لین ابی فر 
برها يعت حَُكْمْ السترقَة فيها » فلا يت حُكُمُ القع بها . وإن ار الد برق لغير 
مَن هو فى يده يبل قرا بر" ؛ لأ الإقرار”* ' بالرق قار بالمِلْكِ » والعَبدُ لا 
يبل قراو محال » ولأنّنا لو قبلا إقراره » اضرا بسيّده » لاله إذا شا كر لغيرٍ سَيّده » 
فَابِطَلٌ مِلْكّه . وإن أقر به اليد رج قر هو لاحر » فهو للذى أقر له الس ؛ لاله 


od روءع‎ 


فى يد السيد AEE‏ » ولان اليك لو افر به مُمْمَرِدًا قبل . ولو أقرٌ العَبدُ مردام 


)١١(‏ الجائفة : طعنة تبلغ الجوف . والمأمومة : الشجة بلغت أم الرأس 
)۱٤-۱٤(‏ سقط من :ب . 

. سقط من :۱ »ب‎ )١١( 

. » إقراره‎ ٠: فى اء ب‎ )۱٦( 


"o 


,۳ظ 


قبل فإذا ل يُقبَل قرا إقرار اعد منْفردا فكيف يبل مم“ معَارضته لاقرار“' السيّد. 
ولو قبل رار اعَبْدء لما قبل إَِرَارُ اليد كالحَدٌ وجنَايّة العَمْد . وما المُكَائبُ فکمه 
حُكُمْ الجر فى صِحَةٍ إقراره . ولو ار بجئاة تحط صّحإقرانُ » فإن عَجَر بي فها إن م 
يده مَيّدُه . وقال أبو حنيفة : يُسْتَسْعَى فى الكتابة وإن عجر بطل إقرازہ بها » سواءٌ 
قَضبى بها أو ل يُقُضَ . وعن الشافِهِى كمَولنا وعنه أنه مُرَاعَى إن دی لَزِمهُ » وإن عجز 
بطل . ونا » انه رار رم فى كِيَابته فلا بطل بعَجزه » کالاقرار بالدّيْنَ . وعلى 
الشافعىٌ أن المكائب ق دة » فص إقراره بالجئايّة » كالحرٌ . 


فصل : وصح الافرار لكل من ب بْب له الحَقٌّ فإذا وعد" بنکا حاو قِصّاص 
أو تغزير القَذف صح الاقَرَارٌ له فة المؤلى أو كاه ؛ لان الح له دون سَيّده 5 
وله المُطَالَبَةٌ بذلك الَو عنه ولس و غ 
الْعَبدٌ يقبل وإن ور همال صح وکن له ال دال کد وال 
أصحابٌ الشافعىٌ : إن قلنا : يَمْلِكُ الما . صح الاقرارٌ له . وإن قلنا ؛ ل يملك .. 
كان الإقْرارٌ لِمَوْلاهُ ‏ يَلرَم بمَصدِيقه وبل بره . وإن قر لبهيمة أو دار » ل صح إقرار 
ها » وكان باطاد ؛ لها لايك امال مُطْلَقَا »ولايد ها . وإن قال : عل يسبب هذه 
لَهيمَة . لم يكن إقرارا لأحد لاله | يدك لِمَنْ هى ‏ ومن شط صحة الاقرار وك 
المُقَرَ له . وإن قال : لِمَالِكها أو لزيد علَىّ بسَبّبها آلف . صح الإْرَارٌ . وإن قال : 
يسبب حمل هذه اة . ل يح » إذ لايُمْكِنُ يجاب شىء يسبب الحَمل . 

فصل : وإن كر لْحَمْلٍ امراةٍ مالل » وعَرَاهُ إلى إرث أو وَصِيّةٍ » صح » وكان 


00 ف الأصل :« فى 2 . 
(18-148)فىاء سب :« معارضة إقرار » . 
)١9(‏ سقط من :م . 

(۲۰) فیا ١:‏ للعبد » . 

(۲۱) فی اء ب »م :« مطالبته ». 


ِلْحَمْل . وإن الق » فقالأبو عبد الله ابن حامر :صح . وهو صح قي الشَافِى ؛ 

أنه يجوز أن يَِْكَ بوجو صّححيج » » فص له الإقرار المُطْلَقٌ » ٠‏ كالطّفل . فعلّى هذا » 
إن لدت دَكرًا أو ایی » کان بینہما نِصْفَيْنِ . وإن عَرَاهُ إلى إزٹ أو صب » كان بينهما 
aS‏ . وقال أبو الحسن التَمِيمى : لا يصح الإقرا لذن 
يريه "2 ا أو رص ي ية . وهو قولُ ألى تور » والقول الثانى لِلشَافعِىٌ ؛ لأنّه لايَمْلِك 
5 ن للد ميك » وكان قد عَرا الاقرَارَ إل إزث أو وَصِيّة » عادثُ 
إلى ورثة ریو ت الطَفْلٍ » وإن أطَلَق الإقرار » كلف ذِکَر السب عمل 
وله » فإن تعَذَّرَ لتمْسِيرٌ مته أو غيره » بطل قرا ٠‏ کمن ار جل لايرف من 
راد بإقرَاره . وإن عرزا لاقو إلى جهّةٍ غير صَجِيحَة » فقال : هذا الحَمْل على آلف 
رَضَئِيها اريك امات . فعلى قول التّمِيمى ؛ الاقرار ر بال ؛ وعلى قول ابن 
حامد » يأ بی أن يَصِحٌ قرا ؛ لائ رصت قرا ما يُسقطله U‏ 0 
لوقال ESE‏ . وإنقال : لمعل آلف لهال . أو نحوذلك »فهى 
عد لا يوذ بها . ولا يصح اقرا حمل إلا إذا يقن أله كان مَوْجُووًا حال الإقرار على 
مائيين ”فى مَوضعه وإن سلجو أو مَصطئ أو طريق وعَرَاه إلى سَبّبٍ صّحيج » 


oro 


مثل أن يقول : من غَلَة وه . صح . وإن طق » حرج على الوَجْهَيْنِ . 


وه بَاطلًا إلا أن ي م يتين عبتا من ررق زامن غ ` 
E E.‏ 


اونما : أله لا يصح اناك فى الاقرار من غير الجنس وبهذا قال زُفْرَ اود 


(۲۲) كذا . وصوابه : « يعزوه ») . 
(0')فىم ١:‏ ولدت ). 
)۲٤(‏ ىب وعم:(بين ). 


1Y 


4و 


0 يقال أبو حيفة للستي لال زر 1 ع 
جني ل لي عقا تال 3 دن 
ملعك ةجو لآةم سداس كاد لجن 4" . وقال اللهتعالى :$ لا 


همير 


يَسْمَعُونَ ها لعا ولا تأثيمًا ء إلا قي ّنا . وقال الشاعا ” ٤‏ 


َة ليس بها ل 


إلا الاير » وإلا اليس 
/ وقال ا ©) 
AN EEE RR‏ 
اريو 
إلا وار ااا ابش a a‏ 


ونا أن الاسيثناءَ صرف اللَفظ يحرف و ا وقيل : 
هو حراج بعض مائناوَلهُالمُستَى منه » مشق من َنْب فلاا عن رأ أيه . إذاصرفته 
عن رَأي کان عَاِمًا عليه . یت عِتان ابی إذا رها به عن هته التى كانت 
ذهب إلا . وغيرٌ الجنس المَذكور ر ليس يداي فى الكلام » فإذا کر » فما صرف 
الكَلام عن صوبه » ولا تاه عن وَجْهِ اسيرْسَالِهِ » فلا یکون امنيناءً » وإنّما سمي © 


٠. سورة الكهف‎ )١( 
. ۲٠» ۲٣ سورة الواقعة‎ )۲( 
. 44١ الرجز لحران العود » وهو من الشواهد النحوية . انظر معجم شواهد العربية‎ )۳( 
. واليعافير : جمع يعفور , وهو ولد الظبية وولد البقرة الوحشية أيضا . والعيس : إبل بيض يخالط بياضها شقرة‎ 
. ۳» ۲ هو النابغة الذبيانى . ديوانه‎ )4( 
وصدر الل : «وقفتٌ فيها أصيّلالا اسائلهاه‎ 
وعجز الثانى : » التو كالحوض بالمظلومة الجلّده‎ 
. سقط من :ا )اب‎ )٥( 
. ) ف الأصل ( يسمى‎ )5( 


1۸ 


و١‎ 8 oo 4 دا هيم‎ soo 
. » استثناء َمجَورًا » وإِنّما هو فى الحَقِيقَةِ امْتذْرَاكٌ . « وإلا » ههنا بمعنى « لكن‎ 
0 ع‎ mle ه‎ o ار‎ a) عو ا‎ 
هكذا قال أَهْل العَرَبيّة ؛ منهم ابن قَتَيْبَة » وحكاة عن سِيبو يّه . والامستِذْرَاكُ لا ياتى إلا بعد‎ 
5 1 0 2 0 .J, oo 1 ٠. ه‎ 
الخد » ولذلك لم يَاتٍ الامْتمْناء فى الككتاب العَزيز من غير الجنس إلا بعد الثفى » ولا‎ 
ا‎ I) 0 a ِم کر م ا و ورك‎ 
ياتى بعدّه الاثبَاتٌ » إلا أن يوجَد بعدّه جمُلة . وإذا تَمَرّرَ هذا » فلا مذ ل للاسيتذراك‎ 
ف الاقرار ؛ لاه إثبات لِلْمُقرٌ به » فإذا د كر الامْتِدْرَاكَ بعدّه كان باطِلًا »و إن ذ كره بعد‎ 
ر و‎ 05 2 0 3 9# Ton 
جَمْلَةٍ » کان قال : له عِنْدِى مائة دِرْمَمٍ إلا وبا لى عليه . فيكون مُقِرًا بشىء مُذّعًِا‎ 
. لشىء”" سواه » فيُقبَل قا » وتبطل دَعْوَاهُ » کا لو صرح بذلك بغير لَفظ الامفَْاء‎ 
كا 1 9 کک ع‎ E 3 4 
وما قوله تعالى : 3 فَسَبَدُوا إلا إِبْلِيسَ * . فإن إِبْلِيسَ كان من المَلائكة » بدليل أن‎ 
1 وى 3 0 1 ع و ۶ و‎ 3 
له تعالى لم يمر بلسجُودٍ عَيرَهم » فلو لم يكنْ منهم ّما کان مَأمُورا بالسجُودٍ » ولا‎ 
م مه اج م 7 رہ اس هبحو ا رك‎ 
عاصيًا بتر که » ولا قال الله تعالى فى حَمَهِ : هو ففسق عَنْ أمر رنه 4 . ولاقال :ل ما‎ 
ا کی ود رە ر 0 ا 0 و رار عرو‎ 
مَتَعَكَ الا تَسْجَدَ إِذأَمَرنْك 4 . وإذالم يكن مَامورًا فلم أَنْكْسَه الله واهْبَطه ودّحَرَهُ ؟‎ 
059 - و ك 7 0 ا ر 06 ا و‎ 
ول يَامُر الله تعالى بالسّجُودٍ إلا المَلَائْكَةَ . فإن قالوا : بل قد تتاو الأَمرُ المَلَائْكَة ومن‎ 
5e o رَه م ا‎ ٤ نه الا‎ TE 
كان معهم » فدَكحل إِبْلِيسٌ ف الآمر لكونه معهم . قلنا : قد سقط استذلالكم › فإنّه‎ 
وموم لو 2 و‌ هه‎ 1 ER ١١.١ 6 
متى کان إِيْلِيسٌ”” "2 داحلا فى المُسْتدٌتَى منه › مَأمُورًا بالسجودٍ » فاسيئتاوه من‎ 
0 5 4 ا 7 به‎ َ OAT 5 
الجنس » وهذا ظاهر لمن انصّف »إن شاء الله تعالى . فعلى هذا » متى قال : له على‎ 
رو هه و ره همه 000 2 ہر ەق‎ s0 E 0 يهاي‎ 
الف دِرْهَيٍ إلا ثوا . لزِمَهُ الآلف » وسّقط الاسْيمْنَاء » بِمَنْرْلَةِ ما لو قال : له عَلَىّ الف‎ 
. درم » لكنْ لى عليه ثُوبٌ‎ 
الفصل الثانى : إذا استدْنَى عَيْنَا من وَرِق » أو وَرقَا من عَيْنٍ » فامتَلَف أَْصْحَاينافى‎ 


2 


صِحّته ؛ فَذَهَبَ أبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يصح ؛ لما ذكرنا . وهو قول محم بن 


(۷) فیا ١:‏ بشىء ) . 
(۸) سورة الكهف ٠۰‏ . 
(۹) سورة الاعراف ٠١‏ . 
)٠١(‏ سقط من :م . 


4 


11 ظ 


الحَسمنٍ وقال ابن أنى موبى : فيه روَايَانٍ امار ارقي صح صِحَّتَهُ ؛ لأنَقَدْرَ أحدها 
E‏ ؛ وبر بر بأحَيدهما عن الآ حر فان إن قر يُسَمُونَ يَسْعَة َرَاهِمَ دِيئَارًا » 
ا نة درَاهِج”' '" دِينَارًا » فإذا اسف سنت أَحَدَهُما من الا تحر » عم أنه اراد 
لير بأُحدِهما عن الآححرٍ » فإذا قال : له علي ديتار إلا اة راهم » فى مؤضيع يعبر 
ف بالار عن عة + انما : له علي نة راهم إلا اه . ومتى"" نكن 
حل الكل على وجو صّجبج ٠‏ ل جز لاه » وقد أمكنّ بهذا الطَريق » فوَجَبَ 
تَصْحِيحُه . وقال أبو الخَطَاب : لافَقَ بون اين ولوق وبينَ غيرهما ‏ قرم من صخ 
اسْتناء أحَيدهِما من الآتحر صحة اسيُناء اياب وغيرها . وقد ذكرنا الفرق . ويمكنُ 
لجع ين ارين بحل روا الس على ماإذا كان أحدهم يبه عن الآحر 1 
غلم قذره منه > وروايّة البُطْلَانِ على ما إذا الى ذلك ٠‏ والله أعلمُ . 


فصل : ولو ذ کر عا من جذس » واستشتی / عا تحر من ذلك 7 “ الجنس » مثل 


0 ا کک ; 0D‏ 


0 ع2 کو ا 
ولا يعبر بأحبدهما عن الآ حر كل او ل لم 
لوين » فهما كالعّين والوَرِق . والأوّلُ أْصّحٌ ؛ لن امِل" الصّحِيحَة فى العَيْنِ 
والورق غير ذلك . 
فصل : فأما ناء بعض ما دحل ف المُسَتَْنَى منه » فجَائرٌ بغير حلاف عَلِمْنَاهُ ؛ 
فن ذلك فی “ كلام العَرَبِ » وقد جاء فى الكتّاب والسكّة » قال الله تعاللى :$ فلبث 


. »ب‎ ٠» سقط من : الأصل‎ )1١( 
(كثلع)فقاءب)م:وسسهماع».‎ 
. سقط من : ب‎ )۱۳( 

(5١)ف‏ الأصل »م :« من ) . 


(6) فى ب زپادة :( فى » . 


. سقط من :۱ »ب‎ )۱٦١( 
۷۰ 


هخ لق سنإلا سيين اما 4 . وقال :ل فَسَجد الیک كلهم اعود 
إلا ليست 20#" . وقال النبى ع فى الشهي ,كدر عله طايه لها إل ا 
ين . وهذا فى الكِتاب والسنّة كثير » > وق سائِر كلام الْعَرَّب . فإذا أقرٌ 
بشیء » واسكتى منه » كان مُق بالباقى بعك الالنيثناء » فإذا قال لمعك انه إلا 
شر كان ماين ؛ ل الامنجناء بتع أن يدل فى الَف ما لاء دحل » 
فل لو دحل لّما”” " أَمكنَ | اجه » ولو أَقرٌ بالعشرة المستشناة e‏ 
وقول الله تعالى (٠:‏ بت هم آل ستو إا حي عا ١‏ حبار يتسعمائة 
مسري : فالاستقتاء بین أن ن المي المستناة غير مراع r‏ 
أن ال فض عير مراد بِاللّمْظِ العَامٌ » وإن قال : "هذه الدار I‏ هذا 
البيت . كان مُقِرًّابما سيوى البيتٍ منها . وكذلك إن قال' "2 : إلا تلهاء أو ريْعها. صّحّء 
وكان مُقَرًا بالباقى بعد المُسَتَثْتّى . وكذلك إن قال : هذه الدّار له » وهذا الت لى . 
صَّح أيضا ؛ لأنّه فى مَعْنَى الاستاء ,لو رج عن مال ف الأول يك 
مُمُصلٍ . وإن قال :له هلا اليد إا هذا مح وود نا ين باه يم . وإن 
قال : إلا واجدًا .ص ؛ لن الاقرار صح مَجَهُوا ل فكذلك الاسْيَمْناء منه» ويُرجَعٌ فى 


(۱۷) سورة العنكبوت ١5‏ . 

(۱۸) سورة الحجر 7٠١‏ » وسورة ص ۷۳ 

(19) أخرجه مسلم »فی ياب م قعل فى سبيل اله كفرت خخطايا إلا الدين » من كتاب الإمارة . صحيح مسلم 
٠۰۲۱۰۱ / ۳‏ .والترمذى »ف : باب ماجاء فى ثواب الشهداء » وباب ماجاء فى من يستشهد وعليه دين ۰ 
من أبواب الجهاد . عارضة الأحوذى ۷ / ١١۸‏ ۲۰۲ . والنساتى » فى : باب من قاتل فى سبيل الله تعالى وعليه 
دين » من كتاب الجهاد . احتبى + / ۳١-۲۸‏ . والإمام مالك » فى : باب الشهداء فى سبيل الله » من كتاب 
الجهاد . الموطاً۲ / 451 .والامام أحمد »فى Till:‏ | ا ا ا «TAV [oc‏ 
TTPA‏ 

(۲۰) فی ب :«ما) . 

(۲۱-۲۱) جاء فى م متأخرا بعد قوله :و المستثنى »الأتى . 

0مفاءب:«لى2. 


۷1 


و٤‎ 


ين مستت إليه , ليه لل لحم ملق قله » وهو ألم راه به غ 
المستفتى , صحّ » وكان الباقى له . فإن مَلَكَ العَبيد إلا واجدًا »فذكر أنه المُستئتى , 
ل . ذَكَرْهُالقاضى وهو 1 . وقال أبو الحَطَّابٍ : لا 
1 »ف أَحد الوَجَهَيْن . وهو لَه الثانى لأصْحَاب الشنافصيٌ ؛ لاله رفع به الاقرَارٌ 
كله . والصجيخ آله بقل ؛ أنه يبل تفسيمره بهد" ف حياتهم می هو مجو بعد 
موتهم TT‏ ايا 
مله لا لمَغنى تزجع إلى التفسِيرٍ بر » فأشبّه مالو عَيهُ فى اتهم لف غد ت 
وان قل الجَيع او احدًا قبل تفسییره بالباقی وَجَها واحدًا وال لجع » فل 
ية أحيدهم ورجح فى التفسربر إليه . وإن قال : عُصَبْدّكَ هولاء العبيد إلا واحِدًا . 
هلكا احدًا اقل ف وَجهاواحِدًا الل مقرل سكج قبمة 6 
اس اسردم إلى سقوط الاقرَارٍ » بخلاف التى قبلّها 


فصل : وحكم الاسْيدْناء بسائر اداه ته حَكُمْ الامنتطناء بِلّا » فإذا قال : له على 
ةنينق أولس کت أولا يقن أوغا يقن أوما علا 
ما عَدَا دِرْهَمًا » أو لا يكون درم۲۵ ' أو غير دهم . بفتْج الراء » كان مرا يتسمعة 
وإن قال : غير درم بم رائها » وهو من أهل العرييُة » كان مقر عرق لها 
تكون ميق لسر لمر با له 
مَنْصوبة › وإ نم يكن من اَل العَرية » لزمَهُ تسْعَة ؛ لن الظاهر أله ارد الايناً 
لكنه رَفعَها جَهْلًا منه بالمربيّة » لا قَصْدًا لل َة . 


فصل : ولا يصح الاميمْناء إلا أن يكون منصلا بالكلام ءاف فكت كرا بدك 


(۲۳) سقط من : الأصل . 
(15) ف الأصل عم دهم ) . 
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الكلامٌ فيه » أو فصّل بين المُسْتئتَى منه والمُستئْنَى بكلا أدب ؛لم يْصِحٌ ؛ لاله إذا 
سكت أو عَدَلٌ عن إقراره إلى شىء ار » اسْتَقَرٌ حم ما أقرٌ به و » بخلاف 
ما إذا كان فى كلامه » فإنّه لايَنْتُ ځکمه » وینتظر ما يم به كَلَامُهُ » ويتعلَقُ به کم 
الاسْاء والشرط والطيف والبَدّل ونحوه . 


فصل : وا يَصِحٌ امنا الكل بغيرٍ جلاف ؛ لل الاسياء رُم بعض ما تتاولة 
الليظ + اسقناءُ الكل رَْعُ الكل » فلو صح صارٌ الکلام "کله لغوا "© غير مُفيد › 
فإن قال : له على مم ورم إلا وا . أو َة درام" ووقان إا 


r0 


درهمين أو اة وصف إلا صقا »أو ارما . أو تحمس وتسود إلا تحمسة 
يصح الاسيشناء ورم ويح ما ر به قبل الانفناء . وهذا قول الشَافِعِىٌ . وهو الذى 


So 


متقيه و ی وفيه وة تحر ٠‏ أله يصح ؛ لأ اواو العاطفة َجْمَُ بين 
العَدَدَيْنَ وتَجْعَلُ الجَمْلتَيْن كالجَمْلَة الواجدة» ومن ن ألا أن الاسناءإذ اعقب جما 
طا بعضها على بعض بالواو »عا إلى ويها » كمَولنافى قول الله تعالی : ل ولا 
َقيلُوا لَهُمْ شهدة دوك هم سرون ءاي ابو ۹ : إن الاسيمْماءَ عاد 
إلى الجُمْبَيْن ‏ فإذا تاب القاؤف فيلت هئ . ومن ذلك قول ابی عر : , لا 
نل ار ف تمان ولا ی لس عَلَى تَكَرمَتهِ | إل يذه 04 والوبجه الأول 
اوی ؛ لا الاو لم تُخْرِح الكَلَامَ من أن يكون جُملتين » والامنيثتاء يَرْقَعُ إخداهما 
جَمِيعًا ؛ لا تظیر لهذا فى كلامهم eG‏ 
الامنتتناء لَعْوا » لاله أ ثبت شيعا بلّفظ مُفْرَدٍ مره كله »فلا يَصِح لو امستقتى 


نپا وهی غير مغطوفة غل يطبي(" » فأمًا الآية والخير » فإك الاسيقتاء مرإ عدن 


. سقط من :ب‎ )١550-575( 
. ب‎ 1١ سقط من : الأصل‎ )۲١( 
. ٠» ٤ سورة النور‎ )۲۷( 

(۲۸) تقدم تخريجه فى : ۳ / ٤۲‏ . 
(۲۹) فی ۰۱ب :وغيها ». 


) ١۸ / ۷ المغنى‎ ( Vr 


۱۸/4 ظ 


الجَمْلمَيْن » إنّما انحر ج من الجَمْلتَيْنِ معام الصف بصيفة » فتظيره مالو قال للبواب : 
من جاءَ يسنان قادن له » وأعْطِه دِرْهَمًا , إلا فلانًا . ونّظِيرُ مانا مالو قال : أكرمْ 
ّا وعَمْرًا إِلْاعَمْرًا . وإن قال : له على دْهمَانِ وة إلا هكين ليَصِحّ أيضا ؛ 
لاه برع الُم الى كلها » فَأَشْبَهَ مالو قال : أَكْرمْ ريا وعَمْرا ِلَاريْدًا . وإن قال : 
له على اة لا إلا درهَمَيْن »حرج فيه وَجَْهَانِ ؛ لأنّه استقتى أ كئر الجُمْلَة التى 
ٿليه » واسْيثنَاءُ الأکئر فاميدٌ » كاسيطتاء الكل . 


فصل : وإن استشتی ناء بعد يناع » وعَطَف الثانى على الأول > کان مُضتافا 
إليه . فإذا قال : له عَلَّ عَشْرَةٌ | الاه » وإلا همي . كان مستفنيًا لحَمسة مبقيًا 
لِْخَمِسَة . وإن کان الثانى غيرٌ مَعْطُوف على الأول EOE‏ من الاسباء ) وهر 
ير فى اللعَةٍ » قد جاءَ فى كلام الله تعا ى فى قوله :$ َالو إن رسيا إلى قوم مُجْرِمِينَ » 
لاوط تاجوم أ+ 34 مون »إلا ره اَن برس 4 . فإذاكان 
صّدْر الكلام | اشبائًا » كان الاميعْمَاءُ الأول تفيًا والثانى | اناا > فإن اسيك ستْتى اسیفناءُ تَالًِا 2 
ا عو کل اسیشتاء إلى ما لیو من الکلام » فإذا قال : له عل" عَسْرَة إا 
َة إا دِرْهَمًا . كان مُقرًايكمَانية ؛ لأئه نبت عَسْرَةً » ثم 9 "فى منها ثلاثة' " وأنْبَتَ 
رهما » وقي من الللالة المَئفيّة” " دِرْهَمَانٍ ستيان من العَشْرَةٍ ‏ فيَبْقَى منها 
تمان » وستزيد هذا المَصل فرُوعا " فى مسالة اسيثنَاء الأمككر : 


(۳۰) فی م :دفيها». 

١١؟)‏ سورة الحجر 1۰-٥۸‏ . 
(۳۲) ف ب زيادة : « بغير ) . 
(۳۳) سقط من :۱ء ب »م . 
)۳٤-۳٤(‏ سقط من :۱ »ب »م . 
)۳١(‏ فى الاصل : « المثبتة © . 
(50) سقط من :ا »ب »م . 
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فصل : إذا قال : له هذه الدَارُ هِب » أو سُكْنَى » أو عَارية . کان قرزا اک به 
كلامه ول يكن قرا وَارًا بالدَّارِ a O‏ فح 2 
كا لو أكَرٌ بجَمْلَةِ واستشتى بعضّها بعضتها . كر القاضى فى هذا وبا أنه لا صح ؛ لاله 
اسْيَفناءٌ من غير الجنس » ولیس هذا اتناك » الا 0 » وهو سائعٌ فى الل . 
ويُسَمّى هذا الَو ع من البل بل الاشيِمّالٍ وهو إن دل ا 
ل : لإ سوك عَنِآلشَهْرٍ الْحَرَام َال فيه فيه 0" 
فابدَل لقتال E‏ وقال تعالى مار عن مومى عليه السلا » 34 
قال : ف وما أن نی إلا طن أن اذكه ج097 . أى أَنسَانِى ذِكَرّه . وإن قال : 
له هذه الال ها . أو قال : ربعها ص » ويكون مورا بالزء الذى ابل » 
ر بَدَلْ البعضٍ » وليس ذلك باستفناء . ومثله قولّه تعالى :3 کک 
نِصْفَهُ چ“ e‏ : ل وَل على آنا جح بْب من آسلقطاع اليد 
سياد ا ولكنّه فى مَعْنَى الاستفناء زيمن الكل بع ماش فيه 
ر »ارق ف أنه یجو أن ديعأ لكر م اميف" »وله يجوز إبْدَالُ الشّىءٍ من 
غيره إذا کان مُشتملا عليه ألائرى أنَّ الله تعای بک المُسْطِيعَللْحيّ من الاس »وهو 
اقل من نصفهم وبل القعال من الشّهْرٍ الحَرّام » وهو غيره ؟ ومتى قال :له هذه الذّار 
سكتى أو عَاريّة نبت فيها حم ذلك » وله أن لا کته اها » وأن يَعُودَ فيما أعارة . 


(۳۷) فی ا »ب :( هوا . 
(۳۸) سورة البقرة ۲۱۷ . 
(۳۹) سورة الكهف ٦۳‏ . 
(50) سقط من : ب . 

. ۳١ ۲ سورة المزمل‎ )4١( 

. ٩۷ سورة آل عمران‎ )٤۲( 
. © ف الأصل : « الثلث‎ )40( 


Vo 


و٤‎ 


۰ 2 مسألة ؛ قال : ( ومن اذّعَىَ عليه شَئْءٌ ' فَقَالَ : قذ کان لَه عَلَىّ 
وقصيُهُ . َم كن ذلك إفرارا ) 

حکی ابن ألى موسی ‹ فى هذه" المَسالة رواب ين ؛ إخداهما » أن هذا ليس پاقرار 
امَمَارَهُ القاضى » وقال : ل أذ عن أحمك راي غير هذا. “والئانية »نهيف بالك 
مد لقضائه » فعليه اليك بالقضاء ؛ ؛ ولا حل عَرِيحُهُوأحرَ .امار أبو الطاب . 
وهو قول أب حنيفة ؛ أنه ار دين وادْعَى القضَاءَ » فلم قبل دعْوَاهُ » کا لو عى 
القضاءً , كلح مُنفصيل ٠‏ واه رع يع ما ية » فلم يبل » کک 
ولحاي قران لذن . ووج قول الجَرَقَىّ » أنه قول مُنَصِل ینکن صخت 
ولا َاقض فيه » فوب أن يبل كاسنيئناء ابض » وفارق المنفصل کر 
قد احق کوټ عليه » فلا مك وُه بعد انقزرو » ولذلك لا بر می 
ا ؛ فما اتی بعده من دَعْوَى القَضَاءِ يكون دَعْوَى مرد 1 لاثقبل إلا 
سن » وأا استفتاء الكل فمتتاقط ؛ لأنّهلايُمْكِنٌ أن يكونَ عليه أف ولیس عليه شىء : 

/ فصل : وإن قال : له على مائة وقضَينه مها مسین . فالكلام فرها كالكلام فيما 
إذا قال: وقضَيتُها . وإن قال له سان : ى عليك مائة. فقال : قَضِيْتُكَ منها سيين . 
فقال القاضى : لايكون مُقرًا بشىء؛ 5 الحفييين اتن کر أنه قَضَاهًا فى كلاه ما 
تَمنَع” ' بَقَاءَهَاء وهو َعْوَى القَضَاءِ » وباقى المائة م ذکرهاء وقوله : منها تمل أن یرید 
بها مما يدّعِيه تمل مما عل ؛ فلا يبت عليه شَىْءٌ بکلام مُحْتَلٍ . ويجىءُ على 
قول من قال بِالرُوَايةٍ الأخرّى أن" ية مَهُ الْحَمْسُون التى اذّعَى قَضَاءَها؛ ل فى 


. فی ب م :أن فى‎ )۱-١( 
. ۲ فا »ب »م :۱ يرفع‎ )۲( 
فى اء ب :وما‎ )۳( 

. ) فى ب زيادة : و هاهنا‎ )٤( 
. أنه‎ :١ىف)0(‎ 
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ضِمْنٍ دَعْوَى القَضَاء إقرارا بأنّها كانت عليه » فلا تُقَبَلُ دَعْوَى القضَاء بغير بينة . 
دمي E‏ ا ي e‏ ا ا 
فصل : وإن قال : کان له على الف . وسكت » لزمه الالف » فى ظاھر كلام 

أضُحابئًا . وهو قول ألى حنيفة » وأحدُ قولّي الشافعى » وقال فى الآ تحر : لايلرَمُه شىء 3 

ولیس هذا بِقرَارٍ ؛ لاه م يَذْكْر عليه شيعا فى الحال » إِنّما انحر بذلك “ف رم "© 

ماض » فلا يعبت فى الحال » ولذلك لو شَهِدَتٍ البَينَةَ به لم يعبت . ولنا ء أنه ار 
بالبحوبء ول يَذْكْرْ مايَرْفعُه » فبَقَىَ على ما كان عليه » وهذا لو تَتَارَعَا دَارَاء فار أحَدُها 
ر ور 7 7 E‏ 050 2 

للاتحر انها كانت ملکه , حکِم بها له » إلا أنه ههنا إن عَادَ فادَعَى القضاءَ أو الابرَاءَ » 
سمحت دغراه الل ب ا 


2 


صل : ون قال : له على الف » ضيه إِيّاهَا . لَِمَهُ الألف ٠‏ وم قبل دَعْوَى 
القضاء . وقال القاضى : قبل اا بدغوى القضاء مُتصِلًا » فاشْبّة مالو 
قال : كان ل عل » وقَضِيُْه . وقال ابن ألى موسی :إن قال : قَضِيْتُ جَمِيعَه . يُقَبَلُ 
إلا ية ولَمَهُماأقرٌ به » وله اليَمِينُ على المُقرٌ له . ولو قال : قَضَيْتٌ بعضه . قبل منه » 
فى إخدى الروَاينَينِ ؛ لأنّه رقع بعضن ما قر به يكلام صل » فأَشْبّهَ مالو اسَتَكناةٌ » 
بخلاف ما إذا قال : قَضَيْتٌ جَمِيعَهُ . لِكوْنِه رفع جَمِيعَ ما هو ثابتٌ » فأشبّة امسيقناءً 
الكل . ولّنا » أن هذا قول مُتَنَاقِضٌ ‏ إذْ لايْمْكِنٌ أن يكونَ عليه الف قد فضا » فان كَوئه 

7 عليه يَقَتَضِى بَقَاءّه فى ْمُه » واستحقاق مطالبته به وقضاوه يَفعضى بَراَة مه منه 5 
ّحْرِيمَ ماله به » والاقرار به يَقتَضى بوه » والقَضاء يَقتَضِى رَفعَه » وهذان ضيدّانٍ لا 
يصو اجْيِمَاعُهُما ف رَمَنٍ واج » بخلاف ما إذاقال : كان له عَلَىَ » وقضينّه . فإنه 
ير حبر بہما فى رَمائَين » ويُمْكِنُ أن نَم ما كان ثَابنًا ويْقضىّ ما كان دی وإذالم يصح 
ا »لم يْصِحٌ ف البْعْضِ لامتحال بََاء أف عليه وقد" قَضَى بض » 


(5-5نع ف م «٠:‏ فجازى .٠‏ 
(۷) سقط من : ب : 
(۸) سقطت الواو من ٠:‏ . 
يفف 


ظ٤‎ 


وار الاسشاء ؛ فإ الاسيناء مع المُسْئَى منه عبار عن الباقى من الى منه » 
فقول الله تعالى : ل ّت هم الف إا مسين عام 4" . /عبارةعنتسلمائة 
وحَمْسِِينَ . أمّا القضاء فإِنَّما رفع جُرْءًا كان ابا فإذا انع بالقضاء لا جور التعبير 
عنه ا يدل على البَقَاءِ . 


فصل ٩‏ : وإن صل فاه ما يط » فقال :له على آلف من فمن تحشر أو 
نزي » أو من ْمَنِ طَعَام اشتريه فهك قبل ضيه » أو تمن مبيع فاس م أفبضة ء أو 
تَكَفْلْتُ به به على انی بِالخَارٍ . رمه الألف » ول يبل قوله فى إسقاطه . ذَكَرَهُ أبو 
الحَطّاب و قرلا شی ا و قولي الشافهئٍ . وذكرٌ القاضى أنه إذا قال : 
لدع الف زوف انسار" ا ر ا بقل لاله رح کل ما ترف 
به . وقال فى سار الصو التى ذكزناها : يُقبل وله ؛ لأئه را قراره إلى سیه قبل » 
كال عَرَاة إلى سیپ ستيج ونا أنَّهذ ايض ماأقرّبه »فلم يبل يبل » كالصورَةٍ التى 
سَلّمَها » و لو قال : له علي أل لا يلم . أو يقول : فع يع مار به . فلم 
52 > کاستفناء الكل . وغيرٌ تحاف تناقْضٌ كَلامه ؛ فإنَ بوت أل عليه فى هذه 
المواضيع لا يقصور » وإقرازه باز بتيُوته » فيَنافیان لوقيل ارك لالت هله فهو 
ما قَلنَاهُ . 
فصل : وا يبل رُجُوعٌ امقر عن قرا إلا فيما كان ادبن ال يدر 
بالشبّهات » راط ل السعاطد اوا ق ال ا وز الله له تعالى التى لا ندرا 
بالشيات 257 لر اة والكفارات » فلا يُقبَل رُجُوعُه عنها . ولاتَعُلَمُ فى هذا خلاقا : 


(9) سورة العنكبوت ١4‏ . 
ل 
)١١(‏ فى الاصل ءا ١:‏ وهواحد » . 
(۱۲) فى ا »ب :0 وفسيره ). 
(۱۳) سقط من :ب . 
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فإذاقال : هذه الدّار لزيد الابل لمرو . أو اذَعَی رَيْدٌ على مب شيئا معنا من ر تركته 2 
فصدّقه ابه ثم اذْعَاهُ عَمْرُو فصدّقَهُ قَهُ » كم به رید ويك علي عفنيو . 
وهذا ظاهِرٌ أَحَد قوي الشافهى . وقال فى الا تحر : لايَْرم عرو شيا . وهو قول اى 
حنيفة ؛ لأنَّه أو له ما عليه الاقرَارٌ به »وإِنّما منََهُاحُكُمْ من قبوله وذلك لامجب 
العمان . ونا آله حال بين عرو وبين مه الذى اهر له به يفراه لغيره فلزِمَهُ رمه 5 
کا لو شھد رجا على ار بإغتاق عبده ثم رجا عن الشّهَادَةٍ » أو كا لو رَمى به 
إل“ البَحْرٍ »ثم أقرٌ به . وإن قال : عَصَبْثُ هذه الدَّارَ من رَيْد » لا بل من عَمْرِو . أو 
عَصِبْعُها من ريد » وعْصَبّها ريد من عَمْرِو .حم بها ريد ولمَةُ تیمها إإيه » 
ويَعْرْمهالِعَمْرو . وبهذا قال أبو حنيفة وهو طَاهِرٌ مذهب الشافٌِِ . وقال ف الأتحر :لا 
يضمن ؛لماتَقَدّمَ . ولّنا لأر بالطب العو جب لمان الى المَغْصُوبٍ منه 2 
E‏ » رمه ضّمَانُه!” ') » كا لو لف بِفِعْل الله تعالى . قال أحمدٌ »فى 
رِوَاية ابن مَنْصُورٍ »فى رج قال لرل : استودغتك هذا لقب . قال : صَدَقْتَ »ثم 
قال : اسْمودعَنيهِ جل حر . َوب لول » ويم يمه للآتحرٍ . ولا فرق فى هذا 
المَصْل بين أن يكونَ إِفْرَاه بكَلَاممُمُصل أو فصل . 

فصل : فإن قال :عكك هده الگا من ويد وملكها لغثره . رمه دَفمها إلى 
يد اقرا له بها كانت ف يده » وهذا يَْمضبِى كَئها ف يده بق | ؛ ويها 
ِعَمْرِو لا یتافی ذلك لأئھا جور أن تكوب فى يد ريد يإجارة أو عار أو رص ؛ ولا يعرم 
مدرو شا ؛ لأئه م يكن منه تفربط . وفارّق هذا ما إذا قال : هذه الدّار” "لزيد » بل 
لِعَمْرِو لأر لای باقر به للأولٍ » ؛ فكان الثانى رجُوعًا عن الأول ؛لِتَعَارْضِهِما » 
وهنا لا تَعَايْضَ بين إِقراريه . وإن قال : مِلَكُها لِعَمْرِو » وغصبنها ' من ريد . 


۶ 


dN: فی اء ب عم‎ )۱٤( 
.) ىب »م :۱ ضمان‎ )٠٥( 
: سقط من :اءب‎ )١5( 

(۷ ۱ ف اء ب عم (٠:‏ وغصبها ) . 


۲⁄۹ 


AV 


فكذلك لا فرق بين التقديم والًاخير ر والمتصل والمُنفصيل . ذَكَرْهُ القاضى . وقيل : 
يمه دَفمُها إلى عَمْرِو > رمه زد ؛ لاه لما قر بها لعمْرِو أا ٠ل‏ قبل فا باليد 
ريد . وهذا وجه سن . ولأصْحاب الشَافِِيٌ وَجْهانِ كهِذَيْنِ . ولوقال : هذا الألف 
فع إلى ريد » وهو لِعَمْرِو . أو قال : هو لِعَمْرِو ودَفعَه*"“ إلى ريد . فكذلك .على ما 
مَضَى من القوْل فيه . 


فصل وإن قال : عُصبُها من أحيدجما . أو هى لأَحَدِهمًا . صح الإقرَارٌ ؛ لأنّه 
يصع بالمَجهُول » ؛فيْصِحلِلْمَجْهُولٍ »ثم طالب '“بِالبَيَانٍ »فإن عيّنَ أحَدَهادفِمَتٌ 
إل ِف لاحر إن اها » ولام ل شين ؛ لاله قر له ىء .وإنقال :لا 


م 28 


أغرفه عَيْنا . فصدّقاه رت من يده ؛ وكانا تحصمین فيها وا۵ نمی يمنال 
ايلم ورغ من يده . فإن كان لأحَبدهما َة »کم له بها > وإن لم تكن له بيه 
ًا بينهما » » فمن قرع صَاحبّهُ حَلَفَ سمت إليه بو لامرك بعك دن 
مَالْكَها » قبل منه » کا لو به اء . ويَحتمل أنه | لاد كل براحن ويا ان 
المَعْصُوبُ منه ۽ هَت عليه امین لكل واحيد منهما آله م لين » فإن حَلَقَ 
لاحيدها » زمه دَفعَها| إلى الآحر ؛ لأ ذلك يَجْرى مَجرَى تغيينه 5 وإن تکل عن امین 
'ماجَمِيعَاء فَسُلّمَتُ | إلى حدما برع أو غيرهاء ا زمه غرْمُها للآحر ؛ لأّه َكَل عن 


le)‏ 7 قير 


يمين وجهت عليه » ؛ فقَضِىَ عليه > کا لو ادّعاها وحده : 
فصل : فإن كان فى يده عبان » فقال : أحَدُ هد إن ريك طول بالتيان 2 


£ 


فإذا” " عَينَ أحَدهما فصدَّقهُ رَد اَذَه . وإن قال : هذا لى » والعَبد الأخر لزيد فعليه 


(۱۸) ف الأصل : ١‏ ووديعة » 1 
(۱۹) ف م ١:‏ ويطالب » . 
(۲۰-۲۰) سقط من :ب . 
)5١(‏ فى ب زيادة : « العبدين » . 
(۲۲) فى ب »م :« فان )» . 


YA 


اليَمِينُ فى العَبْد الذى يُنْكِرُه . وإن قال رَد : إِنّما لى العبْدُ الآتحرٌ . فالقول قول امقر مع 
يَمِينه فى العَيْدِ الذى يكره » ولا ذف | إلى رند الب المُمَرٌ به ولك يقر فى يد المُقِرٌ ؛ 
ألم مح اقرا به » فى اح الوجْهَيْن » وف الا حر يرح من فده لاغترافه أنه لا 
بلک ريكرن فى كت الال ؛ لأنّه لا مالك له مَعْرُوف NN‏ 
7 . فإن بی التَيينَ ‏ فيه لمر له » وقال : هذا عَبدى طُولِبَ بالجََابٍ » فإن 
لكر حَلَفٌ » وکان بِمَنِْلة ينه لاحر » وإن کل عن اليمِينِ قضِىَ فی "عليه »وان أقر 
له » فهو کتغیینه . 
فصل : ولو قر لِرَجُل بِعَيْد ثم جَاءَهُ به » فقال “هذا الى اقات به . فقال : 
ليس هو هذا » إِنّما هو ار . على امقر ليَمينُ أنه لیس له عنده مياه » ولا يره 
تسْلِيمُ هذا إلى المُمَرٌ له ؛ لاه لايَدّعِيه . وإن قال : هذا لى » ولى عن ار ع 
إليه هذا » وحَلَفَ له على كفي الآحرٍ . وکل مَن قر لجل بمالي” “ع فَكَذَّبَهُ » بطل 
إقرَاه ؛ أنه لابق“ ينبت للإنْسانٍ مِلْكٌ لايَعْترِف به . وف المال و هان ؛ أحدهما , يِثْرَكُ فى 
يد لمر لاه كان بكوم له به > فإذابَطَلَإفْرَابقَىَ على ما كان عليه . والثانى » 
مذ إلى / بيت الال ؛ لأنه يبت له مالك" . وقي : يود فيُحْفَظ حتى يَظهَرَ 
01 ؛ لأئه لا يدّعِيه أحَدٌّ . ومذهثُ الشافٌِ مل هذا . فإن عاد أحَدُها فَكَذَّبَ 
فح إليه ؛ لاله يَدّعِيه ا » وإن كَذّبَ کل واحيد منهما فس : 
فرع لمر عن قرا » واذّعَاهُ المُمَرٌ له » فإن کان بَاقِيّا فى يد المقَر فاو قوله مع 
يَمِينه » کا لو لم يُقَرّ به لغيره » وإن كان مَعْدُومًا ليف أو إِيَاق ونحوه ؛ بغیر تعد من 
ادها » فلا شىء فيه من يمين ولا غيرها » وإن کان بعد من اهما فالقول فيه قو 


(۲۳) سقطت الواو من : الأصل »م . 
)۲٤(‏ فی ب »م :( يقضی ) . 
)۲٥(‏ فى م ١:‏ بملك ) . 

. ) فی ب زپادة :وله‎ )۲١( 

(۲۷) ف م :« ملك ) . 


۲۸۱ 


۷/٤‏ ظ 


لمر مع يجين كان انا . فإذا حلف ؛ سقط عنه الضّمَان »إن كان تله 
بتَعَذيهِ » ووَجَبٌ له" الضّمَانُ ن على الآكحرٍ » إن كان تفه بعد منه » والله أعلم . 


EG 


ام - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ افر بعَشَرة راهم ثم سكت سوا يُمْكِنهُ 
الْكَلَامُ فيه نم قال يونا أز يعارز إلى شر . كَائث عَشرةٌجيااوَافيَ حال ( 
ْله أن من أ بدراهم ؛ وأطْلَق » اقضى إقر رازه ادام م الوافية » وهى دَرَاهِمُ 
الإسلام » كل عرو منها سب ماقي وکل ده مواق ؛ واقََضَى أن تکونَ 
جيّادًا » حالة » کا لو بَاعَهُ بِعَشَرَة دَرَاهِمَ م ٠‏ وأَطْلّقَ » فإّها رمه كذلك . فإذا سكت 
كانه الك فيه أذ فى كلام غير م كان فيه اسْتَمَرَتْ عليه كذلك . فإن 
عاد » فقال : زوا غب رديت . أو صِعَارًا . وهى الدّرَاهِم الناقصّة ل 
طبْرِيّة » كان كل وزی منها عة دوا » وذلك ثلا دهم . أو إلى شه . يَعْنِى 
موجلة » قبل منه ؛ لاله يرجم عن بعض ما َر به وَرفعه یکلام مُنقصل » » فلم 
قبل e‏ ا . يهذا مذهب الشافهى . فرق بين الاقرار بها ديا » أو 
وذيعة » أو غصبًا وال أب وحخديفة : يبل قله فى القصلب والوَدِيعة ؛ لاله إقراة0) 
0 وذلك لا تي ستلاتها » فاب مالو أكرٌ كصب عبد E‏ 
. ونا ؛ أن إطْلاق الام يَفْضى الوائةالجياة » فلم يبل سيره ما الف 
5 > كالدّين » ارق العَبْدَ ؛ فإن العَْبَ ليتع طلا انم اليد عليه . فَأمّا إن 
َصّفها بذلك كلام مُتُصل أو سكت لافس أو اعتَرَضئْهُ سغلة » أو نحو ذلك 2 
م وصفهابذلك »أو شىء منه » قبل منه .وکر أبو الطاب نيسحل أن لايقيل منه 
جيل هو قول ألى حنيفة ؛ وبعض أصحاب الشافِهِىٌ ؛ لل الَأَجِيل يَمْتَعُ امْتِيفَاً 
الح » ٠‏ فلم يبل » > كا لو قال : له على دراهم قَضِيْنُه إِيّاهَا . وقال بعض أَصْحَابٍ 
الشافهى : لا يقل تفسيره بالثاقصَة . وقال القاضى : إن قال : له على عَشْرَةٌ ة راهم 


(۲۸) سقط من :ا » ب . 
(۱) ف م :« أقر» . 


YAY 


ناقصة . قبل قله . وإن قال : صيعَارًا . ”وللناس داهم صِعَارٌ »قبل قوله أيضا وام 
یکن له دراهمٌ صيغارٌ "لَمَهُ وازة »الو قال : ديهم . رمه دِرْهَمٌ وازن داقو این 
القاص © من أصحاب الشَافعيّ . ونا » ائه فير كلامه ما يَحْتَمِلُه بکلام مُتُصِل › 
فقبلٌ منه ‏ كاسيقئّاء ء ابض » وذلك لل الام يعر با عن الوَائةِ النَاصَةٍ م 
راا كلها عله تيل الول والتَأَجِيلٌ > فإذا وَصَّفها بذلك 1 
E‏ > کا لو صف النّمَنّ به فقال : بعك بِعَشْرَةٍ دراه “> » موجُلَة نا قصة . 
و 0 کک 
شیر مقأ لاجم ت ى لأ ع هذه الصّماتٍ » فإذا كانت ابعَة بهذه 
الصفة »تقض الشريعة المُطَهرَة سد باب الاقرار بها على صمتِها . وعلى ما ذكروه لا 
سيل له إلى الاقر رار بها إلا على وجو وات بغير ما هو واجبٌ عليه فيَمسكُ بابُ الاقرا 
وقول من قال : إن ْلَه : « 0 ( ينْصرِف إلى المقدار . لا يصح 0 
الدراهم ٠‏ لا تعتبر ف الشر ع ولا بت فى الذّمّة بِمِسَاحَة مُقَدَّرَةِ » وإنّما يُعْتَبرُ ” الصّكْرٌ 
والكبر'' ف الوزن » فيَرجَعٌْ م إلى سيير المُقرٌ ء فأمًا إن قال يوقا مفسرعنا 
00 أو مَِيَعَاَْصها ينقصها » قبل تَفسِيرُه ٠‏ وإن فسيرّها ناس أو رَصّاص 1 
لاقِيمّة له › يبل ؛ لأ تلك ليست ورا راهم على الحَمَيقة » ET‏ 
عما أقرٌ به فلم قبل » کاسیفتاء الكل . 


£ 


فصل : وإن أكَر بدراهم وأطْلّق وق بلك از رانهع ا > كطبرية » کان درهمهم 


الى 


(۲-۲) سقط من :ب »م . 

» أبو العباس أحمد بن أبى أحمد الطبرى » ابن القاص » إمام الشافعية فى عصره . توفى سنة خمس وثلائين رثلائمائة‎ )۳( ٠ 
. ۳-٠۹ / ۴ بطوس . طبقات الشافعية الکبری‎ 

. ) فى ب :« الدراهم‎ )٤( 

. » الدرهم‎ ١: ١ ف‎ )5( 

. » الصغير والكبير‎ (١: فیا‎ )1-٦( 


YAY 


و٤‎ 


عة َوَانِيقَ » وححواررْمُ كان دِرُهَمُهم اة دَوَانِيقَ ونِصْفًا » ومَكَة دِرْهَمُهِم ناقِصّ » 
وكذلك المَعْربُ» أو ف بل دَرَاهِمُهم مَعْشوشة» كمصْرٌ والمَؤصل» "أو بد ناير فى بلد 
دَنانيرُهم مَعُشوشة" . ففيه وَجَهَانِ ؛ أولّهما , رمه من دَرَاهِم الد وَانِيرِه ؛ ل 
مط کلایھم حل على عرف بَلّدِم » کان الع الأمانٍ . والثثافى رمه الوازلة 
الكالفة من الف ؛ لان إطلاق لرام فى الششرع يَنصَرِف إلما 2 بدليل أن بها 
مدير“ صب الرَكاة ومَقَادِيرِ الدّيّاتِ » فكذلك إطلاف الشّخْصٍ . وقارّق البَيْعَ ؛ 
فإنَّه يجاب فى الحال » فاحمص بدراهم المَوْضيع الذى هما فيه » والإقرارإبَارٌ عن حَقٌ 
سابق » فائصَرّف إلى دَرَاهِمٍ الإسلام . 

فصل : وإن أ راهم .وطق م سرا يسك الد الذى ار بہا فيه ؛ قبل ۽ 
لأنّ إطلاقه يَنْصَرِف إليه » وإن قَسَرَها بسك غير سَكة الب أَجوَدَ منها قبل ؛ لله يقر 
على تفسيه بما هو أَغْلَظ » وكذلك إن كانت كلها ؛ لأئه لايم ف ذلك وإن كانث 
أذى من سك للد » لكنّها مُسَاوِيَة فى الوَزْنِ امل أن لايل ؛ لأنَإطْلاقهايَمَمَضِى 
راهم الل وتقده قلا قبل منهدوتها الا يُقبَل فى ابيع » ولأنّها ناقصّة الْقِيمَة فلم 
قبل تفمريره بها » > كالنَافصة ونا . ويَْعَمِلُ أن بل منه » وهو قول الشافِِىٌ ؛ لاه 
يحمل ما فَسَرَهُ به . وفارَقٌ الناقصة ؛ لن إطْلَاقَ الشرع الدَرَاهِمَ » لا يتتاوها » 
بخلاف هذه » وهذا يتعَلَقُ ببذه مِقَدَارٌ النَصَابٍ ف الرَّكَاةٍ وغيره » وفارّق المَنَ ؛ فإنّه 
إِيجَابٌ فى ال حال » وهذا إ حبار عن حَقٌ سابق . 

فصل : وإن قال : له على دِرهَم کبیر رة رهم من كراهم الإسلام ؛ لاله كُبيرٌ 


زرو ي 


فى العرف . وإن قال : له على دريهم . فهو کا لو قال : درهم ع الأن الي قد يكون 


(۷-۷) سقط من : ب م . 
(4) ف الأصل »|: ا يقدر » 


585 


لِصعْره فى ذاټه اق قذره عنده وتَحْقِيرِه » وقد يكون لِمَحَبّته کا قال الشاعر 9 : 
/ بِذَيَاِلِكَ الوادى أهيم ولم أقل ,بِدَّّالِكَ الواى ودَيّاكَ من رُهْدِ 
ولک إذا ما حُبٌ شىء تَلْعَتْ به احرف امير من شِدة الود 

وإن قال : له عَلَىّ عَسْرَُ درَاهمَ عَدَدًا . لَرمَيهُ عَشْرَة مَْدُودَة وازئة ؛ لأ إطْلَاقَ 
الدَّرَاهِمِ يَفعَضى وازئة » وذِكر العدَدِ لا افيا » فوَجَبَ الجَمْعُ بينهما . فإن كان ف بل 
امون بها عدا من غير ون » فکمه حَكُمُ مالو قر به ف بد أُورائهم ناقصّة » أو 

رَاِمُهم مَعْشُوشَةٌ » على ما فصل فيه . 

فصل : وإذا ار دزم » ثم أقرٌ يِدْهَي لَزمَهُ دِرْهَمٌ واد . وبهذا قال الشَافِئ . 
وقال ابو حنيفة : يرم درْهَمَانِ » كا لو قال : له علّىّ دِرُهَمٌ ودِرْهَمٌ . ولا فرق بين أن 
يكونَ الإقْرَارُ فى وَقْتٍ واحبد أو ف أُوْقَاتٍ » أو فى مجلس واد أو مَجَالِسَ . ونا » أنه 
يجو أن یکون قد كرُرَ ابر عن الأول » كا کر الله تعالى اللكبْرَ عن إرْسَالِه وا 
وهُودًا وصالِځًا وُوطًا وشعَيْاوإِبراهِيمَ وموسى وعِيسى » ول یکن المَذْكُورٌ فى ص غير 
المَذْكُورٍ فى أنحرى » كذا هلهّنا . فإن وَصَف أَحَدَهما وَطلَقَ الآتحر , فكذلك ؛ لاله 
جور" "أن يكون المُطْلَقُ هو المَوْصُوفَ » أُطُلَقّهِ فى حال وَوْصَمَهُ فى حال . وإن 
وَصَفَهُ بِصِفَةٍ واجِدةٍ فى المَریٔن » کان تَأكِيدًالما وَكَرْنَا » وإن وَصَفَهُ فى إحدى المَرييْن 
بغير ما وَصَمّه فى الأرّى » فقال : دِرُهَمٌ من ثمَنٍ مبيع . ثم قال : له عَلَىَ دِرْهَمٌ من 

رض »أو دِرْهَمٌ من ثمَن توب . ثم قال : رهم من ثمَنٍ عبد . أوقال : رهم ايض » 

ثم قال : دِرُهَمٌ أُسْوَدُ . فهما دِرْمَمَانٍ ؛ لأنّهما مَُعَايرَانٍ . 


فصل : وإن قال : له على رمم ودِرَهَمْ . أو رهم فِدِرهَم . أو درم ثم رهم . 


(4) لم نبتد إلى نسبة البيتين . 
06 ف الأصل :« ذكر » . 
)۱۱١(‏ فیا »ب »م :0 لايجوز » : 


TA 


4ظ 


4و 


رمه دِرْهَمانٍ . وبهذا قال أبو حنيفة وأْصْحَابُهِ . وذْكرٌ القاضى وجا » فيما إذا قال : 
دِرهم م فدرم . وقال : أَرَدْتُ : دِرَهَمْ فدرم م لازم ى . أنه يبل حك وسو قول 
الشافهى ؛ لاله يحمل الصمةَ . ونا ا ايت 
الواو وم ولاه طف شيئا على شىء بالفاء » فاقتضى تُبُونّهُما » كالو قال : أنْتِ طَالِقٌ 
فطَالِقٌ . وقد سَْمَهُ الاو . وما ذَكَرُوهُ من احيَمّال الصفة بيد » لا يمهم حَالَة 
الإطلاق » فلا يُقبَل تَفْسِيرُه به » كا لو قر اتام المُطلقَة باجا روف أو صبغارٌ أو 
موا قال : له عَلَىَ رم ودرْهَمَانٍ . زمه لام . وإن قال : له على درم 
ودِيارٌ » أو قديئار » أو قَفِيرُ جنْطَة . ونو ذلك » لَِمَهُ ذلك كلّه . وإن قال : له عَلَىّ 
رهم ودِرَهَم ودِرَهَم . ل لال . وی ابن أبى موسى عن بعض أُصْحَابنًا » 
نه إذا قال : أَردْثُ بالنَالِثِ تاكيك الثانى وبيائهُ . أنه قبل . وهو قول بعض أَصْحَابٍ 
الثافيئ ؛ لن الات فى لظ الثانى » وظاهرٌ””" مَذَهَبه أنه رمه دة ؛ لأنّ الوا 

لعف » والعطف يَْمَضِى مى المغايرة قحب أن یون ليث غير الثانى > م كان 
اقا غير الأول » والإقرارُ لا يَمْمَضى تأكِيدًا » فوَجَبَ حَمْلُه على العَدَدٍ . وكذلك 
الحُكُمْ إذا قال : له على ورم دزم قرم »أو وركم م دهم م دِرْهمٌ . وإن قال : 
له علي درم وَدِرْهَمُ ثم رهم » أو دِرْهَمٌ فدرم ثم دِرْهَمٌ » أو وزم م زعم فرعم . 
رة اثّلائة » وجا واجدًا ؛ / لأ لالت مُعَايرٌ للنانى » لحلاف حرفي العف 
الدَاخِلَيْن علهما » فلم تمل الأ كيد . 


فصل : وإن قال لی ور بل وران أو رقع لکن دران . زمه 
درهَمّان . وبه قال الشافعى . وقال 0 > وداد : : مُه ثلائة ؛ لان ١‏ ( 

f 5 e‏ ور ور ع I.‏ وور وم و ا 
للاضراب » فلما ٠‏ أقر برهي وضرب عنه » لزمه ؛ لاه لا يقبل رجوغه عمًا افر به 


(۱۲) فی ا » ب »م :( فظاهر ) . 
(۱۳) فى ب »م :« لأنه لا » , 


۲۸٦ 


وره لمان الّذان ek‏ أله إلماتفى الاقيصار على واحد كاه 
عليه فاش مالو قال: : له على درم » بل اکر . فالّه لا يَلرَمُه أككرٌ من اثنيْن . وإن 
قال SEE‏ > بل َم » أو لكن عَم بسح ا 
ووا ؛ لل أحمدقال فى من قال لِامراتِه :أنت طالقٌ » لا بل انت طَالِقٌ :إا 
طق لاوا احدّة . وهذا فى مَعْنَاه . وهذا مذهبٌُ الشافعى ؛ لاله أقر بدرهَي مرن » فلم 
رمه أككرٌ من دِرْهَم » ل 0 : بل على رمم . 


ر هده سم 


و « لکن ) للاسَتدراك » فهى فی مَعْنَى ٤ر ٠“‏ بل إل أن الصجيح أا انتمل 
إلا بعد الخد إلا أن يكر بعذها جمْلَة . والوجه الثانى رمه دزمان . د کره ابن 
ای موسى وأبو بکر عبد العزیز وَفقَضِيها ول َر وداد ؛ لل ما بعد الإضراب يعار 
ماقبلهُ » فيَجبُ أن يكونَ الهم الذى اضرب عنه غير ال زو" الذى اور به بعدّه ¢ 
فيَجبُ الاثتانِ ا : له على درم » بل دیتاز . ولأ ١‏ بل » من حرُوف 
العَطيف اال SAR‏ غل ق اما قال له على 
رهم دِ در 0 . لاتا لولم توب عليه إلا رمَا » جَعَلنًا کلام لغوا ¢ وإضرَابَه 
عنه0 )غير مُفيد والأصْل فى كلام العاقل أن يكون مُفِيدًا . ولو کان الذى أضْْربٌ عنه 
لايْمْكِنٌُ أن يكون المَذْكُورٌ بعده » ولا بعضه » مثل أن قول : له على رهم » ؛ بل ديئار 
أو دِيئَاوًا ران .أو : له علي قَفِيزٌ حنطة » ؛ بل قفیز عير أو : هذا الدرهَم » » بل هَذَانٍ . 

رمه الجَمِيع » بغير حلاف عَلمناه ؛ لد الأول لا ُن أن یکون الثانى ولا بعضّه ¢ 


olo ع‎ 


فكان ھر اسنا » ولا قبل رجُوعُه عن شىء منهما . وكذلك کل جُمْلئيْن أقرٌ بإځد اهام 


(4١-4١)فىاءب‏ :( بمعنى ۲ . 
)١١(‏ فى الأصل » ب ءم ١:‏ ونقيضه © . 
(13) سقط من : الأصل . 

(17-10) سقط من : الأصل . 

(۱۸) فی۱ ١:‏ ودرهم ) . 

. سقط من :۰۱ب‎ )١9( 


YAY 


۹ظ 


جم إلى الأخرى ‏ لرا . وإن قال : له عَلَىَّ دِرْهَمانِ > بل درم ٠‏ أو عشرة» بل 

تسلعة . رمه الا كر لأئه ضرت عن واحب » واه بعد را به » فلم بل ته د 
بخلاف الانيثقاء ع فاه لا فی شيكا قر به » وإنّما هو عِبَارَة عن الباقى بعد الامناء 2 
فإذا قال : عَشْرَة إلا درْهَمًا . كان مَعْنَاهُ تَسْعَةَ . 


فصل : وإن قال : له على وعم قله ورم وده عَم َم دزمان .وإن 
: قله درم وبَعدَهُ وِرْهَمٌ . زمه تلان ؛ لان , قبل )و( بعد لتشم ديم 
يِف اوجرب . وإن قال : له على دهم قوق دهم »أو تحت ( أدزهي »أو 
معه ‏ درم أو مع دِرْمَم . فقال القاضى : يمه رهم . وه وأ 17 لي 
الشافییٰ ؛ لأله تحتل فر دزي ى “ الجَودَةٍ » أو فو دِرْمَم لى » وكذلك تخت 
درم . وقوله : معه ورم تمل معه رهم لى كذلك مع وزم » » فلم يجب الزائ 
بِالاحْيمَالٍ . وقال أبو الطاب : يَْرَمُه دِرْهَمانِ وهو | القول الثانى للشافعىٌ ؛ ل 
هذا اللَمْظَ يَجْرِى مَجْرَى المَطف وى طتم وزع عر ليه » وقد كر ذلك 
فى سِيّاق الإقرار ٠‏ فالظاهر أنه إقْرارٌ ‏ ولان قولّه  :‏ عَلَىّ » يَقتَضِى ف ذِمّتى » ولیس 
مقر ن ةي نفع وق اق ل را کی۰ ا ل 100 
لإنسَانٍ ف ذم فيه شىء . وقال أبو حنيفة وأُصْحَابُه : إن قال : قوق درم . رمه 
رمان ؛ لن , فوق تتتضيى ف الاجر الرَيَادَةَ . وإن قال : تحت دِرهَم . رمه 
عَم واجد ؛ ل « تحت » تف مَعَضِى النّقَصّ . ونا » إن حمل كلاه على مَعْتَى 
الط > فلا فرق بینہما . وإن حمل على الصفّة للد ِلدّرهو”" المقَرٌ به » وجب أن 
يكو المقر به داعا واجدّاء سواء ذَكرَه بمايََعَضِى زياد الجَوْدَة أو قْصّها . وإن قال: 


(۲۰-۲۰) سقط من 0 
(۲۱) سقط من :ب »م . 
(۲۲) سقط من : الأصل »م . 
(۲۳) فی ب ٠:‏ بالدراهم ٩‏ . 


AA 


له على دهم قله ديار » أو بَعْدّه »أو قير حِنْطَةَ »أو معه أو فَوْقَه ‏ أوَحْتّه »أومَعَ 
ذلك . فالقول فى ذلك كالقَوْلٍ ف الدَُرْهَمِ سواءً . 

فصل :وإنقال :لهعَلَىٌ ماين هع وعَشرة .كمَئََْايَةٌ؛ ل ذلك ما بيتهما . 
وإن قال : مِنْ دِرْهَمِ ” ' إلى عَشرةٍ “"© , ففيه ثلاث اجو ؛ أحذها يلزه اة وهنا 
کی عن ألى حنيفة ؛ للل ِنْ » لاء الغاية ‏ وول الغاية نا باو الى 
لانتهائها » فلا شل فيا » ٠‏ كقوله تعالى HY:‏ ما آلصيام إلى اليل 20 . 
والثانى » ريه مما ؛ لأنّ الأول والعاشير خدّان » فلا سحلا فى الاقرار وار 
ينهما » كالتى قبلا . ولثالث تومه شر ؛ لأ العاشر أحَدُ الطَرفيْنِ » فيد حل فيها 
الأول »وما لو قال :رأث القرآنَ من أو إلى آخره . فإن قال : ردت بقولى من 
واحد | ھک a‏ ا 2 


العشرة فص اح عر تمتها فى تم ال 0 8 


فصل : وإن قال : له على دراهم .رمه اة الأئهاأقل الجن . وإن قال : له 
عاي راهم كييرة » أو وافرة » أو عَظِيمَة . رمه ََانَة . وبهذا قال الشافِِى . وقال أبو 
حنيفة : لا ييل سيره بدون العشرة ؛ لأئها قل جنع الكثرة . وقال أبو يوسف 
وحمدٌ : لا يبل أقَلّ من مائتين ۽ لل بها يَحْصلُ الفتى » وجب الرکاة . ونا » أن 
رة َة لا حدٌ ها شرع لا هوا عر وتَْتَلِفُ بِالإضَافَاتٍ وأخرال الاس 5 
فاگلائة ر مم دُوتها قل مما فقا » ومن الاس مَن يسم يسوم » ومنهم من ل 
َعم اكير » ويَخقيل أن الم اراد كثيرة ة بالكّمسيّة إلى ما دُوتها » أو كثيرَة فى 
31 تيه » فلا ئجبُ الريادَة بالاحْيِمَالٍ . 


» لعشرة‎ ٠: ف م‎ )۲٤-۲٤( 
. ۱۸۷ سورة البقرة‎ )۲٠( 
فیا > ب »م زيادة :وماع.‎ )۲۹( 


)1١9 / ۷ المغنى‎ ( ۲۸۹ 


4و 


فصل : وإن قال : له عَلَىّ دِرْهَمانٍِ فى عَشْرَةٍ . وقال : أَرَدْثُ الحسَّاب . لَرِمَهُ 
عشرون . وإن قال : أَرَدْثُ دِرْهَمَيْن مع عَشْرَةٍ ول يكن يعرف الجِسَابَ »قبل منه ١‏ 
وراثا عشر ال كرام | العامة ريدو مهذا لظ هذاالغتى . و إن كان من أَهْل 
الحِسّابٍ »احتَمَل أن لاقل ؛ أن الظاهِرٌ من الجسًاب اسْتَعْمالٌ ألْمَاظِه لِمَعَانِيهَافى 
اصطلاجهم . ويَحْتَمِلُ أن يُقْبَلَ ؛ ؛ لاه ليمت" أن ن تغل اصنطلاح العامة : 
وإن قال ك . رمه رمان ؟ لاه يَْتَملُ ما يمول . وإن 
قال : دِرْهَمَانٍ فى دِيَارٍ .ل يَحتَمِل الحسَّابَ ؛ وسیل عن مُرَادِه » فإن قال : أَرَدْثُ 
العف أو مَغْتَى مع .لمان ریا . وإن قال :همان ديتار . فَصَدَّقه 
امقر له بطل قرا 5 ن سل أحبد التّقديْنٍ ف الآححر ر لايَصِحٌ »وان که » فالقول 
قول امقر له ؛ ل امقر رصل رار بما ْله » فلزمه مقر به » وَل قوله ف ويار . 
وكذلك إن قال : له على دِرْهَمانِ فى توب . وفستره بالسلّم أو قال فى ثوب ستيه 
منه إلى سنَّة فصّدّقه ۽ بطل قرا ؛ لأنه إن كان بعد لتر » بطل بطل السّلم سقط 
امن ع » وإن كان قبل ارق فالمُقرٌ بالجيّارٍ بين المَسسْخ والامضَاء . وإن كَذَيَهُ مُق 

له » فالقول قوله مع يَمِينِه » وله الدّرْهَمَانِ . 

فصل : وإن قال : له نی رهم فى ثؤپ أرق كيس ٠‏ أو رَيْتٌ فى جَرٌةٍ » أو 
تبن فغِرَارَةٍ » أو تَمْرٌ فى جراب أو سكين فى قراب ؛ أو فص فى تات أو كيس فى 
صنْدُوق . أو قال : عْصَبْتُ منه وبا فى مندیل » أو را فى زی . ففيه وَجَهَانٍ ؛ 
أحَدّهما ٠‏ یکون مقر بالمَظرُوف دون طرف . هذا انيار ابن حاويد ومَذْهَبُ مالل 
والشافوی ۽ لَإِفْراَهُ م يتتاول الَف ؛ فیختیل أن يكود فى طَرْف لِلْمُرٌ. > فلم 
يرنه . وتان » يره الججِيعُ ؛ لأئه كر ذلك ف سباق الإثْرار » وصح أن يكو 
را » فلزِمَهُ » مالو قال: له عِنْدِى عَبد عليه عِمَامَة . وقال أبو حنيفة فى العَصْب : 


(۲۷) ف الأصل : « فإنه » ١‏ 
(۲۸) ف الأضل +( يمتلع © . 
۹۰ 


ا اىر ؛ ل اندي یکو عرفا لوب » فالظاهر أله طرف له 
فى حال القصلْب وصّارٌ كأنّه قال : غبت توا ديلا وا لكي ادیک 
المنديل للقاصيب » وهو طَرْف لِلنوبِ » فیقول : غَصَبْتٌ نبا فى مِنْدِيل لى . ولو قال 
هذا م يكن مُق بيه » فإذاأطلق » , كان مُسْتَوِلًا له » فلم یکن مُقِرا بعصبه » کا لو 
قال LS‏ 0 : له لی توب فى منديل . وإن قال : له عندى 
جر ها هٽ » أو جاب فيه ر » أو قراب فيه كن . فعلى وَين" . وإن 
قال : له علي حاتم فيه فص . فكذلك . ويَحْمَمِلُ أن یکون مُقرًا به" RE‏ 
واجدًا ؛ أن لَص بز من أجراء ءالكَائم »فاش مالو قال : لە على نَوْبٌ فيه عَلَمّ . ولو 
قال : له عنْدی حاتم . واطلیّ » ره الاقم مضه ؛ لن اسم الام يَجْمَعُهُما .وإن 
قال : له عَلَىَّ توب مُطررٌ ارم الثزت ر 

فصل : وإن قال : له عِنْدِى داز مفروشة أودابة رة او عد عليه تام 
ففيه أيضا وَجْهَانٍ . وقال أُصْححَابٌ الشافعى : تَلرَمُهُ عمامّة العَبْدِ دون الفرش د 
السّرج ؛ لن العَمْدَ يده على عِمَامَتِه وده كيك سیه » ولا ي لِلدَّابّة والدَّار . ونا أن 
الظاهر أن سر الدَّابّةِ ِصّاحبها وكذلك لو تاز ع رَجلان سبحا على دابة أحَدِهما ٤‏ 
كان / لصاجبها » فصا رٌ كعمامَة العَبد . فَأمًا إنقال :له عند ی دابة سر جها »أو داز 
َشِها » أو ستفيئة اها . كان ما ہما بغير حلاف ؛ لأنَّ لبا عل الثاني 
در ارد 

فصل : وإن قال :له على ورم » أو دیاز 0 : إما رمم وإما ديار . كان مَقرًا 
بأُحَدهما يرجم فى گفسریره إليه ؛ لأن 0 أو )و ١‏ إِما )ف الحَبَّ رشك ا اک 
المَذْكُورَيْنِ لا جَمِيعَهما . وإن قال : له عل إمّادِرْهمٌ وإما دِرْهَمَانِ . كان مرا 
در » والغافى مَشْكُوكٌ فيه » فلا يمه بالك . 


(۲۹) فا »ب :( الوجهين ) . 
(۳۰) سقط من : ب 


4ظ 


6م - مسألة ؛ قال :( ومن قر بء انك تی نه اكير »وو خرن 
الصف . أخد بالكل وکان اياوه باط 

لايَخْتَلِف ا حم ال تمر استتاء ما ما راد على الصف . و کی ذلك عن ابن 
درستویه انحوی ' . وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعی E‏ مار 

يسنن الكل »فلو قال :له على مائةإاتِسَْةو وتسعينَ .رمه إلا واد » بدلِيل قوله 
تعالى : « يتك لبتم أ جْمَعِينَ » إلا عِبَادَكَ ِنْهُمُ اْمُخْلّصينَ 4“ وقول 
تعالى : 8 دعاو ىليس ك نهم امن مك الاو K‏ اى 
فى موضيع الغاوين من ن العباد د » وف مُوضيع العِبّادَ من العَاوِينَ 000 
على استلتاء الأأككر . وأنْسَدُوا : 

دوا التى صت يسين من مائة تم ابَعَنُوا حَكُما بالحٌَ قرا 


٠‏ ور وم 


فاسنتتى وین من مائو ؛ أنه ف مَغتى الاتثناء » ونشية به ولأله اتی 
البَعْضَ » فجَارٌ ٠»‏ كا سسيْئاءالأكلْ » ولأنّه رق بعض ما تََاوَلهُ اللْفظ » فجارٌ فى الأكئر » 
کالتخصریص والدَل .ونا »أنه يرد فى سان العَرَبٍ الامنتقنء إلى الل » وقد كوا 
اما الأکتر » فقال أبو إسحاق ارجا(“ ليت ا ْنَا إلا فى اليل من 
الكثيرٍ » ولو قال قائل : مائة إلا عة وسين یکن متكلْم بعري وان امن 
الكلام ولَكنَة . وقال القت يقال بت ایر إلا و و ال ا 


(1) أبو محمد عبد الله بن جعفر بن المرزيان الفارسى الفسوى ؛ تلميذ المبرد » توق سنة سبع وأربعين وثلانمائة . تاريخ 
العلماء النحويين 47٠ ٤١‏ . 

(۲) سورة ص ۸۲ › ۸۳ . 

(۳) سورة الحجر ٤۲‏ . 

(4) سيأق قول ابن فضال : إنه بیت مصنوع . 

(5)فى ب :« الزجاجى ) خطأً . وهو إبراههم بن السرى › صاحب كتاب (* معانی القران وشرح إعرابه ) » المتوفى 
سنة منت عش ة اة . تاریخ العلماء النحويين ۳۸ , ۳۹ . 

» ۲١۹ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى » المتوفى سنة ست وسبعين ومائتين . تاريخ العلماء النحويين‎ (١ 
۰ 


۹۲ 


ار عة وعِضْرِينَ يوا . ويقال : لَقِيثُ القَوْمَجَمِيعَهم إلا واا أو انين . وا 
عرز ان يفول :يث القوْم إلا أكترهم . وإذاميَكُنْ صّحِيجًا فى الكلام » ا 
أَرّ به » کاسیفتاء الكل .وكاو قال لعل رة بل فة ماما احمَججوابه من 
اليل » فإنّه فى الآية الأولّى استئتى ا فلن أذ ل »قال 
0 لال تر رصا e‏ 4" . وف الْأخْرَى 
سَبَثْنَى العَاوِينَ من العِبادِ وهم الْأَقل» فإِنَ المَلائِكَة من العِبَادِء وهم غيرٌ غَاوِينَ» قال الله 

تعالى : ليل عاد كرون 44 . وقيل: الاسيفتاء فى هذه الآية مُنْقَطِعٌ بمعنى 
الاستذراك » فیکون قوله :إن اوی لَيِسَ لَك لبهم سلطان 4 مُبقَى على عمومه» ۾ 
سفن منه شی ثم امكألف : (٠‏ امن بعك من الاين . أىلكن من بعك من 
العَاوِينَ نّ فإنّهم غَوَوا وا باتْبَاعكَ . وقد دل على صبِحّة هذا قوله فى الآية الأخرى لأاع : 
م وا کان لی عم من لطن إلا أن دعوم اتج لى 4 . وعلى هذا لا 
ات حبَة . وما ليت فقال ابن فَضالٍ النحوئٌ0”') : اهو يَيْثُ مَصنُوعٌ » 1 
يقبت عن العَرّب . على أن هذا ليس باسيفتاء فان الامهثاءئله كَلِمَاتٌ مَخْصُوصَة ليس 
ھا٩‏ : شی منها ‏ لقاس لا جور فى ال م تُعَارضه باه امنتشی أككرٌ من 
امف » فلم جز » كايا الكل . الَف ين اسيقاء الأ ككر لأف » أن عرب 
شتک ق أل وخ »وق ن اکر وکت غلم ت قاس ماتیشوه صل ما 


جوزوه وحسنوه . 
فصل : وف اسُيَثنَاءِ الصف وَجْهَانٍ ؛ أَحَدُهما + يجورٌ . وهو ظَاهِرٌ كلام الجِرَقى ؛ 


(۷) سورة ص 75 . 

(۸) سورة الانبياء ١5‏ . 

(۹) سورة إبراهم ۲۲ . 

)٠١(‏ أبو الحسن على بن فضال بن على المجاشعى » إمام النحو » صاحب المؤلفات » توق سنة تسع وسبعين 
وأربعمائة . سير أعلام اللجلاء م١‏ / ۰۲۸ ٥۲۹۰‏ . 

. » هنا‎ ٠: ف الأصل .م‎ )0١( 


و٤‎ 


لتَخْصيصه الإبُطَالَ ما راد على النَصف » لاه ليس بأككرٌ » فجَارٌ كالأقلٌ . والثانى ء لا 
يجوز » ذَكرَهُ أبو بكر ؛ لاله م يرذ فى كلامهم إلا" القليل من الكثير » والنَضْف ليس 


3 


لم 
ت 32 


فصل : وإذا قال : له عَلَىَّ عَسْرّة ‏ إلا سَبْعةَ ‏ إلا حمسة ‏ إِلْادِرْهَمَيْن . صح ء 
ا ص 8 هه E‏ 586 1 1 
وكان مُقِرًا بسيئّة » وذلك لأنّه إذا استفتى الكل أو الأككرٌ » سَقَطّ إن وَقَفَ عليه » وإن 
وَصَلَهُ بِاسْثناءِ حر اسْتَعْمَلنَاه » لأن الاميعْمَاءَ مع المُسْمثَْى منه عبارة عمًا بَقَىَ » إن 


ىو 


00 o0 ەر و‎ r ير 0 007000 ا 2 ى رھ ام رە‎ o 
3 حَمسَّة إلا درهمين عبارة عن ثلاثة » استثناها من سبعة » بى اربعة مستشناة‎ 


عَسْرَةٍ » بَقِىَ منها سينّة . وإن قال : له عَلََّ تَمَاَِةٌ » إلا عة » إلا همين » إلا 
دِرْهَمًا . بَطل الامْيثَْاءُ على قول أهى بكر ؛ لأنّه استفتى الصف . وصح على الوجه 
الآحر »لزم حَمْسَةٌ . وإن قال : على عَشَرة » إلا تَحمْسة »إلاتلاثة » إِلَّادِرْهَمَيْن » 
إلا درْهَمًا . بطل الاْيثناءُ كله على أَحَدِ الوَجَهَيْن » وصح فى الآتحر » فيكون مقر 
بسَبعَة . ولو قال : عَشَرة » إلا نة » إلا أَربَعَةَ ‏ إلا دِرْهَمَيْن . فهو على الوَجْهِ الذى 


o‏ ل 


يصح فيه الامبعْتاءُ مقر َة . ولو قال : تة » إلا دِرْهَمَيْن » إلا درْهَمًا . كان مقر 
بدرهَمین ' . فَأمًا إن قال : له عَلَىَّ اة , إلا َة » إلا دِرْهَمَيْن . بَطَلَ الاسناءُ 
کله ؛ لل اسْيثْتَاء دِرْهَمَيْن من تلائة اسيثْتَاء الأكئر » وهو مفو عليه » قبطل » فإذا 
َل الثانى بطل الأول ؛ ”لاله اسطَْائ:”" الكل“ . ولأصْححاب الشَافئٌ فى هذا 
ثلاثة وجه ؛ أحدُها » يطل الامَثْاءُ ؛ لن الأول بل » لِكَوْنْه اسيقئاءة" "© الكل » 
فمل الثانى ؛ لاله مُه . والثانى . يَصِحٌ » رمه ديهم ؛ لأَنَّ الاسيثتاء الأول لما 
بطل » جَعَلَْا الاستمْناءَ الثانى من الاقرار ؛ لأنّهِ وَلِيَهُ ِبُطْلَانِ ما بينهما . والثالث » 


(۱۲) ف ازيادة رق ) . 
09١‏ ف الأصل ,م : « استخناه ‏ . 
)١ ٤(‏ ف الأصل , ب .م ٠:‏ بثلاثة ٠‏ . 
)١5-١(‏ سقط من :ب . 
)۱٦(‏ فی ۱ : « استشنی » . 
۹4 


زص »کون ور رش ار پک در 64 وق هنبا 


درم مستثنى منتى من الإقرَارٍ » امنيا الاکئر عنڌهم صحيعٌ" .وهم القاضی ف 
هذا الوجه . وإن قال ٠:‏ اة » إلا لاه إلا دِرهَمًا . بع الاسیناءُ كله . ویجیءَ 


عل قول ماب الشنافصي فيه مث ما فى الى قذلها ٠‏ 


فصل 2 : له لی آل دزم » إلا تحفسيينَ . فالمُستثتى راهم ؛ لأ 
الْعَرَبَ لا تُسَتَئيَى بى ف الإثْيَاتِ إلا من الجس . وإن قال : ل عَلَيٌ آلف » إلا تحمميينَ 
د TT‏ . وهذا الحتیار ابن حامر والقاضى » وهو قول ا 
ثور . قال أبو الحَسن المي » وأبو الحَطَّاب : يكونُ الألف مها » يُرجَعْ فى 
تفسييره إليه هذا قر مالك » واي لل لاء وها تصح من ر 


عي © ده 


الجئس » لا عة ف" الألف مهم والدزهم ل يُذْكر تفسيرًا له » فيبقى على 
إبهامه . ونا أل ير عن عرب اليناف الات لام الجن ؛ فمتى لم أَحَدٌ 

ي کالو عم المستفتی منه دل ؛ وعِلَته لام 
مسق منتى / والمُسْيَتَى منه فى الجدسٍ » اک فى اخ دهاجت ف الاحر » فعَلى قول 
TE‏ ا کی ينها *'" , فان فسره بغيرٍ 
الجس » » بطل الاسيفتاء ا إن کان مل المُستئنَى 
هآو اکر بطل » وإلا صح . وعند القاضى بص لاء وصح تفسير 
الألف بای شىء كان » إذا كان من قيمة ذلك الثىء » بعد استناء الدراهم منه 5 


(۱۷-۱۷) سقط من :ب . 

ىن ف الأصل »م ٠:‏ لاايصح »2 . 

. سقط من : الاصل‎ )١9( 

٠ » والدراهم‎ « : مق)٠(‎ 

)ينبن : الأصل › aT‏ 

0م ف الأصل » (gE: pel‏ 

(۲۳-۲۴۳) سقط من : الأصل »م . وف! :« الشافعى »مكان ١:‏ القاضى ) ٠‏ 


40 


ظ٤‎ 


فصل : وإن قال : له على تَسْعَة وتَسعُونَ درْهَما . فالجميع راهم . لا أْعْلَمُ فيه 
خلافا . وإن قال : مالة رتح ونيز . فكذلك 0 
لایکون تفسييرا لاما وليه ا . وكذلك إن قال ١١‏ 
تاه راهم » أو مسون دِرْهَمًا "الف دزم أو آل ومائة دمي “أو 5 
درهي . والصّحِيحٌ ما ذَكَرّنا ؛ فإ لدم المفَسَرٌ يكون فير مير" '' لمجميع ما قبْلّه من 
الجمّل” " المُبْهَمة وجنْس العَدَدٍ ال ال تعال مُخيراعن أحد الخمنتين ؟ 6 
$ لذ دای ليسغ ويون تنج 04 دف الحيديث أن رسو ال يك وى 
وهو ابن ثلا وسين سه ووی أو بكر وهو ایتا وسر سك E‏ 


ابن ثلاث وسین س٥“‏ . وقال نتر هلظ" , 5 


فيها انان وريُضُونَ حل سُودًا كحافية العُراب المحم 

ولأ الدّرْهَمَ ذْكِرَ فسا ؛ وهذا لا تَجبُ به اده على العَددٍ المَذْكُورٍ » فكان 
تفسريراجَميع ما قبلّه » لأنمائخاج إل فير وهو صالخ لَفسِيرها . وجب حمل 
على ذلك . وهذا المعتى مَوْجُودٌ فى قوله : ألف ولا راهم . وسائر الصور 
المَذكورَةٍ فع قول من لايجْعَلَ المُجْمَلٌ من جنس امسر لو "قال :بعك هذا 


(55) سقط من ٠:‏ ., 
(۲°) ف ب : « مفسرا » 
0 )ف ا: والجملة ). 
(۲۷) سورة ص ۲۳ . 
(۲۸) أخرجه الامام أحمد » فى : المسند 4 / ٠‏ 

وسن رسول الله عه أخرجه البخاری فى 00000 ؛ وباب وفاة النبى اه » من 
كتاب المغازى 4 | 5,55 | 4 . والترمذى . فى : باب مبعث النبى مَك ؛ من كتاب المناقب . عارضة 
الأحوذى ١١‏ / ۾ ٠‏ . والامام أحمد ‏ فى : المسند ٣۷٠١ | ١‏ ويم . 
(۲۹) ديوانه ٩ ٩‏ 
(۴۰) فب »م أو € 


م 70 


e 2‏ 
e‏ » أو بِحَمْسَة وعشرينَ درهَّما . لایصح . وهو قول شاذ ضعيف 


فصل + وإن قال : له علي آلف وَدِرْقمٌ » أو آلف ووب » أو قَفِيرٌ حِنطقٍ 
المُجْمَلُ من جنس المُمسرِ أيضا . وكذلك إن قال eT‏ 
ئپ وعِشْرُونَ . وهذا قول القاضى » وان حامدٍ » وى و . وقال التّمِيمِى » 
الطاب : يُرْججُ فى تفسيير المُجُمَل إليه لان الشىء طف على جذسيه 
تعالى  :‏ يرصن بيهن رة ة اشر وشا 4 " . ولأ لأف مهم فرع ف 
تفُسييره إلى المُقرٌّء الو ميطف عليها . وقال أبو حنيفة ة: إن عَطَفٌ على اميه مكيلا أو 
يوا لكان فيا له وإن عَطَفَ مرا أو معدو م یکن تفسييرًا ۽ لان عَلَىّ 
یجاب ف اذم » فإن عَطَفَ عليه ما يبت بْب فى الذَّمّة بئفسیه » كان ئ اف 
کقوله : مائ ئة وون ورا .ونا أن رت ETE‏ 
الجا“ الأنْحرّى » قال الله تعالى : ل وُو فى كَهْفهمْ تََانْمائةٍ سين وَازْدَادُوا 
تسنیا چ ° الا ال : © عن أليَمِين و عَن آلشمَال قعِيدٌ #” ET‏ 
ا ع شر | یکم لل عل که م غير حلي ع فك الهم | من جل 
المُفسرٍ » كا لو قال : ماله مسون دما ء أو لالمائة اة شر رجلا . يُحققه يحقة 
دالب تاح إلى تير كر ِف الجسْلَة امُقارئة له يلح أن يسر 5 
فوج َب حمل الأمر على ذلك » أمّا قوله : رة اهر وعسئرًا 4 . فإئه امتح أن 


ل 


0 جهن ب أحدهما . أنَّ العَشْرَ بغير هاء عَدَد للمُوْنْثِ والأشهر 


(1*) سورة البقرة ٠۳۴۲‏ . 
(۳۲) سقط من ب م . 
(۳۳) سقط من : الاصل . 
)۳٤(‏ سورة الكهف ٠٠١‏ . 
(ه *) سورة ق ۱۷ . 


‰٤‏ و 


مُذَكْرَة » فلا يجورٌ أن َد برها . الثانى » أَنّها لو كانت أَسْهُرًا لقال : 6 
.١‏ بال رکیپ 4ل بالط ٠‏ كاقال  :‏ عَلَيهتسْعَة 9 عر وهم 
لات . قلنا : قد فون به مال على سيره » فأشبة مالو قال 
دِرهَمًا أو ماثة رهم ادان وة . فإنقِيلٌ : إذاقال : مائة ا 
التق كر لسر » وهنا لا تا به اعد » فصل تير ابيع ما له » 
لخادت واه : مائة دِرَهَم . فإنه ذکر الهم لجاب » لا للتفسییر » يليل أنه راد 
به العَدَدَ . قلنا: : هو صالخ إا يجاب والفسربر معد وا اة داعب إلى التفسييرء فوب فوج 
حل الأ على ذلك ٠‏ صيَاة لكام المُقرٌ عن الإأبّاس والإبهام وسال إل 
البيّان والإفهام ول أصحاب اى حنيفة : إن « على » للإيججاب . قلنا ف 
طف مايّجِبُ بهاعلى مايّجِبُ ؛ وكان أَحَدُهُما مُبْهَم والآتحر مسرا » وکن تَفْسِيرُه 
به » وَجَبَ أن یکون المُمهُمْ من جئس المُفَسسرٍ فما إن ل يفك , » مثل أن يُعْطف 
عَدَدُ المُدكر على المُويّتْ » أو بالقكس » ونحو ذلك » فلا يكون أَحَدُهما من دس 
الاتحر » وَبقَى المُبْهَمُ على إبهابه > کا لو قال : له عَلَىَ عه درام وعَشرٌ . 


ا 


۴۳ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قال : لَه عندى عَشْرَة كرام .قال : 
وَدِيعَةٌ . كان الْقَوْل قول 
جنك نمار نالفي فقال : له عندی دراهم . فس رِقرارَهُ بها وَدِيعةء قب 
تفسييره ‏ لا غلم فيه ايلا بن أل الهم سواء سر بكلام ممٌصيل أو متقصيل ؛ 
لاله ق لط لفظه با يقتضِيه > فقبل › ک) لو قال : له على رام . وفسرها بدَيْنٍ عليه 2 
e‏ ت فيبا كام مُ الوَدِيعَةٍ » بحيثُ لو اذَّعَى تَلَمَها بعد ذلك أو 


(55) سورة المدثر ٠١‏ 
(۳۷) فى ب : ( الالتباس » . 


(۳۸) فی ب »م ٥:‏ یکن » . 


۹۸ 


رَدها کان القول قوله . وإن سرا بن عليه » قبل أيضا ؛ لاله يقر على تسه بجا هو 
أغلظ . وإن قال : له على وَدِيّعة رَدَدْتُها إليه : أو تلفت . لزِمَهُ ضَمّائُها » »ول يبل 
قوله . وبهذا قال الشَافعِيّ ؟ل فيه من مَُاقَضَة الإاقرار والرجُوع عما قر به #فزن الألت 
المَردُودَ ولاف ليست عنده أصْلاء ولا هى وَدِيعَة» وكل كلام تقض الافرار ويُجِيلُه 
يَجبُ أن يكون مَرْدُودًا . وقال القاضى : قبل قوله ؛ لان أحمد قال » فى رذائة ابن 
مَنْصُورٍ :إذاقال : لكَعِنْدى وَدِيعَةدَقَمتُها إليك . صدَّقٌ ؛لأنّه اذَّعَى تَلَفَ الوَدِيعَة » 
دما » فقيل » كالو ادعَى ذلك بکلام مُنْمَصِل . وإنقال : كانت عِيْدى » ونت 
نها باقيّة » ثم عَرَفْتُ انها كانت قد هَلَكّتْ . فالحُكْمُ فيها كالتى مها 


4 - مسألة ؛ قال : ( ولو قال : لَه عَلَىّ أل . ثُمَّ قال : وَدِيعَةٌ . لم يُقبَلُ 
قله ) 


وة ذلك آله إذا فر درام بقؤله : عََىّ كذا . ثم َس اليم »لم يقل 
وله » / فلو اذْعَى بعد هذا تلفها » ٠‏ يقل قله . وببذا قال أبو حنيفة والشافهى . 
وقبل عن الشَافهئ :يقب قول نها ية » وإذا عى بعد ذلك مها قبل منه . وقال 
القاضى ما يدل على هذا أيضا ؛ لأ الود عَةَ عليه حفظها وَرَدُها » فإذا قال : عَلَن . 
وها بذلك» احمل صذقه» قبل منه» كا لو صله كلاه فقال : له" علي الف 
وة . ولان حُرُوفَ الصّلات ات اا ؛ فیجوز أن یستعمل « عَلَىَّ ) 
بمعنى « عِنْدى » کا قال الله تعالى بارا عن مُوسَى عليه السام » أنه قال : © ولم 
علد O‏ . أىیعندى . وا انم علي ) للإايججاب » وذلك يَقَتَضِى كوه فى 
ذِمْته » وكذلك لو قال : ماعَلَى فَلَانِعَلَىّ . كان ضامئًاله » والوَدِيعَةٌ ليستٌ ف ذمّته » 


. سقط من : الأصل »ب .م‎ )١( 
. ) الصفات‎ ١: فى ا‎ )۲( 
. ١ 5 سورة الشعراء‎ )۳( 


۹۹ 


ظ٤‎ 


ولا هی عليه ؛ نما هى عِنْدَه .وما كو مجاڙ » ريمه حف المضاف واقاتة 
المُضَاف إليه مُقَامّه » أو إِقَامَة خرف مُقَامَ حرف والاقزازٌ وح فيه بظَاهِرٍ الَف 2 
بِدَلِيل أنه لو قال : له عَلَىّ دَرَاهِمْ . رمه َا درام » وإن جار اريف لجع 
ا ؛ وعن واج » كول الله تعالى : 8 فن کان لَهُإنحوة فلم سدس چ . 
وماضيع كثيرة فى الآ . ولو قال : له علَىُ دِرْهَمٍ . وقال : أَرَدْتُ صف درهَي »› 
فَحَذَّفْتُ المُضَافٌ أقَمْتُ المُضَاف إليه مُقَامَ يقل منه . . ولو قال : لَك من مالى 
الف . قال : صَدَقتٌ » ثم قال :نك أن غك من مال الغا مت الام مقا 
« عَلَىَّ » كقولٍ الله تعالى :3 وَإن اسان لھا 4 . قبل منه . ولوقب ف الاقرار 
مُطْلّق الاحَتِمّالٍ » لَسَقَط »قبل فى فی يز تفسرير الدرَاهِم بالتاقصّةٍ قِصة والرْمَة وة . 
وأمّا إذا قال : لك عَلَىّ الف . ثم قال : كان وَدِيعَةَ لف . 0 قبل قول + لاه 
مُتَنَاقِضٌ . وقد سبق نحو من هذا . 

فصل : وإن قال : لك علي مائة دِرهَم أخصرما ؛ وقال : هذه التى أت 
بها » وهى وَدِيعَة كانت لك عِنْدى . فقال امقر له : هذه وة » واتی فرت بها 
غيرها » وهی دَيْنْ عليك . فقول الجر يَفمَضى ہی أن الول قول المُقَرٌ له . وهو قول أبى 
حنيفة . وقال القاضى : الَو قول المُرٌ مع ينه . وللشافمى ولان › كالوجهين › 
هما ماتقدّم . وإن كان قال ف إقراره : لك على مائة ف ذم a‏ 
ههناق أله لا يقبل قول لال ؛ لأ الوَدِيعَة عَيّنّ لاتكون ف الم .قال :وقد" يقل ؛ 
لأنّه يحمل : فى می اوها . ولأنّهِ جور أن يكون عنده وَدِيعَة تَعَذّى فيها › ؛ فكان 
ضّمَّانُها عليه فى ذمَته . حاب الشَافهّ فى هذه وها اما إن وَل ذلك 
بكلامه » فقال : لك عَلَىّ مائة وَدِيعَةَ . قبل ۽ لاه وص كَلَامَه ما یتمه فصّحٌ . 


. ١١ )سورة النساء‎ ٤( 

(ه) سورة الإصراء ۷ . 

(5) سقط من :| »ب ۰م . 

(۷) ی ۱ء ب مع زيادة : « قيل » . 


کا لو قال : له علي راهم نَاقِصَة | وإن قال :لعي ماله ديعا »أو ضار 
دیا . صح » رمه ضّمَانُها ها ؛ لأنّها قد يَتَعَذّى فيها » فتكون دَيَنَا » وإن قال :ردت أله 
شَرَطَ على ضّمّائها . م قبل ؛ لأنّها لا تصبير بذلك ديا . وإن قال :"حك اة 
رو .قرط على عتداتها يله انها ؛ ؛ لأنّ الوويعَة لا عيبر بالشرط 
ا ند وات قال + على أو عرلا ما د عار . رمه » و وكانتٌ مَضْمُونَة 
١‏ عليه » سوا حصب الاه ف درام أو فادها ؛ لل ما ن ف الف 
الصّحِيج ضَمِنَ فى الفامرد . وإنقال :انى مائة ء فلم أفيضنها . أو اقرَضَّنِى مائة » 
فلم آذه ل قوله ممصلا » ول يبل إذا كان ميلا . وهكذا إذا قال : نَقَدَنَى 
مائ » فلم أَقَبِضْها . وهذا قول الشَافِعى . 

فصل : فإن قال : له فى هذا الد آلف أ لدان هذا اليد الف وات 
ِالبَيَانِ » فإن قال 0 . كان قرّضًا » وإن قال :نهدل" ف نميه 
الغا علطا ا ن نَمَنُ العَيْدِ » وكيف كان الشَرَاء ؟ فإن قال : إِيجابٌ واجد » ورن ألما 
ورت ألما . كان مُقرّا ينف العَبْي » وإن قال : ورت أن" القن . كان مرا 
له »ولوأ قلاع تيه سول كانت الف قلأ ل 

قد يُعْبَنُ . وإن قال : اشكرَيَّاة”” © بإيجَابِينٍ . قيل : فكم اشْتَرَى منه ؟ فإن قال : 
نفا »وتا »أو أف »أو أكثر هل من مع ينه » افق القيمة أو كاله . وإن 
قال : وى له بالف من نمه ومر إليه من ميه آلف . ون ارا أن يلهألا من 


ماله » من غير تمن العَْد ٠‏ يمه بوه ار ل د ختداق ميد :و إن قشر 


(۸) سقط من : الأصل »م . 

ر فى الأصل »م :و وعندى 4 . 
)٠٠(‏ فى ازيادة : 9 عنى © . 
(11) ف الأصل ٠:‏ اشتريته » . 


و٤‎ 


ظ٤‎ 


ذلك بالف من جار ةَ جتاهَا العبدڈ لق برقي فل ذلك وله بي العَبد » ودَفعُ 

الأليف ثمَنِه . وإن قال : اروت أله عندّه بالف . ففيه وَجَهَانٍ ؛ أحَدُهما ء لا 
من رهن و 

قبل ؛ ل حَق المرئهن فى الدَّمّة . والثافى » يقل ؛ لن لين يعلى بليّْن » ؛ فصّحّ 


ا > كالجتاية ومَذْهَبُ الشتافهي کا ذَكَزْنا فى المَصْل جميعه : 


فصل : وإن قال : له فى مَالِى هذا الف او ال اف ٠‏ سه يبن أو ية 
و وصية فيه »قبل . وقال بعض أَصنْحَابٍ السَافىٌ ا ؛ لأ ماله ليس هو 
لغیره . ونا أَنّه أ قر بالف » فقَبلَ 5٠‏ لو قال : فى مَالى ٠‏ ويجوز أن ضيف إليه مالا 
بعضه لغيره ٠‏ يتجوز أن يُضِيف مال غيره إليه » لأختِصّاص له به » أو يد له عليه » أو 
واي » قال الله ان :$ ولا واو الستقھاء نولك ایی جل آَم هيام رفوه 
فيا وَأكسُوهْ وهم ولا عرو 4 ''وقال سبْحَائه ف النَسَاء :و لائر رِجَوهن 
من ميوتهن ¢ ° . وقال رواج رسول الله لل : فا وقرن فى بتكن 294 . 
فلا بطل قرازه مع الحتمال صِحته ٠‏ وإ قال : أََدْتُ هِبَة . قبل منه ؛ لأنّه مُحْكَمِلٌ . 
إن امَْتَعَ من تَقبيضيها , ١‏ ل بجر عليه ؛ لأن الهبة ها لا ملم قبل لض . وكذلك 
حرج فيما ذا قال :لفلا فى داری هذه مها أو من داری بعضثها و ول ن 
أحمد مايدلُ عل راي » قال ف روَايَة مهنا فى من قال : نصف عَيْدى هذا لفان م 
جز إلا نيول وهبنه . وإنقال : نف مال هذ الفا لاأغرفهذا . | .قل 


وه و 


ابن منصور : إذاقال : فرَسِى هذه لفان ٠‏ فاقرازه جائ فظَاهِرٌ هذا صحة الاقرار 


2 


. سورة النساء ه‎ )١5( 
. ١ سورة الطلاق‎ )١6( 

. 7+ سورة الأحزاب‎ )١4( 
. ) زيادة : « قد‎ مىف)١5(‎ 


فإن قال : له فى هذا امال نصفه » أو له نِصْف هذه الدَّارٍ .فهو إِْرَارٌ صّحِيحٌ . وإن 
قال : له فى هذا الال لف . صح وإ قال : له نی میراث أبى آلف . فهو إقرار بين 
على الَركَةٍ . وإن قال : ف یراٹی من ایی . وقال : ردت هبه . قبل منه » أنه إذا 
ضاف المِيرَاتَ إلى أبيه » فمُفْعَضَاهُ ما تحلّفَه , فيقتضى وُجُوبَ المُقَرٌ به فيه » وإذا 
ا ا E‏ »وإذا 


2 


7000 OO TT 
GP طن ؤال روت كر نيومت ل كزاه تعال‎ 
الث 4“ . فا فاق قَتَضَى ذلك التّسْويَة يينَهُم » كذا ههنا . ونا » أن أي جَزْء كان له‎ 
منه » فله فيه سرَكةٌ » فكان له تيه بم شاءً » كالنُصيف » وليس إطلاق لظ الشركة‎ 
» على ما دون الصيف مَجارًا » ولا خالا لاه » والآيةُ يت اويه فما بدليل‎ 
. وكذلك الحَُكُمُ إذا قال : هذا العبْدُ شركة بَينَا‎ 


فصل ف الإقرَارٍ بالمَجْهُولٍ : وإذا قال : لفان عَلَنَّ شىء . أو كذا . صّحّ 
قار » ورم َفْسِيرُه . وهذا لا حلاف فيه » ويُمَارِقٌ الدّعْوَى » حيث لا صح 
جهو ؛ لِكَوْنٍ الدَّعْوَى له والاقرَارٌ عليه » فر" ما عليه مع الجَهَالّة دون ماله ٍ 1 
وان المُدَعِىَ إذا لم ر يُصَحْحح دراه » فل داع إلى يها » ولم لا دای له إلا 
التحرير ولا وجوه عن إفراره E‏ اهمع الججهالة 2 
فإن امح من سيره » حبس حتى فر زوال الاي : يُجْعَل ناكلا » وومر امقر 
له بِالْمَيَانِ فان شيا ؛ فِصَدّقه المقرء تت ت » وإن كَذَبَهُ ؛ وامتئع من البَيَانٍ »قبل 


. ١١ سورة النساء‎ )١5( 
. » ف ا :« فلزم‎ )۱۷( 


1/5و 


0 


له : إن بَيْنْتَ ولا جَعَلناكَ ناكلا ) وَقَضِينَا عليك . وهذاقول أْصْححاب الشَافِهىٌ إلا 
نهم قالوا : إن بيت وإلا حلفا“ الجُمَرّ له على ما يَدّعِيهِ » وأَوْجَبْنَاهُ عليك . فإن 
عل » وإلا حلفا المَُرّ له وأؤْجَْاهُ على المُقرٌ . وَوَجَهُ الأول » أله محتَع من حَقٌّ 
عليه » فِيَحُْبَسٌ به » کا لو عَيَْهُ وامْتَتَعٌ من أَدَائْهِ . ومع ذلك متى عَيْنَهُ المُذَّعِى واذّعَاهُ » 
فكل المَُرٌ » فهو على مادَكَرُوهُ . وإن مات مَنْ عليه الحَقُ »خد وره بل ذلك ؛ 
ل الح بت عل مَوْرُوئِهم » َل بريه وقد صارَث إلى الول » رمم ما َر 
وهم » کا لو كان الحَقٌ معا . وإن ل يلف الميْت نره » فلا شىء على الور . 
ومتی سر هايمو فى العا قبل تفسیبره وت إلا أن يذه امقر له ودعي 


و 


جنْسًا تحر » أو لا عى شیا » فيبطل إقراره . وإن فَسره ما لايتَمَولُ عاد » كقشرَةٍ 
جورَةٍ » أو قِسْرَة بَاؤْنْجَائَة »لم يقب قرا ؛ / لأن إِقرَاهُ اغراف بسح عليه ًابت فى 
مه » وهذا لا بْب فى ادمه . وكذلك إن فَسرهُبما ليس بال فى الشرع » كالحَمْرٍ 
والحنزِيرٍ والمَيئّة » لم يُقبَل . وإن فَسرَه بَكَلْبٍ لا جور اقتِنَاوٌه » فكذلك . وإن سره 
بِكَلْبٍ يجورٌ افتاه » أو جلد مَيَْةٍ غير مَدْبُوعْ » ففيه وَجْهَاِ ؛ أحدهما » يُقْبَلُ ؛ لاه 
شىء يجب رده عليه" » وليه إليه » فالإيِجَابُ يَتََاولّه . والثافى » لا يبل ؛ أن 
الإإقرار إِيَارٌ عا يجب ضَمَائه » وهذا لا يَجِبُ ضّمَائُهِ . وإن فَسَرهُ بِحََّة جِنْطَةِ أو 


ور ر کا 


o 7 6 5 f 5 ع‎ E ٠. عي‎ 

شَعِير ونحوها » لم يبل ؛ لان هذا لا يتَمَولُ عادّة على الْفَرَادِه . وإن فسره بِحَدٌ قذف » 

> يي ةر و رقا لعي ورت ET‏ مث ء رك 

قبل ؛ لاه ق يَجبٌ عليه . ويَحْتَمِل أن لا قبل ؛ لاهلا يوول إلى مال . والاول أصّح ؛ 

لان ماثبت فى الذمَةٍ صح أن يقال : هو علي . وإن فسره بحقٌ شفعة »قبل ؛ لاله حى 
EE‏ ور 6 ع ياه 5 4 وور 

واجبٌ » ويوول إلى الما . وإن فسره برد الستّلام ‏ أو تَشَمِيت العَاطس ونحوه » يبل ؛ 

و يور 


5 ° ا روم و . ل 1 وروك م 
لأئه سقط بفواته » فلا بْب ف الذَمَة . وهذا الاقرار يذل على ثبوت الحَقٌّ فى الم . 
م لاع و و 5 2 دار 2 رماي 
ويحتمل أن يقبل تفسييره به » إذا أرَادَ أن حَقَا على رَد سمه إذا سَلَمَ » وتشميته إذا 


(0۸ ف۱ :« أحلفنا » . 
(۱۹) ف ب زيادة : « وجب ۲ . 


روك 


م و ا ي 5 2 0 ا 8 
عَطس ؛ لما روى فى الحَبر : « للمسلم عَلى المسلم ثلاثون حَقا : يرد سَلامَةُ » 
ويُشَعتُ عَطْستَةُ » ويُجِيبُ دَعْوَتَهُ » . و كر الحَدِيتَ”'" . وإن قال : غصبئه شيعا . 
وسر ما ليس بمايل » قبل ؛ لأ اسم لصب يَقَعُ عليه . وإن قال : عَصَبنُهِ نفسّه . لم 
قبل ؛ ل القصنب لاقت عليه . وهذا المَصل أكثره مَذْهَبُ الشافجىئ 0 
بى حنيفة لاا فير إقراره ب بغر المَكيل والمَورُونِ ؛ لأ غَيرّهما لا يكبت 
الذمَة بتفسره . ولّنا ترد تل شت تو کا قر باش 
لافار » كالمكيل والمؤون a‏ ت فى اة ى الل » > فص التفسيير 
8 وإنأة ا ت َ ذاه f Ao‏ 
قبل سيره بغر اا اق ؛ لول ال تعال :« مذ من نوله 
ةك رع رده ۲١‏ .دك 0 2 
فَةتُطَهَرَهُمْ 74" . وقوله : © وَفِى أُموالِهِمْ حَقٌّ 94" . وحَكى بعض 
أصْحَاب مالك عنه ثلائة وجو ؛ أحذّها > کقولتا . والثانى ؛ لا يبل إلا اول صاب 
من صب الركاة من نوع وال . والثالث » ما يُقَطَمُ به السسّارق ؛ وصح مهرا ي 
لقول الله تعالى : أن فوا ملك 4 . ونا أن غير ما ذكَرُو َع عليه اسم 
المال حَمِيقَةَ وعُرفا ا تسر به ٠‏ كالذى وافقوا عليه . وأمااية o‏ 
الزكاة فهن غامة لها اف ET‏ 2 وَفِى أُمْوَالِهمْ حل 4 . لم يذ به 
ارا » ليل أنه َرَت مَك قبل رض الكَاةٍ » فلا حح هم فيها ‏ ثم بر قرم 
E 2‏ ا ر و ف “© و ق 
قوله تعالى  :‏ ان تََْعُوا باموالكم 4 . والتزویج جائز بای تو ع كان من الما . وما دُون 
النُصّاب . وإنقال : له علي مَالْعَظِيمٌ »أو كَثِيرٌ »أو جَلِيل »أو تحطِيرٌ . جَارٌ تَفْسِيره 


(۲۰) م نجده بهذا اللفظ » وذكره السيوطى بألفاظ أحرى بروايات عدة. »فى : الجامع الكبير ٠١٤ / ١‏ . 
)۲١(‏ سورة التوبة ٠١۴‏ . 

(۲۲) سورة الذاريات ١9‏ . 

(۲۳) سورة النساء ۲٤‏ . 

. 6 فم :د آيات‎ )۲٤( 


۲١ / ۷ المغنى‎ ( 0° 


ظ 


بالقليل والكثير > الوقال : مال . يزد عليه . وهذا قول الشَافِجى . وخی عن ألى 
حنيفة :لايل فيه بأل من عَشرَةٍ راهم م ؛ لاه بطع به السار » ویکون صدا 
عنده. وعنه: لا يُقبَل بأقل من ماني رهم . . وبه قال صَاحِبَاهُ؛ لاله الذى تُجبٌ فيه 
لكا . وقال , بعضأْصْححابٍ مالك / كلهم ف امال , ومنهم من قال : يَِيدُ على ذلك قل 
زيادة . ومنهم من قال : قذر الدّية قال الات ا :انان وشن ل اله تعالى 
قال : ا لَقَد؟ نصركم آنل فى مَوَاطِنَ یر چ . وكانث عَرَوَائُه وسرَاياه ان 
وسبوین . قالوا : ولأ الب لا سم مالا عَظِيما ولا كثيرًا ونا أن ما فس به امال 
سر به العَظِيمُ لى ول العَظيمَ والكثِيرٌ لا خد لهف الشر ع »ولاف اللعَة 
لا ف ارف » ولف الناسّ فيه ؛ فمنهم من يعم َيل » ومنهم من بطم 
الكثير » ومنهم من يمقر اكير » » فلم ثبت ّث فى ذلك خد رجحل ُفسريره به ولائ ما 
من مال إلا وهو عَظِيمٌ كَثِيرٌ بالنّسْبَة إلى ما دوه . وحمل ائه أرادَ عَظيمًا عنده ؛ لفقر 
تفسیه ودناتها » وما ذَكَرُوه فليس فيه تَحدِيدٌ یبر » وكون ما د كرو كيرا لا َع 
اكد فيما دونه ترقت قال الله تغان : ل اذكروا كن كرا بي" 4" . فلم يُنْصَرِف 
إلى ذلك وقال : :9 كم من فة قلي غلبت فة كير © .فلم حمل على ذلك . 
والحَكُمٌ فيما إذا قال : عَظِيمٌ جدًا » أو عَظِيمٌ عظيم . كلو ل يله ؛ لما قررتًاه . 
ل وإن قال : له علي کر من مالل فان . مره بأكثر منه عَدَدًا أو قرا » 
رمه أك؟ منه وسر الريَادَة بأَىّ شىء ارا راد الو او تين وإن قال : ماعَلِمْتٌ 
لفان أكثرَ من كذا وذ۳٩‏ . وقَامَتِ ت البيئة با كر منه لزنه أكثرٌ مما اغترّف به 4 
لل ملع امال حَقِيقَة حَقِيقَةٌ لا يعْرَفُ ف الأ ككر ؛ وقد يكون ظَاهرًا وبَاطِئًا فيَمْلِكُ مالا يَعْرفه 


. ٠٠١ سورة التوبة‎ )١6( 

(6؟) سورة الأحزاب 4١‏ . 
(۲۷) سورة البقرة ۲٤٩۹‏ . 
(۲۸) فی م :دأو كذا» . 


الم ٠‏ فكان المَرْجِعٌ إل ما اكه امقر مع ينه إذا عى عليه کر منه . وإن 
نر بأل من مال » مع عله بماله ٠‏ يقبل . وقال أصْحابنًا لفل تسبورة الفيل 
. وهو مذهبٌُ الشافعىئ » سواءٌ عَم مال فلن أو جهله أو ذكر قَْرَهُ أو م 
٠‏ أرقا قيب التها5ة برأ" ؛ لاه حنمل آله تر منهبَقَاءأومنْفعةأو 
رکه كوه من الخلا »أو لأنّهِ ف الذّمّةٍ . قال القاضى : ولو قال : لى عَلَيِكَ آلف 
ديار . فقال : لَك علي أككرٌ من ذلك لزنه أكثرُ منها بن لفط ةاكز هة 
الها ما كنا ويل أنه را اثر منه فوا أو حَبٌ جنطة أو شج راو 
نحن » فرع فى تفسييرها إليه وهذاي ف ةكراشمل عقا 
العَدَّدِ الا لايْفهَم ى الإطلاق غير 
ذلك »قال الله تعالى : 4 کائوا رمن 4 0 حبر عن الذى قال 7 اکر 
منك مالا 4 . $ الوا تن د ا ا ا لافار ا 
ِالظاهِرٍ دون مُطَلَق الاختمال » وهذا لو أقر راهم » رم أل الجَمْع جيَادًا صِححاححا 
رازه حال . ولو قال رم . ل يبل تفسيرُها بالوديعة . ولو رج إلى مطل 
الاختمال لسَمَط الإقرارٌ . واحتمَال ما د کروه بعد من هذه الاختمّالات التى ل بوا 


ر 


مايا لاي على هف . 

فصل : ولو قال لعل الف إلا شيا هلسر بر من “مسيمائة ؛ لأ 
الشیء يَحْتَمِل القَِيل والكثيرٌ » لکن لا يجورٌ اسيقتاء الأكتر فع مله على ما دون 
الصف . وكذلك إن قال :ا قد ؛ لاله ابه فأشبه قو : إلا شيعا وإن قال : 
له علي معطم أليف لفل القن » أو قريب من آلف رم ار من نصيف الأليف 2 
ولف على الريّادةٍ إن ادُعِيَتْ عليه . 


(۲۹) سقط من : ب . 
(۳۰) سورة غافر ۸۲ . 
)۳١(‏ سورة الكهف ۳٤‏ . 
(۳۲) سورة سباً ©" . 


4و 


فصل : وإن قال : لهعَلَىّ كذا . فيه ثلاث مسا ؛ أَحَدُها » أن يقول : كذا . 
بغیر كير ولا عط . الثانية ‏ أن بكر بغير عَطْيف . الثالئة أن يلف » فيقول : 
كذا وكذا . فما الأولّى » فإذا قال : له على" كذاد درم لمن ربعأ وال ب 
أحدُها » أن يقولٌ : له على كذا درم هم . بالرفع ؛ يمه درم وير ثىءٌ هو 
درم » فجعَلَ الدرهَمَ بدلا من كذا . الثانى » أن يقولٌ :رقم ا قا 
دزم » بجع فى تفسييره إليه , لير ُزُْ رهم » أو بعض زعم e‏ 
كِنَايَةَ عنه . النالث » أن يقولٌ : درهَمًا . بالنَصطب » رمه درم » ویکون منص موا 
على التفسيير » وهو الّيرٌ وقال بعض النحْوبِينَ بن :هو منصُوب عل لط » کاله فط 
ما دأ به » وأقر درم . وهذا على قول د نْحَاةٍ الكوقة . الرابع » أن يكره بالوقيف » 
فیقبل تفسييره بء رهم أيضا لأ يجوز أن يكون أمنقط حَرَكَة الجر لوقف 
وهذا مذهب الشاقيئ وال القاصى لوق و غلك كله نهو قل بعض 
أُصْحاب ب الشافعی ا ةا »فص (* "تفسييرُه بِجُرْء دِرْهَم فى 
حال الجَرٌ والوقيف . 

المسألة الثانية » إذا قال : كذا كذا . بغير عطف فلكم فا" کالځکم ی 
١‏ کنا ٠‏ بغر تكرارسواة . لاتير الحكمُ . ولا يَقعَضى تَكُريره اياده > كأنّه قال : 
شىءٌ شىء . ولأنّه إذا قالّه بالج لجر تکل أن يكرد د عاف جز الى حي ۾ 
ضاف الجُرْء لاحر | إلى الدّرْهَم » فقال REE‏ تسع رهي . وهكذا لو قال : كذا 
كذا کذا | . لاله يَحْمَمِلُ أن بريد ثلث حمس ”“ سبع رهم » ونحوه . 

المسألة الثالثة » إذا عَطَّفَ » فقال : كذا وكذا درم . بالرّفع » لَزِمَهُ درم واد ؛ 


. الأصل » م‎ : O) 
. (14)ف الأصل »م نيادة :ولا‎ 
. سقط من : الأصل‎ )50-55( 
سقط من :۱ » ب م‎ )۳١( 


لاله ذ كر شيئين » ثم ابد منهما رمَا فضا كانه قال : هما وزم . وإن قال : 
دِرهَمًا امنب ففيه ثلا وجو ؛ أحذهاء ْمُه درم واج . وهو قول اہی عبد الله 
ابن حامد » والقاضى ؛ لان« كذا تمل أقل من درو » فاذا عَطّفْ عليه مثلّه 2 
فَسرَهُما بدِرّهَم واحد » جار » وكان كلامًا صَّحِيحًا . وهذا کی فوا للشافهى . 
والوجة الثانى يَارَمُه همان . وهو احا أنى الحَسَن اليم ؛ لاله د کر جَمْلتَيْن » 
فإذا قر ذلك يدِرْهَم عاد افير | إلى كل واجِدَةٍ منہما » > كقوله : عِشْرُونَ دِرْهَمًا . 
غود الفسيير إل الوشرينَ » وكذا ه هنا . وهذا یکی قلا ثانا للشَافِعِىٌ . والوجه 
الغالث زمه اکر من دز لان ا 
يلزه بها درم م » والأُوّى باقية على إبهامها » فير 2 جه" فى تفسييرها إليه . وهذا ييه 
ف اميو . وقال محمد بن الحَسَّنٍ : إذا 0 : كذا دِرهَمًا . زمه عشرون 
وما ؛ لاله أف عدو قر بالواجد المْصوب . وإن قال : كذا كذا دِرهَمًا . رمه 
أَحَدّ شر درهمًا ؛ لأنّهِ اقل عَدَدِ ” مرک فر بالواجد المَنَْصُوبٍ r‏ 
كذاوكذا دِرَهَمًا لَمَهُ أحَدٌ وعِشْرُونَ درهمًا”” ٣‏ ؛ لأنّه أقل عَدَدٍ*" عُطِف(: *) بعضه 
على بعض يمسر بذلك » وإن قال :ذا رهم . بالجَرٌ » رمه مائة رمي 490 ؛ لأنّه 
Ee‏ . وک عن ألى يوسف » أنّه إذاقال/ : كذاكذا ؛أواكذا 
| . یامه بهما اح عَشَرَ رما . ولّنا آله تحتو ما قلا ل اال 
ل ؛ لأنّه اليَقينَ » وما راد كوك فيه » فلا یجب بالثلّكُ »كا 
لو قال : عَلَىّ دَرَاهِمْ لزنه إلا قل الجنع ‏ واب كثرة الاميغال > فان اللّفظ 
إذا كان حَقَيقَة فى الأمرين » جار الفسییر بک واحد منهما . وعلى مادکره حمدٌ يكون 


(۳۷) فى ب ١:‏ فرجع ٩‏ . 
(۳۸-۳۸) سقط من :ب . 
(۳۹) سقط من :اءب .م. 
)٤۰(‏ ف ب : و يعطف » . 
)٤۱(‏ سقط من :۱ »ب . 


4ظ 


لظ امف مويب لأخثر من المكرّر 'فإنّهيَجبُ بالمُفرَّدِعسَرُونَ » وبالمُكرٌ ر“ 
د عش » ولا تغرف لفط فر تاولا عدو میج ارم به کر مما يرم بمُكررِو . 
فصل : ولو قال : غصبثك » أو عَبَنّكَ . رمه شىء ال ا د 
ويَعْبِنُهُ فى غير الملل . وإن قال : عَصبّك شيعا سره بصب نفسيه » يبل ؛ لاه 
َل له مولن » ٠‏ عله المعو الأول وشيم المعو الثانى »وجب أن یک ون الثانى 
غير الأول . وإن فَسره مال » قبل وإن ل » وان سبلب » أو جد ميت » أو 
عبر جين ينتف به » قبل ؛ لاله قد هره فیا ځده منه وإن فسرة ما لاتفع فيه أو با 

لا ماح الاأیغاع به »بل ؛ ل أحدٌ ذلك ليس بقملب 
: قبل الْهَادة على الافرار ر بالمَجهول E‏ ر به صّحِيحٌ » وما کان 

صّحِيحًا فى فسه > صخت الشَهَادَة به الل 


004 0 


68 - مسألة ؛ قال : ( وَل قال : لَه عندى رَهْنّ . قَقَالَ امالك : وَدِيعَةٌ ‏ 
کان الْقَوْلُ قول الْمَاللك ) . 

نما قدّم قول امالك ؛ ل لعن تبت ت له بالإقرار ۽ واذعَى المقر دیا لا يعر رف له 
به » والقول قول المُنکر لأر مال لغيره » وادّعى أله به عقا » »فلم يُقبَلٌ , کا 
لو ادعَاه بكلا فصل وكذلك لوار له پار » وقال : اسا جنها أو يوپ واذعَى 
اله فصر » أو تحاط بأ جر يرم الم له قبل ري فلایقل 
وله إلا ببيَة . وكذلك لو قال : هذه الدَّارُ له » ولى سَكْنَاهَا مه 


لعل : وإن قال أك علي أل من ثم مبيع ل أفبنة E‏ بل 
لى عَلَيْكَ الف ؛ ولا ثىءَ لك عِنْدى . فقال أبو الحَطَّابٍ : فيه وَجُهان ؛ أُحَدُها » 


(45) ف الأصل ١١‏ 6م ١:‏ وبالمركب © . 
)٠۲(‏ السرجين : الزبل . 
(۱) فى ب :« عليه ». 
(۲) ف م ١:‏ تعليقا » . 


۳1۰ 


القول قول المُمَرٌ له ؛ لأئه اعرف له بالأَليف . وادَّعَى عليه مَبِيعًا » فأشْبّه ما إذاقال : هذا 
َهْنَّ . فقال الاك : وَدِيعَةٌ . أو له عَلَىَّ آلف ولى عنده مبِيمٌ م أَقبِضهُ . والثانى » القول 
قول امقر . قال القاضى : هو قياس المَذْهَبٍ . وهو قول الشَافِهىٌ » وأنى يوسف ؛ لاله 
قر بق ف مُقَابلَة خی له » ولايَنْقَكُ أحَدُهماعن الآكر » فإذالم يُسَلُمْ له ماله » يسل 
ِلْمُمَرَ له ما عليه » کا لو قال لِرَجُلٍ : بعك هذا اعد بالف . قال : بل مَلْكْييه بغير 
شىء . وفارَقَ مالو قال له : عى رَهْنّ . فقال الاك : بل وَدِيعَةٌ ؛ لأ الدّيْنَينْقَكُ 
عن الرّهْن . ولو قال السيّدُ بده :بعك سك بالف . فألْكَر العَبْدُ . عق »ولا شىء 
ِْمُقِرٌ ؛ ل اعت يَنْقَكُ عن لمن . ولا فرق بين أن يقول : م أقبضةُ . مُنْمَصِلًا أو 
مصلا . فلو قال : له علي آلف من تمن مبيع . ثم سكت ء ثم قال :ل أقبضة . قبل 
قوله» كا لو كان ممصا ؛ لأ إقراره تعلق بالمبيع » والأصل عَدَمُ القبْض» فقبل وله فيه . 
اما إن قال :عَلَىَ أل . ثم سكت ثم قال : من تمن مبيع . يقل ؛ لأنّه فر قرا 
ما يُسقطُ وجوت تُسئليمه بكلا مُنقصل » فلم يبل » کا يبل لو قال : له عَلَىّ 
اف . ثم سکب ء ثم قال : و 

فصل : وإذا قال : بِعُْكَ / جَاريتَى هذه . قال : بل رَوجَْيا . فلا يَخْلُو ؛ إِما أن 
يکود اختافهما قبل تقد الدمن أو بعده » وقبل اباد أو بعده » فإن كان بعد 
اعْترَاف البائع بمَبْضٍ الشمّن » فهو مقر بها ِمُدَعِى الزَوْجيّة ؛ لأنّهِ يَدّعى عليه شيا » 
والزو ج ينكر أنه ملكه › ويَذَّعِى حلا له“ بالزو جيّة » ينبت الا ؛ لاتفاقهما 
عليه » ولا ترد إلى البائع لِاتّمَاقِهما على أنه لا يَسْتَحِقٌ أَذّها . وإن كان قبل قَبْضِ النَّمَنِ 
وبع الاسْتِيلادٍ » فالبائع بر اھا صارث أُمَوكد ‏ وَوَلَدُها حر » وله لامَهْرَ له » ويذّعَى 
لمن » والمُشتَرى يكر ذلك کله » فيكم بحْرَيّة الول ؛ لاقرار من يُنْسَبُ إليه كه 
بحرَيته » ولا وَلَاءَ عليه ؛ لاغيرافه بألّه حر الأصْل » ولا برد الام إلى البائع ؛ لاقراره 


(*) سقط من : الأصل ١١‏ . 
(14) سقط من 2 


و 


بأنّها م ولد » ولا جور نَل املك فيها » حف المُشترى أنه ما اشتراها »سقط عنه 
مھا إلا ذر لمَهْرٍ؛ فاه جب لائقاقهما على وجُويه » وإن املا فى سيه a‏ 
قول بع ضأُصْحاب الشَافهىٍ وقال بعضهم : يَتَحَالَمَانِ ,ولايّجبُ مَهْرٌ لانْمَن . وهو 
قول القاضى لاله لا بعل عل اع ييا ؛ لاه لا يرَى اليَمِينَ فى إنکار النَكَاحٍ , 
وَمََةٌ الود على أبيه لمعم وََقَةُ الأمةِ على رَو جها ؛ لأئه ما وج وإما سيد » 
وكلاهما سَبَبٌ لوجوب الثنفقة . وقال القاضى : تمتها فى كسبها » فإن کان فيه فَضُلٌ 
فهى مَوْقُوفَةَ ؛ لأننا أرلنا عنها ملك السيّد » نينا لها حك الاستِيلادٍ . فإن مائ 
ركت مالا فللبائع قَدْرُنَمَيها ؛ ؛ لاله إن أن یون صّادقًا فهو يَسْتَحِقُ على المُشئرِى 
متها » وها للْمُسْتَرى والمُشترى مقر بانع ع 7 فيد مماقَْرَمايَدعِيه .وإن 
کان كاؤًا » فهى مِلْكُه » ورکنھا كلها له قحد مہا قذر ما يعو » وتقيكه 
وة“ . وإن ماكتُ ث بعد اطع » فقد مات حُرَةٌ » فميرائها للها وورنجھا > فان م 
يكن لها وارٹ يلها عقوف ؛ لان أحَدًا لا يدّعِيه لسن لدان ادمه ق 
امن ؛ لأنَهِيَدُعى اَن على الوَالية اليس ويرانها ل لال فد مات قبلها . وإن 

كان امحتلافهما قبل الاستيلاد » فعندى أَنّهاثة قر فى يد اوج ؛ لانّماقهماعلى جلها له 3 
واسيحقاقه إمُسّااكها » ونما الحتلفا فى السب . ولا برد إلى السيّد ؛ لاتفاقهما على 
تَحُرِيمها عليه . ولأبائع أل المي من اَن أو المهِْ ؛ لاثمَاِهِما على استِحْمَاته 

لذلك . والأمرُ فى الباطن على ذلك ؛ فان الس إن كان صَادِقًا » فالأمَةُ حال لِرَوْجِهًا 
بالبيْع . وإن کان كاذِبًا فهى حلال له برجي ولقَْرٌ الذى اتفقاعليه إن کان 
اليك مادقا قور المت كان زان ان كاذنا الور ا 
القاضى : يلف اروج أنه ما ايها كم ويَسْقَطُ عنه اللَّمَنُ ‏ ولا يَحْتَاجٌ 
السيّدُ إلى اليمين على تفي الَو جيّة ؛ لأنّه لايُسْتَسْلَف فيه . وعند الشَافِيٌ : يَتَحَالْمَانِ 


. » موقوف‎ ١: | فی‎ )٥( 
: سقط من : الأصل‎ )٦( 


۳1۲ 


03 7 00-7 0 ر ا 7 ف بلقي ¢ 
معا » ويَسُقط لثمن عن الزوج ؛ لان عَقد البيع ماثبتَ ولا يجب المهر ؛ لآن السيّك 
ك ور ی ر . سام تن قار ا ل ادك £ و ره اه 
لا يَدّعِيه » ونرد الجاريّة إلى سَيّدها » وفى كيفيّة رجوعِها وجْهانِ ؛ أحذها » ترجع 
o,‏ ر 3 م و مه 3 ¢ 2 وار ت 7 و هم ت 
ليه » فمِْكُها ارا وتا » کا بجع البائ ف اسع عند لس المُشترى بالمنٍ ؛ 
لان النّمَنَ ههنا قد تَعَذْرٌ » فيَحْتَاجٌ السيّدُ أن يقول : فسَّحْتٌ البَيْعَ . وتَعُودُ إليه ملكا . 
والثانى » ترجع إليه فى الظاهر دون الباطن ؛ لآن / المشتَرى امْتَنَعَ من أذَاء الشّمَنِ مع 
اس E‏ .ر و ف ا د . A‏ سال ىل 
إمكانه . فعلى هذا يبيعها الحاكم ويوفيه تمتها » فإن كان وَفقَ حَمَهِ » فحَسّن . وإن 
و ا مد وام 00 6ن واج فتن "نر فز 
كان دوه » أَتحَدَّهُ » وإن راد » فَالرْيَادَة لا يَدّعِيها أَحَدّ ؛ لأن المُسْتَرَىَ قر بها للبائع » 
5 و 9 2 eur.‏ 0 
والبائع لا يَدَّعِى اکت من الثمّن الال » فهل تقر ف يد المُسْمَرِى » أو ترجعٌ إلى بَْتِ 
امال ؟ يَحْتَمِل وَجَهَيْن . فإن رَجَعَ البائ » وقال : صَدَق تحصّمى » ما بعْمّه إِيَّاهَا » بل 
o‏ ال 2 الا ر 5 2 ر هو #هره 0-0 
زونه . لم يُقبّل ف إِسْفَاطٍ حْرٌيّة الود » ولا فى اسْترْجَاعها إن صَارَتُ ام ولد » وقبل فى 
- - 0 - 
إِسْقَاطٍ النّمَن » واممْتحْقَاق المَهْرٍ » والحذ زيَادَةٍ اللَمَن » واستحقاق مِيرَائُها وميراث 
لها . وان رح لوج » ليت الخ » ووب عله الم . 
LA 5 8‏ 28 لار 02 ع إل اس م م ان دة 
فصل : ولو أقر رجل بحريّة عبر ثم اشتراه » أو شهد رجلانٍ بحرية عبد لِغيرهما 
و و و چ م وع ر 2 ا 3 e‏ 
فرذت شهادتهما » ثم اشتراة ادما من سَيّده » عتق فى الحال ؛ لاعترافه بان الذى 
هم قرو روهش م ۶ 0 کک هه 2 ل : 
اشتراه حر ؛ ويكون ابيع صّحِيحًا بِالنّسْبّة إلى البائع ؛ لآنّه مَحكومٌ له برقه »وف حَقٌ 
المُشْتَرِى اسْينْقَاذا واممْتِخلاصًا » فإذا صَارٌ فى ده » حم بخريّته ؛ لإقرَاره 
ےم مھ ہے ر مه رھ a e a‏ 7 0 
السّابق » ويَصِيرٌ کا لو سهد رَجُلانِ على رجل أنه طلق امرائه ثلاثا » فرد الحاكم 
e~ 6 ١ 2‏ 9 ل E‏ 
شهادَئهما . فدَفعًا إلى ارو ج عِوَضًا ليَخْلَعَها » صح » وكان فى حقه حلعًا صّحِيحًا » 
د ه و f‏ ك2 ع 4 
وف حَقهما امبْتِخْلاصا » ويكون وَلاوه مْقوفا ؛ لأن أحَدًا لا يَدّعِيه » فإن البائِعَ يقول : 
و و وم 5 موثو ھ هم 5 .دور 0 و £ 
ما اعتقته . والمشترى يقول : ما اعتقته . والمشترى يقول : ما أعتقه إلا البائع وأنا 
ەر 19 وو ر 0 ررر گرو َه عع 
استخلصته . فإن مات وتحلف مالا فَرَجَعَ أخحدذهماعن قوله » فالمال له ؛ لان أحدا للا 


(۷) ف الأصل : « المين » . 
(۸) سقط من : ب . 
(۹) فی | :« يديه ٩‏ . 


T1۳ 


4ظ 


يدعيه سواه 5 الرَاجِمَ إن كان البائع فقال : صدَق المشتّرى ات ا : 
فالولَاءُ له » رمه رَد نّم إلى المُشترى ؛ لاقراره يبُطْلَانِ الع » وإن كان الرَاجِعُ 
المُشْعَرىَ » قبل فى الما ؛ لن أَحَدًا لا يديه سواه » ولا يبل فول فى تفي الحرّية ؛ لأنّها 
لخي . وإن رَجَعا معا ؛ فحتمل أن يرقف حتى يَصطَلِحًا عليه ؛ لاه لأحدها 3 
ا يعر عیته . وَل أنمَنْ هو ف يده يَْلِفُ وده ؛ لاله نکر . وإن ل تزجع 
واد منهما » ففيه وَْهَانٍ ؛ حدما , يقر فى يد من هو فى يده » فإن لم يَكُنْ فى ید 
أحبدهما » فهو لبت المال ؛ لان أحَدًا لايدّعِيه . ويَسَمِلٌ أن يكون ليت المال على كل 
حال ؛ لذلك . 


فصل : ولو أقرٌ لِرَجُل بعَبْدِ أو غيره » ثم جاءَ به » وقال : هذا الذى أَقَرَرْتُ 'لك 
به . قال : بل هو يره . ل يَلرمْهُتَسْلِيمُه إلى المُمَرٌ له ؛ لأنّه لايدّعِيه » ولف المُقرٌ أنه 


ر 


o 2‏ م 0 4 6 2 د EK 8 2 o‏ - 04 
ليس له عندّه عبد سواه . فان رَجَعَ المقرله » فادّعاة » زمه دَفعه إليه ؛ لاه لامتاز عله 


1 3 ا : الف و ل ار قرام كمع 
فيه . وإن قال المُقَّرٌ له. : صَّدَّقتٌ"'2 » هذا لى والذى أقَرَوْتٌ به حر لى عِنْدَكَ . لَرْمَهُ 
نليم هذاء ويَخلف على تفي الآبحر . 
5 5 سوه 447 2 وم ه IGE‏ ع ۶ 
۸9 - مسالة ؛ قال : ( ولو مَاتَ > فخلف ولدين > فاقر احَدْهما باخ أو 
rp o LEAL 0‏ ود الى چا تر اه ممت 
احتٍ » لْزِمَهُ أن يُعْطِىَ الفضل الذى فى يده لِمَنْ أقْر له به ) 
0 ع عر إن سس 5 و 1 8o‏ 
وجملة ذلك أن أحد الوَارييْن إذا أقرٌ وَارِثِ ثالث » مشار ك هما في المِيرَاث »يبب 
الب بِالإججمّاع ؛ لأ السب لا يعبَعضُ ‏ فلا يُمْكِنُ إثبائه فى حَقٌ المُقِرٌ دون 
وه وە 2 ا .ر 5 عر را م ووي و ره رر ر وم و 
المَنْكِرٍ › ولا یمک ن إثبائه فى حَقهما ؛ لان أحدهما مُنْكِرٌ › ولم تُوجَدْ شَهادَة ينبب بها 
اسب » ولكّه شارك امقر نى الميراث » ف قول أكثر أَهُل العم . وقال الشَافِِنٌ : لا 
يشاركه . وخكى ذلك عن ابن سييرِينَ . وقال إبراهيم : ليس بشىءٍ حتى يقروا جَحِيعًا ؛ 


(۱۰-۱۰) سقط من :ب . 
(۱) سقط من :۱ »ب . 


14 


رور و ے شار 


لأنّه يبت تسب | فلايَرتُ الو قر بكسب مروف السب . ولّنا E‏ 
مال لم یکم ببطلانه زمه ا مال > کا لو أقر بب بيع أو أقر دين فنك 0" الأخحر 
وفارَق ما إذا أقرٌ نسب مَعْرُوفِ السب ؛ فإنّه محکوم ببُطْلَانه 5200 
مقرل وجو أن يكون له » فوب الحَكُمُ له به > كا لو أقرٌ يكين على أبيه أو أقرٌ له 
وي به » فأئكر سائرٌ الورنّة . إذا ثبت هذا » فان الؤاجبٌ له فض ما فى يَد المُقرَ عن 
ميراثه . ويهذا قال ابی ابی لی » ومالك » والتورِقُ » والحَسَنُ بن صالج وشریك ؛ 
ويحبى بن دم واا » وأبو عبيد وأبو ثور وقال أبو حنيفة. : إذا كان اثْنَانِ 4 
أحَدُهما باخ N‏ داق با ت ّث ماف يده E‏ 
المُنْكر “أذ مالايَستَحقه من التركةٍ »فصا ركالغاصيب فیکو الباقى بينهما »كالو 
ا . ولا ربعأ يبعض ار E‏ 
Ss 0‏ 
00 فيقكسرمان الباقى بالسوية ٠‏ الو عَصبَهأنيى . ولّنا أن البرك بينهم 


إن 
f‏ ا 


إثلاثا » فلا ي كي اق ااك HE E‏ لسبه بين أله إقرار بح يعلق 
يجمه وجماة أيه > فلاب اخ ما خم لاف ا الس “ » وكإقَرَارٍ 


أَحَيد الشريكَين على مال الشركة بدن گار هد سالب نيك »ولو امه 
E‏ كوه جر بها فا ا 0 


ما يستحقه 3 عليه لاگ حو لوت بیو لازنإلا ذز حصييه » فإذا تبت بالاقرار 

نة كر من ذلك » كالوصية ميه صي . وفارق مال إذا صب بعض ار هما انان 3 
١ھ‏ مي در 

كل واحد منهما ب ا كل ی » وههنا يستحق ٤‏ اقلت 

(۲) فی۱ ١:‏ فأنكره » . 

م نم ٠:‏ لأنه » . 

. سقط من :م‎ )٤( 


(ه) فى ب : « والوصية » . 


T10 


٤‏ و 


ظ٤‎ 


وه 0 0 ل 5 5 و 
هن كل جزء من التركة" . ولأصحاب الشَافجِىٌ فيماإذا كان المُقِم صادقا فيما به وبين 
الله تَعَالَى » هل يَلرَمُه أن يَذْفَعَ إلى المقَرٌ له تَصِيبَةُ ؟ على وَجْهَيْنَ ؛ أحدهما ء يمه . 
چ مدع ع ور ۰ ع ر 3 

وهو الأصَحٌ » وهل یلزمه أن يدف إليه صف ما ف يده أو ثلقه ؟ فيه وَجهان" . 
ْ 70 سوق نر وو يزنك : 2 ا ع و 5 
فصل : وإن أقر جَمِيع الوَرَنة بسب مَنْ يُشَاركهم فى المِيرَاثِ » ثبت نُسسبه » سواء 

اتا يك لعي رك لاض 4 فهر TET yy‏ 
كان الؤرلة واجدا أو اة ۾ د کرای القى .:وبهذا قال الاق ».وأو يوسق + 

ص 0 27 ES‏ م 0 ثم 
وحكاه عن ألى حنيفة ؛ لان الوارث يموم مَقَامَ المَّتِ فى ميرّاثه » وديونه » والذّيُونٍ التى 
2 2 £ 0 . ت o‏ 
عليه » وبیتاته 3 ودعاویه 2 والايمان التى له وعليه“ » وكذلك ف النسّب . وقد روت 
ر + لوهم ب © ر اص Jor‏ ا دي ي سه عو 


كم سل اك ف هع رسشدع كر العامة اه و ا 
افصانى ااحى عتبة إذا قدت مكة أن انْظرَ إلى ابن | هُ زمعة » واقبضه » فإنّه ابنه . فقال 


م ررر 0 ؟ 0 نا طا 
عبد بن رَمْعَة : هو خی » وابنُ وَليَة أبى » ولد على فراشه . فقال رسولٌ الله عَم : 
« هو لَكَ يا عبد بن رَمْعَةَ » ولِلْماهر السحب” ) . فَقَضٍ به لِعَبّد بن رَمْعَةَ . وقال : 
0 00 و2 ۰ 0 0 2 عم ره و 9 
2 احتجبى منه يا سودَة د . والمشهور عن ألى حنيفة أنَّه لايْئْبتُ إلا بإقرار / 


(كتحلع)فقىاءب :« فافترقا » . 

(۷-۷) ف م ١:‏ عل وجهين » . 

(۸) سقطت الواو من :م . 

(9) سقط من : الأضل »٠ء‏ ب . 

» أخرجه البخارى .فى : باب تفسير المشببات » وباب شراء المملوك من ا لحرن وهبته وعتقه »من كتاب البيوع‎ )٠١( 
وفى : باب دعوى الوصى للميت » من كتاب الخصومات .وف : باب أم الولد » من كتاب العتق » وف : باب قول‎ 
الموصى تعاهد ولدى ... »هن كتاب الوصايا » وفى : باب وقال الليث ... » من كتاب المغازى »وف : باب الولد‎ 
: للفراش » وباب من ادعى أخا أو ابن أخ من كتاب الفرائض »وف : باب للعاهر الحجر »من كتاب الحدود »ونی‎ 
٤ / 41516105107١0 | ٣ باب من قضى له بحق أخيه ... »من كتاب الأحكام . صحيح البخاری‎ 
ومسلم » فى : باب الولد للفراش وتوق الشبهات » من‎ . ٠ TS 
. وأبو داود »ف : باب الولدللفراش »من كتاب الطلاق‎ . VAN VA Î ۲ كتاب الرضاع . صحيح مسلم‎ 
.والترمذى .فى : باب ماجاء أن الولد للفراش » من أبواب الرضاع »وف : باب ما‎ ۰ ۰۲۸ / ١ سئن ألى داود‎ 
جاء لا وصية لوارث » من أبواب الوصايا . عارضة الأُحوذى ه ۱ ۰۲ 0 ۷ ۷ .السا‎ 
- ٠٤۸ | 1 فى : باب إلحاق الولد بالفراش ... » وباب فراش الأّمة » من كتاب الطلاق . اجب‎ 


۳۱١ 


r‏ غ رو ف ود مو 0 مه 
رجلین »أو رجل وامرَائين . وقال مالك : لا يعم قبت إلّاباة قرار الو أله نشي الك 
على غيره » فاعتبرّ فيه العَدَدُ » كالشَّهَادَة . ولنا أن س بشت بالافرار ؛ فلم يعبر فيه 


0ے 


العَدَدُ » كالدَّيْن . ولاه قول لا عبر فيه العَدَالّة » » فلم يعبر اَدَدُ فيه » كإفرَارٍ 
المَوْرُوتُ » واعْتِبَارِ بالشّهَادَةِ لا يصح أنه لا e‏ فيه اللفظ ول EB‏ لوطل 
بالإقرار بالدّيْن'" . 


فصل فى شرُوطٍ الِإقَْارٍ السب : لا يَخْلَو ما أن يقر على تفسيه خخاصّةً » أو عليه 
وعلى غيره » فإن أقرٌ على فسيه » مثل أن يقر بل » امير فى تُبُوتٍ تسبه رة شرُو ط ؛ 
أحدّها » أن يكون المقَرٌٍ بهمَجَهُولُ النَسّب » فإن كان مَعروف السب يصع ؛ لأنّه 


يَقَطَمُ ؟ سب التَابتَ من غيره » وقد لَعَنَ النبى عرقي من السب إ إلى غير أبيه أو گول غير 
مَوَالِيه9" ' . الثانى » أن لا يَازِعَه فيه مُنَازِحّ ؛ لاله إذا تَارَعَهُ فيه غير تَحَارَضًا »فلم يكن 
ا در < ج 1 + وه و 
إلحاقه بأخدهما اولّى من الآتحر . الثالث » أن يُمْكِنَ صذقه » بأن يكون المُقَدٌ 


۱٤۹ =‏ . وابن ماجه »فى : باب الولد للفراش وللعاهر الحجر » من كتاب النكاح » وف : باب لاوصية لوارث »من 
كتاب الوصايا . سنن ابن ماجه ١‏ / 8765 ۲۰ / ه40 .والدارمى فى : باب الولد للفراش »من كتاب 
النكاح . وف : باب فى ميراث ولد الزنا » من كتاب الفرائض . سنن الدارمى ۲ / ١67‏ 889 . والإمام مالك » 
فى : باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه » من كتاب الأقضية . الموطاً ١‏ / ۷۳۹ . والإمام أحمد » فى : المسند 
لل ا ال ا لس 7122 

١ » وبالدين‎ ١: فى ب‎ )١١( 

(1١)أخرجه‏ البخارى »فى : باب حرم المدينة » من كتاب فضائل المدينة »وف : باب ذمة المسلمين وجوارهم ... » 
من كتاب الجزية . صحيح البخاری ۳ / ١77 / 4. 7١‏ . ومسلم »ف : باب تحرج تولى العتيق غير مواليه » من 
كتاب العتق . صحيح مسلم ۲ / ١١437‏ . وأبوداود فى : باب ف الرجل ينتمى إلى غير مواليه » من كتاب الأدب . 
سنن ألى داود ۲ / 77 »574 . والترمذى »فى : باب ماجاء لاوصية لوارث .من أبواب الوصايا »وف : باب ما 
جاء فى من تولى غير مواليه ... » من أبواب الولاء . عارضة الأحوذى ۸ / ۲۷۰ .7175 ۲۸۷۰ .وابن ماجه فى : 
باب من ادعى إلى غير أبيه ... » من كتاب الحدود » وفى : باب لا وصيلا لوارث » من كتاب الوصايا . عارضة 
الأحوذى ۲ / ۷۰ 505 . والدارمى »فى : باب ف الذى ينتمى إلى غير مواليه » من كتاب السير » وفى : باب 
من ادعى إلى غير أبيه » من كتاب الفرائض » سنن الدارمى ۲ / ۲٣٤۲‏ » 844 . والإمام أحمد » فى : المسند 
.YTACNMAY Î CTA‏ 


1¥ 


يما أن يود لمئله . الرابع » أن يكون مه م اقول > کالصغیر المَجنُونٍ »أو 
عدف المُقرَّ إن كان ذا قول و ا ؛ فإن كان غير مُكَل > لم يعتبر 
ا . فن كبر وعقَلٌ ؛ فانْكرَ ؛ل يُسْمَعْ ا ِنْكَارُه ؛ لان تسه ثابتٌ » وجَرىٌ ذلك 
مَجُرَى من اذَعَى ملك عَيْدِ صَِیر فى يده اوك بلك ملكه » فلما كبر جحد ذلك 

و 4 ore‏ ر ا و کے وور 
ولو طلبٌ إخلافه على ذلك » لم يستحلف ؛ لان الآبّ لو عاد فجَحَدّ النسّبٌ لم يقل 

ا و و و ەھ عسي امو ّ 

منه . وإن اعْتَرَفَ إِنْسَان بان هذا ابُوهُ » فهو كاغيرافه بأنّهِ انه . فامًا إن کان إقرَارًا عليه 

. 2 04 0ل „ فم ا و Ey‏ £ جه وو 
وعلى غيره > كإِقَرَارٍ باخ » اعميرَ فيه الشروط الازبعة » وشرط حامس » وهو کون المقرٌ 

جَمِيعٌ الورئة » فإن كان لمر روجا أو رلك ة لا وارٹ معهما » ۽ ل يدبت الست 

ارما ؛ لأنّ امقر لايرتُ الما کله » وإن احترف به ااام معه الت 
أنه قم ما المُسْلِينَ » فى مُشَاركةٍ الوارث ومح الباقى . وإن كان الوارٹ بنا أو 
8 
ًا أ ما أو ذا فض يرث جح الال بِالفَرْض وال ات الست بقوله > كالابن ؛ 
لاه يَثُ الا کله . وعند الشافِعِىٌ : لا ينبت بقَولِه اسب ؛ لأنّه لا رى اليد » 
شا الباقى لَبِيتِ 0 لبيت المال وهم فيم إذا واه امام فى افر رار وَجْهَانٍ . وهذا من هرو ع 
ا ور فى مضيعه . وإن كانت پئٽ وأمحتٌ » أو انح وروج » تبك السب 
> £ رةو هو 
بعَوَلهما ؛ لأهما يَأَتذَانِ المال كله . وإذا أََرٌ بان انه » وابنه ميت » امبر فيه 
1 يە ا 3 
الشروط التى تُعْتَبر فى الإقرَارٍ بالاخ 4 وكذلك إن قر بعَم وهو ابنُ جه 4 فعلى ما 
ذَكركَاة . 

فصل : وإن كان أَحَدُ الوكين غيرٌ وارث » لكَوْنِه رَقِيقَا » أو مُحَالِمَا لين 
موروثه أو قاتلا » فلا عِبْرَة به وتيت ال لنّسَبُ بِقَوْلٍ الآكرٍ وَحَدّه ؛ لاله حور جميع 
المِيرَاثِ . ثم إن كان المُمَرٌ به رت » شارك المّرّ فى المِيراث » وإن كان غير وارث » 
جود اح الماع فيه » بت تسه وم يَِْ ؛ وسواءٌ كان المقر مسا أو كافرًا . 


(۱۳) فیا ١:‏ اعتبرت ) . 


۳1۸ 


فصل : وإن كان أَحَدُ / الوا ف > كالصبئ والمَجْنُونٍ ا لكلف 0 
بأ الث » ثبت ا ؛ أنه ايحور الميرَاتٌ كله . فإن بلع الصبى »أو 
ااا ا کک اا 1" 
يت التسبٌ . وإن مانا قبل أن صر مين بت ا ل نَسَبُ المُمَرٌ به ؛ لأنّه وجك 
e‏ فإن المُمَرٌ بو" ضار + جَمِيعَ الورئة . ولو كان الوارًانِ بَالِعَيْنٍ 
عاقلين فار به أحذهما انکر الآخحر م مات الك ووه الم » ات لست المقر 
به با ضار 3 جمِيع الورثة » أب مالو به ادا بعد مؤت أيه »الو 
کن شریگه ف ارات غ کف . وفيه وجه ا حر ) أنه لا یہ بب يكبت السب ؛ لأنّه أَلْكرة 


OT 


بعض الورثة » فلم نٹ كه » > لو مت » ياف ما إذا کان ره غير 
كل ٠‏ فاگ ل نکر وارث . وهذا فيما إذا كان الم يَحُورُ جم بع الميراث بعد 
الم 0010© يت السب 
قول الباقى منهما » وجا واجدًا ؛ لاله ليس كل الور ۽ وف واي المَيْتِ الثانى 
مقامه » فإذاواق ار نی فاه نبت النّسَبُ » وإن تحالفه لیت ثبت كالموْرُوث . وإن 
لف ودن ناف اعلماباج » وأَنْكرَهُ الا خر مات التكر » وتلق ابا » فأكَرٌ 
ال ا ؛ لاقرار جمِيع الوَرنّة به . ويَحْتَمل أن لايَثْبْتَ ؛ لِانْكَارٍ 
المت له 


فصل : وإذا ور الوايث بمَن يجيه » كأخ افر بان لِلْمَيّتِ واج من أب فر بأ 
من أَبوَين » وابن ابن قر بان لِلمَيْتِ . بك نسب امقر به » ورت وسَقَط امقر . 
وهذا امْتِيّارٌ ابن حامد والقاضى ا اى الاس بن سرج . وقال اتر أصحاب 
الشافِعِىٌ : يديت نسب ب امقر به الات ؛ لن وريه يُضى”" “إلى إِسْقَاط تَوْرِبئِه 3 


ص 


. سقط من : الأصل‎ )١ ٤( 
. فى م زيادة :به‎ )١5( 
. » لأنه‎ ١: ف الأصل‎ )1١( 
. ) يؤدى‎ ١: فى ب‎ )۱۷( 


۳1۹ 


ظ٤‎ 


ف بيَانُه أنه لو ورت لكرج امقر به عن كو را » فیبطل إقرار E‏ 
سب المقرٌ به وتو ربثه فى وريه إل مقاط سب وره » ْنَا النّسَبّ دون 
الميرَاث . ولنا أنه ابن ابت السب > جذ فى حَقَه أحَد موانع الازث لخو 
موم قوله تعال : ( بوصییکم آل فی لاوم در شل حط اال ي 294 . 
ی(" قرت DE‏ سیه ية » وا بوت السب سَبَبٌ للميراث » فلا يجوة 
قط كمه عنه نه » ولا ُو جوب به مع وجُوده وسلاميه من الماع . وما اختجوا 
به لا صح لأا إمائغتير كود اموي عل تفدير عَم لمر به » وخر وجه بالاقرار 
يَمْنَعٌ صِحتّه »يتليل أن الابنَإذا قر بأج إن يرت ا 
پاقراره عن أن يكون جه جَميع الورثّة . قإنقي :نمال فر اَذَه لمر به فار 
لان مع لز ٠‏ وإن کان المُقر به فاا أو مَجُنوا » ٠‏ يعبر قوله » (''فقدأكرٌ 
کا رو E‏ “> . ا TT‏ فاه | إن کان المقر به كبيرًا »فلا بد من 
شیرت عدار کل کی ناه “ » وإن كان صغِيرًا غير مُعْمَرِ القؤل , <( 

قبت السب بقول الآتعر » کا لو كنا انين "" أحدهُما صغِيرٌ فاق قَرٌ البالِع بأخ 
ا ل يبل ؛ ول يووا اه » كذا ههنا . ولأنّهِ لو كان فى يد 
إِنْسَانٍ عبد كوم له مله فأقرٌ به لغيره اة له »وإ کان الم خر ر 35 
الإقرار عن عون مالک > كذا ههنا . 


le‏ 2 لمم و و ب د £ و سي 
فصل : / فإن تحلف ابا » فاقرٌ باخ » تَبَتَ تسه , ثم إن أف بكإلث » بت تسه 


عن الإرث لا 


(1) ف الأصل ىم ١:‏ ويشبت 6 . 
)١9(‏ سورة النساء ١١‏ . 

(۲۰) فیا » ب :و أو . 
)۲١-۲١(‏ سقط من : الأصل . 
(۲۲-۲۲) سقط من :ب . 
"كع ىا ب »م :«ابنين ۲ . 
)۲٤(‏ سقط من 6 

. سقط من : الاصل‎ )١85( 


T° 


أيضا ؛ لأنّه رار من ججمِيع اة . فإن قال الثالثُ : الثانى”" ليس بأخ لنا . فقال 
a‏ 7000004 5 ع 5 ”و‌ 4 ٤‏ 
القاضى : سقط تسب الثانى ؛ لان الثالث وارث مُْكرٌ لِنَسّبٍ الثانى » فاشبَةَ مالو كان 
على 00 o‏ و ا و ا کے رر وم 
5 ا ك ر عم ع 2 - 
الأول  »‏ بت میراثه » فلا سقط بعد ثبو" ؛ ولاه قر به" من هو كل الورّة 
8 الاق 315١‏ 98 4 وچ 1 1 4 ۹( ۹ لعا“ کچ عر الغا 
حين الآ قرارٍ »2 وثبت ميرائه فلا يسقط بعد ثبوته ‏ » ولان الثاني لو أنكرٌ الثالث »لم 


دوك و م عور پچ مهي براي عير 


يبت دسبه » وما ثبت نسب پاقراره » فلا يجوز له إسقاط تسب من يَعْبْتٌ تسبه بقَوله ¢ 


الأول » ولل ذلك يُؤدّى إلى إِسْمَاط الأصنل بالقَزع الذى يَثبْتُ به . 

فصل : وإن قر الان بحرنو فة واحدَة» فصق كرٌواحد منهما صَاجبه» قبت 
نَسَبّهما . وإن تَكَاذَّباء ففيهما وَجْهانِ ؛ أحدهما , لا يَنْيْثُ نَسَبّهما . وهو مذهبُ 
الشافیی ؛ ل کل واحد منبمال قر به كل الور . والثلى ‏ بت سما ؛ لل كل 
واحد منهما جد الإقرار به من نَابِتٍِ النّسَبِ » هو كل الوََيَة حين الافرار » فلم تخي 
مُوَاففَة غيره » کا لو كانا صَغِيرَيْن . فإن كان أَحَدُّهما يُصَدّقُ صَاجبّه دون الآر » 
ثبت نسسَبٌ امف عليه منهما » وف الآحرٍ وَجْهَانٍ . وإن كانائؤامين ‏ كَبَتَ نُسَبّهما » 
ول ينث إلى إِنْكَارٍ | مُنْكِرٍ منهما » سواءً تجَاحَدَا معًا » أو جحد أَحَدُهُماصَاحِيّه ؛ 
اننا تلم كذتهما » فإنّهما لا يران . ولو أقرٌاوارثُ بسب أحيدها » ُت بُ 
الآحرٍ ؛ اهما لا يَفَرقَانِ فى التب . وإن َر تسب صَغِيرَْن » دَفْعَة واحدة » تبت 
سما » على الوه الذى ّت فيه بُ ارين المَُجَاحديْن . وهل بْب على 


. سقط من : الأصل‎ )7١( 

(۲۷-۲۷) سقطمن :۱ »ب . 

(۲۸) سقط من :م . 

(۲۹-۲۹) سقط من : الأصل . وفى ب ١:‏ موته » مكان « ثبوته » . 
(0) ف الأصل : « بصاحبه » . 


) ۲١ / ۷ المغنى‎ ( ۳۲١ 


و9/٤‎ 


Soro” 


لجو الأتحر ؟ يَحْتِمل أن ب د قك ؛ لائ ر به كل الور حين الاقرار » ول يده 
ا وتخو آلا بنك ت ۽ لأنٌأَحَدَهُما وارٹ » ول يقر بصاجبه » 
فلم جع كل الور على الاقرار به وفع المُرٌ إلى كل واحد منهما ثُلْتَ الميراث » 
سواء قلا بوت السب أو لم تقل ؛ لاله مقر له" به 


ay 2 1‏ يه 00 5ع 8o ROE‏ 0 
فصل : إذا تحلف امرَاة وامخا قاقر العراه باب للميت > والكرٌ الاخ لم ينبت 
سيه وفعت إليه تمن ايرث » وهو الفَضْلَةُالتى فى يد الوب عن اها . وإن 
أرب الأ وحده » ل يبت نُسبه وفع إليه جَمِيعَ ما فى ده وهو لهاع امال . 
فإن حف انين فار أحدهما بامراة لأبيه انك الا ر تبت 5 يت الروْجيّة ؛ ويَذْفَعُ 
لوانت فالات . لأُصْحَاب لشاف فى هذه المَساة كَموِْنا ؛ لن الروْجيّة 
رَالَتْ بِالمَوْتٍِ » وإنها المُمَرٌ به حَقَها من المِيرّاثِ . وهم وَج حر : لا شىء لها . وإن 
2 ۶ور DB‏ و . ه 2 
کان لِلْميّتَ امرأة أخرَى » فلا شىء لِلْمُمَرٌ ها ؛ لأن المَضْل الذى تَسْتَحِقَه فى يد غير 
0 ا E f f eT‏ 
لمر وكذلك ماکان مثل هذا مطل نيلف أتحامن أب وأحامن ام ير الخ من 
لبخ ميت »فلا شىءِلِلْمُقَرٌ به سواء افر باخ من بوین اومن أب | »أو ا 
أن يراه فى َد غير المُقِرٌ . وان آقر بأتحوين من م كقح ایہما ئت ماف ده ۽ لاه 
ون عي 


قر الیم شرا اث لکل واحبد ماس وف يده سدس ؛ وهو تس ونصطف 


وو ير 


تلع » » فیفضل فى يده صف تُسْع » وهو ثلث ما فی يده . 

فصل : وإذا شَهد من اة رَجُلَاِ عَدْلَانٍ بسب مشار ك لهم ف الميراث » ثبت 
تسب إذا م يكونا متهم . وكذلك إن شهدا على إقرار المي به . وإن كانا همين » 
كأححوين من يهان باخ من أبن ٠‏ فى سناو ها وج وان من أبن » م قبل 
شَهادَنُهما ؛ ؛ لک وك تستبه سقط العو » فوفر عليهما الت . وكذلك لو شهدا 


(۳۱) سقط من :م 4 


۲ 


باخ من أب »فى متاو ھام حت من أبن نحت من أب ؛ قبل سشَهَادنُهما ؛ 
أن * ُو كسب يط اه » فيذهبٌ | 0 المسالة . فان 00 أ 
لبر من واريين ۰ ر 


و 


یک للت تركة که » قلت شهادئهما » وت السب ؛ لعَدَم فة 


ع ر 


فصل بون اور رخزي عذلال عتب ارو ا ج وم وارٹ عبرا 3 
قبت السب » » إا أن يَشْهَدَا به » وببذا قال الشَافِعِىٌ E AO,‏ 
لأنّهما بينة . ونا آله قرا من بعض لون » فلم نقيت يت به السب » كالواحد . وفارق 


الشَهَادة ؛ لاله تعتبر ع فا القدالة الان رية » والاقرار بخلافه 5 


ع :إذاأقر بسب مي © صَغي راو مَجنونِ تست دَسبه »ووه هُ .وببذاقال 
الشّافهى يقل أن يقبت نسب دو براه ؛ همه فص د أذ يراه وقال أبو 


و بر ي دار 


حنيفة : لاييُتُ کسه ولا ازثه ۽ لذلك . ولّنا اعيوت تبه فى حَياته الإقرار به 4 


وهو مَوْجُودٌ بعد المَوْتِ ‏ فينْبْتُ به الل . وما ذَكرُو يطل ا إذا كان 
الق ايه با موسا ٠‏ أو المُقر قا | » فإنّه بْب نُسَبه يه » وملك امقر الصف فى 
ماله » وإِيقَاقَه منه على تُفسيه . وإن کان ال به به كبا عاقلا » فكذلك ف قول 
القاضى » وظَاهِرٍ مَذْهَبٍ الشَافِيئ ؛ لأئه لا قول له نة الضف > وفية وة أن + 
أله لا شت نسيه ؛ لأنّ َس المُكلّف لا يبت إلا بتصديقه »ولم يوج . ويجاب عن 
هذا يأله غير مُكل فإن ای سب المُكلْف فى حَيَاتَه » فلم يُصَدَقهُ قه حتى مات 
المقر م صَدَّقه »ثبت نَسَبْه لالهو جد الإقرارٌلقُصدِيقُ من ن امقر به ٩‏ » فَأَشْبّه ما 
لو صدّقه فى حَيّاته قال أبو الطاب :وإذ قر رج بوي مر أوورث أن فلانا 
رَوْجُها » فلم صد صد اممو به" إلا بعد مته » وره له ؛ لأنّهِ جد الاقرَارٌ والتَصْديق 
معا . 


(۳۲) سقط من : الأصل . 
)٣٣(‏ فى الأصل عم Clr:‏ 
)۳٤(‏ سقط من :ب . 
(ه7) سقط من :۰۱ب ۰م . 


۳ 


ظ٤‎ 


فصل : وإذا تحاف رل رأة رابا من غيرها قاقر الاين باج له , ثبت تسب ؛ 
نهم قر به كل الور . وهل يوران ؟ فيه وجهان ؛ أده » يتوارثان ؛ لل كل 
واحيد منهما تقر انه لا ورت له یوی صاجبه » ولا متاز ع هما . والثانن › لا يتّوارثان ¢ 


لان النسسّبٌ بينهما ل يفْب فان" RY‏ ره ؛ 
أنه متَارَعٌ فى الميراث » ول ّت يأك به 


0 7 كا 2 کر امقر »ل قبل إنکاره ؛ لاله تست 0 
بت بحجة شر عة ؛ فلم يل بإنْكَاره ٠‏ الو / ثبت يبأو بالفراش » وسوا كان الف 
غير مكلف أو مُكل فصت ال E E‏ ب المکلف باهم 
على الرجُوع عنه ؛ لاله نبت بائفاقهما » فال يرجُوهما ٠‏ كالمل . والاول أ اصح ؛ 
أن سب قبت لاوا فأبَة سب الصّغير والمَجُُونٍ . وفارق الال ؛ ل السب 
يُحْعَاطٌ لانباته . 


فصل : : وإن قرت المرأة ولد » وم تكن ذات رؤج ١‏ ولا تسب" , قبل 
قرا . وإن كانت ذاتٌ روچ ٠‏ فهل يبل إقرَايُها ؟ على روایتین ؛ إخداهما , لا 
قل ل فیه حملا تسب الد عل زوجهاء ولي به أو لحا عار به رادار 
من غيره . والثانية : يبل ؛ لأنّها :2.: ooo‏ 
كالرجُل . وقال أحمد ف راي ابن صو » ف ملعت ولا : فإن كان ها إو 
اف » فلا بد من أن يْبْت أنه انها ب فانم یکن ها داقع فن ينها 
وبينه وهذالأنّها متى كانت ذات ا اهل فالظاجر أنه لا فى عليهم ولادئها » فمتى 
اذّعَتُ ودا لا يوه » فالظَاهرٌ كَذْيُها .ْمل أن تيل دغراها"” طاق ٠‏ لا 33 
اسب يُحْمَاطُ له » فأَشْبهتٍ الَجُلَ . 


وكسع) ىم :دلا . 
(۳۷-۳۷) سقط من :ب . 
(۳۸) ف الأصل :« بمن » . 
(۳۹) ف الأصل :( دعوتا ) . 


فصل : ولو قَدِمَتِ امْرَاةٌ من لد الوم » ومعها(”* طَفْلٌ » فهر به رَجُل » لَحِقَهُ ؛ 
لوُجُودٍ الامكانٍ » وعَدَم المُتاز ع » لاه َمل أن يكون َكل أنْضَهُم » أو دَحَلتْ 
هی دار الام وها“ » والتّسَبُ باط اناه » وهذا لو وت امْرأة جلى وهو 
غائ عنها » بعد عِظْرِينَ ست من خَييََه ‏ لَحِقَهُ » وان يُعرَفْ له قدُومٌإليها » ولاعُرف 
ها روج من بَلْدِهَا . 

فصل : وإن قر بسب صغِير » ل يكن مرا وة امو . وہذا قال الشَافهى » 
هال أ غ ]ذا انك ر ا كان شهلا و الاب 
المُسْلِِينَ وأحْوَالّهم يَجبُ حَمْلّها على الصّحَةٍ » وذلك أن تكون وله منه فى كاج 
صّحيج . ونا » أن لزَوْجيّة ليست مُفْعَضَى لَفْظه امَضْمُونِه » فلم يكن مُا بها » کا 
لو م مغرو بالحرة . وما دَكَرُوهُلايَصِحٌ ؛ فإن السب مَحْمُولُ على الصُححَةٍ » وقد 
يُلْحَقُ بالوطء فى النّكَاحِ الفاميد والشبهَة > فلا يرم بځکم قار > ما لم يضمن 
لفظه”* ‏ وم يُوجِبْهُ . 

فصل : وإذا كان له امه ها ثلاثةٌ الاو » لارَوْج لها » ولا َر برها » فقال : أَحَدُ 
هلا ولّدى . فإقرانُ صَحِيحٌ » ويُطَلْبُ الَا » فإن عَيِّنَ أحَدَهُم ثيك تسه 
وځریثه »م سال عن كَيْفِيّة ايلاد » فإن قال : کان“ يكاج . فعَلَى الول“ 
الوَاءُ ؛ لاله قد مَس رق » والأم اها الان رَقِيقٌ قن . وإن قال : اسعَولدُها فى 
مکی . فالمُفدٌ به حم الأصْلء لا وَلَاءَ عليهء ولأمَهُ أ وََّدِ. ثم إن كان المُمَرٌ به / 
لبر » فأححواة اهم وَل » َُكْمُهما حُكْمُها فى اليتق بِمَوْتٍ سيّدِها . وإن كان 


. سقطت الواو من :1 ب »م‎ )٤۰( 
.. ) فی ۱ )ب : وفوطيها‎ )٤۱( 
. » فى الأصل : « إقراه‎ )٤۲( 

(47) سقط من : الأصل »٠ء‏ ب . 
(5:5)ىم « الوالد » . 


Yo 


./4 


۰و 


ا اک ا انعر له كم له وإن عي الأصنعر 0 
أنه هما قبل الحكم بكونها مول » وإن قال : هو من وَطء شُبْهَةٍ . فالوَدُ حر 
الأصْل E‏ > وإن مَاتٌ قبل أن يبن » أخلٌ وره ايان رقم تام 
مام يانه » فإن , بيو السب وم ميو الادتيااد » بت النسَبُ وحرية الود » ول يث 

للام وا لدا كم ايلاد ولان يح يَحْعَمِل أن یکو من نكا أو وَطء شَبْهة ام 
e‏ تدا » وقالوا : لائغرف ذلك »ولا الالستيكاد » فاا ريه القاقة” » فإن حقو 
به واجدًا منهم الْحَقَناة ؛ ولا يعبت ر ٠‏ فإن م تكن قَافة فر ع بينهم 2 
فمن وفعت له القرعَة عمق وت ومذاقال لاف إلا آله لايو ره بالق عة ولا 


عي ون | مور 


أنه حر استَندتٌ حْريته إلى إقرار أبيه به" » قورت » کا لو يته فى إقراره . 


فصل : وإذا كان له أَمَعَانِ الك واد مما رلك » فقال : أحَدُ هدن وَلّدِى من 
أمتى . نظرت ؛ فإن كان لكل واحِدَةٍ منهما رَو يه كن إلْحاق الوَلدِ به ٠ل‏ يصح 
ا وال قم الوَلَدَانِ بالرَوْجَيْن . وإن كان لاخ اهما رَو دون الأُخرَى 2 
انضرف الإقرارٌ إلى ود الأثرّى ؛ لأنّه الذى 2-0-6 > وإن لم يكن لواحدَةٍ 
منهما روج > ولكن ار السيّدُ بوَطئهما » صارئا راشا » وی وَلَدَاهُما به » إذا أَمْكَنَ 
أن يُولَدَا“ بعد وَطْيِه » وإن أَمْكَنَ فى إخد اهما دون الأُخرَى » الصف الإفرار ا 
أمْكَنَ ؛ لاه وله حَُكُمًا . وإن لم يكن قر بء واجدة منهما » صح فاه وبق“ 


اة له السب صنق مول شب مع الانكا لزعل به 3 
فَلَحِقَهُ نَسَبُه » ثم يُكَلْف البَيّانَ » کا لو صلی إخدى نسائه » فإذا بین قبل بَيَانه ۽ لان 


المَرجعٌ فى ذلك إليه » ثم يُطَالَبٌ بيان كيفية الولّادَة »فإنقال : اسْتَوْلّذئُها فى ملکی 5 


(4) القائف : من يتتبع الأثر » ويلحق الولد بوالده . 
(47) سقط من ٠:‏ »ب »م . 

. » ولحق‎ ١: فى | »ب »م‎ )٤۷( 

. ) ف م :یولد‎ )٤۸( 

. ) وتثبت‎ ١: فی | ب »م‎ )٤۹( 


A 


كع وك 


فالولدُ حر الأصل > لا لاء عليه ٠‏ وأمه آم ولد . وإن قال : یکاح . فعَلَى الود 
الوََامُ ؛ لأنّه سه رق TRT‏ ؛لأنّها عَلِفَتُ بِمَمْلُوكِ . وإن قال : بوطء شبْهَة . 
لوك رٌالأمثل » ومن ؛ لأنها عقت به “فق غير ملك .وإن اذّعَتَ الأوَى 
نها التى الها » فالقولٌ قول مع جیه ؛ لأن لأمْل عَم ايلاد الو 
اذَّعَثُ ذلك من غير إقراره بشىء » فإذا حَلّف رقت ورف وَلَدُها » وإذا مات وره ول ٥‏ 
المُمَرّ به . وإن كانت أُمَةَ قد صِارَتٌ أم وَل عَمَمَت أيضا او عل 
دهان كان هو الوارتٌ وَحْدَه » وإن كان معه غیره عَمَقَ منها بقذر ما مَلّكَ . فإن مات 
قبل أن بين » قا واه مَقَامَهُ فى البيّانِ ؛ لأ اى إأحاق السب وغيره » فإذا 
ن كان کالو ن امورو و ن يلم الوايث كفي ايلا »ففى الأَمََوَجْهَانِ ؛ 
أحدهما » يكونرَقيقا ؛ ل ارق الأصْل » فلا يرول / بالاحتِمَال . والثانى يُعْمَقُ ؛ لأ 
الظاهِرٌ انها وَلَدَيهُ فى كه عرو لمات ERE‏ : 
فن لم يكن ورت » أو كان وارتٌ فلم ين » ءُ عرض ”على الاق “ ع فإن القت به 
حدما »ثبت نسبة وكان كمه کالو عن لات فإن م كلاق أو كانث فلم 
عرف أقرع ين الولدٍ » مق أحذها بالقرعة ؛ لأ للمرعَةِ ملحلا فى يات 
الحرية . ويا س المَذْحَبٍ بوت سیه ومیرائه » على ما ذَكَرنا فى التى لھا . وقال 
الشَافِهىٌ : لا مُت نَسسَبٌ ولا ميات . واممَلُوا فى الميراث ء فقال المرَنِى :رقف 
تصریب ابن ٩‏ ليقن ابا ورا . وهم وجة ار لاقف ؛ لأنّه لا یری 
الكِشّافه . وقال أبو حنيفة يك من كل واح نف » ويستَسَعَى فى باقيه 0505 : 
oo EY ef f‏ < 

وقال ابن اہی ليلى مثل ذلك إلا أنه َمل المِرَاتَ بينهما صقن » يدانه فى 
يعَاتِهما . والْكَلَام على قِسْمَةٍ الحريّة والسسعاة ياتى فى" العّق » إن شاء الله تعالى . 


(50) سقط من : الأصل : 

1ه -١ه)‏ ىم ١:‏ للقافة 6 . 
(05) ف الأصل : ٠‏ ابنه » . 
(5ه) ف الأصل زيادة : وباب 6. 


يعض 


لظ 


و٤4‎ 


/أهم ا ؛ قال : ( وَكَذْلِك إن أقَرَ ر بدن عَلَى أبيه » أَرِمَه منَ الذين بقدر 
ميرائه ) 


وجُمْلّة ذلك أن الورك إذا قر بدن على مَوْرُوئُه » قبل رازه . بخير خلّاف تَعْلَمُه . 
تعلق ذلك برك المَيِّثْ » کا لوأ قد به المَيّتُ قبل موه » فإن ل يَخْلف تركة » لم يلرّم 
الويثُ بشیء + لأئه مُه دزی إذا كان امسا > فكذلك إذا كان ميا .وإن 
لف ركه تعلق الدَيْنُ بها » فإن أحَبٌ الوارث تَسْلِيمها ف الدَّيْنٍ يرنه إلاذلك 2 
وإن أب استخلاصها إيَاءً اين من ماله » فله ذلك مهأل الارن من يمتها 
أو قَذْرِ الدَّيْنِ بِمَنْلَةِ الجانى . وإن كان الوارٹ واحِدًا فشكندماذ 5را . وإن كانا انين 
أو اکر وت اين بقار المَيّتِ »أو ية أو إقرار جويع الور فكذلك . وإذا 
الحتار الوركَة َه أحد التَرِكَة وقضَاءَ الدّيْن من أُمْوَالهم » فعل کل واحد منهم من الدّين بهَْرِ 
میراثه . وإن أقرٌ أَحَدُهم ‏ لَرِمَهُ من ادبن بقذر ميراثه واليرة إله فى تسل نُصيبيه فى 
انأو استتعخلاصيه . وإذاقَدَرَهُ من الدَّيْن » فإن كانا انين »لَمَهُ لنُصضْف » وإن كانوا 
َة » فعليه الت . وبهذا قال النّحَعِىّ » والحَسَنْ والحکم » اسحا » وأو 
عبد » وأبو ثور » والشَافِيٌ فى أحد فَويه . وقال أصحابُ لزي : يره جَحِيعُ 
الذّيْنِ » أو جع ميزه . وهذا اجر قوی الشف رَجَعْ إليه بعد فول كقولنا 1 
الین يعلى يتَركتِه » فلا سج الوارتُ منها إلا ما ضل من الدَّيْنٍ ؛ لقول الله تعالى : 
8 من بعد وصريّة يُوصَّى بها أو ين 4 . ولاه يقولٌ : ماحد المُنْكر أده" بغير 
اسْتِحقاق ' اء الدَّيْنٌ بها قى من التركة ؛ کالوغصبه أجتبی .ونا » 
أله لايَسْتَحِقٌ اتر من صف المِيرَاكٌ » فلا رمه مه أكثرُ من صف لذن > کا لو أقرٌ 
اا ا »اقل بجت علي | إلا ما مله 


. ١١ سورة النساء‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲( 


۴۳۲۸ 


کالاقرار باصي » وإقراٍ أحبد الستريكينٍ على مال الشركة ولأنّه حَقٌ لوبت بي » أو 
َوْلٍ المَيّتِ » أو إقرار الورئين » ل يرم إلا نصفه » فلم يرم پاقراره کر من نصيفه ‏ 
كالوّصيٌة » وان هاده بدن مع غيره قبل » ولو َه أككرٌ من حصي ”'م تقب 
شهَادئه" ؛ لاه يَجُرٌ بها إلى ثفسيه فعا . 

فصل : إذا اذْعَى رَجُلان دارا بينهما » مَلَكَاهَا بِسَبَبٍ يو جب الاشيراكة7؟؟ » مثل أن 
يوا : وَرناها أو ابتَعناهًا معا . فأقرٌ المُدّعَى عليه بنصفها لأحَدهما » فذلك هما 
ا ها ان الد هنا اة عفادا غص عاص نها کان 
منہما » والباقی بينهما » وإن ل یکنا عا شيئايَفعَضِى الراك » بل اذعَی کل واج 
منهما نصفها , فأقرٌ لأحدهمابمااذّعَاهُ »لم يُشَاركهُ الآرٌ » وكان على ُضُومَته ؛ لأنهما 
ل يها بالاشيرَاكِ » فإن ار لأحَدهما بالكل » وكان المُقَرٌ له يعرف للاتحر بالنُصْف » 
سَلّمَهُ إليه » وكذلك إن كان قد تَقَدّم إقررهُ بذلك » وَجَبَ كليم الصف إليه ؛ ل 
الذى هی فى ده قد اعرف له بها » فصر بمَْلَته » فيثتٌ لمن يُقرٌ له » وإن لم يكن 
اعرف للاتحر » واذَّعَى جمِيعَها » أو ادّعَى أكثرٌ من الصف » فهو له . فإن قِيلَ : 
فكَيْف يَْلِكُ جَمِيعَها ول يدع إلا نِصْمَها قلا : ليس من شط صح الإقرار تدم 
الدّعْوَى » بل مَتَى أقَرٌ الإنْسَانُ بشىء فصدَّقَهُ المُمَرٌ له » بت » وقد جد التَصدِيقُ 
هلهّنا فق الصف الذى ل سبق دَعْوَاهِ » ويجورٌ أن يكون اْقصرٌ على دَعْوَى أل ؛ لن 
له مجه به » أو لأ الصف الآتحرَ قد اعرف له به » فاذّعَى النصمْقَ الذى يَعْمَرِف به . 
فن يُصَدْفه فى إفراره بالنُضيف الذى ل يده » ول يعرف به لحر » قفيه ثلاثة وجو ؛ 
أحدها : يطل الاقرارٌ به ؛ لأنّهأرٌ به لن لا" يديه . الثافى »بزعا لحاكم "من يده“ 


(5-5) سقط من : الأصل . 
)٤(‏ ف الأصل ٠:‏ الشركة » . 
(ه) سقط من : الأصل 1٠١‏ ب . 
)١(‏ سقط من :ا »ب .م 
(۷-۷) سقط من :ا »ب . 


۳۲۹ 


۲۰/٤‏ ظ 


حتى يبت لمذّعِيه ؛ ویو جره اوفط ا لمَالكه . والثالث » يُدْفَمْ إلى مُدّعِيه 


لِعَدَمُ المُتازع فيه . ومذهبٌ الشَافِعِى فى هذا المَصْل كله کتخو ما د كرا : 


-82 5 ريثك ر. 2ه و ق ت 5 
۸ - مسالة ؛ قال و ا OE‏ 
قال 0 قال : وَدِيعَةٌ . أوقال له طدى 2 . فقال المالِكُ : وَدِيعَة . ومثل 
الشرِيكِ والمُضَارِب والمنْكِرٍ لِلدّعْوَى ٤‏ وإذا احلا فى ته ية اهن أو قذره أو قذر 
الدّيْن الذى الرَهْنٌُ به » وأشبّاه هذا فك من فلا ؛ القؤل قوله .. فعليه لكيه 
لين » قول النبيّ مله : « لو أغطِىّ الاس بدَعَابِهمْ لاع ق ِماءَ قوم 
ماهم ولكنَ المي عَلَىالمُدعَى عليه » رو مسن ول لين مشر فى 
حَقٌ من طَهَرَ صِذقه » وقَوىَ جانمه » قوي ِقَوِْهِ واِْظَهَارًا » والذى ِل الول قوله 
. - و ع بردو اام و 9 
فصا :اذا که هت اقيض المة أو نهب فض أ آ5 ائه به كرب © 

32 8 و - £ 0 
المُبيع » أو أجر المُسْتَاجَرٍ » ثم أنْكْرَ ذلك » وسال إخلاف تحصّمه » ففيه رِوَايَتَانٍ ؛ 
الا لف . وهو قول ألى حديفة ؛ وحمد ؛ للَدعْوه َكْذِيبٌ رار ؛َ 

ی سم » کا لو قر المُضَاربُ أنه ربحلا »ثم قال : غْلِطْتٌ . و الاقرار ر رمن 
0 ولو شهدت ال" فقال : أخلفوه لى مع بَيكته م يُسْتَحُلف > كذا ههنا : 
والثانية » يُسْتَحْلَفُ . وهو قول الشافعِيٌ » وأنى يوسف ؛ لأنّ العادّة جَارية بالاقرَارٍ قبل 


القَبْض » ؛ فِيَحْتَمِلٌ صِحَة ما قاله » بى أن يُسْتَحْلَفَ تَحَصْمُه لتفى الاخْيِمَالٍ . 


. سقط من : الأصل »٠ء ب‎ )١( 
. ٥۲١ / 5: تقدم تخريجه فى‎ )۲( 
. سقط من :ب »م‎ )۳( 

. سقط من :م‎ )٤( 

(5) سقط من ٠:‏ . 


r. 


ويُمَارق الاقرارز قرار ابي وَجَهَيْن ؛ أحدهما » أن العادة جَاريَةٌ بالإرا قار" بالقَيْضٍ قبله”" , 
وم جر العادة بالشَهادَة على القَبْض قبله الأنها تكن شَهادَةرُور . والثانى ا 
مع الشَهَادَةٍ طَعْنٌ فى الب » ويكحذِيبٌ ها » وف الإْرَارِ بخلافه . ول يذكر القاضى فى 

١‏ المُجَرد ) غير هذا الْوَجَهِ . وكذلك لو أقر أله رض من ألما ضما »أو قال : له 
غل الي . ثم قال : ما كنت قبَضمّها » وإِنّما أهْرَرْتُ لأقبضّها . فالحُكُمْ كذلك . 
ولأنّهيُْكِنُ أن يکود قد اور بَيْضٍ ذلك بنَءُ عل قول وَكيله وه والشَّهَادَة لا تجوز إا 
عل القن فام إن أ هوب اما » ثم قال : ما أقبضتکه . وقال المُتّهِبُ : بل 
انه . فالقول قول الواهب أن أل عَدَمالفَيْضٍ . وإن كانت ف يَد المتّهبٍ » 
فقال : اقبضتتنیما . فقال : بل اھا می بغير إذ ذَنِى . فالقولُ قول لواهب أيضا ؛ لألّ 
الأصْل عَدَمُ الاذنٍ . وإن كانت حين الهبّةِ فى يَد المُتّهب مكبر إذن الواهب » وإنّما 
بر مُطيئ مد يى القَيْضُ فهها . وعلى من فنا : الول َوه . منهما”" اليمِين ؛ لا 
ب 


۹ - مسألة ؛ قال : ( وَالْإِقَْارُ بدن فى رض موه » کالإفرار فی 
الصّحة . إِذَا كان لير وارث ) 

هذا ظاهرٌ المَذْمَبٍ وهو قول أكثر أخل الل » قال ابن المُنذر انكل تن 
حف عنه من أل الهم , ؛ على أن إقََارَ المريض فى مرضي لغير الواررثٍ جائرٌ . وحكى 
أصْحَابنا ية أرى ؛ آنه ٠١‏ ل ؛ لأ قرا فى رض المَوْتٍ » أشبّه الاقرَارَ 
ِوَارِثِ . وقال أبو الحَطَّاب : فيه روايّة ری أنه لا يبل إقراره يزَادَةٍ على ال 1 


)٦(‏ سقط من الاب 
(۷) سقط من :م . 
)١-١(‏ سقط من : الأصل . نقلة نظر . 


۳۳١ 


و٤‎ 


5 مَمْنُوعٌ من عي ذلك لأجتبى کا هو مَْنُوعٌ من عولية لوار فلا" يصح 
را ا لا يَمْلِكُ عَطیته » يلاف الل فما دون ونا » أنه إقرارً غير مُه فيه » 
قبل » كالإرَارٍ فى الصحةٍ » حه أن حالة امرض أرب إلى الا اط تفه » 
إبرَاءِ مه » ری الصذق » فكان اوی بالقَبُول . وفارق الاقرَار لِلوارث ؛ لأنّه 
متهم قد عل ها شد كرف 


فصل : فإنأرٌ لأَجيىَ بن فى مَرَضيِه » وعليهدَيْنَ نبت بأو رار فى صحته 

وف المال هما » فهما سَوَاءٌ وإن ضاق عن قضائهما فار كلام الجرقی أنهما 

سء . وهو انيار التَميوِى . وبه قال مالك » والشافعی ؛وأبوثور . وذ كر أبو عُبَيد أنه 

ل خر أل المرب َة ؛ لأنّهما حَفَانٍ يجب فَضَاوُها من رأس الملل » بخص 1 

أَحَدُ ھک > کا لو با ببينة . وقال أبو الحَطَّابٍ : لا يحاص عَرَمَاءً 

لصنّحة . قال" القاضى :هواس اَذه ؛ لص مد ف افلس نهذ أقرٌوعليه نين 

بين »يبلن الذى بالك . وببذاقال النَحَمِىٌ ‏ والتُوْرٌِ أْصْحَابٌ الرأى ی ؛ لاله 

بعد تعلق الحَقٌّ ب كيه » فوجَبَ أن لا شارك المُقرٌ له من بت دنه پبینة » كعْريح 

ال اذى أل ب الجر عي والدَلِيلُ على تعلق الح ماله مه من ليرج 

ومن الاقرار لوَارِثْ ؛ ولاه مَحْجُورٌ عليه وهذا لا فد بائه انه » فلم يشتارك نار 

له قبل الجر » » ومن ثبت دين بيت ؛ الذي أن له المفلس . وإن أقرٌ هما جَيِيعًا ف 

المَرضٍ » تَسَاوَيَا » وم يُقَدّم السسّابقٌ منهما يما اا الال اشيا غريمي 
الصحة . 


0 


۰ - مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ قر لوار » لم يلْرَمَْاقَى فى الورنّة بوه إلا َة ) 


وبذاقال شيع > باشو + وان آذ © . ولحي › ويحبى الأنصاری » وأبو 


(0) ف الأصل : « فلم » ١‏ 

(*) سقط من : الأصل »ب . 

5 » فف ب »م :۱ وقال‎ )٤( 

(١)عروة‏ بن أذينة » وأذينة لقب » واسمهيحيى بن مالك الليشى التابعى » مدينى »فقيه »محدث »شاعرءئثقة») > 


۳۲ 


حنيفة وأصْحَابُ ٠‏ وروی حك بن a‏ » رسام . وقال 0 
اناق » وأبو ثور 0 ۽ لل من صح الاقر از له فى الصححة »صح فى المَرَضٍ 
كلأجبَ . شافع قان كالمَذْهَبَينِ . وقال مالكٌ ا للد إن 
نهم » کمن له بت وابنُعَمٌ » فار لابنته» ل يبل » وإن َر ابن عَمّه » قبل ؛ لأنّه لا 
هم فی أنه وى انه رصل امال إلى ابن ده » ويل مع الاقرار ار هة » فاحقص 
المَنْعْ بِمَوْضِعها(") .ولا أنه إیصتال ماله إلى وارثه بقَوِِْ فى مَرَض مته » فلم يَصِح 
بغيرٍ رِضّى َي وله » كَهيته » ولاه مَحجُورٌ عليه فى حَقَّه 00 
کالصبیٰ فى حَقٌ جَمِيه”” اا . وفَارَقَ الأَجْتَىّ ؛ فان هبته له نصح . وما ذ رَه مالك 
لا يَصِحٌ ؛ فإن اهمه لا يُمْكِنٌُ اعْيبَارُها ينَفْسِها » فوَجَبٌ برها بمَظِبّها وهو 
الإ » وكذلك اتر فى الوص وار ع وغيرههما . 

فصل : وإن قر امه بر لها أو دوه » صح فى َوْلِهِم ميا اعم فيه 
مُحَالًِا إلا الشعيٌ ء قال : لا جور إة قرا ها ؛ لائ إقرار وار . ونا , أنه إقرَارٌ بما 
حف سي » وعم وُجُودُه » ولعم البَرَاءَة منه َم لو کان عليه دنب فاق 
باه ليوف . وكذلك إن اشترَى من وار شيعا » فار له يمن له ؛ لأ اقول قول المُقَرٌ 

له » ف ائه م يقبض ثَمَنَهُ ٠‏ وإن قر مره يبن موی الصّكاق » يقب . وإن ور 

ها ء ثم آبائها » م تَروبَها » ومات ف مضه »لم قلإ قراره لها . وقال محمد بن 
الحسن : يبل ؛ لأنّها صارّث إلى حال لانم فيا » فأ شبه ما لو أ المريضٌ ثم يرا . 
کا کر ورج ف ر کرت + انتما لوم ينها ينارق ا من 
ضيه :+ للد لذ ی ا 


= ثبت . انظر : سمط اللالى ١١5 / ١‏ ء والشعر والشعراء ۲ / ٥۸۰ 2 ٥۷۹‏ وحاشيتهما . 
(۲) ف الأصل ٠:‏ بوضعها » . 

(۳) سقط من : الأصل ٠١‏ . 

.) فى م زيادة :رجع‎ )٤( 

(ه) ف الأصل :< من ٠‏ . 


TEE 


ظ 


فصل : وإن أ ارت » فصار غير وارث كرجل قر لأحيه ولا ولد له » ثم ولد له 
ان »يصح إقراره له . وإن أف لغيرٍ وارث » ثم صاز واا » صحفا له . نص عليه 
أحمدٌ » فى روَايّة ابن مَنْصُورٍ : إذا ار لامر بدَيْن فى امرض » / ثم روجا » جَارٌ 
اقرا لأثه غير مهم .. حكن له قول سيان فى رل له ابئان + فار لأَحدِهِما بدي فى 
َرَضِيه »ثم مات الان » ورك اتا » والأبُ حي .ثم مات بعد ذلك » جَارَإقَرَارهِ . فقال 
أحمدٌ : لايجورٌ . وبهذا قال عفان الب . وذَكَر أبو الحطًاب رِوَاية أخرَى فى الصورئين 
مُحَالِمَةَ لما قلنا . وهو قول سيان التوْرىٌ » والشافِِىّ ؛ لأنّهِ مَعْنّى يعبر فيه عَدَمُ 
المِيرّاثِ » فكان الاعْبَارُ فيه بحَالَة المَوْت » كالوصييّة . ونا » أنه قول تبر فيه 
التّهْمَةُ » فاعْميرَتُ حال وجُودِه دون غيره » كالشهَادَةٍ » ولأنّه إذا هر لغير وارث » تَبَتَ 


8 
5 
ت 


الإقرار » وصح ؛ وجوه من أله تحاليًا عن ثَهْمَة » ُت الح به » وم يوذ مقط 
له » فلا يَسْقَطٌ . وإذا أقرّ وار » وَقَعَ بطلا ؛ لِاقيرَانِ التّهُمَةِ به » فلا يصح بعد 
ذلك » ولاه إقراز لوَارِثِ » فلم يَصِحٌّ » كلو امَو" الميرَات . وإن قر لغير 
وار » صح » واسنكمرٌ » كا لو امَْمرٌ عَم الا . أما الَصبية » فإِنها عطي بعد 
المَوتِ » فاغتبرث فیا حالَة المَوْتِ » بخلاف نالتا : 

فصل : وإن قر لوار أجتىٌ » بطل فى حن الوارث » وصّحٌ فى حَقٌ الأجتيى . 
ويَحْملُ أن لا يَصِعٌ فى حَقٌ الأجتيىّ » كا لو شهك يشْهَادةٍيَجرٌ إلى نفسيه بعضها , 
بَطَلَتْ شَهادئه ى الكل » وكالو شه لاه تبي . وقال أبو حنيفة : إن قر هما يكين 
من الشركة » فاغترفٌ أي بالشرقة » صح لاف هما » وإن يدها » ص له 
ون الوارٹ . ولا » أنه راث جتن فيِصح أي دون الوَارثِ » کا لو قر 


مره مس 32 
٠.‏ 


E 0 e‏ ا مو التوان “قاع براك رده 
بلْفظينٍ » أو كا لو جحد الأتبىٌ الشركة . ويار الاقرَارٌ الشّهَادَة ؛ قو الإقرَارٍ » 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. ) يستمر‎ ١: فی م‎ )۷( 
. » فی ب : « وفارق‎ )۸( 


TE 


ولذلك لا تُعتَبَر فيه العَدَالَةٌ اوأر بشیء له فيه نفع © کالاقرار نسب مومير قبل . 
واو أَرُ بشیء يضمن دعو على خيره قبل فيما عليه دون ماله . کا لو قال لامراته : 
لتك على اليف بأنتْ بإقراره » والقول قوها فى تفي الوضٍ . وإن قال لِعَبْدِه : 
اشَْريت نَفْسَك مِنّى يلف . فكذلك . 


فصل : : وصح إقرار المريض بوارث » ف إخدى الروَاييِنِ . والأحرى , لا 
يصح لاک راث » فاشبه الاقرار له مال . الأول صح ؛ لاله عند لافار غير 
وارث » فص 5 .لولم صر وار » ويمْكِنْ باه هذه المَسناة على ما إذا قر لغير 
وریت غ صم واا فتن صح لفو سه هلهتاء ومن ابعل أبس . وإن 
ملك ابن عَم » فأقرٌ فى مَرَضه أله كان أَعْمََهُ فى صِحته وهو اقرب ع علق 0 
رة ؛ لا نوكه وجب نمال الا رار ریه ؛ وإذا بَطَلَتِ الحرية مقط a‏ سقط الات 2 
فصارٌ ئوریه سس “ إلى إسقاط توریثه نه + ذأسنقطن" اريت وده . ويَحْتَمِلُ أن 
يرث ؛ لاله حين الاقرار غير وارث » فص قرا ل(" ' » كالمسناة قبلّها . 
فصل :ويصبحٌ لافار من المرريض يإ خبال الم لأنّهِيَمْلِكُ ذلك » فَمَلَكَ الإقرَارَ 
به . وكذلك | کل ما مه مَك الاقرَارَ به . فإذا أقرّ بذلك , ثم مات » فإن بن أنه 
ادعاق بلک فر عر اأمل »وك ولد يمن زا أخال و 
من نكا جه ؛ أووطء سه م تصير الأمه مود وق ال فان کان من يكاج فلي 
الولاء ؛ لاه سه رق » وإن قال : من وَطءِ به لم تصير الام آم ود ٠‏ وإن م يتين يتبين 
الت » فالامة ملو ۽ ل الأصل الق ٠‏ ول بت سيب الحوقة . وحمل أن 
ضير آم ولد ؛ لل الظاهر استیلادها فى ملکه » من قبل اھا موه » والولادة 


(5) ف ب »م ١:‏ ويصح » . 
١)فاءب‏ :« مفضياع». 
)۱١(‏ ف ب :« فأسقط». 
(۱۲) سقط من :۱ . 


fTo 


و٤‎ 


وة » ولا اء على الد ؛ لأنَّالأمثل عَدَمُه » فلا يقبت إا ا 


فصل : فى الألفاظ التى ببب بها الإقرار » إذا قال E‏ أوقال له : 
لى عَلَيكَ الف ؟فقال :نعم E‏ رفت »أو لعَمْرى »أوأنامقربه »أو 
ما ادَعَيْتَ » أو بِدَعْوَاكَ . كان مقا فى بجي ذلك ؛ لل هذه الأمَاط وُضبعَتْ 
ِلتُصْدِيقٍ » قال الله تعالى  :‏ وجا اوعد بكم َعم عَم 4 . وإن 
قال : أليس ل عِندك آلف ؟ قال : بلی . كان إقرارا صَجیځا ؛ لان بَلَى جَوَابٌ للسوال 

خرف لني » » قال الله تعالی : 8« ألمت لیت بَكُمْ فالا ّى ٠*4‏ . وإن قال : لَك 
آل ف على أو فيما عل 0 ل ماف عِلّمِه لايُحْمَمِل إِلَّا 
اكوك وز قال 0 . قال : نعم . كان مرا به" ؛ 
لاله تَصديقٌ لما ادّعَاهُ . وإنذقال ٠:‏ شر عَبِدى هذا . أو أَعْطِنى عَبدى هذا . فقال : 
. کان إقرارًا ؛ لما ذ كرتا . وإن قال : ك علي أ إن شاءً اله تعالى .كان 
ايه . ص عليه أحمد . وقال أصْحَابُ الشّافهى : ليس بإقرار ار ؛ لأئه عَلَقَ إِْرَارَهُ على 
شرط ؛ فلم يَصِحٌ كلو علق على مَشيئةزَيد نما علق على مشي الل تعالی لا سيل 
إلى مَعْرِفته . ولّنا أنه وص إقراره بم رمه كله ولا مره إلى غير الاقرار » فلزِمَهُ ما أقرٌ 
به » وبل ما وَصَلَهُ به » کا لو قال : ل" عل ألف إلا ألما .أنه عقب الإفرار با لا 
فی كما ار » ولايَفَضيى رفع الحُكم أشبة مالو قال : له على أل فى مَشيئةٍ الله 
تعالى . وإن قال : له عل أل إا أن ياء الله . صح الاقرار ۽ لاله قر » ثم عَلَقَ رفع 


(۱۳) سقط من :ب . 

. 44 سورة الأعراف‎ )١ ٤( 

. ١77 سورة الأعراف‎ )١5( 

(0)فا:وعندى ). 

. سقط من :ب . نقلة نظر‎ )17- ١7 
. ف الأصل :و لى عليك » خطأ‎ 8-10 


ورا 


الإقرار على أمرِ لا يُعْلَمُ »فلم يرمع . وإن قال : لَكَ عَلَىٌ آلف »إن شعت » أو إن شاءً 
ي . ل يصح الاقْرَارٌ . وقال القاضى : يصح ؛ لاله عَمََهُما رغه » فصّحٌ الاقرارٌ دُونَ 
مايره » كاسفاء الكل » و لو قال : إن شاءَ الله . ونا أنه عََقهُ على رط يُمْكِنُ 
عِلْمُهء فلم يَصيحٌ» کا لو قال : له عَلَىٌّ أل ء إن شه بها هَن . وذلك لأ لافار بار 
خی سايق » فلا يعلق على شط مستَفْيل . وار اللي على مشي لله تعالى » فان 
مشریعة الله تعالى تُذْكَرٌ فى الْكَلام تبركا وَصلَةَ فيص إلى الله تعالى » لا للاشيراط » 
كقَوْلٍ الله تعالى : « كَدْخُنُنٌ الْمسْجد الْحَرَامَ إن شاء الله مين مُحَلْقِينَ 
َُوسَكُمْ 4" . وقد عَم الله اهم سيدْحُلُونَ بغير شك قول “اا سان 
اء الله تعالى . مع بيهم صَلائهُم » بخلاف مَثريئة الآدَىّ . الثانى » أن مَشِيمة الله 
تعالى لامعل إلا بقوع الأمر » فلا يكن وَقف الأمْر على وجُووها » ومشيئة الآدَمِىَ 
يُمْكِنُ العِلمُ بهاء فيُمْكِنُ جَعْلُها شَرْطًا. يََوقَف الأمرُ على وُجُودِهَاء / والماضى لايُشْكِنُ ٠١/۲٠۲د‏ 
وقفه » فيتعيّنُ حَمْلُ الأمر هلهّنا على المُسْعَقَيَل » فيكون وَعْدّا لا إقرارًا . وإن قال : 
بعك إن شاء الله تعالى » أو رَوّجّكَ إن شاءً الله تعالى . فقال أب و إسحاق بن شاقاًا : لا 
غلم خلاًا عنه فى أنه إذا ِل له : قبت هذا النَكَاحَ ؟ فقال : نعم إن شاءاللهتعالى . أن 
النَكَاح وَقَحَ به . قال أبو حنيفة : ولو قال : بعك بأليف إن شعت . فقال : قد شعت 
ولت . صح ؛ لل هذا ارط من مُوجب الع ومُْمَضَاهُ » فإ الإيِجَاب إذا جد 
من البائع كان القَبُولُ إلى مَشِييكة المُشعرى وامحتمارهِ . وإن قال : له عَلَىٌألْمَانِ''“إن قَدم 
ان . ل رمه ؛ أنه بر بها فى الحا » وما لا يمه فى الحا » لا يَصِيرٌ واجبًا عند 


. ۲۷ سورة الفتح‎ )١19( 
.) فی ب :و وقول‎ )۲۰( 
. ٠: ف الأصل : « ألف » . وسقط من‎ )۲١( 


خض ( المغنى ۷ / ۲۲ ) 


وُجُودٍ الشرْطٍ . وإن قال : إن شهد فلان عَلَىّ لك بالف صَدَّقه .ل يكن إْرَارًا ؛ لأنّه 
يَجُورُ أن يُصَدَّقٌ الكاذبٌ . وإن قال : إن شتھک بها فان فهو صَّادِقٌ . الْمَمَلَ أن لا 
يكون قرا ؛ لاله عََقَهُ على شط فأَشْبَهَتٍ التى قَبْلّها . واحْمَمَل أن يكونَ قرا فى 
الحالى ؛ لأنّه لا يُقَصَوْرٌ صِذقہ إذا شّهد بها » إلا أن تكوب تَابََ فى الحال » وقد ار 
بِصِدْقِهٍ . وإن قال : له عَلَىّ الف إن شَهد بها فان . لم يكن إََِارًا ؛ لأنه مُعلَقٌ على 
شرل . 

فصل : وإن قال : لِى عَلَيِكَ0"" آلف . فقال : أنا قر . لم يكن إِفْرارًا ؛ لاله وَعَدَ 
بالإقرارٍ فى المُسعَقبَل . وإن قال : لا انكر . لم يكن إِقْرَاًا ؛ لأئه لا يلرم من عَدَمِ 
لإنْكَارٍ القرَارٌ » فإِنْ بينهما قِسْمًا حر » وهو المسَّكُوتُ عنهما . وإن قال : لا نكر أن 
تكونَ مُحِقَاا"" . ل يكُنْإِفْرارَا ؛ لذلك . وإنقال : أنامُقرٌ . ويرد » اْتَمَلَ أن يكونَ 
مُقِرًا ؛ ل ذلك عَقِيبُ الدَّعْوَى » فينْصّرف”*" إليها . وكذلك إن قال : أهْرْرْتُ . قال 
لله تعالی : فق قال ررم تحدم عَلَى ذلِكُمْ إصرى قَالوا هرا 4 . ول يووا : 
ارا بذلك . ولا رادا عليه » فكان منهم إِقَْارًا . واحْتَمَلَ أن لا یکون مُقرا ؛ لأنّه 
يَحْعَمِلُ أن بريد غيرٌ ذلك » مثل أن بريد : أنا مُقرٌ بِالشَهَادَةٍ » أو يبُطْلَانِ دَعْوَاكَ . وإن 
قال : لعل أُوعَسَى . لميكن مرا ؛ لأنهمالِئرجَى . وإن قال : أَظنٌ أو أحسَبُ”" أو 
قر . يقرا ؛ لل هذه الألفاظ تُستَعمَلُ للك . وإنقال : ححذ » أوائُرن .لم 
یکن 00 ؛ لأنّهِ يَحْتَمِلُ : مذ الجَوَابت أو اتن شيا تعر . وإن قال حلم 


(۲۲) سقط من : الأصل »م . 

(۲۳) سقط من :1 . 

(55)ف الأصل ٠:‏ حقا » : 

. ) فی ب »م :د فيصف‎ )۲١( 
. ۸۱ (0؟) سورة آل عمران‎ 

(۲۷) ف الأصل » ب »م ٠:‏ أحب €. 
(۲۸) فی م ٠:‏ مقرا) . 


۳۸ 


أو نرنه »أو هی صخا . ففيه وَحَهَانِ ؛ أحَدُهما ليس يإقرار ؛ لأنّ الصّمَة لصفة ترج إلى 
المُذّعِى ول قر بوجوب ا أن يليه مايَذّعِيه من غير أن يكون وَاجبًا عليه 
فأمرهُ يدها اوی أن لا يلرم من الوجوبُ . والثافى » یکون إقرارا ان ا فود 
إلى ما دم وإ قال »لها على الف ااا راس اله أو إذا جاء راسي الشهر فل 
على آلف .. فقال أصحابتا + الأول إفرارٌ ٠‏ والشانى ليس يِقرَارٍ . وهذا 0 
اى ؛ لأئه فى الأول با باقر رار" ۲ ثم عَقبه عقب ا لا يَعَضِى رف لان قولّه : ! 
جار س الشهر لشفي ا » فلا يطل الاقرا ار بار مُحْتَملٍ 00 
بدا بالشرط * فلق عليه لطا "' يلح للإفرار ويلح لوغيد » فلا یکون إقرارا مع 
الاحيِمَال . ويَحْتَمِل انه لافرقَ بينهما ؛ لأ ديم الشرط وتا يره سوا i‏ 
جميعا وجهانِ . 


(۲۹) ف م زيادة : « والثانى ليس بإقرار » . 
( ۳۰-۳۰ ) فى ب :« فتعلق عليه لفظ » . 


۴۹ 


كتاب العارية ية“ 


85١ 4‏ - | مسألة ؛ قال : ( وَالْعَارية مَضْمُوئة » وإن لمعل فيها المُسْمِعِيرُ ) 


د 002 


العَارية : إَاحَةٌ الايتقاع بعين من أَعيانٍ امال . متف مِنعَارَ الشىءُ :إذاذَمَبَ 
وجاءَ. ومنه قي للبَطَال : عَيارٌ؛ رده فى بَطَالَتِهء والعَرَبُ تقول : أعَارَهُء وعَارَهُ. مثل 
أطَاعَهُ » وطّاعَهُ . والأصل فيا الكِتَابُ والسكة والِإجْمَاعٌ ؛ ما الكتَابُ فقول الله تعالى : : 

ويَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ ي ررق عن ابن باس وان وو اهما قال : العَوَارِقٌ . 
وفسسرها ابن مَسْعُودٍ » فقال : القذرٌ ليرا والدلوُ ٠‏ و السنّة » فما رو عن النبى 
زه . أن قال فى مُحطبَة عام حَجة اوداع ٠:‏ العَاريّة مُوداة » والدَّيْنُمَقَضِىٌ » والمِنْحَةٌ 
و لزعي غا » . رجه المَرَمِذَىُ9 » وقال : حَيديتٌ حَسَنٌ غريب . 
وروی صَفَْاُ بن أمية د أن ابی ع تعر مت رعا بوم خن » فقال E‏ 
محمد ؟ قال : ١‏ بل عار مَضْمُوئَة » . روا أبو کاود :رواجت ایو عل وار 
العاريّة واسْتِحْبَابها » ولأئه لما جَارّث هبة الأعَيَانِ » جَارّث هة المَنَافع » ولذلك 
صَّحتٍ الوَصِيّةٌ بالأعيَان الماع جَميعا . إذا َك هذا » فان العارة اليا 
» فى قول أككر أل العم » وقيل : هى واجبّة ؛ للاي » وما روَى أبو 
رة » أن0" التب مل قال : « ما مِنْ صاجب إيل لا دى حَقّها » . الحَيديث . 


. سقط من : الأصل‎ )١1-1١( 

(۲) فی | ١:‏ مشتق » . 

(۳) سورة الماعون لا . 

. ۷١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٤( 

(5) فى : باب فى تضمين العارية » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲ / ۲٠١‏ . 
کا أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند ۳ / 401 50 / 458 . 

(7) ف م :عن ) . 


° 


ل ايارسل الله : وما حَقّهَا ؟ قال : « إعَارة دلوا » وإطْرَاق فَحْلِها » ومِنْحة ليها 
يوم ورْدِهَا ۲ . فدَّمٌ الله تعالى مان العَاريُة > ووه رسول الله عه بم ذکر فى حبر . 
رتا » قول التب عه : « إذَا اديت ركاة مَالِكَ » فَقَدْ قَضَيْتَ ما عَلَيِكَ » . راه ابن 
ا . وروی عن النبىّ عله »که قال : ( لَبْسَ فى امال حَقٌ سيوى الركاة »20 . 
وف حََدِيتٍ الأعرابی الذى سال رسول الله عي : ماذا رض الله عَلَىّ من الصّدَقَةٍ ؟ 
قال : « البّكَاة » . فقال : هل عَلَىّ غيرّها ؟قال ٠:‏ لاء انطع شيا و0" . 
أو کا قال . والآية رها ابن عمرّ والحسنُ البَصْرِئُ بالركاة » وكذلك رید بن أَسْلم . 
وقال عِكْرمَةٌ : إذا جَمَعَ تاها فله الو » إذا سه عن الصّلاةٍ » وراءى » ومح 
الماعُون . ويب رَدٌ العارية إن كانت باقية . بغير حلاف . ويب ضّمَانُها إذا كانت 
ال »ّى فها اتور أو عد .رو ذلك عن ابن عباس وى هريره . وإليه 
ذَهَبَ عَطَاءٌ » والشافِىٌ » وإسحاق . وقال الحَسَنْ » والتَحْعِىٌ » والشعْبى » وعمرٌ بن 
عبد العزيز الورك » وأبو حنيفة » ومالك » والأورَاعِىٌ » وابن شبرمَة : هى ماله لا 
يَجِبُ ضَْمَائها إلا بالتّهدٌى ؛لمارَوَى عَمُرو بن سحيب عن أبيه »عن جه »أن النبىّ 
عله قال ENE‏ اي . أنه قبَضّها بإذْنٍ 


(۷) أخرجه مسلم » فى : باب إثم مانع الزكاة » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ۲ / 4 ه58 . والتسالى » 
فى : باب مانع زكاة البقر » من كتاب الركاة . امجتبى ه / ۱۸ . والدارمى » فى : باب من لم يؤد زكاة الإبل والبقر 
والغنم »من كتاب الرکاة . سنن الدارمى ۳۸١ 6 ۳۷۹ / ١‏ . والمام أحمد »فى : المسند * / ۳۲١‏ .وه يروهأأحد 
من أصحاب هذه المصادر عن ألى هريرة بهذا اللفظ إنما روّوه عن جابر بن عبد الله . وانظر مصنف عبد الرزاق 
٤‏ / ۳۰-۲۹ . والفتح الريانى ۸ / ٠۹۸‏ ۱۰ / ۱۲۹۰۱۲۸ . وارواء الغليل ه / ۳٤۷۰۳٤٩‏ . 

(۸) أخرجه الترمذى › فى : باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك » من أبواب الزكاة . عارضة الاحوذى 
۳ / ۷ . وابن ماجه » فى : باب ما أدى زكاته ليس بكنز » من كتاب الزكاة . سنن ابن ماجه ۱ / 01١‏ . 
(9) تقدم تخريجه فى Ve:‏ 

. ۷ / ۲ : تقدم تخريجه فى‎ )٠١( 

. م٠ سقط من :ب‎ )١١( 

. المغل : الخائن‎ )١۲( 

(۱۳ )أخرجه البيبقى » فى : باب من قال لا یغرم » من كتاب البيو ع. السنن‌الكبرى ١ / ٠‏ .وعبدالرزاق »فى: = 


۳4١ 


ظ٤‎ 


مَالْكهاء فكانت أُمَانَةَ كالوديعة . قالوا: وقول النبىّ له : «العَاريّةُ مُرُداة. يذل 
ا : إن آله تمرم أن يووا الأمائناتٍ إلى 
هلها 4" ' . ولنا ؛ قول النبئ م . فى حيديت صقان ٠‏ بل عَاربَة مَضْمُوئة » . 
وروی الحسَن » عن سره » عن النبئ زل ۽ أله قال : على اليد ما أحذّث حَتّى 
دي » . رَوَاهُ أبو داو » والَرميذَئٌ”*'" . وقال : حَدِيثُ حَسَنٌ عَرِيبٌ . ولاه جد 
ملك غيره تفع تفسره » مدا بتفعه من غير" اسستِسْفَاق » ولا إِذْنٍ فى الإثلاف » 
فكان ٤‏ ن مضا كالقصطب”"" , والمَأمحوف على وجو السرم ٠‏ وحَدِيهُم يَرويه عُمَرٌ بن 


اروك ر 


ار ؛ عن بين سان ؛ عن عمرو بن شيپ وعر عبد ضَعِيفَانِ . قاله 
الدارقطتي . وحتمل أنه اراد ضَمَّانَ المنَافِع والأجْرَاء ؛ وقِياسهم م مق بالمَقَبُوضٍ 
على وجه السّوم . 

فصل : وإن شيط لفىَ الضَمَانِ سقط وبهذا قال الشَافِى . وقال أبو حفص 
الفكى :ا . قال أبو الطاب اما الها . وهو قول اة ولعي ؛ أنه 
وق لاه جت ضتمائها » فكذلك إذاأتقطعته تاها . وقيل : بل مذهبٌ 
قاد الى » أنها لا تمن إا أن ترط ضّمَائها بُ ؛ لقول الب ل 
غوران : ٠‏ بل عَارية مَضمُوئة » اء أذ كل علد اتی اتان . م پیر 
الشرْط ؛ كالمَقبُوض بيع صّجيج أو فاسيد » وما اققضى الأُمَانَة » فكذلك » كالوديعة 


= باب العارية » من كتاب البيوع . المصنف ۸ / 8 . والدارقطنى » فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 
*/ئة. 
)١ ٤(‏ سورة النساء مه . 
)١5(‏ أخرجه أبو داود »فى : باب فى تضمين العارية » من كتاب البيوع . سنن أبى داود ۲ / ٢٦٥‏ . والترمذى » 
ف : باب ما جاء فى أن العارية مؤداة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ه / ۲٠۹‏ . 

کا أخرجه ابن ماجه »فى : باب العارية » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ۲ / ۸۰۲ . والدارمى »فی : 
باب ف العارية مؤداة » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲ / 554 . والإمام أحمد »فى : المسند ه | ٠٢١۸‏ . 
)١(‏ سقط من : ب . 
(۱۷) فا »ب »م ٠:‏ كالغاصب » . 


3 


1 الشركة والمُضاربة » والذى كان ين النبى عه بار بِصِمَة العاريّة وحَكْيِهًا . وفارق ما 


LD 


إذاأذِنَ فى الإثلاف فإنَ لاف غل تمرح لذن فيه سقط ا دلاق 


مُوجبًا ِلصسّمَانٍ مع الإذْنِ فيه وإمنقاطًالعنّمانٍ هلها نف لحك مع وود ستيه 2 
وليس ذلك لِلْمالِكِ » ولا يَمْلِكٌ الإذْنَ فيه 5 


فصل. : وإذا الَف بها » ورَدَّهَا على صِفْتِهًا » فلا شىء عليه ل الماع مون ف 
إِنلَافَهَا » فلا يجب عضا وان يلف شىءٌ من رئا التى لاكَذهَبُ بالامنيغمال 2 
فعليه ضَّمّائُها ؛ ؛ ل ماضن مي مُمدَتْ أجراوه » كالمَخْصُوبٍ . وما راوها 
التى تَذهَبُ بالاسْتِعُمال ٠‏ ككل" المِْشَفةٍ وا القطيفة وف الوب يبس » ففيه 
وَجْهَانٍ ؛ أحدُهما , يجب ضَمَانه N‏ ءعَين مَصْموئة كاك و 
کا لو كانت مَعْصُوبَةٌ ‏ ولأنها را يَجِبُ ضَمَائها لو لف الميْنُ قبل اسنيغمالها » 
كر رذ ترقث وخذهاه ا الفاق اها عو قل 
السَافِعِيٌ ؛ لل الإذْنَفى الاْتِعْمال تَضّمُتَهُ » فلا يجب صمَائه » كالمئافِع » وكالوأَذِنَ 
ف إِثلَافِهَا صّرِيحا . وفارَقَ ما إذاتَلمَت العَيْنُ قبل استَعْمَالِها ؛ لاه لا يْمْكِنْ تَمْيزها من 
الین لاله ّما أَذنَ فى إثلافها على وجه ا » فإذا تلقث" قبل ذلك فقد 
لقث على غير الوجه الذى أن فيه , فضّمتها فضّمئها » کا لو أَجَرَ العَيْنَ المُسْتَعارَة » فإنّه 
يضمن مَنَافِعَها . فإذا قلا : لا يضم ب الأَْرَاء . لمت العَيِنُ بعد ذَهَابِهَا 
ينمال » الها قو حال الف ؛ لل الَْرء الالفة تلقث غير مَطْعُوئةٍ » 
لكَوْنها مَأذُونًا فى إثُلَافها فلا يجورٌتَقَويمُها عليه . وإن قلنا :يجب ضَمَان الأجرَاء . 
مب العيْنٌ قبل كلف أَجْرًا رَائها . / وإن تلت العيْنُ قبل ذَهَابٍ أَجَائيها . متها كلها 
بأخرائها . وكذلك لو ثلِفَتِ الْأَجْرَاءُ اعمال غير مون فيه » مثل أن يُعِيره ثوا 


(0۸ خمل المنشفة : هدبها . 
)١9(‏ فى م زيادة : و العين © . 
)۲٠(‏ فى الأصل ١٠ء‏ م : « فاتت » . 


Er 


و٤‎ 


ا فحَمَلٌ فيه ثرا » فل يضمن ته َقَصه ومَنَافِعَه ؛ لأنّه تلف بِتَعَدّيه . وإن لف 
٠ E‏ كبا طول الان علماء وفع نار علباء فى أن 
يضم يَضْمَنَ ما تيف منها لتر ونموها ؛ لأنّه تلف ل ب يعَضْمَئْه”" © الامتخمال المَأذُونٌ فيه ع 
فاش كلها يفل غر اون نيه وماثلف بمُرُور لمان عليه » یکون ْمُه كم ما 
تلف بالامنتغمال ؛ لاله لف بالامساكِ المَأَدُونِ فيه » فأشيَة فة بالفعغل المَأَذُونِ 
فيه . 

فصل : اماو العا » فلا يجب ضَمَانه » فى أحد الوجهين ين ؛ لاله لم دحل فى 
الاعارة »فلم دحل ف الضّمَانِ » ولافائة للمستعير فيه » فأشبة الوَدِيعَة ءویضمنه فی 
الآححرٍ ؛ لأئه ولد عَيْن مَضْمُوئة » يضمن » كود المَعْصوبة . الأول أُصّح ؛ فإنَّ 
ولد المَعْصُوبة لا يضْمَنٌُ إذا لم يكن مَخْصوبًا . وكذلك ولد العاريّة ية إذا لم يُوجَدْ مع أمّه . 
وإِنّما يضمن ولد المَعْصوبَة إذا كان مَعْصوبًا » فلا أَثَرَ كوه وَلَدَا لها . 

فصل : يجب ضما العيْنِ لها إن كانث من وات الأمكال ؛ فإن م نكن 
ملي ضَمتّها يمتها يوم لها »| إلا على الوه الذى يَجِبُ فيه ضما الأَجراء لال 
بالانْتماع المَأذُونِ فيه » فاه ينها يقيمتها(”"" قبل تلف أَجْرَائها »إن كانت قِيمَيّها 
جيتهذ أكثر » وإن كانث أل » ضتمئها يمتها يوم كلها » على الوَجهَيْن جَمِيًا . 

فصل : وإن كانت العَيْنُ باقية ية » فعَلَى المُسْعَعِيرٍ رَدُهَا إلى المُعِيرِ أو ويله فى 
قَبْضِها ور ذلك من ضَمَانها . وإن ردا إلى المَكَانٍ الذى أَنَحَذَّهَا منه ؛ أوإلى ملك 
صاحبها » ٠‏ ترا من انها اق لصيو وقال أبو حنيقة : بير ؛ لها 
ارت ا فان ر رد العواریٌ فى العَادَة یون إلى ملاك 9 بابها » فيكون مَاذونًا 


. 4 تعديه‎ ١ : ف الأصل‎ )۲١( 
. ) ف الأصل ( يتضمن‎ )۲۲( 
. سقط من : ب‎ )۲۳( 


et 


فيه من طرق العادة . ونا » أنه يدها إلى الها » ولا نائيه فيها » فلم ترا منها کا لو 
ها إلى جنب . وما ذَكَرهُ مطل بالسارق إذا رد المَسْرُوقَ إلى الجر » ولا غرف 
العَادَة التى ذَّكَرَها . وإن رَدّهَا إلى مَنْ جرت عَادَنُهِ بجَرَيانٍ ذلك على يَدَيْهِ » كرَوْجَتِه 
المبَصرفة فى ماله » ورد الدّابّة إلى سَّائسيها NR‏ . قالّه القاضى ؛ 
ل أحمد قال ف الوَدِيعَةٍ : إذا سَلّمَها المُودعٌ إلى امرأته م يضْْمَئْها . وئه مون فى 
ولك غ أا ادن فة لطا : ومو ا عن الم لقول البى عله + 
« العَارية مدا » . وقوله : « عَلَى الد ما أتَحذّث حتى نويه 9#" . وعليه رَدها إلى 
المَوْضِيع الذى أَتحَذَّها منه ؛ إا أن يفا على رَدّها إلى غيره ؛ لأ ما وَجَبَ رَدهُ ‏ لَِمَرده 
إلى مَوْضعه » كالمَعْصُوبٍ . 

/ فصل : ولا تصيحٌ العارية إا من جائز اصرف ؛ لاله صف ف المال » فأشْبّة 
اصرف بِالبييع .وقد بكلّ فل أو لظ يدل عليها »مغل قوله : أَعَوْتُكَ هذا . أو يَدْفَعْ 
إليه شيعا » ويقول : أبَحْمُكَ الانْتاعَ به . أو حَذْ هذا فائْتفِعٌ به أو تقول + اعر نهدا 
أو أغطبيه أركبه أو احمل عليه . ويُسَلّمُه إليه . وأَشبّاه هذا ؛ لاله بَاحة للقَّصرف » 
فصّحٌّ بالقول والفغل الال عليه » كإباحة العام قله وتقديمه إلى الضف . 

فصل : وتجورٌ إعَارَة كل عَيْن َع بها عة مباحَةٌ مع بَقَائهها على النَّوَامٍ » 
كالدُورٍ ٤‏ والعقار > والعبيد » والجَوارى » والدَّوَابٌ » والقيّاب » والحَلي لا 
والمَحْلٍ ضراب » والكلْبٍ للصّيد » وغير ذلك ؛ لأ التب َه اسار ادرا , 
ودر إِعَاَةَدَلُوهَا وفخلها . وذ كر ابنُ مَسْعُودٍ عَارية القذرِ والميزان قبت الحكمُ فى 
هذه الأَسيَاء » وما عداها مَقِيسٌ عليها إذا کان فى مَعْناها . وال ما جار لِْمالِتِ استيمَاوه 


. ترده » . وتقدم فى أول الباب‎ ٠ : ف الأصل‎ )۲ ٤( 
. فى الأصل :0 أدراعا‎ )۲٥( 
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من المنَاِع » ملك باه إذال يمع منه مانغ كايا “انها ايان قو ارا 
فجارّث إِعَارَتُها > كالتّيّاب ٠‏ ووز استعارة الدّ راهم وَالدَّنَانيرٍ ليرد عا > فإن استَعَارها 
ينها » فهذا رض وهذا قول أصنْحاب الأ ی . وقيل : ليس هذا جَائرًا » ولا تكون 
العَارية فى الدَّنانير » ولیس له أن ينك ىَ بها شيئا . ونا » أن هذا مَعْنَى القَرْض » فائعَقَدَ 
القرضٌ به » كا لو صرح به . 

فصل :ولا جور إعَارَة اليد امل كاف لا لا عر كسكس ادا : 
فلم تجز إِعَارنُه لذلك » ولا إعارة الصَيد حرم ۽ لله لاوز له ااه > ولا 
إعارة المَرأة جيل َل غير مَْرها إن كاك E E‏ لبا انلا 
ومن عليها . وتجورٌ إِعَارَنُها لامر ولذى مَحرّمها . ولا تور إعَارة العين لتفج مُحَرّع » 
کار الدَارٍلمن برب فهها الحَمُرٌ » أو ييه فیا » أو يعْصى الله تعالى فيبا » ولا إعارة 
عَبده للزّمْر » أو لِيَسْقِيَهُ الكَمْرٌ » أو يَحْمِلّها له » أو يَعْصرّها » أو نحو ذلك . ويُكَرَهُ أن 
هیر وَالِدَيْه ِجِدْمَته ؛ لاله يكره له اسْتِخْدَامُهُما » فكره اسْتعَارَثُهما لذلك . 

فصل : وتجورٌ الإعَارَة الم رمیا ب لأئها إِبَاحَةَ » فجارٌ فيها ذلك » كإباحة 
الطّعَام ٠‏ لا الجهالة إن ن ا اللازمة » فإذا ع حي شقا يع 


رع َه 


الالفاع به فى كل ما هو مسد له من اانا ٠"‏ . فإذا أُعَارَهُ اْضًا مُطْلَمَا » فله أن 


ەر 


رع فا » عرس » ونی » ول فيها کل ما هی مُعَدَة له من الانتفاع ؛ لأ لذن 
مُطلیّ . وإن أعَاره للغراس ي أو لاء » فله أن يَْرَحَ فيها ما شاءَ ؛ لن ضرَرَهُ دون 
ضر رهما ٠‏ فكأنه استَْقى بعضّ ما أذِنَ له فيه . وإن اسْتَعَارَها للزر ع » لم يَعْرِسْ » ولم 
ين ؛ ل ضررها أكثرٌ » فلم يكن الإذنْ فى القليل نا فى الكثبر . وإن استعارها 
راس أو لِلبناء » مَلَكَ المَأذُونَ فيه منهما دون الآتحر ؛ لل ضررهما ملف . فإنَّ 


. سقط من : الأصل‎ )۲١( 
. ) فی م زيادة : « به‎ )۲۷( 


ضښرر ضِرْرٌ الغراس فى باطن الأَرْض لانْتِشَارٍ العُروق فما » وضَررَ البناءِ فى ظاهرهًا »فلم يكن 
الإذْنُ فى أحَبدهما إذنا فى الآحرٍ . وإن اسَْعَارَها رر ع الحنطة » فلهرَرْعُها ورز ما هو 


7 وو 


أقل ضرا منها » کالشعیر والباقلا / والعَدَ س وله ززع ما ضر كضترر الجنطة ؛ ۽ لأن 
الرَضّى بزراعة شىء رضی بض رر E‏ ؛ ولیس له زز ع ما هو أكثرٌ ضرا من 2 
كالدّرَةٍ والدنحن والقطن ؛ ؛ لال ضْرًرَه كر ر . وحَكُم إبَاحَةٍ حة لاتغا ع ف الحارية کحکم 
اانا ع فى الاجارَِ فيما له أن يَسَنَوفة » وما يمْنَع منه . وسَتَذْكرٌ فى الإجَارَ ي فصل 
للق اا ان ون اود له ف ززع مرق يكن له أن يزع أكثر منها . وإن 
أَذِنَّ له فى عرس شجَرَةٍ فالْمَلَعَتْ ؛ لم یکن له عرس ری » وكذلك إن أن له فى ضع 
کی على حاط فَانْكْسَرَتْ »يمك وَضْعْ أخرَى ؛ لأنَّ الإذنَ إذا احص بشىء 
م يتَجَاوَرْةُ . 

فصل : وإن” ' استعار شیا ما » فله اسسْتِيفَاء مَتْفَعَته بتفسيه وب كيله نوكيه 
نائ عنه 550 ولیس له أن يوجر هُ ؛ لأنّهِ ل يَمْلِك المَنَافِعَ » فلا يصح أن 
0 . ولا غلم فى هذا لاقا .لا لاف بينم أن امير لا نلك المي ٠‏ 
جم ُو ع أن عوبر اعمال لار نيمود لهه » ولیس له أن یره غيره . وهذا 
0 9 ين لأصْحاب الشافعىئ . وقانُوا فى التحر : له ذلك یشوت أ ج ۲ 
كاعر عشي ا > فجارٌ كالِلْمُستَاج رِ أن یوجر :قال امات اذا 
إذا استعار ا لَه هو » فأعْطاةُ غيره » سه » فهو ضَامِن .وا 0 
يسه » فلا ضَّمَانَ عليه . وقال مالك : ذا م عمل ماللا الذی كان عل ما الذى 
أغيرها > فلا ضّمَانَ عليه . ونا أن العاريّة باح المنْمَعَةِ » » فلم بجر أن يها غیو 
كإبَاحةا' الطّعُام . وفارق الإ اء لله مَك الايا ع على كل وجو » فمَلَكَ أن 


(۲۸) فی اء ب )م:( خشبته ) . 
(۲۹) فی ۰1ب :( ومن ٤‏ . 
(۳۰ )ف ب :( وكإباحة » . 
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و٤‎ 


۰/٤‏ ظ 


لکا » وف العَارية مها ما ملك اسِيفَاءَها على وج ما أذَِ له قا 
أبيح له اكل العام . فل هذا إن أعار مالك لجو ع بأجر البغل »وله أن طالب 
اء مهما ؛ ل الأول سط" 'غيره على أَنْحذ مال غيره بغير ذه » والثافى استوفاه 
بغير إِذْنه نه » فإن صن الأول رجَع على لنابى ؛ للل الاتيَ حص مده ا 
الضَّمَانٌ عليه ؛ وإن ضَمنَالثانى ليجع على الأول إلا أن يكو لشازى ‏ بعلم ية حمَيقة 
الحال » فحتمل أن يقر الضّمَانُ على الأول ؛ لاله غر اللثانفى فلب لعن عل أ 


يستوفى منافِعها بخير وض . وإن تلفت العَيْنُ فى يد الثانى امقر لصمَان عليه بكل 
حال 0 الي رَجَعَ الأول على 


فصل : وإن أعَارَهُ شيعا ود جار ئة »أو ف إِعَارَتِه مُطْلَقا أو 
م » جار لن الحَیّلمالكه ا ادنو . وليس له ال رجو ع بعد عق الاجَارَةِ 


حتى يَنْقَضِىَ ؛ أن عفد الإجارَة لازم » وتكون العيْنُ مَضَمُوئةٌ على المستمير » غير 
مَضْمُوَة على المملتأجر ؛ ل عد الا جار ةلا وین سما . وإن أَجَرّه بغير إِذْنٍ <( 
صح الاجارة ؛ ویکون على المُسكَأجرٍ الضّمَانٌ ولك ج اء نينا 2( 


على ما ذ كرناهُ فى العَارية 

فصل : رجور أن يسنجير عبد ارهن . / قال ابن المنْذرٍ : أجمعُوا على أن اجر إذا 
استَعارٌ من الرجُل شيئا يرنه عند رَجْل » على شی تنوم إل وَقْت مَْلُوم ‏ فرح 
ذلك على ما َد له فيه , أن ذلك جائرٌ ؛ ؛ وذلك لأنّه ان سَْعارهُلِيَقضبِىَ به حاجَمَهُ » 
فصّح > کسائر العواری . ولا عبر الل يقذر ادن وجئسيه ؛ لال الا ر لا يعبر فيها 
للم ٠‏ وههذا قال أبو تور » وأُصْححَابُ الرأى . وقال الشَافِعىٌ يكير ذلك ؛ لن الضَررٌ 
شتف ذلك . ونا » أنه عَارية لجنس من افع » فلم عبر مَْرفَة قذره » كعَاريٌة 


. » ف الأصل »م : « سلطه‎ )۳١( 


۳4۸ 


الأض لِلرّرْ ع . ولا يَصيرٌ المُعيرٌ ضَامًا لين . وقال الشَافى »فى أحد قوليه : يُصِير 
ضَامئًا له" فى رَقبة عَبده ؛ ل العَاريةَ ما يُسْتَحَقٌ به منْفعَة مَْفَحَة اين > والمتْفعَة ههنا 
لِلَمَالِكِ »فد ل غل أله ضَمَانَ . ونا نمضي منه حَاجَُ »فلم يكُنْ ضَاينا 2 
کسائر العَوَارى > وإنَّمايَسْتَحِقٌ بالعاريّة تفع المَأَدُونَ فيه » وما عَداهُ من الَف فهو 
لِمَاِكِ العينٍ . وإن عَيّنَ المُعِيرٌ قَذْرَ الذّيْنِ الذى يرنه به و جنه أو محلا تَعَيْنَ ؛ 
ل لعارة ينباي » فإن تعالفه فى الجدْسِ »م يَصح الأنّه عفد ادن له فيه 1 
شه مالو يَأذَنْ فى رهه وكذلك إذاأُنَ لهف محلل » » فَحَالْمَهُ فيه لأ إذا ون لهف 


HE o‏ ا 


رَهْنه دين موجل رمه َال » فقد لا جد ما يَفكُه به فى ال حال » وإن أَذْنَ ف رَهْنِه 


IES rr‏ مه .يس 


ااه » فرَهَئَهُ بموجل » » فلم يَرْضَ أن يُحَالٌ بينه وبين عَبْده إلى أجل يصح . وإن 
َه بكر مم قد له » لم يصح ّ بح ؛ لل من رضي در من اَن 714" يل أن يَْضَى 
باكر منه . وإ ةم منه » حا ؟ ل ن يني بقعت » وض اوه 
عرفا فأشبة من ار بشرَاء شىء بقن » فاشْترَاة بون . وللْمُعِير ماله الراهن 
بفكاك الرهْنِ فى الحال » سوا كان كين حال أو مول لمیر لوعف لماز 
متى شاء :وإ لالد » فلم که اراهن » جار عه فى الدَّينِ ؛ لن ذلك مُمَمَضَى 
لَه » فإذ بيعَ فى الدَّيْنِ » أو تيلف ربع الس على اران يقيميه ؛ لأ العا 
نضْمَن يدها . وإن يلف بغير تفريط »فلا شىء على المرتهِن هر ؛ لأن الرَهْنَ لا يضمن يضمن 2 


- 
0-7 so م‎ 


من غير تعد . وإن استعار عَبْدّا من رَجُلْيْنِ » فَرَهَنَهَ بمائة ؛ ثم قضّى تحمسیین نّ » على أن 


تحرج حصةأحدهما ئرج ؛ أنه رَهَنَهُ بيجَمِيع الذّيْنِ فى صَفْفَةٍ فلا يَتْمْلكٌ بعضه 
بقضاء بعض الديْن > کا لو كان العَبْدُ لواحد : 


د 8 0 ع 520007 
فصل : وتجورٌ العارية مطلقة وة ؛ لأنّها إبَاحَة » فاشْبَهَتْ إِبَاحَة الطعام . 


(۳۲) سقط من : الأصل . 
و0 ف الأصل ٠:‏ لا . 


۳4۹ 


TE 


وللْمُجير الرجُوعٌ ف العارية أي قت شَاءَ » سواءٌ كانت مُطْلقَةَ أو موه » مال يدن فى 
شغْله بشىء یضرر بالرجوع فيه . وبهذا قال أبو حنيفة » والشافعی ٠»‏ وقال مالك : إن 
كانت مُوقعة» فليس له جوع قبل الوت ٠‏ وإن موقت له هدّة » مه ركه مده 
5 نمع بها فى مِثْلها ؛ لأ المُعيرَ قد قد مَلْكَهُالمتْفَعَةَ ى ٣مد‏ مُه » وصَارتٍ العَيْنُ فى يده عمد 
ماج > فلم يَمْلِكِ الرجُوع فيا بغير اميَارٍ امالِكِ > كالعَبْد المُوصى بِِدْمَتِه 
ومسا جر . ونا »أذ الاق المستقبة ا تصلق بده اك E‏ 7 
لو لم تخصل العَينْ فى يده » وأمًا لبد المُوصى بخذمته » فللمُوصيى الوَجُوع ٠‏ وم 
َلك لون لجو ؛ للك ترح من غَيرهم :"ونا الا » فإنه مَمْلُوكُ بعقد 
مَعَاوَضَة » قرم بخلاف مُسَالتنا . وتجورٌ متیر الد متى شَاء . بغير حلاف / 
E‏ »كان لمن ایخ له ركه > كإِبَاحَةٍ الطَّعَام ؛ 


فصل ا فل أن بح ماما رچ واا 
فع مالم برج »أو ين تقض الوت الال سباح ذلك بالإذنٍ » ففيما عَدَا محل 
اذ َقَى على أصنل اريم . فان كان المُعَارُ أَرْضًا ٠ل‏ يكنْله أن يعر ET‏ 
ولا رر ع بعد الوقتِ أو الرجُوج » فإن فعَل شيا من ذلك » sS‏ ؛ 
كمه كم الغاصيب فى ذلك ؛ لقول النبىّ ع ٠١‏ لیس لزق ظالم حقٌّ 
وعليه جر ما استؤفاة من تفع الأ على وخ العَذْوَانٍ » ره قلع » وة 
الحفر » وص لاض » وسار أخكام الععقصب ؛ لاله عُدُوانَ . 


: امع رە ار DT‏ و i‏ ا ر 
فصل ا ل 
بالمسْتَعِيرٍ » لم يَجرْ له ال رجو ع ؛ لان الرجوعَ يضر المُسَتَعِيرٍ » ؛ فلم يَجَرْ له الإضرار 


(55) سقط من : الأصل 1١‏ . 
(5؟) تقدم تخرجه فى ٥٥۸ | ٦:‏ . 
(كسّع)قاءب مم : ( لينتفع ) . 


به » مغل أن يُعِيره لوحا يرق به سفِيئَهُ رها به » وجج بها فى لحر م جز 
لجو ع ما امت ف البَحْرٍ 0 رجو ع قبل دُتُحولها فى البخر » وبعدّ الخُرو ج منه ؛ 
عدم الضرّر فيه . وإن أَعَارَهُ أضًا لِيَدْفِنَ فيها » فلهالربجوحٌ ما يِن فيها . فإذادّفْنَ 
يكن له الرُجُوعٌ » مالم تل المَيتُ . وإن أَعَارَهُ حاط يضح عليه اطراف تحشبه » 
جاز ٠‏ کا تجوز إعَارَة لض لِلْيَءولِرّاس » وله اجو ع مالم يَضَعْ » وبعد وَضّعه مالم 

نن عليه ؛ لله لا ضر فيه » فإن ينَى عليه » ل جز الرجُوع ؛ ماف ذلك من عَم 
الا . وإن قال أن ةليك أن ماص بالقلع . يلرم المُسْتَعِيرَ ذ ى ؛ لاله إذا 
َه قلع ما فى ملك المُسععِير مده" " . ولايجبُ على المُستَِيرِ قل شىء من مملكِه 
بضَمَانِ القِيمَةٍ . وإن انّْهَدَمَ ا حاط ورال الحَشَبُ عنه أو اله المُسْتَعِير باحتيّاره »لم 


l0 


ملك إِعَادَئَهُ » سوام بى الحائطً باه أو بغيرها ۽ لأ العا لا لم > وَإِنَّما امْتَنَعَ 
جوع قبل الْهِدَامِه ؛ ما فيه من الضرر بالمستوير » ازا مذو ف ونه » وقد 
رال ذلك . وكذلك إذا سقط الحَشّبٌ والحائطٌ بِحَالِه . وإن أَعَارَهُ أرْضًا لزرَاعَة شىء » 
ا فإذارر عل ینیل الر رجو ع فیا إلى أن یھی الزز ع . فإن 
بَذَّلَ له قِيمّة الرّرْع لِيَمْلِكه لم يكن له ذلك . نْصَّ عليه أحمدٌ ؛ لن له وق يهى إليه . 

فإن كان ما حصت ییاد فله الرجُوعٌ فى قت إِمْكَانٍ حصّادِه ؛ عدم الضرر 
فيه وان يكن كذلك ل يكُنْله الرجُوحُ حتى هی . وإن أَذِنَ له فى البتاء والخراس 

فيها ٠‏ فله الرُجُوعٌ قبل قله . فإذا عْرَسَ ونی > فِلْمَالِتِ الرجُوع فيما بين الخراس 
راء ؛ولأئه يتلق به ملك امسر »ولا ضر عليه ف الرجُو ع فيه "> » فأشْبّة ما 
لوم ين ف الأرض شيعا »وم يَعْرِسَ فما . ثم إن ار المُسْمعِيرٌ أذ بتائه وغرامه » فله 


0م ف الأصل : « من ذلك © . 

(۳۸) فی ب :« يكن له ) . 

(۳۹) أى مرة بعد أخرى 

(10) سقط من : ب . وف الأصل عم :0 منه ). 


۷/٤‏ ۲ظ 


ذلك لاله ملكه قلق تقل 7 ول يليه سي الحَفرٍ . ذكرة القاضي ۽ لل 
المُعير”' '' رَضِىَ بذلك حيث أَعَارَه » مع عِلْمه بان له فلم غَوْسِيه 0 
تسويَة احفر ؛ لأ القَلْعَ بامحتياره ٠‏ فاته لو امتح منه م يبر عليه ؛ فلزِمَهُ تَسُويَة 
لض 4 »كا لو تحب أرْضّه التى ل / يمرا وإن أبى القع 0 
نص الع » أو ية ياه هئم EE‏ أجيرَ المُسْتهِيرٌ عليه ؛ 
لاله ُجُوِعٌفى العاريّة من غير إضرَارٍ . وإن قال المسستعير : أنا دهم قيمَة الأزض لِمَصِيرَ 
لى . ل يكن له ۽ لان الغراس تاي » والأْض أَصْلٌ » ولذلك بها اراس واليَاء فى 
البيع ٠‏ ولا تتَبَعَهِما ٠‏ وببذا کله قال الشافیی . وقال أبو حنيفة > ومالك : طالب 
المُسْمِير بلقل من غير ضّمَانٍ TTD‏ ار > فرَجَع ‏ فيها قبل 
الْقضَائها ؛ لأ المعير م يعر » فكان عليه القَلُ » كا لو شْرَط عليه . ونا » أنه بى 
وغرس بِإذنٍ المعير »من غير شرل القع E‏ > كالو طالب 
ل البماء القت . وقولهم ير بداو ع ؛ فإن الغِرّاسَ والبنَاءَ 0 2 
تَقَدِير المدَّة يتصرف إلى اْتدّائُه » كأنّه قال 00 : لا تعرس بعد هذه المذة: 

5 المُِيرٌ من دفع القيمة ة ونش النْقَصٍ 4 وام 1 شح سییر“ مر لقع وذ 
ا 0 ؛ ل لإعارَةتعَضى الالْتَِاعَ من غير ضَمَانٍ لذن فيمابَنَْى 
على الوا وض إَالتهضَى بالإبقاء» وقول النبى له : « ليس لعزق طَالِم حى » . 
يدل بِمَفْهُومِه على أن الِرْقٌ الذى ليس بظَالِم له حي » فعند ذلك إن الفا على اليم » 


.) ویلزمه‎ ١: مىف)4١-‎ 541١ 

:)ف الأصل .م : « المستعير » . 

. » فى ا :« لأنه‎ )٤۳( 

. ) ف م :« الحفر‎ )٤٤( 

. » فيرجع‎ ٠: ب‎ ٠١ ف الأصل‎ )١( 

(47) سقط من :1 . 

(49) فى الأصل : « المفلس » . وسقطت الكلمة من : م . 
)٤۸(‏ فم :و الأجرة » . 


oY 


بيعت الأرض يخْرَاميها وفع إى کل واحد منهما ر َه » فیقال : يمه الأزض 
غير م مَعْرُوسَة ولا مب ؟ فإذا قبل عَشرَة : نا : وك تساوى مَغُْوسة وة ؟ فإن قالوا : 
ححَمْسَةٌ شر . قلنا : وبر امن » قوير له . وإن متنا من الييع » 
قيا على حَالِهما » وللْمعِيرٍ دُحُولُ ضيه كيف شاءً والانَْاعٌ بها ا لا يضر الراسَ 
والبتاء ینیع بہما ليس لصاح الخراس واليَاء الول إلا اج مثل الستفي 
وإصلاج الَمَرَة ؛ لل لذن ف قراس إذْنْ فهم و بصلاجه امحل مان » وسقیه 
ولیس له د وها لِلتمرج ؛ لأ قدرَجَعفى الإذن له . ولكلّ واحد منهما بَيْعُ ايحص به 
من المِلّكِ منْمَردًا » فیکون لِلْمُسْترى مثل ما كان لبائعه . وقال بعضٌ أصّحاب 
الشافهئ : ليس تور ع لجر ؛ لل که فيه غر نتير » بقليل أن مير 
مده متى شَاءَ يقيمَته . قلنا : عَدَمُ اسْتقرَارهِ لايَمْنَعْ بيه » بدليل الشقص المشفو ع 
والصداق قبل الول . وف جميع هذه المَسَائِل متی كان امير شرّط على المُستویر 
اقلح عند رُجْوعِه » ورد العَارِيّة غير مَشْعُولّة » رمه ذلك ؛ لن المسمين على 
شرو طهم ون العَاريّة مُقيّدة غير مُطْلْقَة › ؛ فلم اول ما عدا اميد ؛ ل المُستعير 
دحل فى العَارية ية راضييًا ليام الضررٍ الذاخل عليه بالقلع ؛ ولیس على صَّاحِبٍ الأرْض 
مان نْقصِه ولائعْلَمُ فى هذا يحلاقا, ماسو حفر الحاصرلة بالفلع فإذاکانٹ 
مروطة عليه » رمه ؛ لما ذكرنا »ولام يلم ؛ لأنّهِ رضي بضر اقل *© من الحَفرٍ 
ونحوه » حيثُ اقرط الل . ول يَذْكر أصْحَابنا على المُسْععِير را فى شىء من هذه 
المسائل › إلا فيما إذا استعار أرضًا للززع » > فَرَرَعَها ثم رَجَعْالميرٌ ها قبل كمال 
الررع » فان عليه اجر مه » من / حين رَجَحَ الميير ؛ ؛ لن الأصل جوا الرجُوج ؛ 
وإنّما مع من للع لما فيه من الررٍ ففى دف الجر مع نالفي » فيرخ فى 
سار المسائل مثل هذا » لوجودٍ هذا الْمَعْنَى فيه يكبل ألا يي الأخر موه 


(9:) ىقب عم :ادعن). 
(.ه-0ه) سقط من :م 7 


) ۲۳ / ۷ المغنى‎ ( Tor 


و٤‎ 


من المواضيع ؛ لأنّ حَكْمَ العاريّة باق فيه » لكَوْنها صارث لَازِمَةً لِلضَرْرٍ اللاجحق 
بفسلخها » والإعارة تفعَضى الْاتْتِفَاعَ بغير عض . 

فصل : وإذا استعار دَابَةَ لِيركبها » جَارٌ ؛ لأ إِجَارئها لذلك جَائرَة » والإعارة 
وْسَع ‏ لجوازها فيما لا تجوز إجَارَنه » مثل إعَارَة الكل لصي . فإن اعارا إلى 
مَوْضع » فجاوَرة”” » فقد تَعَدَّى » وعليه الأَجْرَة لِلريّادَةِ خاصّة . فإذا استَعَارَها إلى 
طبري » فتَجَاوَرٌ إلى القذس » فعليه اجر ما بين طَبرِيّة والقُدْس خاصّة . وإن انما » 
فقال الماك : أعَرْتُكّها إلى طبري . وقال المُستَعِيرٌ : أعَرْئنِهًا إلى القَدْس . فالقول قول 
الاك . وببذا قال السْنَافمىٌ » وأصْحَابُ الرّأى . وقال مالك : إن كان يُشبةُ ما قال 
المُسْتَعِيرٌ » فالقول قوله » وعليه الضَّمَان . ونا » أن الاك مُدّعَى عليه » فكان القول 
و »لقول الي يل ٠:‏ ن ین على اتی عله ,90 . 

فصل : ومن اسسْتعَارَ شيئا , فاتَقَعَ به ثم طهر مُسْعَحَهَا » فَلِمَاكه اجر مله 
بال يداف اء ميا » فإن ضَمِنَ المُسْتَعِيرٌ » رَجَعْ على امير بما غرم ؛ لأنّه ره 
بذلك وعَرّمَهُ » ””“*لأنّه دتمل على أن لا أجْرَ عليه" . وإن رَجََ على المُعِيرٍ » ل يرجم 
عل اعد نان ال ان ا عله . قال أحمدٌ » فى قار دَهََ نا إلى غير صاجبه » 
فلّبسّه » فالضّمَانُ على الصا دون اللابس . وإن يلف فالقِيمَة قر على المستمير ؛ 


ت 


٤ 
ےر‎ 


ته دحل على العَيْنِ مَظْمُونة عليه . فإن ضَمِنَ المُعِيرُ » رَجَعَ على المُسْتَعِيرٍ » وإن 
ضَّمِنَ المُسْتَعِيرٌ » لم يرجح على أُحَدٍ ؛ لال الضّمَانَ اسثمَرٌ عليه . وإن صت العَيْنُ 
اعمال »انى على ضَمَانٍ لقص » فإن فنا : هو على المُستِير . فکمه كم 


(01) فى الأصل ٠١‏ : « فتجاوزه » . 
)٥۲(‏ تقدم تخريجه فى : ٥۲١ / ٩‏ . 
)٥۳۴-۰۴۳(‏ سقط من : الأصل . وقى ب ل لاأجر له » 


القيمة . وإن قلنا : هو على المعير ا . على ما بيا . 

فصل ف مل الل يدر ر رل من ضيه إلى أْض غيره » فتيَتٌ فيا لم يجبر 
على قله وقال أْْحَابُ الاو » فى أحَد الوجَهينٍ يجب على ذلك » إذا طابرب 
لأيضي به ؛ لل ِل صل فى ملك غوه بغير إن » فأشْبَه ما لو تسر َرَت أغصان 
جرد شَجرّته فى هَوَاء ملك جارِه . ولنا نمه لاف لمال على ماله" , ولم وښد منه 
فرط ولا یدوم ضرره > فلا يجبرَ على ذلك کالو حَصَلّت وَابكه فى دار غيره على وجو 
لمكن وها ابقل لباب أو قنيها » فنا لا تبره على قفلها وما أغصّان 
الشجَرّة » فإنّه يذوم ضرره »ويف َو مايقل من الها وی اجر :داك 
هذا إن ری الأْض إلى حين ماده بجر ْله . وقال القاضى ليس عليه خر ؛ 
لله حص فى أض خيره بغير تفرص ؛ فأشبة ما لو باك رٿ داه فى أْض إِنْسَانٍ بغير 
تفريطه . وهذا بَعِيلٌ ؛ لأن إلرامه ية رر ع ما أَذِنَ فيه 3 “الام بغير اجر ولا 
انتتفا ع » إضراز به شك كه بغي اا » من غير عوضر »فلم يِجَرْ الو انا راد 
إبْقَاءِبهيمَته فى دار غيره عَاما . وار مَبيكها ۽ لأ ذلك لا يُجبرَ امالك عليه لایع 

من إخراجها » » فاذا تركها امحتيارًا منه » كان رَاضِيًا به , بخادف مَسَالينا ا 
الزر ع لماك البَْرٍ ؛ لأئه من عيْنِ ماله تمل أن یکو كم هذالؤزج / حك 

القافيت » على ما سکره ؛ أنه حصل فى أزضيه بغير إذِه » فأشيّة ما لو َرَعَه 

مالکه . والأول أوْلَى ۽ لن هذا بغير عُذوَانِ » وقد امك جبر حى مالك الأزض » بکفع 
الجر إليه . وإن أب ماله قله » فله ذلك » وعليه وة الحفر » :ونا قت 
لأر ۽ لأله أذعل الف عل ولك غر للنيطلاج ول + اال 
نإ کان اميل مَل توه فت شجَرًا فى أرض غيره » كالزيْعُونِ اليل ونحوه ‏ 2 


و دعم 


فهو لِمَالِكِ النَوَى ؛ لأنّه من تَمَاء كه فهو کالزرع جر على قله هنا ؛ ل 


(٤ه)‏ فی م :« ملکه ٩‏ . 
زوه -هه) سقط من :ب . 


ظ٤‎ 


ضر يذوم » فاجیر على لابه » كأعْصَانٍ الشَجَرة المْتشِرَة فى هَوَاءِ ملك غير 
مَالِكِهًا . وات حل السیل أضًا عجرا قبت ف اض حر جا كانت › فهى 
لمَالکها . يجب على إرَالتيها . ٠‏ 6 ذکرنا وف كل ذلك ؛ إذا ترك صاحبٌ 2 
المنتقلة ”أو الشّجَر' “أو الررع ذلك لصاحب الأأرض التى انتقل إلمما »م رمه قله 
اجر »ولاغير ذلك لاله حص بخير تفرمطه لاعذوانه »كانت الجر إلى صاب 
الأرض المَسعُولَة به »إن شاءَ أنحَدَّهُ لنفسه » وإن شاء قلَعَهُ . 


فصل : وإذا املف رَبُ الدَّابّة وراكثها قال ارا کا ھی غارية ب وال 
المالك : بلاكتريتي ۷“ فإن كانت الذًابةباقية 1*0 كن و اوا 
الاخلاف عَقِيبَ اليد ا أو بعد مُضِ مذ للها جر ٠‏ فإن کان عَقِيبَ المد 
فالقولٌ قولٌ الراكب ؛ لان الأممْل عَم عقي الإجَارَة وا ةِ الراكب منها , 
قلف » ورد الدَابَة إلى مَالكها ؛ ؛ لأنّهاعَارة . وكذلك إن اذَعَى الماك أنه عَاريةٌ . 
وقال الراكبٌ : بل اكتَرَيتها » فالقول قول الللك مع يَمينه ؛ لما كرتا . وإن کان 
الاخلاف بعد مضي مُدَةٍليؤلها جر ؛ فادعى الاك الاجَارَة » فالقول قو مع يمينه 
وحكى ذلك عن مالك . وقال أُصْحَاتُ الى : القول قول اكب . وهو مومه 
ایی ؛ اله تنا عل تيف المتلع عل ملك اراک وات اليك وا ها 
والاصل عَدَمُ وجُويه. ٠‏ وبراءة ذِمة الراب منه. فكان اقول قولّه . ولناء أنّهما ايلم فى 
يفي لقال المتافع إلى يك الزالكب » > فكان القولُ قول ا مء ؛ كالو املا فى عَيْنٍ » 
فقال المالك : يِعْتكها . وقال الآحَرٌ : وتيا و المنافع تَجْرى مَجْرَى الأغيان» فى 
الماك والعَقّد عليها » ولو اختَلمافى١‏ الأعيّانٍ » كان القول قول المالك > كذاههنا . وما 


(05-51) سقط من :۱ . 


00) ف الأصل : « أكرتها 8 
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کرو يطل بهذه امس . ولأئهما قا على أن الماع امِل إلى لراك إلا يتل 
امالك ها » فيكون القول قوله فى كيفيّة الانتقال » كالاغيانٍ » فيحلف الماك › 
يَسْكَحِقٌ الاجر . وف قَذْرهِ َْهَادٍِ ؛ أحدها : أَجْرٌ المئل ؛ لأنّهما لو اتم على 
وجوبه » وامْمَلا فى قذره > وَجَبَ ب جر الئل » ٠‏ فمع الانحلاف فى أصلله أولَى . 
والثانى : المُسَمى ؛ لأئه وَجَبَ بقل امالك ومين » وجب ما حف عليه » 
كالأصْل r:‏ إن كان امْحتِلافهُما فى أُنْنَاء المُدّةِ » فالقول قول الراكب فيما مَضَّى 
ما 1 والقول قول المُسْتَعِيرٍ فيما بق 0 لماي 0 بم ما لو املا عقِيبَ 
العَقَد . وإن اذّعَى المالكُ ف هذه الصُورة لها َارية . وادَّعَى الراك أنّها اجر 2 
فالراكب یی استحقاق ۰ 1 ورف بالأَجْرٍ للمالك » والمالك يكر ذلك 
کله الول اة يمينه 5 3-2 . وإن اخْمَلَمَافى ذلك بعد تلف 
لبَهِيمَةِ قبل مُصِْيَ مُدّةٍ للها جر » فالقول قول المالكِ » سواء اذعَى الإجارة أو 
الإعَارَةَ ؛ أنه إِنِ اذعَى الإجَارَة » فهو مُعْمرِف للراكب بِبَرَاءَةِ ميه من ضّمَاِها » 
فيقبَل إقرازه على نّفْسيه وإن اذى الإعَارة فهو يی ينها فالقول قول ؛ لأنّهما 
الحلا فى صفة العَيْضٍ والأصْل فيما بض الِإنْسَانُ من مال غيره الضّمَانُ .»لقول 
التب كته : « عَلَى اليد ما أتحدّث حى نويه » . فإذا حَلَّف الماك » اسْتَحَقٌ 
القِيمَة » والقول فى قَدْرِهًا قول الراب مع يميه ؛ أله نكر الوا ايد 2 
والأصل عَدَمُها وإن الما ذلك بعد مضي مد للها جر »ولف البَهيمٍَ »وك 
لأَجرْ در تمتها » أو كان ما يَدّعِيه امالك منهما اقل مم يعرف به الرَاكِبُ ا 
٠‏ قول امالك بغير يمون » سواءً لع الِاجَارَة أو الإعارة » إذ لا فائدّة ف اليمِينِ على شىء 


اه 3 


ف لهبه وحمل أن لاي ذه إلا ن ؛ لأنّهِيَدّعى شيعا لايُصَدٌَّف فيه يكف 


(09) سقط من : الأصل . 
)٦۰-٦۰(‏ سقط من : الأضل »ب . نقلة نظر . 
)"١(‏ سقط من :م . 


وان 


4و 


له َكِب بم يدّعِيه » فيَحلِفٌ على ما يَذّعِيهِ . وإن كان مايَدّعِيه الك اکر » مثل إن 
كانت قيمَة البهيمَة أ كر من أجرهًا فَادعَى الماك أنهاعَاريةٌ » لتَجبَ له القِيمَةُ » وألكر 
اسْتسَْاق الجر » وادّعَى الراب أنه ترا »أو کان الكراء تر من قيمتهافَادعَى 
الماك أنه أجَرّها . ليجب له الكرَاءُ » وادّعَى الرَاكبُ أنّها عارية » فالقول قول امالك فى 
الصورتين ؛ لما قدَّمَْا » فإذا حَلَف » اْتَحَقٌّ ما حَلّفَ عليه . ومَذْهَبُ الشَافِعِيٌ فى هذا 
كله نحو ما دَكَيْئَا . 
فصل : وإن قال امالك : عَصَبتها. وقال الرَاكِبُ: بل أَعزِهَا. فإن كان 
الاتلاف عَقِيبٌ العَقْد » ولابة ائِمة ل يَف منها شىء ؛ فلا مَعْنَى للا حلاف » 
وخا امالك بَهيمَته وكذلك إن كانت الدَابٌْتَالِمَةَ ؛ ؛ لل القِيمَتجبُ ب على المُسْتَعِيرٍ » 
كوجُويها على الغاصب . وإن كان الانحيلاف بعد مضِى مو لبها ار 2 
فالا حلاف فى وُجُويه » والقول قول امالك . وهذا ظاهر قول الشَافِعىٌ ‏ وتَقَلَ المَرَنِقٌ 
عنه أن القولٌ قول الراب ؛ لأنَ الماك يَدّعِى عليه عِوَضمًا » الأصل براه ذْمته منه » ولان 
الظَاهِرَ من اليد أنّها بِحَقٌّ » فكان القولُ قول صّاجيها . ولّنا » ماقَدَّْافى المَصْلٍ الذى 
قبل هذا بل هذا أزلى لأنّهماتم اتمَهَاعلى أن المَنَافمَ ملك راكب هناميا 
عل ذلك »فإ امك نکر اقا الك فا إلى اراکپ » ولاكب ب يَذّعِيهِ › والقول 
قول المُذكر ؛ لأ الأصل عَدَمُ الابقا » لف ء ويَسْتَحِنٌ الاجر . وإن قال 
امالك : غَصبتها”" . وقال الراكبٌ : أَجَرْييهَا . فالالخيلاف هلهنا ق ووب 
الِيمَة ؛ لأ الاجر يجب فى المَوْضيعَيْنِ ‏ إلّاأن يَْتَِفَ المُسَمّى وأَجْرُ الل » والقول 
قول الماك معيمِينِه » فإن كانت الدَّابَةَُالِمَةعَقِيبَ أنخيذها » حَلَفَ ريمه » وإن 


(31) ف الأصل : « غصبتنها » . 
(30) ف الأصل : ٠‏ إلى ل . وليس ف :ب م . ولعل الصواب ما أثبتناه 5 


Yo 


ميم ° 5 0 ٤ء‏ و ےت o‏ 0۴ 0 م و 
كانت قد بَقِيّتٌ مُذَّة لمثلها اجر » والمسَمّى بقذر أجر المثل ٠‏ أتحذه المالكُ ؛ 
إنمَاقِهِمَا على اسْتِحْمَاقِه » وكذلك إن كان أجْرٌ الئل دون المُسَّمّى . وف اليمِين 
وَجْهَانِ . وإن كان رادا على المُسَمّى » لم يَسْتَحِقه إلا بِيَمِين » وَجَها واجِدًا . 


8؟ 


۱/٥‏ ظ 


/ كتابٌ القصب 


العَصْبٌ : هو الامْتِيلاءُ على مال غيره بعيْرٍ حَق . وهو مُحََرْمّ بالكتاب والسنة 
والإججمَاع . أَمّاالكِتَابُ فقول الله تعالى : ل الین اموا لاا كلو اولك يكم 
الال إلا أن کون يجار َنْ راض نكم 4 . وقوه تعالى : و ولا اكوا 

واكم يكم بلاطل وذو بها إلى الحکام ا كلو فيان أ وال الاس بالام وأ 
تَعْلَمُونَ 0 5 ا تعالى : 3 السار وسار َاَقطَعُوا أيْدِيهُّمَا جَراء بَا 
كسبًا © والسرقة تع من العصبٍ وأا السك > فَرَوَى جاب :“أن رسول الله 
قل ف محم بون لخر 0 و ٠‏ خرو يكم هلذا 
فى شَهْرَكُمْ هلذًا ؛ فى بَلَدِكُمْ هذا » . روه مُسْلِمٌ » وغيره”؟ . وعن سَعِي! سوي بن رپ 
قال : ْب رسول الله عه يقول امن اح يران الأوض ًا وله ين 
س أ ٩‏ . متف عليه . وروی أبو حر الرّقاشى» عن عَه وعَمْرِو بن يرب 2 
عن النبىّ ع أنه قال : ( ا جل مال ا مرىء مسل إلا بطيب نفس مِنْهُ) . روه 
أبو إسحاق الجُورجَائك © . وأَجْمَعٌ المُسُلِمُونَ على تخريم العَصْب ف الجَمْلّة » وإنَّما 


. ۲۹ سورة النساء‎ )١( 
. ١84 سورة البقرة‎ )۲( 
. ۳۸ سورة المائدة‎ )۳( 
.101/ o: تقدم تخريجه فى‎ )٤( 
» أخرجه البخارى » فى : باب إثم من ظلم شيئا من الأرض » من كتاب المظالم . وفى : باب ماجاءفى سبع أرضين‎ )٥( 
ومسلم » فى : باب تحريم الظلم وغصب الأرض‎ . ٠١١ / 4. 17٠١ / ۳ من كتاب بدء الخلق . صحيح البخارى‎ 
. ٠۲۳۲ » ۱۲۳۰ / ۳ وغيرها » من كتاب المساقاة‎ 

کا أخرجه الدارمى » فى : باب من أخخذ شبرا من الأض » من كتاب البیو ع . سنن الدارمى ۲ / ۲۹۷ . والإمام 
أحمد, فى :المسند ١‏ / ۱۹۰-۱۸۷ . 
(1) تقدم تخريجه فى :5.05/5 . 


لض 


الف فى قرو ع مله . إذا نبت هذا » فمن غصّبَ شيئالَِمَهُ رده » ما كان بايا » بغیر 
خلاف تَعْلَمُه لقول البئ عله : و عَلَى اید م أتحدّث حى ويه ۲" ا ى 
المَعْصُوبٍ منه علق , م بین ماله ومَاليّته » ولا يَتَحَقَقُ ذلك إلا رده . فإن تلف فى 
ده »ارم کله لقول اللدتعالى : «( قن آغتدى یاعد عْتَدُواعَليّهِ بِمِمْل مَاآَعْتَدَى 
عَلَيِكُمْ چ“ . لاه لم عدر اين وَجَبَ رَد ماقو ممه فى امال م يُنظر ؛ 
فإن كان مما عمال أَجْرَاوه » قات صِمَائه » كالحُبُوب والأَذهَانِ » وَجَبَ كله » 
لأ الم اقرب إليه من القِيمَةٍ » وهو ”''مُمَائْلٌ له من ريق الصُورَة والمُشَاهَدَةٍ 
والمَعْتَى » والقِيمَةُ''" مُمَائلَةَ من طريق الظّنّ والاجْتَهَادٍ » فكان ما طريقه المُشَاهَدَة 
مُقَدّمَا » كا يدم ان ص على القاس » لكَوْنِ النْصّ طريقة الإذراك بالسّمَاع . والقِيَاس 
طَرِيقُه الظَنُ والاجْتِهَادُ . وإن كان غير مَُقَارِبٍ الصّمَاتِ » وهو ما عدا المَكِيل 
الم بت ممه »ف قول الجََاعة . وك عن لتر يُجبُ فى کل شىء 
مل لا روت رة ينث جاجة + عن عاي م يی الله عنها » أنّها قال :ما هلاو 
رت متنا عل حفصّة ‏ قث طعا » قت به ال ا تله » فألنى 
لكل" فَكَسَرتُ الانَاءَ » فقلتٌ : يا رسول الله e‏ ؟ فقال : 

١‏ إئاءَ ممل الاثاء » وَطَعَامٌ مل الطْعَام » . روه أبو اود" . وعن الس ان إخدى 
نسّاء الى عه كَسَرتْ قَصْعَةَ الأحرَى » فدَهَعَ النبى عه قَصْعَةَ الكاسيرَة إلى رسول 
صاجِبّة المَكْسُورَةٍ » وحَبّسَ المَكْسَُورَة فى بيه .. رَوَاهُ أبو دَاوْدَ مُطَوَلّا » ورَوَاه 


(۷) تقدم تخريجه فى صفحة 7141 . 
(۸) ىب .م «١:‏ معلق ۲ . 
(9) سورة البقرة ٠۹٤‏ . 
)٠١-(‏ سقط من : الأصل . 
)1١(‏ الأفكل : الرعدة من برد أو خوف ‏ والمراد هنا من الغيرة . 
(۱۲) فى : باب فى من أفسد شيئا یغرم مثله » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲ / ۲۹۷ . 
کا أخرجه النسالى » فى : باب الغية » من كتاب عشرة النساء . المجتبى ۷ / 57 . والإمام أحمد . فى : المسند 
كلا لا . 


۳۹1 


التُرِمِذَئٌ نوه" » وقال : حَدِيثُ خسن صّحِيحٌ . ول النبّ عر اسلف بَعِيرًا 
ورد مل“ ونا ؛ ما وى عبد الله بن عر أن النبئ عه قال «١:‏ مَنْ أَعَْقَ 
شيركا لَه فى عبد » ف عل ية اَذ » . متف عليه“ فار باریم فى حص 
الشريك ؛ لأنها ملم بالق 10 مر بالل ول هذ الأب لاتشتاوى اجر 1 
اين صيفَائها » فالقِيمَة فيه اعد وقرَبُ إليها » فكانت أُوْلَى . وأما الحَبرُ فَمَحْمُولٌ 
على أنه جور ذلك بالتراضى كدعا ای : 

فصل : وما كمال أجزاوه ‏ وِيتقَاربُ صِيفَائُه » كالدرَاجِيٍ والدَّنانيرٍ والحبوب 
والأذهان » ضُمِنَ وله . بغير حلاف . قال ابن عبد ابر : کل مَطْعُوم » من ما كول 
أو مَشْرُوبٍ » فمُجْمَع على أنه يَجبُ على مُسْتَهْلِكه مله لا قِيمَمّهِ . وما سار المَكيل 
والمَوْزُونِ » فظاهر كلام أحمد أنه يُضْمَنُ بيثله أيضا ؛ فإنّه قال : ف رِوَايّة حَرْبٍ » 


(۱۳) أخرجه ابو داود» فى : باب فى من أفسد شيعا یغرم مثله » من كتاب البيو . سنن ای داود ۲۹۷/۲ . والترمذی» 
فى : باب فى من يكسر له الشىء ما يحكم له من مال الكاسر من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى ١١7/5‏ . 

كا أخرجه البخارى » فى : باب إذا کسر قصعة أو شيئا لغيه من كتاب المظالم . صحيح البخاری ۳ / ٠۷۹‏ . 
)١4(‏ أخرجه مسلم » فى : باب من استسلف شيعا فقضى خيرا منه ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 
۳ 4 ۲۲ »«وبوداود »فى : باب فى حسن القضاء » من كتاب البيوع . سنن ای داود ۲ لشفا 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى استقراض البعير ... » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 5 / ٥۸-٠١‏ . 
والنسای > فی : باب استسلاف الحيوان واستقراضه » من كتاب البيوع . امجتبى ۷ / 597 . وابن ماجه , فى : 
باب السلم فى الحيوان » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۲ / ۷٦۷‏ . والدارمى » فى : باب فى الرخصة فى 
استقراض الحيوان » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲ / ١54‏ . والامام مالك » فى : باب مايجوز من السلف » 
من كتاب البيوع . الموطاً ٦۸٠ / ١‏ . والإمام أحمد فى : المسند 5 / ۳۹۰ . 
)١5(‏ أخرجه البخارى » فى : باب 2 تقوم الأشياء بين الشركاء بقيمة العدل » وباب الشركة فى الرقيق » من كتاب 
الشركة » وف : باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين »وباب إذا أعتق نصيبافى عبد . .. »من كتاب العتق . صحيح البخارى 
/ 140686486684685 . ومسلم » فی : أول كتاب العتق » وفى : باب من أعتق شركا له فى 
عبد » من كتاب الأيمان . صحيح مسلم ۲ الل ل د .VYTAYCITAT‏ 

کا أخرجه أبو داود »فى : باب فى من أعتق نصيبا له من مملوك » وباب من ذكر السعاية فى هذا الحديث » وباب فى 
من روى أنه لا يستسعى » من كتاب العتاق . سنن ای داود ۲ / ۳٣۰-۳٤۸‏ . والترمذی »فی : باب ماجاء فى 
العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه » من أبواب الأأحكام . عارضة الأحوذى 5 / 44-57 . والتساق » 
فى : باب الشركة بغير مال » وباب الشركة فی الرقيق » من كتاب البیو ع . لمجتبى ۷ / ۲۸۰ 58١+‏ .وابنماجه » 
فى : باب من أعتق شركا له فى عبد » من كتاب العتق . سنن ابن ماجه ۲ / 4 84 . والامام أحمد . فى : المسند 
.TV/to\ocT IY‏ 


۹۲ 


وإبراهيمٌ بنَ هَانَوء © : ماکان من الدَرَاهِم ادنار و فعليه كله دون 
القيمّة e‏ إلا أن يكون ممّافيه صيناعة 2 
كمَعمُول الخد وحاس والرْصّاص من الأواى الآلات ونحوها . والحَلْى من الذَّهَبٍ 
والفضّة وشبيهه » والمَنسو ج من الحَريرٍ ع لقن والصوف والشغرٍ » والمَغزول 
من ذلك فإنَّهِ يُضْمَنُ بقيمّتِه ؛ لأ الصناعة تور ف قِيمَتِه RE‏ الا ته 
أخصرٌ أطي غير المكبل ولون . وذَكَرَ القاضى أن التقَرَة''' والسبيكة من 
الأَنّمَانِ ولب الطب وا ی إِنّما(*') يَضْمئْه9 ') يقيمّته . وظاهرٌ / كلام أحمك 
یدل على ماقا وإلما تحرج منه ما فيه الصتاعة ؛لماذ كركا وحمل أن ي من التفرة 
بقيمَتِها عدر وُجُودٍ لها إا بتَكْسِيرٍ الذَرَاهم المَضرُوبة وسبكها » وفيه لاف . 
فعلى هذا إن كان المَضْمُونُيقيمِه من جنس الأثمانِ AE‏ 
البَلّدِ » فإن كانت من غير جنسيه وجب بک حال » وإن کانٹ من جنْسيه » فكانت 
5 " . وإن كانت أقل أو أككرٌ قوم بغير جشسیه اا يود إلى الا . 

وقال القاضى _ : إن كانث فيه صاع ماح » قرات قِيمَمُهِ من أَجلها » » جار تقَويمُه 
بجنسيه ؛ لان ذلك قِيمَمّه والصتاعة ها قم ة ب وكذلك لو کسیر اللي وجب رش 
کسره > حالف البَبْعَ » لأن ى الصتاة لا يها الو فى العفو » ويُقَابلُهها فى 
الإثلاف » آلا رَىَ أنّها لا تنفردُ د بالعقد 2 ونْفرد د بضَمَانِها بالإثلاف . قال بعضٌ 
أُصْحَاب ب الشافِعىٌ : هذا مذهبٌ الشَافهى . وذكر بعضهم مثل القول ل الأول > وهو 
الذى كرو أبو الطاب ؛ لان القِيمَةَ مأحودّة على سبي العوض » فالرَادَة فيه ربا » 


)١7(‏ أبو إسحاق إبراهم بن هاف النيسابورى » نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة » وكان ورعا صا حا » صبورا على 
الفقر » توق سنة خمس وستين ومائتين . طبقات الحنابلة ٩۷ / ١‏ ۹۸ . 

. النقرة : القطعة المذابة من الذهب والفضة‎ )١۷( 

(۱۸) سقط من :۰۱م . 

(۱۹) فى ب »م :۱ يضمن ) . 

(۲۰) ف م زيادة : قيمته ) . 


۳1 


۲/٥‏ ظ 


و٥‎ 


بع ولص . وقد قال أحمد » ف رواية ابن منْصُورٍ ذا كس الكل > مله يصلحه 
أحَبُ إلى . قال القاضى : وهذا مَحْمُولٌ على أنّهماتَراضيا بذلك لاله على طرق 
الوجوب . وهذا فيما إذا كانت الصناعَةمُبَاحَةٌ » فإن كانت مُحَرّمَة كالأوانى وحَلَى 
الرَجَال » لم يَجُرْ ضَمَائه باكر من ونه » وها واجدًا ؛ لأ الماعَةَ لا قِيمَة ها 
شرعًا » فهى كالمَعْدُومَة . 


۲ - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ عَصَبَ أرْضًا , > ففرّسّها , اج بقع غَرْسِه 
وأجرتها إلى فت سنليمها , ومفدار نفصانها , إن كان تقصتها ازس . 


ر ر 


لكلا ق هذه الَا ف فصول : أحدها ها » أنه يتَصورٌ عْصْبٌ العَقَارٍ من 
الأراضى والڈور وجب ضَمَانها على غاصبهًا . هذا ظاهر مذهب أحمد > وهو 
الوص عن أُصْحَايه » وبه قال مالك » والشافهى » وتحمدٌ بن الحَسسن وروی ابن 
تور »عن أحمد فى مَن عَصبَ أرضًا فرَرَعَها م أصابها غَرَقَ من الغاصب » غرم 
قِمَةَ الأرْض » وإن کان شیا من السّمَاء » لم يكن عليه شىءٌ او هذا الها این ا 
بالعْصب . وقال أبو حنيفة » وأبو يوسف : لا يضور غَصْبُها » لاضن بالطب ؛ 


/وإن لها » ضَّمتها بالاثلااف لأنّهلايُوجَدُ فيه لبَق واللَّحواً ٩‏ فلم يع e‏ 


ا لو حال بينه وبين عه » فتَلِف المَمَاعٌ ل لنب بات اتد عل الال غوقاعل 


وَجْدَِرُولُ به يد المالكِ لا يمن ذلك ف العَقَارٍ . ونا » قول التب عه ١‏ م 
قب شير من آلأزضٍ » طن قبا من يع رضي » . واه البُحَارُِ”" عن 
عائشّة "© . وف فطل :مع مَبَ شيب من رض , 50 حبر النبی عت آله يُفْصَبُ رج رام 


ويُظْلَمُ فيه . و ما ضمِنَ فى الع » وَجَبَ ضَمَانه فى القصنب » کالمَنْمَول لا 


(۱) ف م ٠:‏ والتحريم » 
(۲-۲) سقط من : الأصل . 
(۳) تقدم تخريجه فى صفحة ٠٠٠‏ . 


۳14 


يُمْكِنُ الاْتيلاءُ عليه على وجو يَحُولُ بينه وبين مَالِكِه » مثل أن يَسْكُنَ الدّارَ ويَمْنََ 
مالكها من دُّحُولِهًا ‏ فَأَشْبَه مالو أتحدَالدَابَةَوالمَمَاعَ . وما ذا حال بينه وبين مناه » فما 
اسْتَوْلَى على ماله » فتظیره هلهنا أن يَحْبِسَ الماك » ولا سلوی على داره . وأمّا ما تيلف 
من الأَرْضِ بفغله » أو سب عله » كهذم جيطانها » ونغْريقها وکشط رابا » و إلقَاء 
الحجَارَة فهها » أو َقص يخ صل بعزسه أو بئَائه » فيَضْمَئْه بغير لحلاف ف المَذْهَبٍ » 
ولا بين العْلَمَاء ؛ لن هذا إثلاف » والعَمَارَ يُضْمَنُ بالاثلاف من غير الحتلاف . ولا 
يَحْصْلُ العَصْبُ من غير اسْتِاء » فلو حل أَرِضَإِنْسانٍ أو داه » ل يَعْمَئْها يدوه » 
سواء لها يذه أو غير ِذْنِه » وسواءٌ كان صَّاحِبّها فيها أو لم يكن . وقال بع ضّأُصُحاب 
الشَافِِىٌ :إن لها بغيرإِذنه »وم يكن صَاحِبُها فيها »ضَمِئها » سواءٌ قَصّد ذلك » أو 
طَنّ أنّها داه » أو دَارٌ أذِنَ له فى دُحولها ؛ لأنَّ يَدَ الدَاحل تبّتْ عليها بذلك » فصي 
عَاصِبًا » فان العَصْبَإِنْبَاتُ اليد اعَادِيَةَ » وهذا قد َم يده » يليل أنّهمالو تتَارَعَافى 
الدَارٍ ولا نة هما » حُكِمّ بها لمن هو فما » دُونَ الحَارٍ ج منها . ولنا » أنه غير مُسْتَولٍ 
عليها » فلم يَضْمَئْها » کا لو دَحَلّها يذه » أو دسل صَحْرَاءَهُ » ولأنّه ّما يَضْمَىُ 
لصب ما يَضْمَنُه فى العَاريُة » وهذا لا ْب به العَاريةٌ » ولا يجب به الضّمَانُ فيها » 
فكذلك لا بْب به العَصْبُ » إذا كان بغير إِذْنٍ . 

الفصل الثانى : أنه إذاعَرسَ فى أض غيره بغير نِه » أو ّى فيها » فطّلَبَ صاحِبٌ 
الأرض قَلْعَ اميه أو ائه لم الخاصيبَ ذلك . ولا عْلَمُ فيه لاا ؛لماروَى سيد بن 
يد بن عَمْرِو بن َيل » أن النبّ عه قال : « لَيْسَ عرق ظالِم حَقّ » رَوَاهُ أبو 5اد » 
المرمِذَئُ” » وقال : حدِيتٌ حَسَنٌّ . وروی / أبو دَاوْدَ » وأبو عبد فى الحَدِيتٍ أنه 
قال : فلقد أمحبّرنى الذى ّى هذا الحدِيتٌ » أن رجلا غَرسَ فى أرض رَجُل من 
للتار ینمی اة تتا الي كه فى أيه وى 


. 588 / ٦: تقدم تخريجه فى‎ )٤( 
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٣/٥‏ ظ 


للاځر أن برع حل . قال : فلقد رََيُْها ترب فى أصولها بالفؤوس » وإنّها لحل 
م . وئه شل لك غيرهء بملکه الذى لا حرم له فى تفسيه » بغير ذنم فر 
تَمْرِيعُه ٠‏ کالو جعلَ فيه مات وإذ هارمه توي الحَْرٍ » ورد الأزض إلى ما كانت 
عليه ؛ لاله ضرّرٌ حص بف ْله فى ملك غيره » فََرْصْهإَلنُه . وإن اراد صاحبُ الأض 
أمْحدذٌ الجر والبناءِ بغير ءوض لم يكن له ذلك ؛لأنّهعَيْنُ مال الغاصيب » فلم يَمْلِكْ 
صاب الأرض أده ٠‏ كالو وضع فا انا أو حيوانا, بون هلك جاو و 
مالکه إلا اقل » فله القع ؛ لال ملك فاك تقل لاجر على انحبذ القِيمةِ ؛ 
0 . وإن انق على تَعْويضِه عنه بالقِيمَةِ أو غيرهاء جَارٌ ؛ لل 
الحَقّ هما » فار ما اتَّمَهَا عليه . وإن وَهَبَ الغاصيبُ الاس والينَاءلِمَاِتِ الأَرْض » 
اا مواقا » وقبلَه المللكُ » جَارٌ . وإن أبى قبوله » » وكان فی قله عَرّضٌ صَحِيحٌ 
يُجْبر على قَبوِه ؛ ما قم » وإن م يكن فيه عرض صحیځ" امل أن تُر على 
قبوله ؛ لأ فيه رفع الخْصُومَةٍ من غير عرض يَفُوتُ “كتيل أن لا e‏ ر ؛ لان فيه 
بارا على عقو يعر الرضّى فيه . وإن عَصَبَ أَرْضًا وعرَاسًا من وجل واحبد» فعس 
فيا(" فالكُل لماك الأْض ا 
لاه فوت عليه عَرَضًا مه مَقَصُودًا بالأض » فاد بإِعَادَتها إلى ما كانت » وعليه سو مويّة 
الأرْض » وتقصها » ونقص الغراس ؛ لما ذَكَرْنا وان یکی ف قله عر »خر 
عل فلج اوو لتر عل للق . وقيل : يُجْيْرُ ؛ لأ امالك محَكُمٌ فى 
ملْكِه » والغاصبٌ غير مُحَكم » فإن اراد الغاصبٌُ قَلْعَه » ومََعَهُ لماك لم يلك 


(0) أخرجه أبو داود »ف : باب فى إحياء الموات > من كتتاب الامارة » سنن ألى داود ۲ / مه ١‏ . وأبو عبيد فى غريب 
الحديث ۱ / ۲۹۱ . 
ول ۶٤‏ 5 
وعم : أى طوال . اللسان ( ع م م ) . 
(5) ف الاصل : ١‏ فإنه » . 
(۷-۷) سقط من :م . 
(۸) ىم :« فيه ). 
)٩(‏ فم :« الحام ( 


لهه ؛ لل الجر بذك موب مه » فلم يلك غر الما فيه بغر أنه . 

فصل : والَُكُمٌ فيما إذا بی فى الأَرْضٍ » كالحَُكُم فيما إذا غَرَسَ فيها فى هذا 
لصيل جَمِيعه » | لاه حرج آله إذا ذل ماك الأزض القِيمَةلِصَاحِبٍ البتاء أجيرٌ 
على قبُولِها إذال يكن فى القض عرض متجبح لل لق سف / الأول أْصَح ؛ 
لما رَوَى الحَلالٌ » اناده عن الزُهْرِىُ » عن عُرْوَةَ » عن عائشة ؛ قالتُ : قال رسول 
له عله : ٠‏ من تی فى باع قوع ينهم فل يمه » ومن کی بكثر نهم قله 
الق »”"" . ولأ ذلك مُعَاوَضَةٌ » فلا يجي عليها . وإذا كانت الله من تراب الأأض 
وحجَارهَا » فليس لِلْغَاصِب انمض > على ما ذَكَرَنا فى العْرسِ . 

فصل : وإن عص دارا قخصصها وزوقها وطالته ريا يراه » وف إرَالَيِه 
غَرَضٌ ‏ لَمَهُ راه » ورش تقصها إن نَقَصّتْ » وإن ن ۾ يكن فيه عرض » ف 
الغاصيبٌ لِمَالِكها » أجيرٌ على وله ؛ لل ذلك صف فى الدَّارٍ » فأشبَه قصَارة قوب . 
كمل أن لا يُجْيَرَ ؛ لأنّها أعيان مُتَميرَة » فصارَث بِمَنْلة القَمَاشِ . وإن طَلَبَ 
الغاصيبٌُ فَلْعَه » ومََعَهُ امالك » وكان له قِيمَة بعد الكَشْطْ » فللغاصب قَلْعُهِ » كا يَمْلِكُ 
قلع غراسيه » سواءً بَذَّلَ له الماك يمه ألم يدل . وإن لم يكن له قِيمَة » ففيه 


ا ول 


وَجهان ؛ أَحَدُّهما » يَمْلِكُ قله ؛ لأنّهِ عَيْنُ مَالِه . والثافى » لايَمْلِكُ ؛ لأنّه سمه يضر 
ولا ينع » فلم يُجبْرُ عليه" ° ١‏ 

فصل O ARE‏ فكشّطتُرَابَها » زمه رده هشه على ما كان » إن طلَبّه 
0 


. 9١ / ٦ أخرجه البييقى » فى : باب من بنى أو غرس ف أرض غير » من كتاب الغصب . السنن الكبرى‎ )٠١( 
. ١558 / © وابن عدى » ف الكامل‎ 
. » فى م زيادة : « وإن بذل المالك له قيمته ليتركه‎ )١١( 


يخس 


ه/£ ظط 


تمل وان وان تققة امالك فة أو ر و اا ذلك ون 
غرض من َال ضر » أو ضّمَانِ » فله فرش وده » وعليه أجر ر مها مده سَعلها وأجرٌ 
تقصها . وإن أذ ثرا أرض » فضربه لِِنَاءِ » رد لا شىء ل إلا أن يكرن قد 
جَعَلَ فيه يبنا له فیکوت له أن یله واا به . وإن کان لا صل منه شىء » ففیه 
وَجْهانٍ » اء على كُشط التزویق إذا لم يكن 'له قِيمَةٌ . وإن طالب الماك بحل » لَرمَهُ 
ذلك إذا كان فيه عرض » وإن لم يكن" فيه عرض » فعلى وَجهِيْن . وإن جَعَلَهُ ا جرا أو 
فځارا »رمه رده » ولا جر له مله » ولیس له كس » ولا لماك َه عليه ؛ أن 
ذلك سَمَهُ لايُفِيدُ » وإثلاف لمال » وإضاعَة له » وقد َهّى التب عله عن إضاعة 
ال 

فصل : وإن عَصّبَ ازا ا فحَفرَ فا را فطلب امالك بِطَمها ؛ مه ذلك ؛ ۽ لاله 
يَضْرٌ بالأرض » ولا الراب که ملکه » َقَلَهُ من مضه » فَزِمَهُ رده » كراب الأرض . 
وكذلك إن حَفْرٌ فهها هرا » أو حفر / بغرا فى مِلْكِ رَجُل بغير إِذنِه . وإن أَرَادَ الغاصِبٌ 
» فَمَنَعَهُ امالك » نَظَرْنًا ؛ فإن كان له رض فى طَّمها ا عند انها 
يقع في ما » أو يكون قد تقل رانھا | إلى ملك نفسيه » أو مِلْكِ غيره أو طريت يتاج | إلى 
تَفريغه » فله ال 0 . وبهذا قال الشَافهى . وإن م يكن له عرض فى طم 
البثر > مثل أن يككون قد وَضَعٌ الراب فى يلك المَخْصُوبٍ منه » وبر المَعْصُوبُ منه 
مما حَفرَ راذن فة ينا سق »ف أَحَد الوَجَهَيْنِ ؛ لأ إثلاف لالفعَ فيه »فلم 
یکن له فغله الو صب تقر » فطبقها درام ؛ ثم راد جَعْلَها رة . وبهذا قال أبو 
حنيفة والمرنی » وبعض الشافِعِيّة . وقال بعضهم : له طَّمّها . وهو الوجة الثانى لنا ؛ 
أنه لاير من الضَمَانِ بإبراء امالك ؛ لاله إبََاءٌ مما م يجب بعد » وهو أيضا إبرَاٌ من 


(۱۲) فی ب »م ٠:‏ فضرب به ٩‏ . 
(1-1) سقط من : الأصل . نقل نظر . 
)١5(‏ تقدم تخريجه فى :51 / ٩۱ہ‏ . 


۳۹۸ 


ل ارا عار ار 


خی غيره وهو الواقع فما . ولنا أن الضّمَان نما لَِمَهُ لِوجُودٍ التَعَدٌى » فإذا رضئ 
صاحبٌ الأرض ؛ رال التَعَذّى فال امان » ولیس هذا راء مما م يجب » وإنّما 
هو سمط تعد بِضَاّه به . وهكذا يُنْبَغْى أن يكونَ إذالم يلظ بالإبراء » ولكن مه 


ہے ساس ار 


من طَّمّها ؛ لأنّهِ يضمن ِضَاهُ بذلك . 
الفصل الثالث : أن على الغاصيب أَجر الأزض مد غَصْبهًا | إلى قت تاها" 

وهكذا كل مالَهأجرٌ » فعلى الغاصيب أَجرُ وله » سو استَقى اماف أو رکھا حتى 
دهت ؛ لأنّها تفت ف يده العَادِيَة » فكان عليه عِوَضُها > كالأغيانٍ . وإن غغصّبّ 
أَضًا ‏ فاا دارا » فإن كانت الات بتائها من مال الغاصيب ؛ فغليه ار الارش دون 
بتائها ؛ لأنّه نّماعَصَبَ الأرض والبناءُ له فلم يمه أَجرٌ ماله . وإن تاها تراب منها » 
الات لِلْمَعْصُوبٍ منه» فعليه أَجْرَا م لل لَرَ كلاذك للْمَفْصُوبٍ منه وَإنّما 
ایپ ہا ار لفقل » فلا يكين ی ما اجر » للد وق و . وإن عصّبَ 
دارا » فنَقَضّها » ول ينها » فعليه اجر دار إلى حين تُقضيها وجرا مومه من حين 
00 ؛ لأ البنَاً هدم وف » » فلم يجب اجره مع لها" و 
نَقَضَّها م تاا بالَة من عنده فالحَكُمُ فيا كذلك . وإن يَنَامًا بالتها »أو الَّةِمن 
ايها » أو ملك المَغْصُوبٍ منه*") » فعليه أَجرها عَرْصة » منذ تقَضّها إلى أن اها » 
أرما / دارا فيما قبل ذلك وبعده ؛ لأ البَاءَلِلْماِكِ . وحَكْمُها فى تقض بِنَائها الذى 
اه الغاصِبٌ > كم ما لو عَصبَها عر َوْصَة اها . وإن كان الغاصصبٌ باعها » فَبَنَاهَا 
المشكرئ ا » فالځکم لايَحْمَلِف لکن" لَماِك مُعَبَةمّن شا 

منهما » والرجُوعَ عليه » فإن رجَعَ على الغاصب رجح الغاصيبٌ على المشترى بقيمة 
ما لف من الأغيان؛ لأنّ المُشَْرىَ َكَل على أنه مَضْمُونْ عليه بالعوّض» ” ١فَاستَقَرٌ‏ 
ضّمَائُه عليه" . وإن رجَعَ الاك على المُشْعَرى رب الى على الغاصيب بتَقص 


. ) فی ب : ( تلفه‎ )٠٥( 

(15) سقط من : الأصل . 

(۱۷) فی ب ولك ». 

(08-1) ف الأصل : م يستقر ضمانه ) . 


) ۲٢ / ۷ المغنى‎ ( ۳۹ 


و 


التالف ؛ ميرغ يقيسَة مالف وهل رج کلواجد منہماعلی صا جيه بالأخر غل 
روایتین ولیس له مُطَالَْةَ المُشرى”* "من الاجر إلا بجْرِمُدَةٍ مُقَامهافى يديه ؛ اليه 


الفصل الرابع : أن على الغاصيب مان تقص الأرض إن كان قصها الرس 3 
أو تمصت بغيره . وهكذا کل عَین مَخْصْوبة » على الغاصب ضَمَان تَقصرها إذا كان 
نتصًاء ۱ مستقرا » کگوب حرق ؛ لاء تَكْسَر وطّعَام سوس » وبنَاء خرب ؛ ونحوه ¢ 
إن براوش لقص ؛ لاله ص حص فى يد الغاصيب » فوَجَبَ ضَمَانُه » كالقفيز 
من الطّعَام والذراع من الوب . وبهذا قال الشافِعَىٌ . وقال أبو حنيفة : إذا شق رَجُا 
لرل نويا شقا قلیاد ؛ أحذ ره . وإن كان كثيرًا Ty‏ 
ف وبين اماع ودار . وقد رزوی عن أحمد کلام يَحْتَمِل هذا ؛فإلّه قال » فی 
رواية موسی بن سَعِيد(”" فی الوب : إن شاء شق التو » وإن شاع مغله 0 
والله أعلم - إن شاءأتحد ارش الفر ٠‏ . وجه أن هذه جناي أنَفَتْمُعْطمَ منْفَعَتِه م 
فكانت له المُطَالْبَةيقِيمَته » کالو قت شاةله . و کی أصحابٌ مَالِكُ عنه e‏ 
على عن » فأْلفٌ عَرْضَ صّاحبها فيها » > کان امجن عليه بالجياٍ » إن شاءً ربع بم 
تقلت يو إن ا . وَل ما يُحْكّى عنه من قَطْع دب حمَارِ 
القاضِى ار غل ولك لاه للق ا » فإنّه لا يَركبّه فى العَادَةٍ 5 
رجهم أله الف المنقعَةَالمَْصُودة من اسم »> فلزمَنُهِ قِيمَتُهها > الولف 
e‏ . ولنا أنها جلي عل ما آزشها ون مه ٠‏ فلم يلك المُطَالبَة بجميع 
قي يمه » کا لو كان الشقٌ يَسِيراء ولأنّها جتَاية نة لقص بها القَيمَةَ » » فَأَشْبَة ما لو لم يَف 


(۱۹) ف م زيادة : « بشىء » . 

(۲۰) موسی بن سعيد الدندانى » ثقة » رفيع القدر » كانت عنده مسائل حسان » ذکره ابو بكر الخلال »فی كتابه . 
طبقات الحنابلة ١‏ / ۳۳۲ . 

. سقط من : الأصل‎ )۲١( 

(۲۲) ف الأصل :“3 مبنى 26 


مض 


عرض صّاحبها ٠‏ / وف السَْاِئلِفَ جَمِيعُها ؛ لأ اعبار فى الإثلاف بالمَجْنىٌ عليه » 
لا ب برض صّاحبه ؛ ل هذا إن يَصلحْ هذا صلَحلِعره . 

فصل :وذ الأزش درا" تقص ي القِيمَة فى جميع الأغيان . وببذا قال الشَافِعِىٌ 
وعن أحمة راي أخرَى » أن عن ادا تُضْمَنْ بربع قِيِمَتِها . فإنّه قال » فى روَاية ألى 
ا حار » فى جل فقا عن دا جل : عليه ربْعٌ قِيِمَتَهَا . قيل له ا 
فقال : إذا كانت واجدّة ق » فقال عَم ربع لقم وما انان فما سَمِعْتٌ فههما شيعا . 
قيل له : فإن كان بویرا أو برو اة ؟ فقال : هذا غير الاب ؛ هذا تفع بلْحْمِه › 


١ 


ُنْظَرٌ ما تقصّها . وهذا ل على أن أحمة نّم جب مقدارًا" " ف العَيْن الواجدّةٍ من . 


الدابّة > وهى افر والبَْل والجِمَارٌ تحاصة ِدر الوارد فيه » وما عَدَا هذا يرج إلى 
القاس وات ماپا هذه الروَاية ‏ بمارَى رید بن ثايتٍ + أن لنب ل َضّى فى 
ين الدابة يرن يها" و عن عدر » رَضِىَ الله عنه أنه كتب إلى شرج 
لا كب إليه ياه عن عَيْن الدَابَة إن کنا ها مآد اانه م رين أن 


حك النّمَنِ . وهذا إِجْمَاعٌ يُقَدّمُ على القياس . ذَكْرَ هِذَيْنِ أبو الطاب فى 
« رووس المَسَائِلٍ » . وقال أبو حنيفة : إذا فلع عَيْنَ هيم فع بها من وجِهتينِ » 
كالدَّابة ولبَعِيرِ والبقرة وجب نطف يمتها »وف إِحْدَاهُما ربع قِيمَتها ؛ قول عُمَرَ 
رضي الله عنه : جم رايا على أن يهار فمن . وروی عن أحمّ ؛فى التب » أنه 
يضم يضمن فى العَصْب ما طمن به فى الجتاية افق يدة نشف ق ؛ وفى مُوطرححقه 


يلل ف E‏ راضحاب ب لاف ؛ لأنّه ضما يماض 


(۲۳) سقط من : م . 

) ف الأصل » ب : « مقدرا‎ )۲ ٤( 

. ۲۹۸ / ٩ ذكره الهيثمى » ف : باب الديات فى الأعضاء وغيها » من كتاب الديات . مجمع الزوائد‎ )۲٥( 
. ۳۸۸ / ٤ والزيلعى » فى : باب جناية الببيمة والجناية عليها » من كتاب الديات . نصب الراية‎ 

(5؟) ىم ١:‏ وقد روى © . 

(۲۷) سقط من : الأصل . 


۳۷۱ 


٥/٥‏ ظ 


و 


العبد » فكان مُقَدَّرًا من قِيمَتِه » كاش اللجمّاية . ولنا أنه ضَمَان مال من غير جناي » 

فكان الواجبٌ ما تقَصّ » كالقوب » وذلك للل القصلد بالضسّمَانٍ خی الاك 
إيجَابٍ قذر المُمَّتِ عليه » وقذر لقص هو الجايرٌ أنه لو فا المي لوَجَبْتْ ب 
مته » فإذافات منه شىءوَجَبٌ قذره من الِيمَة ؛ كغيرٍ الحَيوانٍ اا دت دين 


5 ثابت فلا اص له ولو كان صسَجیځًا ما اخقج أمدُ وغيره بخدیٹ عرو رکو فان 


5 


قول الي كه حي أن ” يُحْتَجّ به . وأمّا قول عُمَرَ » » فَمَحَمُولُ على أن ذلك كان قَدْرَ 


١‏ کروی عت أل ىف القن اة بشنسين اا كل د 
جب فى العَيْنِ صف / القِيمَة » > کین الادمِی . وما ضّمَانُ الجنَاية على أطراف 
0 د فو بدعن قيلي ٠‏ للإلحاق بالجئايّة على الحرٌ » والواجبُ ههنا ضَمَانُ 
اليد » ولاتقيتٌ اليد على الح ويب لبقا ء فيه على مُوجب الأصْل » إلحاقه بستائر 
الاموال ا .وقول أب فة : إن هذا فى ر بَهيمَة العام والذَابة N:‏ 
هذ القول مب على قول عر »وقول حمر ما هو ف الا »الى الف مام 
للركوب دُونَ بَهِمةٍ الألعام . 
فصل : وإن صب عَبْدَا ‏ فَجتَى عليه ايه مُقد الذي » فعلى قَوْلِنا مان 
القصْب ضَمَانْ الجئاية . الواجب ارش الجقارة ٠‏ ۴ لو جَنَى عليه من غير غصْب 2 
فتَقَصِنْهُ الجنَاية قل من ذلك أو كر . وإن قلا : ضَمَانَ العٌصب غير ضَمَانٍ الجتاة 
وهو الصّحيحٌ ٠‏ فعليه] كك" ا 5 من ارش لقص أو دية ذلك العضو ۽ ل 
فاسان نكل واحيد منهماوٌ جد , فی فوب أرما » ودتحل الآحرفيه فان 
الجتاية ولي جدا جَمِيمًا . فإن غغصّبّ عَيْدًا یسوی ألما ؛ فَرَادَتٌ قِيمَنُّه » فصارَ 
يُسَاوى الْمَيْن » ثم قَطَمَ يَدَهُ » فنَقَص ألا » رمه الف »ورد العَيَْ ا بب زِيَادَة 


(۲۸) سقط من :م 
(۲۹) فى م :۱ وجب ۲ . 
(۳۰) سقط من : الأصل . 


فض 


السُوق مع تَليف لعي مَعمُوئة » ود الع كنف » فكأنه بطع يده فوت نصنفه . 
وإن لَص ألما وَتَحمْسّمائة » وقلا : الواججبٌ ما ص ا 
العبد . وإن قلنا : ضَمَانْ الجتايّة ق لقف 
لتودانة ا ا 


فصل : وإن غصَبَ عَبْدّا » قط ار يه لللمالك تمن اهنا شا ؛ لان 
الجَانِىَ قَطَعَيَدَهُ » والغاصِبٌ صل التَقَصُ فى يده إن طن الجازي » فله تَضْمِيئُه 
نصف قيمّته لاغير » لاير جم على أحَد ؛ لأنّه يُضَمْئه أكثر ممّاوَجَبَ عليه . ويضمن 
الغاصيبٌُ مارَاد عل نملف اليم إن ص أك من النُصنيف n‏ .وإن 
قلا :إن ضّمَانَ العَصْبٍ ضَمَانُ الجئايّة أو ينص أكئرُ من نصيف قيمته .يضمن 
الغاصِبٌُ ههنا شيا . وإن اخْتَارٌ تَضْمِينَ الغاصب ٠‏ وقلنا اناا ی 
كضَمَانِ الجتاية . مه صف القِيمَة NE E‏ ؛ لن الَف 
E‏ و الضّمَانُ عليه . وإن قلنا : إن ضَّمَانَ العٌَصب بما نَقصّ دارب 


العبد ماه ف ف فو Ee‏ 
E DÎ‏ © فلا يجب عليه ا 
منها . 


فصل : وإن غصّبّ”"" عَبَدا فطع أذ » أو يديه » أو كر » أو لَه » أو 
لسَائه أو خصيتيه ؛ رمه فيم" “© كلها و ال نم عليه لهذ وا قال 
مالك » والشَافِى . وقال أبو حنيفة نورق : يُخَيْرَ المالكُ بين أن يصبر ولا شىء له » 
ين اد فته ونلک امان #الأثه تان هال » فلا يُبّقَى ملك صاجبه عليه مع 


000 ت ا و ¢ e‏ 2 5 5 و سی يوا ا ° 
ضَمّانه له » كسائر الاموا . ولنا » أن المتّلف الْبَعضٌّ » فلا يَقف ضَّمَائُه على رَوَال 


. » فی ب م : « جناية‎ )۳۱١( 
. ) ف ب زيادة : « قيمة‎ )۳۲( 
سقط من : ب م‎ )۳۳( 


YY 


/ 1ظ 


و۷/٥‎ 


قيمَته » ففيه وَجهَانٍ ؛ أحدّهما , لا شىء فيه“ 


الِلْكِ عن جُمْلَتَه » كََطْع د كر المُدَبر » وكمَطْع خد ی يده أو اذه » وال المَضْمُونَ 
هو المَُوّتُ » فلايرُولُ املك عن غيرهِضمَانِه »الو قَطَمْتِسعأصَابعٌ . ومذابَنْفَصِلُ 
عما ذ کرو » فإن الضمّان فى مقابلة املف » لاف مقابلة الجَمَلة . فامّا إن ذَهَبَتٌ هذه 
الأضاءٌ بغير جا » فهل يمتها ضَمَانَ الإثلاف » أو با تفص ؟ على رَايين ؛ 
سبق رهما . 

فصل : وإِنْجَتَى الع المَمْصُوبٌُ » فجَاكه مَضْمُونَة على الغاصب ؛ لاله قصل فى 
اليد اجان لكَوْنِ ارش الجناية يتعَلقُ يربته » فكان مَضْمُونًا على الغاصب › کسائر 
e‏ . وسواءٌ فى ذلك ما يُوجبٌ التقصّاص أو المال NE‏ ككْرُ من التّمَصِ الذى 
لَْحِقَّ العَبْدَ . وإن جَنَى على سَيّده فاته مَضْمُوئَة على الغاصيب أيضا E‏ 
جَمْلَةِ جتاياته » فكان مَعَْمُونًا على الغاصب » كالجنايّة ية على الأَجْنَبىٌ . 

فصل :إذائقصّس عَيْنُ المَعْصُوب دون يمه ا ؛أحدها» 
أن يكون الذَاهِبٌ جريا مُقَدّرَ البَدل » كعَيْد حصا » وريت اغلا ار نيا 
راهم فنَقَصَتْ عَنها دون متها » فاه يَجِبُ ضَمَان لَص ف من لقص اليد 
بقيمَته وص الَيْتِ وار بولهمامعردُالباقى منهما ؛ لأ الناقصّ من العيْن له بل 
ق » فَِمَهُ ما تَقَدَّرَ به ٠الوأَذمَب‏ الي . الثاني » أن لا يكون مُقَدَّرًا » مثل إن 
عَصّبَ عدا ذا يمن مُفرٍل فف جسْمه »ول تَنْقَصْ قِيمَنُه ی 
ده ؛ لأن اشع نما وجب فى هذا ما َقَصّ ٠‏ من القِمَةٍ » وم ذز له » وم تنقص 
القِيمَة » فلم یجب شىء » بخلاف الصُورَةٍ الأُولّى ؛ فإن الذاهب مُقَدَّرُ البَدَّلٍ »فلم 
سقط بَدَلّه . الثالث » أن يكونَ النَمَصُ / فى مُقَدّر ابل » لك الذَّاهِبَ منه أجْرَاءٌ غير 
: ل يات قم وس ار الا ا 


. » لأنه‎ ٠ : ف الأصل‎ )۴٤( 
. ) (5؟) فى ج : و عليه‎ 


يض 


مائِيئهُ التى يَقَصِدُ ذَّهَايَها » وهذا داد حلاويه » وکر قيمه » فلم يَجِبْ ضّمَانُها » 
كسمن اليد الذى ينص يمك . والثانى » يجب ضَْمَائه ؛ لاله مدر الكل » فاشبة 
اريت إذا أَغْلَاهُ . وإن تقَصت العَيْنُ ولقيمَة جَِيًا » وجب ف اريت وشبهه ضَمَان 
التمَصَيْن جَمِيعًا الل كل واحد منهما مَْمُونَمثفرئا. » فكذلك إذا اجِتَمَعَا » وذلك 
مثل أن یکون رَطل َيْتِ پټ قیمته درم #فاغلدة فص َه » فصار ية الباقى ِف 
دِرَهَي » فعليه ثلث رط سدس درم . وإن كانت قيمة الباقى تلن رم »فليس عليه 
ا ؛ مه لبلقى لقص . وإن تحصى لعب »فصت ويه » 
فليس عليه أكئر © من ضَمَانِ حصيتيه ؛ لأ ذلك بمنزلة ما لو فما عَيئَيْه . وهل يجب 
فى العصير ما نقَصّ من القيمة » أو يكون كالرّيْتِ ؟ على وَجْهَيْن . 

فصل : وإن متب اکا تن سا ص به قيله أو کان شا قصار 
شيحًا » أو كانت الجارية ناهدًا فسّقط تذياها . وَجَبَ أَْسْنُ النَقَصٍ . لا نعلمٌ فيه 
خلافا . فإن كان العبڈ مرد » فتكت لحه فَقَصّتٌ قِيمَيّه » وبحب مان تقصيه . وبه 
قال لشاف . وقال أبو حنيفة : لا جب ماله ؛ لل الفائت لا صد مدا 
صحيحًا » فأشبة الصّناعة المُحَرّمَةَ . ولّنا ‏ أنه نقص ف القيمة بير صِفيه » 
فيضمنه » كبقية الصورِ : 


فصل : وإن نقص المخُصوبٌ نقصا غير مقر عقر » كطعام ابعل . وخيف فساده “أو 
عَفِنَ وش تله ان وهذامنصوص الشافهى وله قول حر ؛ أنه لا 
قنك و لا كل فده عه كلما تقطن 
شيئاضّمئّه لأنّهيستَدُ إلى السب الموجود ف يد الغاصيب » فكان كالموجود فى يده . 
وقال أبو الحَطَّابٍ : يخير صاحبّه بين أخذ بَدَلِهِ » وبيّن رکه حتى يقر فَسادُه » 


(55-5) سقط من :ب . 
(۳۷) فى ب »م ١:‏ بتغيير ) . 
(۳۸) فی مناذة دلا . 


Vo 


هإلاظ 


2 ب 5 01 1-7 عع 0075 0 4# .م 
بأد أشن تبه . وقال أبو حنيفة : يتحير بين إمساكه ولا شىء له » أو تَسْلِيمهِ إلى 
الغاصِب ويأخذ منه قِيمَعَه ؛ لأنّه لو من لقص لَحْصَّلٌ له مدل كثله وزيادة/ » وهذالا 

0/0 0 و 5 3 5 
جوز » كا لو باع قفيرًا يدا بقفیز رَدِىءِ ودِرْهَم . ولنا » أن عَيْنَ ماله باقية » وَإِنّما 
حدّث فيه تَقصّ » فوب فيه ما نّقَص کا لو کان عدا فمرض . وقد وافق بعضٌ 
ا . وقال ‏ : يضمن ما تقص › قلا واحدًا » ولا 
غير فِعْلِه أيضا n‏ 220007 » فهو 
ا ؛ لوجوده فى يده ؛ فلا رق وقول ألى حنيفة لا ميخ ؛ لن هذا طعا 


Jor 


عين ماله » ولیس يبدل عنه . وقول ألى الطاب لا بَأسَ به . 


۳ - مسألة ؛ قال : ( إن كَانَ ررَعھا فأذرکها بها وال ع قائ » کان 
الزرعغ لصاحب ب الأزض › وعَلَيْه النَفَقَةٌ > وإن امْبْحَقَتْ بعد ألحذ الغاصب 
الزرع » َيه اجره الأزض ) 

قوله : ‹ ركه بها کی استرجغها من العا » أو قَدَرَ على ألحذهًا منه 
وهو مَعْنَى قوله ٠:‏ اسْيّحِقَّتُ » يعنى ادها مُسْتَحقها . فمتى كان هذا بعدّ حَصادٍ 
الغاصيب الرزع 4 للُغاصِب . العم فيه افا ؛ وذلك لاه تمَاءُ مَالِه » وعليه 
از إلى وَقتِ التي م وان لقص . ولو لم يَزْرَعْها » فنَقصّت لِتْرْكِ الزراعة » 
كأراضى البَصْرَةٍ » أو نقَصّتٌ لغير ”ذلك » ضَمِنَ قصّهاأيضا ؛لمقَدّمنَا فى المَسألَة 
التى قبل هذه . فأماإن أحذّها صاحِبها والرّزعُقائمٌ فيا م يمك جبار رالغاميب علق 
قلعه »وير امالك بين أن يقر الرّزْعَ فى الأزض إلى السصّادٍ ويا معد م الغاطيب اجر 


(۳۹) ف م :« باع » . 
)٤۰(‏ ف م زیادة : « لا . 
(41) فى الأصل : « المال » . 
)١(‏ ف الأصل : « بغير ) . 


۳Y 


o 


الأرْض وش تقصيها » وبين أن يَف إليه تفه ويكونَ الدع له . وجهذا قال أبو عبَيْدِ . 
وقال كر الفَُهاءِ : يَمْلِكُإِجبارَ الخاصيب على قله » والحُكُمْ فيه كالعْرْسِ سواء » 
لقوله عليه السام : « لَيْسَ لِعِزْق ظالم حَقٌ ٩»‏ . ولأنّهِ زَرَحَ ف أُْض غيره لما » 
شه اراس . ونا » ما رَوَى رافح بن تحبدييج » قال : قال رسول الله عه : ٠‏ مَنْ زْرَعَ 
ف ألض قرع يكير لذبو EEN.‏ ال 
ورم" » وقال : حَدٍ يٹ حَسَنٌ . فيه ليل على أن الخاصيب لا يجي عل قله ؛ 
أنه ملك 8 منه . وروی أن التب عب رای زَرْعَا فى أرضي ظهَي رع 

فأعْجَبّه» فقال : «ماأحسَنَرَر ع ظَهَيْرٍ » . فقال : إِنّه ليس لِظَهَيْرٍ » ولكئه لفلان . قال : 
) فَحُدُوا رَرْعَكُمْ وردوا عليه فة » . / قال رافع : فأتحذنا رَرْعَنا و 
تفقکه ‏ . ولأله اکن ر ذالمَعْصُوبٍ إلى ماله من غير إثلاف مال الغاصِب »على قرب 
من الزّمانٍ » فلم يَبُرْإثلافه » كا لو عَصّبَ سَفِينة » فحمّل فيها مالَهُ . وأذْحَلًهاالبحرَ » 
أو غَصّب لَوْسحا. فرقع به سسَفِينةٌ» فإِنّه لا جير على رد لصوب فى الج يحون 
ترْسَى » صبيانة للمال عن الل . كذا هلهُنا . لاله زر ع حصّل فی مِلّكِ غيره فلم 
بر عل قله عل خو بعال به . كا لو كانت الأرض مُستعارةٌ أو مشفوعة . وفارق 
الجر انحل ؛ ل مئه تطاول » ولا يل متى بقل من الأرض » فالتظاف يُؤدّى 
إلى ترك ر رد الأصل بالكل . وحَيدِيئُهم وَرَدَ ف العْرسِ » وخديشنا فى الززع » فيَجَمعْ بين 
الحديين » ويُعْمَلُ بكلّ واحد منهما فى مَوْضِعه . وذلك أُوْلَى من إِبْطَالٍ أحَدهما . إذا 


(۲) تقدم تخريجه فى ٥٥۸ / ٦:‏ . 

(۳) أخرجه ابو داود » فى : باب فى زر ع الأرض بغير إذن صاحبها » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲ / 3514 . 

والترمذى »فى : باب ماجاء فى من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى ١١8 / ٠‏ . 
کا أخرجه ابن ماجه »فی . : باب من زر ع ف أرض قوم بغيرإذ:هم »من كتاب الرهون . سننابنماجه ۲ / 874 . 

والامام أحمد » فى : المسند ٣‏ / 458 . 

(4) ف م هنا وفيما يأتى : « طهير ). 

(0) أخرجه أبو داود » فى : باب ف التشديد فى ذلك [ المزارعة ] » من كتاب البيوع . سنن ایی داود ۲ / ۲۳۳ » 

YT 


فض 


ر 


۸/٥‏ ظ 


ثبت هذا » فمتى رَضِىّ المالِكُ بترك الرر ع للغاصب . ويأحذ منه أَجْرَ الأْضٍ . فله 
7 4 7 م ل Pr‏ ۾ عو 01 

ذلك ؛ لأنّه شعّل المعُْصُوب بماله ‏ فَمَلَكَ صاحبه أْحدَ اجره » کا لو ترك فى الدّار طّعامًا 
أو أخجارًا يَحْمَاجُ فى تقله إلى مُدَّةٍ . وإن أَحَبٌ أذ الرر ع » فله ذلك » کا يَسْتَحِقٌ 


الشَِيعٌ أذ شَجر المُسْتَرى بِقِيمَته . وفيما يرد على الغاصب روايتان ؛ إحداهماء 


م 5 ر م 5 و 7 22 o‏ 8 
قيمة”' الززع ؛ لأنّه بل عن الرّرع . فيُمَدَّرٌ بقيمَتِه » كا لو أله . ولأن الرّزعَ 


للغاصب إلى حين انيرا ع الماك له منه » بدليل أنه لو أتحذه قبل انيرا ع الماك له » كان 
0 رعلا ر > رصم و عرد E:‏ كمه 
ملکاله . ولو م يكن ملكاله لما مَلْكة بأخيذه . فيكون أحذ امالك له تَمَلَكا له » إلا أن 
وض » فيجبٌ أن يكون يميه » ا لو اكد الششقص”” المشفوع . وِبَحِبُ على 
£ 05 3 2 2 5 2 
الغاصب أجر الارض إلى حين تَسْلِيم الع ؛ لان الزّرْعَ كان محكومًا له به » وقد شعّل 
به أْضَ غيره . والرواية الثاني » أنه يرذ على الغاصيب ما افق من البذر » وموئة ارزع 
فى الحرث والسّقى » وغيره . وهذا الذى ذَكَرَهُ القاضى . وهو ظاهِرٌ كلام الجْرَقَىّ » 
وظَاهِرٌ الحديث » لقوله عليه السام : « عَلَيهِتقَمَنّه » . وقِيمَة الشىء لاتُسَمّى تَمَقَة 
2 له # 5 كد ب لمرو م ا ع . 8 N)‏ 
له. والحيديث مَبنِى على هذه المَسَالَةٍ؛ فإن أخمد إِنّما ذمَبّ إلى هذا الحكم 
م ادم ع 2 ا« ب 5 ا 
اسيخسائا » على يلاف القاس »فاد لاسأ لزع صاب البذر ؛ لاله ناء 
عَيْن ماله » فأشبه ما لو غَصَبَ دَجَاجَةٌ حضتت يَيْضًا له . أو طَعَامً فعَلَفَهُدَوَابَ له » 
كان / التّماءله . وقد صرح به أحمدُ › فقال : هذا شىء لا يُوَافِقٌ القاس » أَسْتَحْسينٌُ أن 
o‏ 2 ص £ 0F‏ اق ٤ 54 _ o 5 Pr‏ 
يدفع إليه تفقته ؛ للاثر : ولذلك جعلتاه للعاصِب إذا استحقت الارض بعدّ اخذ 
الغاصب له > وإذا كان العمل بالحديث ؛ فيجب أن يسبع مَذلوله 


(1) ىم :فيه ٠‏ . 

(۷) سقط من : الأصل . 

(۸) فى ب م م ٠:‏ البذرة ) . 
(8) ف الأصل »م :هذا . 


A۸ 


فصل : فإن كان الزز ع ما نی أصْوله فى الأْض » ويج مره بعد أخرَى کالم 
الما ع » احمل أنذيكون كمه ' ماذكرنا ؛ لدځولە ف عمو م ارزع »لاله ليس له 
فرع قَوىٌ فأشبة الجنطة والشهيرٌ واحَمَل أن يكون حَُكْمُه '" حکم الرس ؛ لَِقَاء 
أصله " وتكرر ا الحذه » ولان اي 
وإنّما ر فيما تقل مده لار » ففيما عدا يبْقى على قَضيّة القاس 


فصل :وان غت ازا رها اشرت شهطش1إ) 
تَمَرتها » فهى له ٠‏ وإن أدْركَها لمر فها » فكذلك ؛ لأنّها تَمَرَة ُمَرَة شبَرِه 000 
له » کا لو كانث فى أزضيه » ولأئھا ناء أل مَسَكُو به لِْامِيبٍ » فكان له » 
کاغصانھا وَوَرَقها . ون الشّةٍ وها . وقال القاضى : هى لِمَالِكِ الأ إن 
أَدْرَكّها فى الغرًا سي ؛ ل أحمد قال » ف روَائة على بن سويب : إذا عَصبَ رضنا 
فكرسها » فَالنماءِمَاِكِ الأرض . قال القاضى عليه م ماخر من 
مون الشّمرَة لل لمر مغتى ال فكانش" "لصاح الأزض إذا أذْركة اما 
1 فهها » کالزر ع الأول أْصّحٌ لل اخم قد صيرح بأنَ أدب لض ارزع شىء لا 
يوافقٌ القِيَاسَ » وإِنَّماصَارَ إليه للائر » فحص الحُكمْ به » ولا يعَذَّى إلى غيره » ول 
ار ثفارق الع من وَجهين ؛ أحدها أذ الع نما الأْض > فكان لصاحبها » 
والدّمَرة تَمَاءُ الشّجَرٍ . فكان لصاحبه ن أن ير عوْضَ لزع الذى””" أتحدّه , 
مثل البذر ر الذى بت منه الززع , » مع ما می عليه »ولا يمه مثل ذلك ف لمر . 

فصل : وإنعَصَب شجرافاثمر » فالّمر لصاجب الششّجر . بغير خلاف تَعْلَّمُهِ ؛ 
امال وان ال عَيْنُ مله ما وراد » اسه مالو الت صا . وعليه 


. سقط من :ب . نقلة نظر‎ )٠١-( 
. » أصوله‎ ١: ف م‎ )۱١( 

(۱۲) ىب عم : «فكان » . 

06 ف الأصل : « إذا» . 


۳۷۹ 


و۹/٥‎ 


رَد القّمَر إن كان بَاقيا » وإن كان الا فعليه به . وإن كان رطا صاز تمْرًا » أو عِتَبا 


فصار ري » فعليه ره ورش تقصیه إن تقَصَ » ولیس له شیء عله فيه ولیس اللشجر 
ا ؛ لن رها لا تجوز فى العُقَودٍ > فكذلك ف القصب لل تفع الجر تزيية 
الَّمَرِ وإلحراجه » وقد عَادَتُ هذه المَنَافِعٌ إلى المالِكِ ولو كانت ماش Ey‏ 
وها إن وَلَدَتْ عندمٍ يضمن لبها بِمِثْلهِ ؛ لاله من ذَوَاتٍ الأمثال ووش اانه 
وأُشْعَارَها بمِثْله » كالقطن . 

فصل : وإذاعَصب را » كمه فى جراز مول غيره ليها ھا قبل 
العَصبٍ . فإن كانت مُحَوْطَّةَ » كالدَّارٍ والْْسْنَانِ المُحَوطٍ » ل جز لغير مالكها 
00 ؛ لل ملك مَاِكها ميل عنما » > فلم يج وها بغير ذه كلو كانت فى 

. قال أحدُ » ف المبعَة تَصِيرٌ غَيْضَّة فيها مَك :لايَصِيدُ فهاأحَدَ إلا بإذنهم . 

وان کات صخرا » جار الأشول فاون ينها . قال أحمد A‏ 
لكلاف الأرض المَعْصُوبَة ؛ وذلك لأنّ الكَلاُ لايُمْلَكُ بِلْكِ الأْض . تحرج ىكل 
واد من الُورئِين م كم الأخرَى . قیاسًا ها عليها . تقل عنه المَرُوذِكُ » فى 
جل وداه ف دار طَوابيفها عَصْبٌ . لا يدل على ات ا عي 
تصرف فى الطوابيق افصو . قل عنه المَضْل بن عبد المد ٠‏ »ف لك 
ِو فى أْض عضب : يَرُويُهم ويراودُهم على الخروج » فإن أَجَابُوه » واا لم يعم 
مهم لا یک ع زَارنهم يعنى بوهم بحيث اتی باب دارهم وتوف بارهم ع 
ويُسَلُمُ عم ؛ كلهم » ولا يدل إلمهم . قل المرُوذِی عنه : أكرَهُ المَشْىَ على 
العبَارَة التى يَجُرى فيها الماء . وذلك لأنّ العَبَارة وُضيِعَتٌ ث لعبور الماع » لا لمشي عليها 0 


ل ا 


وريّما كان المَشی عليها يضر بها . وقال أحمدٌ :اليناف قالات المَعْضْويَة ؛ لما فى 


. ف الأصل : و حکم‌ما)‎ ٤( 
» أبويبى الفضل ين عبد الصمد الأصفهاق » رجل جليل » عنده جزء من مسائل الإمام أحمد » لزم طرسوس‎ )١ ره‎ 
. ٠٠٤ / ١ ومات فى الأسر بعد سنة إحدى وسبعين ومائتين . طبقات الحنابلة‎ 


A. 


ذلك من الصف فى أضيهم بغير إذنهم . وقال أحمدُ »فى من بتاع طعا من مضع 
غصطب ؛ ثم علم : رَجَع إلى المَؤضيع الذى أذ منه » فرده وروی عنه »أنه قال : 
بط . يَعْنِى على من ابْتَاعَهُ منه ؛ وذلك لال وده فيه حرام » مَنْهیٌ عنه فكان ابيع 
فيه محرا »ولأ الشراء ممن يعد ى المَؤْضيع المحم خو لهم على الود ولع فيه » 
ور الشراء منهم ‏ يَمْتَعّهم من ل . وقال : لا يبْتَاعٌ من الحَاناتٍ التى فى 
الطرّق »إلا أن لايجد غيره . كأنّه بمَئَِْة / المُضْطْرٌ . وقال فى السسُلْطانٍ إذا بى دارا » 
وجَمَعٌ الاس إلمها : أكرهُ ارا منها . هذا إن شاء الله تعاللى على سيل الور ع »لما فيه 
من الاعانة على الفعل المَحَرّم ولظاجر صِحة الع ؛ لأنّه إذا صّححتٍ الصّلاة فى الدَارٍ 
المَعْصوبَة » فى روَاية »وهی عبَادَةَ »فما ليس يِعِادَةٍ وى وقال ق من غَصّبٌ ضِيْعَةٌ ء 
عت صن ی فأراة الفا ا جاع ينها ١‏ شو بن کا الغا 
الأول . وإن مات بعضهم » » جَمَعَ وره . إنّما قال هذا الحتياطًا » حف التَبعَةِ من 
الغاصيب الأول ؛ لأنّه ريما طَالَبَ بها » واذّعَاها مِلْكًا بايد » وإلّا فالؤاجبٌ رَدُهَا على 
مَالکها . وقد صرح بهذا فى رواية عيد اله ف جل امتتؤع رجا لقا فجاءرجل 
إلى المستَودع » فقال : إن فلاا عَصَبَنى الألف الذى استَودَعَکه . وصح ذلك عند 
المستودع » فإن لم يَف التَبعَة »> وهو أن يرَجِعُوا به عليه » دَفَعَهُ إليه 1 


5 - مسألة ؛ قال : ( ومن عَصَبَ عَبْذا » أو أمَةٌ » ويه ما فراد فى 
دنه » أ تلم > حَبَّى صَارَتُ يمه مائقيّن . ثح فص بنْفْصَانٍ بده › أو نيان ما 
ُلّمَ , حى صَارث فيه مائة ء أده السيّد , وأحدٌ من الغاصيب ماله ) 


٠.‏ 3 4 2 و - 0 لے 7ل 
وبهذا قال الشافِعىٌ . وقال أبو حنيفة ‏ وماللكٌ : لايَجبُ عليه عوْض الرْيَادَةٍ » إلا أن 


.) فی ب م :ينع‎ )۱٦-۱١( 


۳۸۱ 


۹/۰ ظ 


هللو 


بعالب يدها رائدة » فلا يدها لائ رذ لعن کا أتحذّها » فلم يَضْمَنْ لم لمات 
کتقص سِعْرِهًا . ولّنا » نها يادة فى تفس المَعْصُوب فلَِمَ العَاصِبَ ضّمّائُها » الو 
اهيدها فلم يَفعلٍ . وفارق ریاد السغر » فإنّها('" لو كانت موو دة حال العَصْبٍ » 

يَضْمَنها والصناعة إن م کنن عي المْصُوب » فهى صيفَة فيه » ولذلك يَضْمْنها 
إذا طُولِبَ برد الین 'وهى وة فل يردها" ' » واجريْاهَا ھی للم مُجْرَى المسّمن 
الذى هو عَينٌ لأنها صيفة َع العَينَ وجرا لاد الحاو ى يد الغاصيب مُجرَى 
اة امو ةف اال لعب ؛ لأنها يَادَةَ ف العَيْنِ المَمْلوكَة للْمَغْصُوبٍ منه » 
فتكون مَمْلوكة له أيضا ؛ لأها تابعَة مه لعن MERE‏ 
صِناعَةٍ » أو عَم القرآن ونحوه » َرَت وتسريث ّث فنقَصّتْ يها » فعليه ضَمَ ان 
اليا . لا تغْلمُ فيه لاا ؛ لأنّها نَقَصَتْ 2 تمصت عن حال عَصْبها صا اثر ر فى قِيمَتها » 


ر ا 


فوَجَبَ ضما » کا لو أَذْهَبَ عضرا من أغضائها . 

فصل : إذا عَصَبّها متها مائة / سمت » فيقث ويها ألا » ثم تَعَلَمَْ 
صِنَاعَةٌ » “فلحت الفين م هَرَلَتْ وتَميَتْ » فعَادَت قِيمَمّها إلى مائة » رَدّها ورد ألما 
وستبانة وان بلغت بالسمن الا :> : م َلبَق مائة م تَعَلَمَتْ فبَلّعْتْ 
ألا » ثم سيت فْعَادَتُ إلى مائة » ردّها ورد الما وتَمَائِمائة ا 
تسعمائة وبالْشنيَانِ تسْعّمائة . وإن سمت فبَلعَت لها ثم هَزَلَثْ فعادبُ إلى مائو 2 
مقا فعادتٌ إلى آلف > رها وتِسُعمائة ؛ 5 وال الرْيَادَةِ الأول ا 
الضَّمَانَ ثم خث زا ری من وجو حر على ِلك المَعْصُوبٍ منه ؛ فلا نجیر 
ملك الإنْسَانِ بملكه . وما إذا بَلَمَتْ بالسسّمَن الها » ثم هَرَلَتْ فْعَادتُ إلى مائة » ثم 


ر( ف الأصل ٠:‏ لأا ¢ 

(۲-۲) سقط من : الأصل . 

(9) ىب وم : ١‏ ضمانا ١‏ . 

. © فتلفت العين‎ ٠ : مكان هذافى الأصل‎ )5- ٤( 


AY 


ساس هالى ا رم © £ o‏ + و 27 2 Jo‏ 

سمنت فعادت إلى الف » ففيه وَجِهانٍ ؛ احذهما » يردها زائدة » وِيَضْمَنْ لقص الزْيَادَةٍ 
E or © 5 28‏ 2 3 ره ع بير aa‏ 
الاولى » كالو كانا من جنسين » فإن ملك الانْسانٍ لا يُنْجَبر بملكه ؛ لان الرْيّادَة الثانية 
ق 1 5 . ر o‏ د و « 
غير الأولى . فعلى هذا إن هَرَلت مَرّة ثانية » فعادّتٌ إلى مائة » ضَمِنَ التقصين بالف 
وتّمَانِمائة . والوَجَهُ الثانى › أله إذا رَدَّهَا مسَمِيئَهَ » فلا شىءَ عليه ؛ لاله عاد ما ذَهَبَ » 


Oa, © 0‏ مي سمه 5 o‏ مان ةة ا ارو ا o‏ 
فاشبه مالو مرضت فتقصّت »ثم عوفِيتٌ »أو سيت صناعة ثم تعلمتها »أو بق العَبدٌ ثم 


عاد . وفارق ما إذا رادت من جهَةٍ أُخْرَى ؛ فإنَّه يَعدْ مَاذَهَبَ . وهذا الوه »افيس ؛ 
ما کزنا من سشوَاهدِه . فعلى هذا لو سمت بعد ارال » ”ول بلع “ممه إلى مابلََتْ 
ف السسّمَنٍ الأول » أو رَادَتْ عليه » ضَمِنَ كر الريَادْيٍْ » وذح الأشخرَى فيها . وعلى 
لوخ الأول يَصْمَتهما جَِيعًا . فأمًا إن راث بالتْلِيم أو الصنائة » ثم ميث ثم 
َعَلّمَتُ مانْسِييُةُ » فعادّت القِيمَة الأولّى » ل يَضْمَن النَقَص الأول ؛ لأ العم الثانى هو 
الأول > اماف وزة ا ع رماع ار فيو ترد 
المسّمنِ » فيه وَجَهَاٍِ . ذَّكَرَ هذا القاضى »وهو مذهبٌُ الشَافِعىٌ . وقال أبو الحَطَّاب : 
متى رادت ثم نَقَصّتْ » ثم زات مغل الريادَة الأولَى » ففى ذلك وَجُهانِ » سواءٌ كانا 
من جني كاسم مين » أو من جسن كالسسمَنٍ ولغم . والأول أو . 

فصل : وإن مَرضّ المَعْصُوبُ ثم برا » أو انِيَضَّتْ عَينه ثم ذَهَبَ يَيَاضهَا » أو 
عَصَبَ جاربَةٌ حَسْنَءَ ّث يمنا نقَصَها »م حف مها فعاد / ها ويها 
رَدّها ولا ضَمَانَ عليه ؛ لأنّه ‏ يَذْهَبٌ مالَهُقِيمَةَ » والعَيْبُ الذى أَوْجَبَ الضّْمَانَ رَالَ فى 
يديه . كذلك لو حَمَلَتْ فنقَصّتْ »ثم ضعت فرَال تَقصمها , ل يَضْمَنْ شيعا . فإن رذ 
المَعْصُوبٌ ناقصا بمَرّض »أو عَيْبٍ » أوميمّن مُفْرِطٍ » أو حَمْل » فعليه ارش نقْصِه » 
فإن رال عَيبُه فى يَدَْ مالكه » ل يرم رد ما حح من أرشه ؛ لاه اسْتَقرٌ ضَْمَائُه بر 


(ه-ه)فى ١:‏ وبلغت » . 
(5) ف الأصل ١:‏ تعلم ). 
(۷) فى الأصل ١:‏ برده ٩‏ . 


TAY 


هلظ 


المَغْصوبٍ ولك إن الخد المقصوت ذو اسيم 2زا زل الت قبل الخد لشيس الى 
اله ۽ لذلك . 3 


فصل : رَوَائِدُ العَصْبٍ ف يد الغاصيب مَطَْمُونة ضّمَانَ العَصْبٍ » مثل المنّمَنِ » 
وتَعَلمِ الصتاعة“ » وغیرها وة اش و وود الحيُوانٍ ام اناي نهل 
يد الغاصِب صَّمِنَهُ » سواءئلِف منفردًا أو يلف مع أله . وهذا قال الشافعي . وقال 
أبو حنيفة » ومالك : ليجب ضّمَانْ رواد العصْب إلا أن يُطَالَبَ بها يع من 


أدائها ؛ لأنّها غير ر مَعْصُوبَةِ » فلا يجب ضّمّائُها » كالودِيعة ودَلِيلُ عَدَمِ العَصْب أنه 
فغل مُحرم ووت يده على هذه الروائد لیس من عله ؛ لاله ابی على جود الروائد فی 
كيده و ووجوڈهالیس يفغل مرم م . ونا همال الصو منه حَصل فى” ايد 
الغاصب '' بالقصب » فَيَضْمَيُهِ بالف كالأصنل . وقولهم : إن إِنبَات يده ليس من 
فغله اصح لاله مساك الأمٌكسَيتَ 0 ب إلى إثباتِ يده على هذه الروائد » وإِثبَات يده 
على الام حور . 


فصل : وليس على الغاصيب ضََان ص الهم ا حاص بير امنا ر . نْصّ عليه 
أحمدٌ . وهو قول جُمْهُورٍ العُلماء . وک عن أ ور › أله مله ؛ لأنّه يَصْمَئه إذا 

لفت اين قیلرمه إذا رمَا » كالسسمَنٍ . ولنا » أنه رَد العَيْنَ بحَالِها , »لم يَنْقَصْ منها 
عبن لاصف فلم يرم شىء » الو تنص »ولاسم له ضّْها مع كلف العَْنِ » 
وإن سلما فلنهُ وَجَبَتْ ية اَن أكثر ما كانت ويها » فلت ف القوي » 
جلاف ما إذا ردا ؛ إن القِيمَةَ لا جب » ويُحالِف السَمَنَ » فإنّه من عَيْن 
المَعْصُوب ولعم بالصّناعَة صيقة فيا وهلهنا |تَذْهَبْ عَيْن لا صف ولاه لاق 
لِلْمَعْصُوبٍ منه ف القِيمَةٍ مع بَقَاء الین » وإِنّما حَقّه فى العيْن » وهى باقيّة كلها م 


(۸) ف الأصل ٠:‏ الصنعة » . 
() ف الأصل : ٠‏ الشجر » ٤‏ 
(-١للمفقب‏ »م :يده ) . 


TAL 


4 چ اض واش ق کا ا 2 ET‏ ع اه 2 000 
كانت »ولان الغاصِبٌ يضمن ماغصبٌ » والقيمّة لائذخل فى القصب » بخلاف زيادة 
العين » فإنّها مه مَعْصوبَة وقد ذَهَبَتٌ : 

/ فصل لوي واف ود د وام مح ار 
تقصه » فإن لف أَحَدُ النُصْمَيْن »رَد الباقى وقِيمّة الالف »” ''وأرْشَ النّقَصِ » وإن لم 


يَنْقَصْهُ القَطْعُ » رَدّ الباق وقِيمَة الَاليف'" لا غير . وان كنا باقنين” EES‏ 
شىء عليه سوى ذلك . وإن عْصَّبَ شيئين ينه نْفُصُهُما لري » كزوج محف , 


ومِصْرَاعَيْ باب » فل أَحَدُهما , رَد الباق » وقِيمَة لتليف وأزشَ تقصهما . فإذا 
كانت قيمَُهما سنه راهم » فتَلِفّ أَحَدُهما » فصارَث قِمَه الباقى دِرُهَمَيْنِ رد الباق 
ورا ا 7 ارارق ES‏ ية تايف مع رد الى ا 
الوجهين ين لأصحاب الشَافِعِىٌ ؛ لأنّه م يشلف غيره ول نص الباقى لقص فب > فلا 


ر“ الى 


يضمئه HS‏ يَضْمَه » كالتقص يعي الأنعار . والصّجبح الأول ؛ لاله 2 تقصٌ حَصّل بجتَاتته » 
فلزِمَهُ ضَمَانّه > کشو التو الذى لقص الك إذا أثلف أحد دمب ؛ بخلاف نص 
السَعْر فإنّه م يَذْهَبْ من المد لصوب غين ولا مَعْنّى » وههنا فوت مَعْنَى » وهو إمكان 
الانتقاع به » وهذا هو المُو جب لِنَقَص قِيمَتِه 2 ته » وهو حاصل من جهة الغاصب » فینبغی 


سس ىه مس 


أن يَضْمَئَه اح ار ركد » أو فلك تَرْكِيبَ باب ونحوه . 


فصل : وإن عَصّبَ وا » فبسته فبلا » فنَقَصَ صف قِيمَتِه »ثم عل اياب » 
00000 6لوا اض » فلو صب توب يه َشرَة 2 
فة فة بسن حتى صارَث يه حمس E‏ قيننه فصارت عشره 1 
حَمْسَةٌ ؛ لل مالف قبل غَلَاءِ الوب نَت يمه فى الذَّمّة تحمْسّة » فلا يعبر 9 ذلك 


. سقط من : الأصل . نقل نظر‎ )١١-١١( 
. » ناقصين‎ ٠: ف الأصل‎ )١١( 

. سقط من : الأصل‎ )١16( 

. ) ف الأضل : « يتعين‎ )١4( 


) ٠١ / ۷ المغنى‎ ( Ao 


و٥‎ 


1۱/٥‏ ظ 


2 


لاء الوب ولا رخصيه وكذلك لو رصت الاب » فصارَتُ ت يها ثلانة َه »م 
َم الغاصيب إلا حئسَة » مع رد الوب ولو كلف الوب كله er‏ 3 
غلك اكاب ا لزب صرق 6 له يوتاة الاغتدرة + لأنها كنك قا 


عَشْرة » فلا تَرْدَادُ بِعَلاء اقياب ات 1 تنقص برخصيها . 


فصل واه عضت وااو زا '' » فذَّهَبٌ بعض أَجْرَائه > كمل المْشفة › 
وزقرة الوب » فعليه ارش تَقصه . وإن أَقَامَ عنده مده للها أجْرَة » رمه اجره » سواءٌ 
اسْتَعْمَلَهُ أو ترَكَهُ . وإن اجْتَمَعَا » مثل أن أَقَامَ عنده مد فذَهَبَ بعضٌ أجرائه فا 
ضَمَانُهِما معا » الأجر وأرشُ التق ص » سوا كان ذَهَابٌُ الأجاء بالاستعْمالِ أو بغيره : 
وقال بعض أصحاب الشافهى : / إن قَصّ بغير اعمال ٠‏ ككؤب يَنْقِصه اشر » 
فنص يِنَشْرِه وق عنده مُدّة » ضَمِنَ الجر والنقَصَ » وإن كان النّقصُ من جه 
الاستغمال ؛ كوت له واه » ففيه وَجَْهَانِ ؛ أَحَدُهما » يَضْمئْهما معا . والثافى » 
َب اثر الأمْرن من الأجر وأشي افص ؛ ل ما فص من الأجوَاِ فى مقا 
الأخر » ولذلك لا يضمن ننم المستا جر تلك إلأجران ورج لدا مل ذلك وا »أن 
کل واحبد منهمايَثْمَرِدُ بالايجاب عن صّاحبه » فإذا اجحَمَعَاوَجَبَا » كالو اقام نی يده مُدّة ثم 
لف ء والأَجْرَةٌ تجبُ ف مُقَابَلَةِ ما يَفُوثُ من المَنَافع » لا فى مُقَابلَ الأجْْاءِ » ولذلك 
يجب الأَجْرُ وإن تفت الأَْرَاءُ » وإن ل يكن لِلْمَغصُوب أجْرٌ » ؤب غير مَخِيطٍ » 
رليات E O ENT‏ 

فصل : وإِذائقَصَّ المَعْصُوبُ عند الغاصب »ثم بَاعَهُفَلِف عند المُشْتَرى » فله أن 
يُضَمُّنَ من شاءً منهما » فإن ضَّمَّنَ الغاصِبٌ ضَمُنهُقِمَتَهأككْرٌ ها كانت هن حين الْعَُصُْب 
إلى حين الل ؛ لاله فى ضَمّانه من حين غصبه إلى يوم" يلف » وإن ضَّمّنَ المُشْكَرىَ 


.« ف الأصل : « قيمته‎ )١5( 
. الزولى : لم نجده . ولعله نوع من الثياب أو الفرش‎ )١١( 
.) حين‎ ١: فی ب‎ )۱۷( 

۳A٦ 


ضَمُنَهُ مه اکر ما كانت من حين قَبّضيِه إلى حين تله ؛ لأَنَّما قبل القَبْضِ ل دحل فى 
ضَمَانِه . وإن كان له جر » فله الرْجُوعٌ على الغاصيب بِجَمِيعِها > وإن شاء رَجَعْ على 
السُشتری بار مَُامِه فى تد" ا لباقي عل الغا . والكلامٌ فى رجو ع كل واحد 
منهما على صاحبه تَذْكْرُه فيما بعد E NEE‏ 


فصل ات لي ؛ أو اة فد ها وشراها .أو ريد فعملة 
سَكَاكِينَ أو آوانی © أو تحشبة رها ابا أو تابو ؛ أو نويا فمَطَعَهُ وتحاطّة » ل يل 
ِلك صّاحبه عنه بوك ف قور 0 )فى 
0 سُ اا SMA‏ إلابا لص 00 
ذف و قیمتھا فيَمْلِكها وَصرف فيها كيف شاءً . وروی محمد بن الحَكم » عن أحمد » 

م ان لان قول دِيم جع عنه» فان محمدًا مات قبل 
أبى عبد الله بنحو من عِشْرِينَ سَنَة . واحْتَجُوا بما رُوىَ أن النينّ عله رار وما من 
e 0‏ 7 2 2 
الانْصارٍ فى دارهم » فقدّمُوا إليه شاة مشوية / فتَتَاوَل منها لقمّة ا 
يَسِيعُها » فقال :( إن هه الشاة یرن أنه دت بير وخ" احق ) . فقالوا : 
نعم يا رسول الله ؛ طَلبنَا فى السوق فلم لج » فَأَتَحَذْنَا شاةً ة لبعض ٩‏ ب جیرانتا » ونحن 
ترضيهم من تَمَنِها ٠‏ فقال الي بال CEN‏ نواه أبو داو 0 
بنحو من هذا ال "أن حو ق أصّحابها الْقَطَّعْ عنها » ولولا ذلك لأُمَرَ يرَدّها 


(1) ف الأصل : ٠‏ يديه ) . 

(۱۹) ىم ١:‏ وأوانى ¢ 

. سقط من : الأصل‎ )٠١( 

8 فى م زيادة : « الأنصار‎ )5١( 

(۲۲) فی : باب فى اجتناب الشبہات » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲ / ۲۱۹ . 
کا أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند ه / ۲۹۳ . 

(۲۲) سقط من : م . 


TAY 


و٥‎ 


عليهم . ونا » أن عيْنَ مال المَخْصُوبٍ منه قائِمَة » فلم ردا إليه » ا لو ذَبْحَ الشاة وم 
يَشُوِهًا » ولاه لو فعَلَهُ بملکه ل رل عنه » فإذا فعَلَهُ بك غيه لم يرل عنه » کا لو وَبّحَ 
الشاة » أو ضَرَّبَ لقره دراه » ولأنّه لا يزيل المِلّكَ إذا كان بغير فل ادَمَىٌّ » فلم يله 
إذا فَعَلَهُ ادم » كالذى ذَكرناه » فأمًا الحبرٌ فليس بمَغْرُوف کا روو » ولیس ف رِوَاية 
ألى داو : « ونحن تُرْضِيهِمْ ”' "من تَمَنِها'" » . فإذا تَبَتَ هذا » فإنه لا شىء للغاصيب 
بِعَمَلِهِ » سوام رَادتٍِ العَيْنُ أو لم ترذ . وهذا مذهبٌُ الشَافِىٌ . وذَكرٌ أبو الطاب » أن 

الغاصبٌ يشار امالك الا ؛ لأنها خصلت ' بحتافعه :+ اة ا مَجَرَى 
ا غاا ف 0 اسوك 
والقاضى ل قات ول ت ر ر »فلم يَسْتَحِقٌ لذلك عِوَضًا » كالو 
عْلَى ريما َادَتْ ممه » أو بی حائطًا لغيره » أو رَرَعَ حنْطَةإنْسَانِ ف أرضه » وسائر 
مَل الغاصِب . فما صب الوب » فان الصَبْعْ عَيْنُ مال » لا يرول ملْكُ صاحبه عنه 
دلت اليل 1 ''وهذا جه عليه ؛ لأنّه إذا يرل که عن صَبه عله فى 
ِلك غيوا " » وله كالصفة » لان لا رول ملك غيره َيه فيه اوی » » فإن اختج 
بان من رر ع فى رض غيره يرد عليه تمه ء قلا : الوَرعٌ ملك للغاصيب ؛ لاله عن 
ماله ْمُه عليه تراد به نه » فإذا أحَدَّه مالك الاأزض ؛ الست له ما افق على 
كه » وى ماتا مله فى ملك المَعْصُوبٍ منه بغر ذه فكان لاء على أن نقول : 
إِنّما تب ة قم "الرّز ع على إخدى الاين :أن إن تمتك ال درق اة رد 
ال 0 قِِمَة" النّقصٍ » وإن فضت الْعَيٌْ والقيمَة > ضَمِئهُما معا » كالريِت إذا 
َه . وهكذا القول فى كل ما تَصرّفٌ فيه » مثل ثَُرٍَ ضربَها ََاهمَ أو حَليًا » أو طِينا 


(55-175)فىم ١:‏ عنها ) . وتقدم . 
(15) ف الأصل : « عدلت » . 
(55-9) سقط من : الأصل . نقلة نظر . 


۳A۸ 


جَعَلّه لبا » أو غزلا نَسَجَهُ » أو وبا قِصرّهُ . وإن جَعَل فيه شيا من عَيْن ماله » مثل أن 
e EEE E E‏ م ەر أ 07 
سمر الزفوفت"") بمسامير من عنده» فله قلعها ويضمن ما تتقصطت اا وإن 
كانت المَسّامير من الحشب المَعْصوبّة » أو مال المَعْصُوب منه / فلا شىء للغاصب » 
34 ء۶ رورو . رر ا و 
وليس له قلعها » إلا أن يامره المالكُ بذلك » فيلزمه . وإن كانت المسامير للغاصب » 
200 7 م ەق 0 oro” e‏ وار 1 0 
فوَهَبّها للمالكِ » فهل يُجْبَرٌ على قبول الهبّة ؟ على وَجْهَيْن . ون" اسْتَاجَرٌ الغاصبٌ 
ع امم 5 . ا 3 s٤‏ و 4 
على عَمَّلٍ شىء من هذا الذى ذكرناه » فالاجر عليه . والحكم ف زَيَادَتَه ونتقصه » کا لو 
عرز خا ا ر ع0 ع ا و ا ا ٠.‏ 07 
ولى ذلك ب بتفسيه » إلا أن للمالك أن يذ يضمن لقص 77" من شاءَ منهما »” "فلو اسا جر 
و د عو 4 ا وااو Ok‏ ا e‏ 
قصابا فذبح شاة » فللمالك اخذها وارش تقصها ؛ ويغرم من شاء منهما » فإن غرم 
الغاصِبٌ »ل ير جع على أحبد إذا ل يَعْلَم المَصّابٌ الحال » وإن ضَّمَّنَ القصّاب رَجَمٌ على 
الغاصب » لاله غه » وإن عَلِمَ القصًاب أَنّها مغصوبة فعرّمَهُ » لير جغ على أحد ؛ لأنّه 
نلف مال غيره بغير إذه الما با حال » وإن ضّمِّنَ الغاصبٌ ء رَجَمَعلى المَصّاب ؛ لأ 
التلف حصّل”' "منه » فاسْتقرٌ الضّمَان عليه »وإن”' 'استعان بمّن  '‏ ذبَحَ له »فهو کا 
ەر رھ 
لو استاجره 
فصل : وإن غصب حبا فرَرَعَه فصار رَرعَا ؛ أو وی فصار شَجَرًا > أو بیضًا 
1 م يهم 7 برو و Bor‏ به ۶ 2 
فخضته فصار فرخا » فهو للمغصوب منه ؛ لاله عَينْ ماله نما » فاشبهَ ما تَقَدْمْ ١‏ 
ويتَحْرّجٌ أن يَمْلكه الغاصِبٌ » بِنَاءَ على الرَاية المَذْكورَةٍ فى المَصْلٍ السابق . وإن 


ت 
. لص اس اسم 


غَصَبٌ دَجَاجَةَ فاضت عنده »ثم حضتت بَيْضَّهافصار فرحا » فهم””"لمالكها » ولا 


(۷) ف الأصل : ٠‏ الدفوف » . 

(۲۸) ف م زيادة : « كان » . 

(۲۹) سقط من : ب . 

(۳۰-۲۳۰) سقط من : الأصل )ب . 
)۳١(‏ ف الأصل : ٠‏ دخل ۲ . 
(۳۲-۴۳۲) فى ب »م ١:‏ استعار من ) . 
(79) فى م ١:‏ فهم). 


۴۸۹ 


۲/٥‏ ۱ظ 


۳/٥‏ ظ 


شىء للغاصب ف عَلفها . قال أحمدٌُ فى طيْرةٍ جاءّثُ إلى دار قم فافرتحت عندهم : 
يرد فروتحها إلى أصحاب الطيرةٍ > ولا شیءَ للغاصب فيما عمل ع ا 3 
فأترّى " عليها فخلا » فالولَدُ لصاحب الشّاةٍ لاعن ئمَائِها e‏ 2 
فَائْرَاهُ على شّاتِه ا 0 ؛ أنه يبع الم و له ل ال ع 
2 3 الى زه اك 9 الشات 95 ا 5 

فصل : وإن غصبٌ دانير أو دَرَاهِمَ من رَجَل » وخلطها بمشلها لاحر » قلم 
يمرا » صارا شَرِبكيْن . وقال أبو حنيفة : يَمْلكها الغاصيبٌ » وعليه عَرَامَة مها 
هما » وإن حلّطّهابمِئْلها من ماله »مها ؛ لأ عدر تيمها يها قا يهم لذ 
لقت . ونا » أنه عل فى المَخْصُوب على وجه النَدّى » لم يَذْهَبْ ماله » فلم يرل 
ملك صاحبه عنه » كدَّيْح الشاة . 


فصل : وإن عْصّبّ عَبْدَا » فصا صِيّدًا » أو كسب شيئا » فهو لِسَيّده » وإن 
صب جارخا كالفَهْد والبَازِىٌ » فصا به » فالصِيّدُ لمالكه ؛ لاله من كسب ماله » 
فأشبة صَيْد العَبْد . ويَحْعَمِلُ أنه للغاصِب ؛ لاله الصائدُ ا وا 
یکی يجيه عند اله اجار ع . وإن غْصَب قوسا أو سَهمًا أو شبكة ةَ »فصا به 
ففيه وَجُهان ؛ أحدّها ؛ أنّه لصّاجب القؤس والسسّهُم والشبكة ؛ لاله اض جه 
أيه نما ولك وک عه . والثافى » للغاصيب ؛ ل اليد صل يفِغْلِه » وهذه 
الات :فاشية مالو ديح يكين غيزة » فإن قلنا : هو" للغاصِب . فعليه اجر ذلك 
كلدمدة نقاقه ف 0 إن كان له اجر . وإن قلنا : هو للمالك »ل يكن لهأَجْرٌ فى مد 


)۳٤(‏ فى النسخ : ٠‏ فأترى » . وقعت نقطة الزاى مع النون 
(۳) تقدم تخريجه فى : ٦‏ / ۳۰۲۳ . 

. ) فی ب »م :۷ ضر‎ )۳١( 

(۳۷) سقط من :م . 


۴4۹۰ 


® ت ا OG 26 oro.‏ ا ع ا ير 2 2 5 و ۴ 
اصطياده » فى احَد الوجهين ؛ لان الاجر ف مقابَلة مَنافعه » ومَنَّافعه فى هذه المَدَّةٍ عائدّة 
إلى مالكه » فلم يَسْتَحِقٌّ عِوَضّها على غيره » کا لو رَرَعَ أَنْض إِنْسانٍ » فأححدً امالك 
الزر ع بتفقته » والثانى عليه أرٌ مثله ؛ لاله اسستوؤفى ماه » أشبَة مالو ل يَصِدْ شيا . 


6 - ممسألة ؛قال :0 وَمَنْ غَصّبّ جارية »فو طئها »اوها لَِمَهُ الحَدٌ 2 
وأَحَدَهَا سيدا وأؤلادها ومَهْرَ مئلهًا ) 

وجملة و أذ اا ا ر شان ا + فور ارا نف 
وجه له ولا ملك يمين » فإن كان عَالِمًا بالتَحْرِيم ‏ فعليه خد الى ؛ لأنّهِ لامِلْكَ له 
ولا شب شبهَةملْكِ » وعليهمَهْرٌ مها » سواءٌ كانت مُكرَهة أو مُطَاوعَة . وقال الشَافِِىٌ : لا 
مه مَهْرَِلمُطاوَة ؛ ل ابی ع ھی عن مر ا ونا :أن هاجن اد » فلا 
سقط بمُطَاوَعتِها ؛ کا لو أذئث ف قَطْع يدها » ولاه حَقٌّ يجب لِلسَيّد مع إكرّاهها 3 
ف ا ؛ کأجر افيه » والخبرٌ مَحْمُولٌ على الحرة » ويَجبُ ارش 

بَكَارَتها ؛ لاله دل جر منها مها . ويحْمَِلُأنلايَجبَ ؛ مر لبك یځ فی ارش 
ایکا » وهذا زي على مر اٌب عادة ؛ أجل مايَكَضَمَئه 0 نه من ویب البَّكَارَةٍ .وإن 
حملت » فالود ملوك لِسيّدها ؛ لأنّه من تَمَائها وأجرائها » ولا يَلْحَنُ َة 
بالواطيء ؛ لاله من زِنّى . فإن وَضَعَيْهُ حي وَجَبَ رده معها »> وإن أسقطته مسا لم 
يُضْمَنْ ؛ لاتا لا َعلَمُ حَيّاته قبل هذا ا 
اتانس ااا وقال ”"القاضيى أبو الحُسمَينِ" : يَجِبُ ضمَانه يميه لو كان 
حَيّا . ص عليه الشَافِعِمٌ ؛ لاله يَضْمَيُه لو سقط بضريته » وما ضُْمِنَ بالإثلاف صمِنَهُ 


. ۳٥۳ / ٦ : تقدم تخريجه فى‎ )١( 

(۲) سقط من : ب . 

(۳-۳) كذا ورد فى النسخ » ولعل صوابه ٠:‏ القاضى الحسرن » وهو الحسين بن محمد بن أحمد المروروذى القاضى أبو 
على » أحد رفعاء الشافعية » وهو صاحب ١‏ التعليقة » تو سنة اثنتين وستين وأربعمائة . طبقات الشافعية الكبرى 
oro" | £‏ . 


۳۹۱ 


۳/۰ 1ظ 


دده و 


E Li - 7‏ 
الغاصيبٌ بالف ف يده > كاجر العین . والأولّى » إن شاء الله تعالى » أن يَطْمَئهُبعْشْرِ 


Jo ع‎ 


قِيِمَةِ فا ؛ لاله الذى يَصْمْمَنُه به بالجتاية فيَطمَئه به فی الف [oe‏ 


ہم بير مي 


وَضَعَنّه حي بف اق افاي كلأ . فإن مات بعد ذلك » ضَمنَهُ 
5 . وإن صت الأم بالَادَةِ » ضَمِنَ نقصّها » ول يَنْجَيرْ بالود ال 
الشَافِعِيٌ . وقال أبو حنيفة : ينْجَبرٌ تَقصها بوَلّدِهَا . ونا أنَ وَلَدَها مِلْكُ المَعْصُوب 
منه » فلا ينجر به نه لقص حَصّل”'» بجنا الغاصِب كالتص الحاصيل ؛ بغير الولّادَة . 
وان رب الخاميب بَطنها فأفت الجن كا اد . وإن ضَرّبٌ 
بطتها أجتبیٌ » ففيه مثل ذلك » وللمالك دد تضمين أيُهما شّاءٌ فإن ضّمنَالغاميبٌ » 
رَجَعَ على الضّاررب ؛ وإن ضَمْنَ الضاربَ ا ؛ ل الإنلاف وجد 
منه » فا سر الان عليه . وإن مات ال جار » فعليه يها أكثر ما كانث ادل 
فى ذلك ارش ب بکارتها وفص ادها لا يدل فيه ضّمَانُ وها اهر 
مثلها » وسواء فى هذه الأخكام كلها حَالة الإ كرا أو المُطَاوَعَةٍ ؛ کا وق 
لِسَيّدهَا » فلا تَسْقطُ بمُطَاوعَتَها . وأما حُقُوقُ الله تعالى » كالحَدٌ عليها » الائ" , 
والتّعِْيرٍ فى مَوْضِع يجب » فإن كانت مُطَاوِعَةَ على الوطء » عَالِمة بالتَّحْرِيمٍ » فعليها 
الخد إذا كانت من أَهْلِه » والاثمُ › وإلا فلا . 

فصل : وإن کان الغاصيبُ جاه يمريو" ذ ك ؛ قرب عَهده بالإسلام » أو 
ناشيا بَادِيةِ بَهِيدَّة يَخْمَى عليه مثل هذا فاغتفد جل ويها » أو عَم انها جاريته 
فأتحدّها » ثم تَبيّنَ أنّها غيرها قل عد عليه ؛ لأن الح يدا بالات وعليه المَهْرَ » 
ورش البَكَارَةٍ . وإن حَمَلَتُ فالوَلدُ حر , لاغقاده أنّها ملکه : ولْحَقَه السب 


(4) ف الأصل :« حمل » . 
(ه) سقط من : الأصل . 
(5) سقط من :م . 

(۷) سقط من :ب . 


لِمَوْضِع الشبهة . وإن وَضَعَته مين يضمن مله ؛ لأنّه لم َعْلَمْ حيائه » ولأنّه لم يَحُل بينّه 
وبيئّه ؛ وإأماوجب تقر يمه لجل الحبلولة. ٠‏ وان ونه حي » فعليه يته يو اْفِصَاله ۽ 
لاله وت عليه اناده لاکن تقر مُه حَمْلُا » فَقَوْمَ عليه اول حال انْفِصالِه ؛ 
لأئه ول حال إِمْكَانٍ ؛ تومه لل ذلك وَفْتُ ةيئه وين سد . وإن ضَرّبت 
الغاصبُ بطتھا . القت جَدِيئًا ما » فعليه ع عبد أو مه » قِِمَتُها حمس من الإبل » 
ورو عنه » لاير الضَاربُ منها شيعا ؛ لأنّه لف جیا حرا » وعليه للسید عش ية 
ا ؛ لأ الاسلقاط لما اعقب الطب » فالظاهِرٌ حُصُوله به ؛ وضَمَانه سيد مان 
المَمَاليكء وهذا لو وَضَعَنهُ حا قومناه مَمَلركا . / وإن كان الضارِبت جتنا 
فعليه راجن الخ ؛ لاله موم بحريتِه ‏ وتكون مَوُْونَة عنه وعلى الغاصيب 
سيد شر قم أ ؛ لاله يَضْمَئُه ضّمّانَ المَمَالِيكِ ٠‏ وقد فوت يق على السييد 2 
وحَصل املف ف يَدَيْهِ . والحُكُمُ فى المَهْرِ » الاش 2 والأخرٍ 2 ؛ وقص الولّادَةٍ » 
وقِيمَتها ”إن تَلفثُ* » ما مَضَّى إذا كانا عَالِمَيْن ؛ لأنّ هذه حَمَوق الآَدَمِيّيِنَ » فلا 
تسْقط بِالجَهْل والحَطَأُ » كالدّيّة . 
5 - مسألة ؛ قال :( َِنْ كان الَعاصِبُ بَاعَهَا ؛ فوَطئها المُشْكَرِى 5 
وَأَوْلَدَهًَا ؛ وهو لا يَعْلَمُ » ردت الْجَاربَةُ إلى سَيّدها » ومهر مثلها وقدى أَوْلَادَه 
بمطلهم . وَهُمْ أخرَارٌ ؛ ورَجَعَ بذاك كُلْهِ عَلَى الغاصيب ( 

ا ذلك أن الغاصب إذا 8 ا لجارية » فبیعه فامَيلٌ ؛ لأنّهِ يبيعُ مال غيره بغير 
إذنِه فيه َل أخرىء أله يح ويف عل إجازة ملك .وقد كاذك ف الع . 
وفيه رواية ثالكة أن ليع يمح ف » لأنّ الكصب ف الاجر تطاول مدن »فلو م 
aS‏ أقضَى إلى الضرر بالالك والمُشترى ؛ لأ امالك لا يَمْلِكُ 

تمتها , والمُشْترى لا يَمْلِكُها . ريع على الووَايَة الأولَى واكم فى وَطْءِ المُترى 
کالحکم فى وَطْء الغاصيب ‏ إلا أن المُشَْرىَ إذا اذعَى الجهَالةَ , قبل منه » جلاف 


(۸-۸) سقط من :م 


۳4۲۳ 


t/o‏ او 


/£ 1ظ 


الغاصِب »فاه لايُقبَلُ منه إا برط دَكَرْنَاهُ . ويَجبُ رَدُ الجاريّة إلى مسيّدها » ولِلمَاِكِ 
طا اهما ادها ؛ لأنَّ الغاصب أتعذّها بغير حى » وقد قال النبى عله ٠:‏ على 
اليد م تحت حتى ترد 0 . والمُشْمَرى اَعَد مال غيره بغيرٍ حَقٌ أيضا يلل فى 
عَمُوم الحَبَرِ ؛ ولان مال غيره فى يده . وهذا لا يلاف فيه بخ الله تعالى لم 
المشتَرى المهر 0 لاله وط جاريّة غيره بغیر كاج 3 وعليه ارش البَكَارَةٍ 3 ا 
الولَادَةٍ . وإن ولت منه » فالولد حر ؛ لاغتَاده آله عا ْله فمَنَعَ ذلك الاق 
الد رقيقا RT‏ » وعليه اوشم ؛ لله قوت رقم على سيم ااه حل 
الوطءِ . وهذا الصّحِيحٌ فى المذهب قلاات . وقد قل ابن مَنْصُورٍ » عن 
أحمد »أن المُسْتَرىَ لا يرم اء ولاه ولیس لِلسيد بهم ؛ لاھم كانوافى حال 
الوق أخزازاء وم يكن هم قي ج . قال الخلا : اخسبه فوا لأى عبد الله أل ء / 
ا “إل أنه يدمو ا rw‏ »وهر 
حنيفة ا يضم ا 
المُطَالبِ م يَحْصّل مَنْعٌّ فلم يَجبْ .وق کن اعت أله دت مَضْمُوئا 3 
فيقَومُ يوم وضطعه ؛ لأنّه أول حال أُمْكنَ” تَقويمُه . واختلّف أْصّحَابنا فيمايَفِدِيهم به » 
كل الي علا لك شدي يكلف + د کا بازيم د 
4 : رد ه ۾ ك ية f‏ م 0 
والصّفات ا » والذكورية والأنُوئية »> وقد نص عليه أحمد . وقال أبو بكر 
عبد العزيز : يديهم بوهم ف القِيمَةٍ . وعن أحمد رواية ثالعة ئه يفديهم يقيمّتهم: 


. ۳١١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. ٩ تؤديه‎ ١: وفىم‎ 

(۲) سقط من : الأصل . 

(۳) ف الأصل : ٠‏ ذهب ) . 

. ٠ يمكن‎ ٠: فى الأصل‎ )٤( 


(ه) سقط من :ب . 


۳4٤ 


وهو قول آي حنيفة » والشافعی وهو اصح إن شاء التعالى لآل اواك ليس يفل 2 
فيضن يقِبمته كسار المقومات #ولاله لو اة يميه . وقد ذكرناوجة هذه 
الال فى غير هذا المتؤضيع , . وقول الجرَقىٌ : ١‏ رَجَعَ بذلك كله على الغاصيب . 
يَعْنِى بِالمَهْرٍ » » وما دی به الأَوْلَادَ ؛ لل المُشترى ی دحل على أن يلم له الأَوْلَادَ > وأن 
تمَكُنَ من الط ء بغي وض فإذا م يسل له ذلك » فقد عَرَهُ البائ » فرح به عليه . 
ما لجاية ذا رها م رج يدها ؛ لأنّها ملك المَخْصُوبٍ منه رَجَعَتْ إليه » لكنّه 
برج على الغاصيس بالنّمنِ الذى اح منه . وإن كانت قد أقامَتٌ عند مُدَّة لمِئْلها أ 
فى تلك المدّة ؛ فعليه ارا . وإناغْتصْبَها بكرا ؛ فعليه ارش بكار تھا وإن تقصّئها 
الولّادَة أو غيرُها » فعلیه ارش قصيها . وإن تَلفْتٌ فى يده » فعليه قيمَنّها . وکل ضَمَانِ 
ل ای ؛فِلْمَْصُوبٍ من أن یز جع به على من شاءمنهما ليد الغاصيب 
سَبَبٌ د المشترى . وما وجب على الغاصِب »من اجر المُدةالتی كانت ف يده أو 
تفص حَدَثَ عنده» فإ يرم به على الغاصب وحدّه ؛ لل ذلك كان قبل يد 
المشْتَرى . فإذا طَالَبَ امالك المشْتَرى ماو وجب فى يده » وأتحذه منه » فأرَادَ 
المشترى جوع به على الغاصِب » نَظرْتَ ؛ فإن كان المشْتَرى حين الشَرّاء عَلِمَ 
اا يرج بثىءٍ ؛ ل موب الضّمانٍ و جد ف يده من غير تذربر »وإن 
يعم ء فذلك على ثلاة أرب ضرت ل برج به » وهو قِيِمَنُها إن تلفت فى يده , 
ورش َكَارَتها , وبَدَلُ جُزء من أَجْرَائُها ؛ أنه دحل مع ابع عل أنه یکون / ضَامنا 
لذلك بِالنّمَنِ » فإذا ضَِئَهُ م رج به . وضرب يَرْجعٌ به » وهو بَدَل الوَلّد إذا وَلَدَتْ 
هنه- ۲ لاله دحل معه ف العف على أن لا يكو الود موا عليه » ول تخ صل من جهته 
لاف » وَإنّما الشر نلق بكم بيع الغاصيب منه ؛ وكذلك تمص الولَادةٍ . وضرب 
الف فيه » وهو مَهْرٌ مها وأجر فعا »فهل يَرَجِعٌ به على الغاصيب ؟ فيه راتان ؛ 


(5) سقط من : الأصل . 
(۷) فى م زيادة : « غير » . 


۳4° 


و1/٥‎ 


إخداهما يرع به . وهو قول الجْرَقَىٌ ۽ لأئه حل فى العم على أن شلف" بغير : 
عِوْضٍ » فإذا غرم عَِوْضَّه رَجَعٌ به كبّدل الود » وتقص الولّادَةٍ . وهذا أحدُ قوي 
الشافعىٌ القائية E‏ وهو اتير ألى بكر » وقول ای حنيفة ؛ لاه غرم ما 
استؤفى بَدَلّهُ » فلا يَرَجِع به » كقِيمَةِ الجارية » وبل أجرائها . وهذا اقول الغانى 
شافع ونر ذلك كله عل الغاصيب ف مالو رع به عل التي ۷" 
ير جع به على الغاصِب إذارجَعٌ به على الغاصيي رجح به الغاصيبُ على المشترى ٍ . وکل 
TY‏ :'" الغاصيب إذا عَرمَهُ الغاصبٌ < 
جع به على المشترى . ومتى رَدّها حايلًا فمائثْ ت من الوَضنْع » فإنّها مَضْمُوئة على 

ا ؛ لان اَلَف" بِسَبّبٍ من جيه . 

فصل :ومن اسر لی الى » فعليه الخد دُونّها ؛ ؛ لأئها مَعْذورَةَ » وعليه 
مھر ها حه كانت أو مه » فإن كانت رة كان المَهْر2" "لها » وإن كانت أَمَة كان 
لسَيّدها . وبه قال مالك » والشَافِعىٌ . وقال أبو حنيفة : لايَجبٌ المَهِر ؛ ۽ لأنه وطح 
يعاق به وُجُوبُ الخد » فلم يَجِبٌ به المَهر » > کا لو طَاوَعََه . ونا » أنه وَطءٌ فى غير 
ملك » سقط فيه الخد من المَوْطوءَة . فإذا كان الوا من أل امن فى مها 2 
وجب جب عليه مرها کا لو وطلئها يشب » وأما المطاوعَة د » فإن كانت امه وَجَبَ عليه" ° 
5 ۽ لاله حم لسيّدها ‏ فلا يُسْقط بِرِضَاهًَا وإن كانت حرَة يجب هاالمَهرٌ ب 
لن ضَاهَا اقتَرنَ بالسسببٍ الموجب » فلم وچب > كالو أنه قط يدها أو إثلاف 


جزء منها . وروی عن أحمد » راي أخرَى أن لَب لامَهْرَ لها وإن كرت . تَقلها 


ر۸ ف الأصل : « متلفه » : 
(و) ف الأصل :«لم » 3 
)٠٠۰(‏ ف ب :لى . 
(۱۱) فی ب : و التالف © . 
(۱۲) سقط من : ب 
(۱۳) سقط من :م . 


۳۹٦ 


ابن منصُورٍ » وهو اْحتيارٌ ألى بكر . والصّجْيح الأول ؛ لأنّها مُكرَهَةَ على الوَطءِ 
الحرم » فوَجَبَ لها المَهْرٌ » كالبكْر » وجب ارش البَكَارَةِ مع المَهْرٍ » کا قَدَّمْنَا . 

فصل : إذا أَجَرَ الغاصبُ المَعْصُوبَ » فَالاجَارَة باطِلَةَ » على إِحُدَى الرُوَاياتِ » 
كالبيع | » ولِمَالِكه تين هما اء جر لها » فإن ضَمُنَ الاجر لم برج 
بذلك » لاله دحل فى العَقدِ على أنه يَضْمَنْ المَتْمَعَةَ » "إلا أن يزيد أَجْرُ الجئل على 
المُسَمّى ف العَقد ‏ فير جع بالريادة' ‏ ويَسْقطَ عنه المُسَمّى ف العَقد . وإن كان دَفَعَهُ 
إلى الغاصب » رَجَعَ به . وإن مُت العَيْنٌ فى يد المُستاجر » فلِمَالِكها تَعْرِيم مَن شاءً 
منبما يها » فإن عَم المأ جر فله جوع بذلك على الغاصيب ؛ لأنه دحل معه على 
أنه لايَضْمَنٌ العيْنّ » ول يحص له بل ف مُقَابَلَ ماغَرمَ » هذاإذال يَْلَمْ بالمٌصْب » وإن 
عَم ير جغ على اح ؛ لاله دحل على يَصِيرَةٍ » وحص الَف فى يده » فا سَْفرٌ الضّمانٌ 
عليه . وإن عَم الغاصب الاجر والقيمة » رَجَعَ بالأجرٍ على المُسْكَأجرٍ على كل حال » 
ور جم بالقِيمَةٍ إن“ كان المُسْتَأَجرٌ عالمًا بالعَصُْبء وإلّا فلا. وهذا قول الشَافِىٌ 
وحمي بن الحَسّن » فى الفصّل كله . وسكي عن ألى حنيفة أن الأَجْرَ للغاصب دون 
صاجب الذار . ”'وهذا فاسيدٌ ؛ لأ الأجرَ عِوَضُ المَنافع المَمْلُوَكَة رب الدار"“ » 
فلم يَمْلكْها الغاصبُ » كهوّض الْأجْزاء . 

فصل : وإن اودع المَخْصُوبَ » أو وکل رَجُلُا فى بيع ودَفَعَهُ إليه » فف فى 
ند فللمالك همين أنّهِمَا شاء ؛ ما العافِيتكٌ فلأت حال بين امالك وبين ملك 
نبت اليك العادِية عليه » والمُسَتَؤد ع وال كيل باتهم أزديهما على مِلْكِ مَعْصُوم بغير 
حَقٌ . فن غرم الغاصِبَ » وكاناغيرٌ عَالِمَيْن بالمَصْب ء تقر الضَمَّان عليه »ول يرج 
على أحَد » وإن غَرّمهما رَجَعَا على الغاصب با غَِمًا من القِيمَةٍ والأجر ؛ لأنّهما دحلا 


. سقط من :الأصل »ب‎ )١4-14( 
.» قب :« وإن‎ )١5( 
. سقط من : الأصل‎ )١11-15( 


۳4۹¥ 


۱/٥‏ ظ 


و 


على أن لايَضْمَنا شيعا من ذلك »ول يَحْصُل مابَلٌ عمّاضَمِئًا . وإِعَلِمَانهامَعْصوبَة 
اسر الضّمانَ علدبما"" ؛ لان الف حص تحت أيديهما من غير تَعْرِير هما » 
فَاسْتَفرٌ الضّمانُ عليهما » فإن عَرمَا شيئا » لم يَرْجِعَا به . وإن عَرّمَ الغاصيبٌ » رَجَعٌ 
عليهما ؛ ل اف صل فى دیما . وإن جَرحَها الخاصبُ » ثم أوْدعَها » أو رها 
إلى مَالِكها » لفت بالجَرْحٍ » اسْتَمرٌ الضّمانُ على الغاصِب بكلّ حال ؛ لاله هو 
المُنْلِف » فكان الصَّمَانُ عليه » کا لو باشرّها بالاثلاف فى يده" . 


فصل : وإن أَعَارَ العيْنَ المَعْصوبة » فتَلِفْتُ عند المستعير ” 'فِللْمالِكِ تَضمِينُ 
اهما شاءَ أَجْرّها وقِيمَعَها » فإن غَرمَ المُسْمَعِير ' © مع عِلْمِه بالعٌصب ؛لم يرجع على 
أحَد » وإن عَم الغاصِبَ رَجَعّ عل" المُسمَمِرٍ . وإن ل يكنْ عَلِمَ بالصبٍ » 
رمه »م يرج بقيمَة لعن ؛ أنه فضّها على أن تكون مَصْمُوئة عليه . وهل ير جغ ما 
غَِمَ من الاجر ؟ فيه وَجهِانِ ؛ أَحَدُهما » يرجم ؛ لأئه دل على أن المََافِعَ له غير 
مَضْمُوئَِ عليه . والثافى » لايَرجع ؛ لأنّه / الفح بها » فقد اسمَوْقى بَدلَ ماعَرمَ » وكذلك 
الحُكمُ فيماتَلِفَ من الأجراء اعمال . وإذا كانت العَيْنُ وت اقيض أ كر قِِمَة من 
يوم الَف » فضّمِنَ الأككرٌ » ِى أن يرجم ما بين القِيمَمَيْن ؛ لاله دحل على أنه لا 
يَضْمَئُه » وم يَسْتَوف بَدَلّه . فإن رَدّها المُسْتَعِيرٌ على الغاصب ‏ فللمالك أن يُضْمْتَهُ 
أيضا ؛ لأنه فوت اليك على مالكه بَسليمه إلى غير مُسْتَجِفه . قر الضّمانُ على 
الغاصيب إن حَصَل التَلَفْ ف يَدَيْهِ » وكذلك الحَُكُمُ فى المُودع وغيره . 


فصل : وإن وَهَبَ المَْصُوبٌ لماع بالَصب » امقر الضَّمَانْ على المُتّهبٍ » 


(۱۷) سقط من :م . 

(۱۸) ف ب :« فی ) . 

(15) ف الأصل : « بدنه ) . 
(۲۰-۲۰) سقط من : الأصل . 


۳۹۸ 


فمهماغرم من قِيمَةٍ العيْ نأو أجْرَائُها »ر جعْ بدعلى أحبد ؛ لأ الف حصل ف يديه » 
ول يَعْرُ أخدٌ » وكذلك اجر مد مُدّةِ مُقَامِهِ ف يديه » ورش نَقْصِه إن حَصلٌ . وإن م 
َعْلَمْ » فلِصّاحبها تَضْمِينُ أيّهما شَاءَ » فإن دعسن المتهت مرجع عل الاش يقيمة 
لمن والأجراء ؛ لاله عر . وقال أبو حنيفة : أيهما ضُمنَ | بجع على الآتحر . ونا » 
أن امهب حل على أن سم له لني جب أن يرجم ما غرم من قيمتها »> كقيمة 
الأولاد » فاه وافقتا على الرَجُوع بضَمانه فاا والمهر وأرش البَكَارَة » فهل 
ير جع به امنب على الواهب ؟ فيه وَجهَانِ . وإن ضَمُنَهُ الواهبٌ » فهل يرجم به على 
اهِب ؟ فيه وَجَهَانٍ . 

فصل : وتْصرفَاتُ الغاصب كتصرفات ت الفضولٌِ » على ما ذكَرْنًا من الرَوَاييْنِ ؛ 
إخداها ؛ بُطلَانُها . ية »يها رها عل جار اميك كر أبو الخَطَّاب 
أن فى تَصفات الغاصب الحكمة ة رواية » انها َع ص فة وو .ذلك 
العَادَاتُ » كالطْهَارَةٍ ة والصّلاة والرَّكَاةٍ والحج أو الث كالبيع” " والإجَارَةٍ 
لكا 0 . وهذا بی أن يتيك فى الود د مال نهلك » فأماما كار امالك 
إطَالَه وأمْحذٌ المَعْقُودٍ عليه » ء فلم تلم فيه حلفا » وأما مالم يرك امالك » فوجة 
الق صجيج فيه أن الغاصِبٌ طول ما وک س فا اواك تيا 
كثيرٌ » ريما عاد اضر على امالك » فان لحك بصيحتها بق يَقتَضِى کون الرنج 
للمالكِ » والعوض بنَمَائه وزيادټه له » والحكم E‏ 

فصل : وإذا عَصَبَاثْمانًا فانجَرَ بهاء أو عروضًا فباعها وا نّجَرَّ بكَمَنهاء فقال 
أصْحابنا: الح لماك والس المحتتراةله وال لط أبو جعفر وو الخطاب : 
إن كان الشراءَبعَيّن الال فالربْحُ / للمالك . قال الشريف : وع ن أحمد أنه يَتَصَدَّق به وإن 


(۲۱) فى ب زيادة : « مثلها » . 
(۲۲) سقط من :م. 
(۲۳) فی ب زيادة :م ونحوها . 


۳۹۹ 


۱٩/٥‏ ظ 


اشتَراه فى ذمټه » ٤‏ نفك الانتان فالا الخَطَّاب : تحتل أذ يكون البح 
للغاصب :وقول أن خنيمة والشَافهَِ فى أَحَد وليه ؛ لاله اشَری لنفسيه فى ذِمّته 
فكان الشرَاءْ له » وِالرَبْحٌ له » وعليه يدل الوب . وهذا قياس قول الخِرّقىٌ . 
Ts‏ کات ° . الو اشتری 
ِعَيْن المال . وهذا”” © ظاهِر المَذْمَبِ ل ان » فهو على الغاصِب ؛ 
أنه 5 نَقصّ حَصل ف المَغْصوب” 0 ' . وإن َع امال إلى من يُضَارِبٌ به فالحكمٌ فى 
الج على ما ذ كرناة . وليس على المالكِ من أجر العامل شىء الأ يدنله ف العمل فى 
ماله » وأمّا الغاصِبٌ » فإن كان المُضَارِبٌ عَالِمًا بالععصّب » فلا اجر له ب لاه مد 
العمل » ول يغه خد » وإن يعم بالقصلب » فعلى الغاصي ب أَرُ مثله لاه امتعملة 
عاد بعوض ل يَحصُل له ء فلَزِمَهُ اجره » كالعقد الفاسيد . 
۷ - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ غَصَبَ شيا ١‏ وَلَم يَقَدِرُ عَلَى رَدّهِ » لَزِمَتِ 
الْقاصِب الْقيْمَةُ , قان قَدَرَ عَلَيْه , رده وأتدّ الْقِيمَةَ ) 
زيف أن من E‏ كلتق ابلق كانه كردت 
فِْممْصُوبٍ منه المَُبة يِه » فإذا أده ملك » وم يَمْلِكِ الغاصِبٌ العيْنَ 
المَغْصُوبَةَ » بل متى قد در علها لَِمَهُ رده » ورد متها التى أَذَّاهَا . وببذا قال 
الشافوی . وقال أبو حنيفة » ومالك : يُخَِّرُ الماك بين الصّبْرٍ إلى إمُكانٍ رده 
فيَسْتَرِدُها » وبين قضلمینه إيّاها فيرُولُ که عنها » وتُصِيرٌ ملكا للغاصيب » لا يره 
رَدها إلّا أن يكون دَهَمَ دُونَ يمتها بمَوْلِهِ مع يجين ؛ لان المالك مَلَكَ البَدَلُ » فلا يَبقَى 


. سقط من : الأصل‎ )۲٤( 
. » (66)فىمزيادة :دهو‎ 
ف ب : « يد الغاصب ل‎ )۲۹( 


(۱) ف ب )»م :۱ یعجز | . 


مله على المُبْدَلٍ » كالبئُع ولأنّه تين فيما يقل" الك فيه" قلط ع 
لو حلط ريه بهد . ونا أن المَْصُوبَ لا مځ تملك باتنع فلا يَصِحٌبلنُضْمِينِ 
کاتًالف“ ولأنّه عَم ما تعذّرَ عليه رده بحرو جه عن يده »فلا يَمْلِكه بذلك کالو 
كان المعْصوبٌ مُدَبْوَا » وليس هذا جَمْعًا بين البَدَلِ والمبدل ؛ لأئه مَلَكَ القيمَة لأجل 
الخيلولة »لا على سبي الموض » ولهذا] إذارَدٌ المَعْصُوبَ إليه دلقم عليه ؛ ولا يشب 
لت ؛ لله جور يبه ولح صّاحبه الفط عنه لَِعَذرِ رده بدا . إذاثبت هذا ء فإنّه 
متى قر على المَخْصُوبٍ رده » وَمَاءَهُ لمُنقَصِل والمُتّصِل وخر مله / إلى حين 
فع يد . وهل يمه جره من حين فع له | إلى رده ؟ فيه وَجهانِ يهالا 
ب ؛ له احق الاثيفاع يِه الذى أَقِيممُقَامَه فلم يَسَْحقٌالاثيفاع به ماقام 
مَقَامَه » كسَائرٍ ماعداه . واللعافى » له الأج © ؛ لأنّ العينَ باقية على مِلْكه » والمَبْفَعَةٌ 
له وجب على اماك ردم ته بدلا عنه إلى الغاصِب ؛ لأّه أَحدَّهُ بالحيلولة » وقد 
رَالْتْ یجب رد ما أتحدٌ من جلها إن كان باقیا بعَينه » ورد زيَادَتَهِ الممَصِلَة ؛ کالسمّن 
ونحوه لأئها ع فى الفسُوخ ۽ وهذا فسخ > ولا يرم رد زيادَته المُمْفْصِلَة 4 
جت ف بلک ولا تيع فى الفسُوخ بهت اة المبيع ادود يعيب » وإن 
كان البَدَلُ تالمًا › رد مثلّه أو قِيمَتّه إ ن ل يكّنْ من ذَوَاتِ الأمثال . 
فصل : وإن عصَب صر فصار حدر » فعليه مثل العَصِيرٍ ؛ لأَنَّه ِف ف يديه 


هو 


فإن صارٌ تملا ااا » وما نَقَصّ من قِيمّة قِيمَةَ العصير ؛ ويسر جع ما أذاه من 1 بڌله 5 


(۲) ف م ٠:‏ ينقل » . 

(۴) ف الأصل «٠:‏ عنه » . 
)٤(‏ فی ب »م ٠:‏ فنقله » . 
)٥(‏ فی م ١:‏ کالتلف ) . 
)٦(‏ سقط من : ب . 


(۷) فى م ٠:‏ أجر» . 


) ۲١ / ۷ المغنى‎ ( ٤(١ 


و۷/٥‎ 


۷/٥‏ ۱ظ 


وقال بعض أصْحاب الشَافهِى : د الخلّ » وا تر جع القيمة ؛ ل العصيير تلف 
مره » فوبَبَ ضَمَائُه وان عاد ڪا » ڳا لو هرت اجار َه المسّمِيئّة ثم عَادَ سِمَتُها » 


0 روك 


فاه قار فا . ولنا الكل عبن القصير » قث صر » وقد رده » 


e‏ عنه » کا لو عَصَبَهُ ب فخَصبّهُ منه غاصيبٌ ثم رده عليه » وكا 
لوغصّبٌ 3 ب حملا فصار كبا . أما الس الل فنا فيه مع » وإن سنا فالشائى غير 


الأول كلاف ناما 1 


فصل : وإذا غصّبَ شيعا يبَلْد ؛ فلَقِيهُ ببَلدِ آخَرَ فطالبَهُ به ؛ نَظرْتٌ ؛ فإن کان 
أنْمانًا » لَزِمَهُ دَفعَهُما إليه ؛ لأ الأنمانَ قي الأشياء ؛ فلا يضر لحلاف قِيمَتها » وإن 
کان غيرّها وکان“ من المِمْليّاتِ وقِيمَتُهُ فى البَلَدَيْنِ واجدّة »أو كانت قِيمَيُهِ فى بَلْد 
العصْب أكثرٌ ٠‏ لَمَهُ أدَاء مئْله ؛ لاه لاضررَ عليه . وكذلك إن كانت قِيمَيُه مُحَْلَِة إا 
أنه لامُوئة مله » فله المُطَالْبَ مده ؛ لأنّهأمكنهُرَدُ امكل من غير ضر رِيَلْحَقه . وإن 
كان لِحَمْله مون » وقِيمَتُه فى الل الذى عَصبَهُ فيه اقل » فليس عليه ردهلا رد مله ؛ 
لأا لا تكله موه الل إلى بل لا یحی تَسْلِيمّه فيه او 
الصبر إلى أن نويه ف بده » وبينَ المُطَالبّة فى الحال بق ی 
لهذ وده ورد مئله . وإن كان من المُتَمَوٌمَاتَ » فله المُطَالبَة بة بقيمَته فى البَلِدِ الذى 
عْصبّه فيه » ومتى قر على رَد العَْنِ المَعْصْويَة » رَدّها دخ للها » على ما 
ذَكَرْناهُ فى المَسْألَة قبل هذا 1 


۸ - سألة ؛ قال : ( زو غصبها حاب فوَلَدث فی يده ثم مات الوَلَدُ ‏ 
أحڏها سَيّدُها وقِيمَةَ وَلَدهَا › أكترَ مَا كانث قِيمَنُه ) 


الكلامُ فى هذه المَسَالَة ف أُمْرَيْن ؛ أحدهما » أنه إذا عَصّبَ حاملا من الحَيوان » 


(8) سقط من : ب . 
)٩(‏ ف م :« کانت ) . 


ام ھا »الول م کات ا ا عد 
وَلَدَتُ » ضَمِنَ وَلَّدَها . وبهذا قال الشَافِعِىٌ . وقال أبو حنيفة » ومالك : لا يجب 
ضّمَانْ الوَلّدِ فى الصُورئينِ ؛ لأنّه ليس بمَعْصُوبٍ ء إذ الصبُ فع مَخظورٌ » وم 
يوذ » فن المؤجُود بوت اليد عليه » وليس ذلك من ففغيله ؛ أله ّى على جود 
الولّد » ولا صن له فيه ا ارخ جَ الوعَاء ضَّمِنَ ما “فيه كالدرة فى 
الصّدفة والح » لل ؛ أنه فصوب عنمن » الام فن الما أن يكون 
مَوْدُوعًا فى الم » كالدرّةِ فى الحقَةِ » وإمًا أن يكونَ كأجْرَائها »وف كلا المَوْضِعَينِ » 
امنيا على الظرف » والاسنتلا على الجُّْة اسيلا على الجزء المَطروق فان 
اسقط ميا ل يَضْمَئهُ ؛لأنّهلائعَلَم ياه » ولكنْ یجب مان نقَصتٍ الام عن كَونها 
حاملا ونا إذا عدت الكل » فقد سبق الكلام فيه . الأمر الغافى ‏ أنه يمه رَد 
المَوْجُودٍ من المَخْصُوبٍ وقِيمَةٍ الّالف » فإن كانت قِيمَةُ اليف لا تَخْتَلِف من حين 
العَصّب إلى حين الرَدُ : ردَّهَا » وإن كانت تَخْتَلِف ء تَظَرْئَا ؛ فإن كان اختلافهُما 
لِمَعْنّى فيه a‏ » وسيمّن وَهُرَالٍ ولم ونسنيا نسيانٍ » ونحو ذلك من المَعَانِى 
التى زد بها القيمَة و فص » فالواجت اقيم تر ما كانت » لأنها معو مُويَةَ فى الخال 
“التى رادت فيا" ا الها تجن عل العام > على ما قرَّرْناهُ فيما 
مَضَّى » فإن كانت زائة حين تَلَفِها » لَرِمَنْهُ يمتها جيذ ؛ لاله كان يَلرَمُه رذها 
اة » فلرِمَئْهقِيمَئها كذلك » وإن كانت زائدَةَ قبل تَلّفها »م َقَصّت عند تلّفها ‏ لَِمَهُ 


(۱) فف ب زیادة : « كانت ) . 

(۲) فی ب »م :( غصب ) . 

(9) الخائل + التى لم حمل 

(4) سقط من : الاصل . ب . 

(ه) فى الأصل : « أن » ٍ 

(5-5) فى ب ٠:‏ الذى زادت فيه » . 


و٥‎ 


يها حين كانت زائدَةٌ ؛ لاه لو رَدهَا ناقصة للَِمَهُ ارش تُقصها » وهو بَدَل ارياد » 
فإذاضَمِنَ الزيَادَةَ مع ردها » ضَمئَها عند لها » فإن كان انحاافها عير الأسْعارٍ »لم 
يضمن الزيَادَةَ ؛ لأ صان" القِيمَة لذلك لا يُضْمَنُ مع رَد العين » فلا يُضْمَنُ عند 
فا عل القاتي عول ال رق عل بها إذة تلفت الق لر الا غار وهر 
مذهبُ الشافعیّ » لال كر القِيمتيْن فيه لِلْمَفْصُوبٍ منه » فإذا عدر رده ضَمتها » 
كقِيمَيه يوم / اَلَف » وإِنَّما سَقَطْتٍ القِيمَةُ مع رَد الَيّن. والمَذْهَبُ الأول ؛ لما ذَكرْناء 
يُعَارقُ هذه الريَادَة اة لمَعَانِى ؛ لأ تلك تُضْمَنُ مع رَدّالعَيْنِ » فكذلك مع تلّفها , 
وهذه لا نْضْمَنُ مع رَدٌالَيْن » فكذلك مع تلفِها . وقولّهم : إِنّها سَقَطَتْ برد اَن“ . 
لايَصِحٌ ؛ لأنهال وَجَبّثْلما سَقَطَتْ بالردٌ » كرِيَادةٍ اسمن َعَم“ . قال القاضى : 
وم أجذ عن أحمد رِوَاية بها تضم بأ كر القِيمتَيْن ؛ لمعي الأسْعارٍ . فعلى هذا تُضْمَنُ 
قِيمَتِها يوم الل . رَوَاهُ الجَماعَةٌ عن أحمدّ . وعنه أنّها نُضْمَنُ بِقيمَتِها يوم العَصْبٍ . 
وهو قول ألى حنيفة » ومالك » لأنّه القت الذى ارال يده عنه فيه فيَلرمُه لقِيمَةٌ 
جيتهذ » كالو َة . ونا أن القِيمَةَإنَمائئبّتُ فى الذَّمّة حين اَلَف ؛ لن قبل ذلك كان 
الواجبٌ رَد العَيّن دُونَ يمتها » فاعبرت تلك الحالّة" © » كا لو ل تَخْتَلِف قِيِمَّهِ . وما 
کرو لاتم ل اساك المطصوب غص )فاه فل يحرم عله رکه ق كل 
حال » وما رُوى عن أحمد من غبار القِيمَة بيوم العَصْب» فقال الحلا : جب أحمدٌ عنه . 
کاله رَجَعْ إلى قله الأول . 


(۷) فى ب ١:‏ نقص 24 . 

(۸) ف الأصل زيادة : « قلنا » 
(9) ف الأصل : « والتعلم » . 
)٠١(‏ سقط من :ب »م . 
(۱۱) ف ب :« الحال » . 
(۱۲) فی م :( جب ) . 


فصل : وإن كان المَعْصُوبٌ من المِئْلِيّاتِ قلف ريت ردان فقا الملل 2 
وَجَبَتُ قِيمَنّه يوم القطاع المثل . وقال القاضى : جب قِيمَنّه يوم قبض البَدَّلِ 5 
الواجبٌ الل إلى حين قَبْضٍ البَدَلٍ يليل أنه لو جد الجثل بعد فقده”" » لكان 
الواجيٌ هو دُونَ القِيمَةِ . وقال أبو حنيفة » ومالك » وأككرٌ أصْححاب الشَافِِىٌ : تجبٌ 
قِيِمَتّه يوم المُحَاكمَة ؛ لل القیم تقل إلى ذم إلا حين حَكمْ بها الحاكم . ونا أن 
لَه وَجتْ فى الم حي لطاع الل » فاختيرت القمَهُ جيني » كتليف 
ار » وڌليل وُجُوبها حيئذ أنه يَسَْحِقٌ طَلَبّها واستقيفاءهاء وجب على الغاصب 
أدّاوهاء ولا ينْفَى وُجُوبَ المثل؛ أنه مَعجُورٌ عنه» وكليف يَسْتَذْعِى الوْسْعَ» ولاه لا 
يَسْتَحِقٌ طَلّبّ المثل ولا اسْتِيفَاءَه اجب على الآتحر داو » فلم يكُنْوَاجبًا حال 
المُْحَاكَمَة أماإذاقدر على الجثل بعد فده ؛ فاه يعود وجوبه ؛ لأنّه الأصل قَدَرَ عليه 
قبل أدَاء البَدَلٍ فأشبة لر على الماء بعد اليم » ولهذا لو قَدَرَ عليه بعد المُحاكَمَةِ 
وقبل الاستيفاء » ايحو المالك طبه اذه . وقد رُوَىَ / عن احم فى رج أتحذ 
من رج رطالا يمن كذا وكذا : غا على الستغر أده »لايو يُحَامِبُه . وكذلك 
رُوَىَ عنه فى حراج البقال : عليه القية يو الي .وعذا يدل غل أن القيمة تعر يوم 
العٌَصب . وقد ذَكَرْنا ذلك فى الصّل قبل هذا كف ِن ريق بين هذا وبين العصطْب 
من قبل أن ما ذه هنا ين مالك مَلكَهُ وَل له اصرف فيه ؛فتَتْبَتٌ قِيمَنّه يوم 
مَلْكَهُ » ول يعبر مات فى ذم ير ية ما حه ؛ لاه مَلَكَهُ كه » والمَعْصُوب ملك 
للْمَعْصُوبٍ منه ؛ والواجبٌ رده لا یه » وإنّما تبت قبمنُه فى الذْمّة يوم تفه » أو 
القطاع مله » فاميرَتٍ القِيمَةُ جيذ » ويرت تعره قبل ذلك > فَأمّا إن كان 


المَعْصوب باقِيًا عذْرَرَده » فَأوْجَبْنا رَدَّ قِيمَته » فإنّهِ يُطَالِبُه بِقيمَتِه يومَ قَبْضِها ؛ ل 
القيمَة م تنبت ت ف الذَّمّة قبل ذلك » وهذا يَكَكَيرٌ بين أمحذها والمُطَالبَة بها » وبينَ الصبّر إلى 


(۱۳) ف ب :« هذه ) . 
)١ ٤(‏ فى الأصل .ب :« لايستحق »© . 


1/٥‏ ظ 


وإقار 


ب 3 او 4# ال و وفك 00 ا 0 رعو * 4 5 و 
وَقتِ إمُکانِ ارد ومُطالبة الغاصب بالسغي ف رده » وإثما ياخذ القيمة لاجل الحيلولة 
م BOT‏ 6 و و 

بينه وبينه » فيعتبر ما يقوم مقامه » ولان ملكه لم يَزْل عنه » بخلاف غيره ا 


8 - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا كانت لِلْمَعْصُوب أَجْرَة » فَعَلَى الغاصب رده » 
ەھ ال ل الم 1 1 
واجر مثله مُدَّةَ مُقَامِهِ فى يَذَيْهِ ) 


1 2 ۾ ص ره 0 وو عد رن مء 

هذه المسالة تشتمل على حكمين ؛ احدهما » وجوبٌ رد المَعْصُوب . والثانى 3 
وار 41 14 o‏ 2 0 3 3 
اجرته . ما الأول فإن المَعْصُوبَ متى كان باقِيّا » وَجَبَ رده ؛ لقولل رسول الله 
للد : على اكد ما عدت تشقن رق 11 و او ماک 
والترمذئ“ » وقال : حَدِيث حَسَنْ . وروی عبد الله بن السّائب بن يزيد » عن أبيه » 

2 ع سأ نل o Iv TTT E‏ 
عن جده » أن النبىّ عله قال  :‏ لا ياد أَحَدُكم ماع صَاحبه لابا جَادًا » وَمَنْ 
سد عا أيه فَليْردُهَا »”" . رَوَاهُ أبو داو . يَعْنِى أله يَقصِدٌ المَرْحَ مع صاحبه 
ا" وا 5 ني 7 02 034 1 5 
باذ مناه » وهو جا فى إذْتحال العم واليْظ غليه . ولاه َال ي الماك عن ملك بغير 
OLS 2‏ ر و و وو رم د 0 1 
حَقٌّ » فلزِمَة” إعَادَنُها . واجْمَح العُلَماءُ على وُجُوب رَد المَعْصُوبٍ إذا كان باقيًا بسَالِه 
م يتير ؛ ولم يشتغإ بځیره . فإن غصبٌ شيئا » فبعدّه ؛ رمه رده > وإن عَرِمَ عليه 
أْضْعَاف قِيمَته ؛ لأنّه جَنَى بتَبُعيده » فكان ضَرّرٌ ذلك عليه . فإن قال الغاصِبٌ : ُحَذْ 

ا ع لكوع 1 ١‏ ا 2 عن o‏ 2 رر 
می اجر رده » وتَسَلمَهُ می هلهنا . أو بَذَلَ له أكثرٌ من قِيمَته ولا رده » 71" يلرم | 


. ٠٤۲ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. ف ب زيادة :« ولا‎ )۲( 
. » ف الأصل : « فله ردها‎ )۴( 
. ۹۷ / ۲ فى : باب من يأخذ الشىء على المزاح » من كتاب الأدب . سنن اى داود‎ )4( 
کا أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يرو ع مسلما » من أبواب الفتن . عارضة الأحوذى‎ 
. 35١ / 4 ه . والامام أحمدء فى : المسند‎ / 8 
. ٩ (ه) فى الأصل : فلزمته‎ 
. ٩ فی ب6م::ى فلزم‎ )1( 
: » ف الأصل : « ولم‎ )۷( 


الماك قَبُولُ ذلك" ؛ لأنّها مُعَاوَضَة فلا يجْبَرٌ عليها » كالبيع . وإن قال امالك : دَعْهُلى 
فی مَكَانه الذى تمه إليه . ل يَمْلِكِ الغاصِبٌ رده ؛ لأنّه أسْقَطَ عنه حَقَا سمط وإن لم 
قله » کا لو ابره من ديه . وإن قال : رده ى إلى بعض الطّريق . رمه ذلك ؛ لاه يرم 
جَمِيعٌ المَسَاقَة » فلِمَهُ بعضها المَطْلُوبُ » وسَقَط عنه ما أَسْقَطّهُ . وإن طلّبَ منه حَمْلَهُ 
إلى مكانٍ اسر فى غير طريق ارد يلرم الغاصِبَ ذلك > سواء كان قرب من المَكانٍ 
الذى يره رده إليه أو م يكن ؛ لأنّه مُعَاوضَة . وإنقال :دع فى مکانه » وأغطنى اجر 
رده . ل يُجْبر على إِجَابتَه ؛ لذلك . ومهمااتفقاعليه من ذلك جار ؛ لأ الحقّ هما »لا 
يرج عنهما . 

فصل : وإن غصّبٌ شيئا ؛ فشْعْلَّهُ بملكه ؛ كحيْط تحاط به ثوا :أو حو 0 
حجرًا جرا بی عليه ؛ نظونا ؛ فإن بل الحيْط » أو الْكَسَرٌ الحَجَرٌ » أو كان ممكائه تحشْبّة 
فتَلفتٌ لم يمحل بردو » ووَجَبَتٌ قيمته مه ؛ لاه صارٌ هالكًا , فَوَجَبَتٌ قِيمَنُه 5-8 
باقِيًا بحاله » رمه" رده » وإن الْتَمَضَ البتاء » وتَفَصّل النَّوْبُ . وبهذا قال مالك » 
لاني . وقال أبو حنيفة : لا يجب رَد الحَشْبّة والحَجَر ؛ لاله صار تابعًا لملكه 
كف قاع ٠»‏ فلم رم رده > کا لو غَصَّبّ حَحيْطًا فحَاطً به جرح عَيْده . ونا » أنه 
تخصرت افك دو ووز و ت ٠‏ کا لو بد الميْنَ » ولا ييُ الخيْط الذى 
حاف على اَي من عه ؛ لأنّه لا یجو له رده »لما فى ضيه من تل الى 57 
حاجَه إلى ذلك ييح أحذه ادا » بخلاف الباء ء » وإن تحاط بالخيْط جرح حَيّوَانٍ ٤‏ 
فذلك على أقسام ثلاثة ؛ أحدها » أن يَخِيطٌ به جرح حَيّوانٍ لا حُرْمَةَ له > كالمرئدٌ 
الخنزير والكلْب العقور » یجب تزه وده ؛ لاله لاضن تفوت ذى حرم » 


ثم يي مم 


اه ما لر اط بها . والثانى » أن يَخيط به جرح حَيّوانِ مُحتَرم > لایحل اكله › 


(۸) سقط من : ب ٠.‏ 
(9) ف الاصل :« لزم » . 
)۱١(‏ ف م :( يضمن ) . 


۱۹/٥‏ ظ 


2ه 0 


کالادمیٰ » فإن خيف من تزع اللاك أو إْطَاءُ برئه » فلا يجب عه ؛ لن الحَيوانَ 
آ كذ حُرْمَةمنعَيْنِ امال » ولهذا يجورٌ له انح مال غيره ِيَحفظ حیائه وإتلدف الال 
يِه » وهو ما اكه . وكذلك الوب التى لا مُكل لَخمُها > كالبَغْل والجمَارٍ 
لخي . الفالث » أن يَخِيط به جح حَيَوانٍ کول » فإن کان ملكا لغير الغاصيب : 
يف ثلفه / قله ٠‏ يُفلَْ ؛ لن فيه إضرَارَا بصّاحبه » ولا رال الضررٌ بالضَرٌرٍ » ولا 
يجب إثلاف مال من لم يجن صيائة مالي تحر » وإن كان الحَيوان للغاصب » فقال 
القاضى :يجب رده ؛ لأنّه يُمْكِنْ ذَبْحُ الحَيّوانٍ والانتقاعٌ بلَحمه » وذلك جائ » 
وإن اف ا » فليس ذلك بانع من وجُوب رَد المَعْصُوبٍ » 
كتقص البئاء رَد الحَجَرِ المَعْصُوب . وقال أبو الطاب : فيه وَجْهَانِ ؛ أحدهما » 
هذا . والثانى » لا جب لَه ؛ لأ ِْحَيُوان ُرْمَةُ فى سيه » وقد تى النبئ َه عن 
نج الح ن لغير ماک" . أصْحاب الشَافىٌ بها کهڏين. وتیل أن فرق 
ين ما يعد لكل من الحيوانٍ كبهِمةِ لأا والدَّجَاحٍ وأككر لطي و هالا يعن 
له > كالكيّل والطير المَقْصُودٍ صو ؛ فالأوّل يجب ذَبْحُه إذا تَوقَفَ رد المَفْصُوب 
عليه قاف لبيك لان ذنخة ى ى ا ا 


ل اك 


ومتى أ رد السحَيْطِ من غير تَلف الحَيّوانِ » أو تلف بعض أَعْضَائِه »أو ضرَّرٍ كثير » 
وک 5 
فصل : وإن غَصَّبٌ فصيلا ع فاد حه دار فکبر ول يَخْرج من البابٍ ا 


بء عي 


وأَدْتلّها دار ثم ب تی الباب ضما » لا يحرج منه إلا يتقضيه » وَجَبَ ُقضّه ‏ ورد 
الفصيل والحَشبَة » کا ينض البتاء رَد السّا ج2٠‏ » فإن كان حُصُوله فى الدَّارٍ بغير 


. سقط من :م‎ )۱١( 
. فى م زيادة : « لا‎ )۱۲( 
. ۲ فی ب عم :« اکله‎ )۱۳( 
وأخرجه النسانى » فى : باب إباحة صيد العصافير » من كتاب الصيد . المجتبى ۷ / ۱۸۳ . وذكره الحافظ ابن‎ 
. حجر ف التلخيص » وعزاه إلى ألى داود فى المراسيل . تلخيص الحبير * / 8ه‎ 
. الساج : نوع من الخشب‎ )١ ٤( 


تفريط من صَاجب الدّارٍ » ”'تْقَضَ البابٌ » وضَمَائه على صّاحِبٍ الفصيل ؛ لأنّه 
تخي ماله من غير تفرب من صاجب الدَارٍ .وم لحب فن کان سه کر 
ضرا من فض الباب » فهى كلمَصِمل » وإن کان أل » > كيرت . وحمل فى 
القصيل مغل هذا » فإئه متى كان ذه أل ضرا » بح وار ج لم ؛لأئه ف مَعْنَى 
الحّشبة » وإن کان حُصُوله فی اڌار عُذْوَانٍ من صّاحبه > کرجل عْصّبّ دا را فَدْحَلَهًا 
علا » أو حب أو تعدّى على سان » فأذتعل از فسا نوها » كيرت 
الحشبة » وذيح 2 الشيوان و ن زادَ ضر على تقض البناءِ ؛ لأ سبَبَ هذا الضررٍ 
َُْائه ‏ قعل عليه ون غيره . ولو باع دارا فیا تحوابى7”" لا حرج إلا فض 
الباب » أو حرا أو حَيوانٌ » وكان تقض الباب أل ضرا من اء ذلك فى الدّارٍ » أو 
ما أر اتج ی ۴۶ تقض وكان كاه على البائع ؛ لأ ريص ماله » 
وإن كان أ ر ضَرّرًا » لم يُنقضْ ن' ؛ لاله لا فائدة فيه » وِيَصْطَلِحَانِ على ذلك » إِمّا با 


م وس ده يي 


يشريه مُشْتَرى الدَّارٍ » أو غير ذلك . 
فصل : وإد عَم جوع ١‏ » | الها بَهِيمَة » فقال أُصْحَابُنا : حكمُها كم 
الب الذى تحاط به جرحَها . ويسَِْلُ أن الجر متى كانت كر من قِيمَةٍ 
الحَيوان دح الحَيوان »ردت إلى مَالِكها > وضمَانُ ايان على الغاصيب إلّاأن 
یکونَ الحَيوان آدَمِيّا . وفارق0"" الحَيْطً ؛ لأنّه فى الغالب اا فة مَة من الحَيّوانٍ » 
الجر كار قِيمَة »فف یدع الِحَيوانِ ايه حنٌ امال برد عبن ماله إليه » ورعاية حن 
الغاصيب يتقليل الَا عليه . وإن اعت شاة رَجُل جَوهرَة ار غير صو 81 
ن إخراجها إلا ببح الشّاة » بحت إذا كان ضرّر ذبجها قل » » وكان فان 


لضا عل ماب ال بلا كلمن ماك »| » إلا أن يكو التمرِيطٌ من صاحب 


e 


: سقط من : الأصل‎ )١1١-1١( 
. الخابية : وعاء الماء الذى يحفظ فيه‎ )١5( 
. ¢ ف الأصل : « ويفارق‎ )١۷( 


و۰/٥‎ 


'ا'ظ 


الشّاةٍ » بِكَوْنٍ يده عليها عليها ‏ فلا شىء على صاحب* الجَوَْرَة ؛ لان التمرِيطَ من 
صاجب الشَاة » فالضَرَرٌُ عليه وإن دلت رأسّها فى قُمَقم ل 
إلا بدَبْجها وان ار فى تنهال »بحت وات كاك لطر لر الم 
قل » کسر الُمْقُمْ » وإن كان التمرِيطُ من صاجب الشنَاةٍ » فالضّمَانُ عليه » وإن كان 
ال من صاححب امدقم » بأن وضع فى البق » فالتمَان عليه وإن ل يكن 
متا "تفريط فالضّمان على صاحب الشاق إن كير افم ؛ لاله كر لِتَخْلِيصٍ 
سَاته » وإن بحت الشاةٌ فالضّمانْ على صاحب الفَمْقمٍ ؛ لاله لتخا يص فُمْقَيِه » 
فإن قال من عليه الضّمانٌ منهما : أنا تف مَالِى » ولا أغرَمُ شيئا لتر فلدذلك كلأ 
لاف مال الآتحر إنّما كان حقو » وسَلامة ماله وتَخِْيصيه » فإذا رضي يعلّفه » لم جز 
ناف غيره. . وإن قال : لا انلف مَالى لا اغ شيعا » کله من إثلاف مالل 
صاجبه » لکن صَاحِبَ القَمُقَم لايُجْيْرُ على شىء لل لقم لا حزمةه 0 
صَاجِبه على تَخْلِيصه » وما صاحبُ الشَاة فلا جل له تَركها ؛ لما فيه من تَعْذِيبٍ 
الْحَيّوانِ » فيقال له : ما أن تَذْبَحَ الثنّاةً يها من العَذَّابٍ » وإمّا أن تَغْرَمَ المَمْقَمَ 
لِصّاحبه » إذا كان كَسْرُه اقل ضرا » ويُحَلْصْها ؛ لن ذلك من ضَرُورَة إِبْقَائِها أو 
تَخُلِيصِها من العَذَّابٍ ء فَلَزِمَهُ » كعَلّفِها . وإن كان الحَيّوانُ غير مَأ كول » احْتَمَلَ أن 
یکو حُكْمْه حُكُمَ المَأكُولٍ فيما كز امل أن يكير القق ‏ وهو فول 
أصُحايئًا الأنّهلائفعى َيه e‏ » وقد هَى النبى عه عن دج لحيو 
لغير ماک٩‏ . ويل أن جر مَجرَى الا کول فی أنه متی كان قل أل ضرا 2 


و للع بعرم 


وكانت الجِنَايَة من صّاحبه » قبل ؛ / لأ حْرْمتَهُ مُعَارضة لِحُْمَةٍ الآ الذى يِف 


(۱۸-۱۸) ف ب »م :و لصاحب » . 
(۱۹) فی ب ءم :( إخراجها » 

. » فى الأصل : « منه‎ )۲١( 

(۲۱) فم : وأكله ) . 


ماله » والنّهْىُ عن ذَبْحه مُعَارضٌ بالنَهْى عن إِضاعَة الملل » وفى كر القَمْقَم مع كثرَةٍ 
يمه إضَاعَة ِلْمَال . والله أعلم . 

فصل : وإن عَصب دازا » فوح مره » أو أت تار غيره » فسا فوع فى 
مخبرته » كسيرث » ورد ديار ينض اليتاءردٌالساجَة ء وكذلك إن كان رمَا 
أو اقل منه » وإن وقح من غير عله ا الدّيَارٍإِنَ أحَبَّ صَاحِيُه » والضّمَانُ 
عليه ؛ لأنَّهتَخِيص ماله . وإن عَصّبٌ دِيئارًا » فو فى حبر اتر يِل الغاصِب أو 
بغير”" " فعله ده ؛ وعلى الغاصيب ضَّمَانْ المِحْبَرَةٍ انه امسق 
كرما . وإن كان كسرُهَا أكثر ضرا من تبي الواقع فيبا » ضَْمِئهُ الغاصبُ » ول 
کسر . وإن ری سان دار ى حبر غيره!”" عُذوائا "2 فأبَى صَاحِبُ المخيرة 
كَسئرّها » ل یر عليه ؛ لل صاحبَهُتعَذّى َيه فيا » فلم بجر صا بها على لاف 
ماله اة ضر عُذوانه عن تفسيه » وعلى الغاصيب نص المِسْيرَةِ يوقو ع الديَارِفيها » 
ويل أن يبر على كرما رين مال الغاصيب ٠‏ ويَضْمَنَالغاصبٌ يها » كالو 
غَرسَ ف أَرْض غيره » مَلَكَ حفر الأزض بغير إذْنِ امالك لأخحذ عَرْسيه ‏ ويَضْمَنُ صّها 
بِالحَفْرٍ . وعلى كلا الوجُهيْنِ » لو كرا الغاصيبُ هرا » ل يره أكثرٌ من يمتها . 

فصل : وإن عَصّبٌ لوحا فرق به سَفيَةٌ » فإن كانت على الساجل » ارم له 
وده »وإن كانت ف لج البَحْرٍ » واللّوْحٌ فى أَعْلاهَا » بحيثٌُ لائَعْرق بقلْعه »اَم قلْعُه » 
وإن خي غَرَقها بلع » ل يُقَلَمْ حتى تحرج إلى السَاجل » ولِصّاجب الوح طَلَّبُ 
يميه » فإذا أمكن رَدُ للح » اسْرْجعَه ورد الِيمَةَ » الو عَصَبَ دافأ . وقال أبو 
الطاب : إن كان فيها حَيّوانَ له حُرْمَةٌ » أو مال لغيرٍ الغاصِب ء ل يملع » كالحَيْطٍ . 
وإن كان فيها مال للغاصِب ء أو لا مال فيبا » ففيها وَجَيَانِ ؛ أَحَدُهما » لا يلَع . 


(۲۲) فف ب »م :غير 6 . 
(۲۳) سقط من م 
٤(‏ ۲) ف ب زيادة : « وظلما » . 


41١ 


و٥‎ 


والثانى :يلع فى ا حال ؛ لائ اکن ر َالمَعْصُوبٍ » رم وإن أذ إلى كلف المال > کرد 
السَاجة المَنِىٌ عليها . ولأصحاب الشَافِجىٌ وَجْهَانٍ كهِذَيْن . ونا » أنه امك رذ 
المَعْصُوبٍ من غير إثلاف » فلم يَجُرْ الاثْا » ما لو كان فيها مال غيره . وفارقَ 
السسّاجَة فى البتاء » فاه لا يُمْكِنُّ رَدُهَا من غير إِنلاف . 

فيال ا ی 
سِمْسِمٍ »أو صِعَارٍ الحَبٌّ يكبَاره ااا رمه مییزه ارده ا 
لمر عليه » وإن ل يُْكِنْ تمرُ ميمه » وَجَبَ تبره ما من » وإن لم يكن 
تَمِْيرُه » فهو على تحمسيّة اضرب ؛ أحدها » أن يُخْلِطَهُ مله من جئسيه » کربب 


ريت » أو حِنْطَة بمِئْلِها »أو دَقِيق به » أو ناير أو دَرَاهِمَ بها » فقال ابن حامد : 


ْمُه مثل المَخْصُو ب منه . وهو ظاهرٌ كلام أحمد ؛ لأنّه نص على اله یکون شَرِيكا به إذا 
َلَطَهُ بغير الجنّسٍ » فيكونُ تَنبِهًا على ما إذا َه بجنْسيه . وهذا قول بعض أصحاب 
الشَافِهٌ ‏ إلّافى الدّقيقَ » فإنّهِ جب ينه لاله د هم ليس بوش وقال القاضى : 
قياس المَذْهَب أنه يمه مله » إن شاءَ منه » وإن شاءَ من غيره ؛ لاله تعَذْرَ عليه 
عَيْن ماله بالخلط انها لو كلق عله لا م لمق من ماله واا 07 
َف بعض ماله إليه » مع رَد الف فى الباقى » فلم يمل إلى الئل فى الججميع » کا لو 
عَصّبَّ صَانِعًا » فَلِفَ نِصّفه , وذلك لأنّهذادَقَعَإلِيه منه » فقد دَهَإليه بعض ماله وَدَلٌ 
الباقى » فكان أُوْلَى من دَفعه من غيره . الضَرْبُ الثانى والثالث والرابع » أن يَخْلِطُه بخَيْرِ 
2ك أر اكت ار سكنت طاو ASE‏ لكيه 
ودقع إلى کل واج منهما قَْرُ مه ؛ لاله قال فى رواب أبى الحارث » ف رل له رل 
يت » وار له رَطل شير اطا : باع ادن كله وخی کل واج مما قر 
حصت ؛ وذلك لأنّنا إذا علا ذلك » أَوْصلنًا إلى كل واجد منهما” " عَيّنَ ماله » وإذا 


و 


. سقط من : ب‎ )7١5( 
. سقط من : الأصل ب‎ )١7( 


أمْكَنَ الرجُوعٌ إلى عَيْنِ الما » ل برج إلى البَدلِ . وإن نص المَحْصُوبُ عن ويه 
قرا » فعلى الخاصيب ضّمَانْ افص ؛ لأنّه حَصَلَ بفغِله . وقال القاضى : قياس 
المَذْهَب أئه رم الغاصيب كله الأثاهار بالخلط مهلكا > وكذلك لو اشترى ریا 
فځَاطه برته افلس » » صا البائعٌ كبغض ”"" العرَمَاء له تدر عله الوُضُول إلى 
عَيْنِ ماله > فكان له بَدَلّه » کا لو كان تالِمًا . وحمل أن يُحْمَلٌ كلامٌ أحمد على ما إذا 
الام نغير غص فأماالمَعْصُوبٌ فد وج من الخاصب مامئَع امالك من أذ 
حَفَه من المليات يرا مه مله ٠‏ کا لو نلق إلا بأن / حلط بير منه »يذل 
لِصَاحبه مث حه منه مول ؛ لاله صل إليه بعض حََه يعد وبر بالويَادَةفى 
مل الباقى . وان حلط بأد نه فضي اماك بذ قذر حه نه ؛ لم الغاصبٌ 
بذله ؛ لأنّه أمكته رد بعضي المَعْصُوب ورَدُ مثل الباقى من غير ضر . وقيل : لا يرم 
الغاصبٌ ذلك للد حَقَهُ لتقل إلى لدم » فلم یبر على غير*" مال » وَإِنْبَذَلَه 
لِلْمَعْصُوب منه فأبَاهُ ل يُجبَر على قبوله انون ةة . وإن تراضّيا بذلك > جار » 
وكان امالك نبرا بتر بعض حَقه . وإن اقا" على أن ياح کر من حه من 
الْرَدِىء ا ع م جز ؛ لأنّه ربا ؛ لائ '" ياح الائ فى القَدْرِ 
عفان اة . وإن كان بِالعككْسٍ » فرَضيى بأيذه "دون حه من الرّوِىء » أو 
سمح العَاصيبُ فدَهَعَ أككرَ من حَقَه من الجيّد » جار" ؛لأنّهلامَُابل واد »وإِنّما 
ھی برع مجر . وإن تلطه بغير جئميه ‏ فترَاضيا على أن بأد أكثر من قر 5-8 
0 > جار ؛ لأنّهبََلَهُ من غير جدْسيه » فلامحَرمُ الريادَة يبنهما ا 1 
يَخْلِطّه ما لا قِيِمَةَ له » كرَيْتٍ حَلَطَهُ بمَاء » أو لن شَابَهُ بماء » فإن أَمْكّنَ تَخْلِيصٌه 


حقه أو 
0 


(۲۷) فم : و كأسوة » 
(۲۸) ف الأصل «٠:‏ عين » 
(۲۹) ف م ٠:‏ اتفق ٠‏ . 
(0) سقط من : الأصل . 
(۳۱) سقط من :م . 
(۳۲) فى م :جام ) . 


t1۳ 


۲۱/٥‏ ظ 


و۲/٥‎ 


حلص ورد نَقصّه ون بک مه نه » أو كان ذلك يُفسده » رَجَعَْ عليه بِمِثْله ؛ 
تفاضا ر ر بسنو ر کے ا 2 
ا 7 0 0 22 ٤‏ 0 اي و ي ٠.‏ 2-0 ۰ ا 

لزم الغاصبٌ ذلك ؛ لاه يسَبّبه . ولاصحاب الشافِهىٌ فى هذا الفصل نحو ما ذكرنًا. 


م ر رو 1 
ف صبَعَهُ »م يَخْل من ثلاثة أفساع اا أن ا 
يصبغ له عاق ا يعاق ار الثالث » أن يَميعةُ بصي 

a‏ 2 م ا 5 ءوضّه ير و 
ا ؛أحدها » أن يكون الوب والصبعٌ بحَالهما 1 


تز دقِيمَتَهما وم تنص ل » مثل إن كانت ِيمَة کل واج منهما كمه » فصارَتث ت قيمتهما 
بعد الصبّغ عَشْرَة » فهما شرِيكانٍ کک ع مال ل فة > فإن تَراضيًا بر که 


هما › جار » وإن باعاه ؛ فتَمنه بينبما نصفين . الحا الثافى » إذا رادت قِيمَتَهما › 
لجار يسَاوِيَانِ عِسْرِينَ 2 تَظرنت ؛ فإن كان ذلك لزِيَادَةٍ ااب 6 السوق كانت 


ا 


الزْيَّادَة ِصّاجب الوب » وإن كانت لِرْيَادةٍالصبغ فى السوق » فاليَادَة ُصَاحبه ؛وإن 
كانت لِزيَادَتِهمَا / معا . فهى بینہما على حَسمّبٍ زياد کل واحبد منهما » فإن تُسَاويَا فى 
الزْيَادَة فى السسّوق » تَسَّاوَى صَاحِباهُما فيهما » وإن رَادأحَدهما ثمَائيَةوالآتحر انين » 
فهى بینہما كذلك » وإن رَادَ بالعَمَل » فالريَادَة بینہما بينهما ؛ لأ عَمَل الغاصيب راد به فى 
الوب والصبّغ » وما عَمِلَهُ فى المَخْصُوب لِلْمَْصُوبٍ منه إذا كان أا ؛ وزيا مال 
الغاصِب له . وإن نَقَصَت القِيمَة لمعي الأمْعارٍ »م يَضْمَئْهُ الغاصبٌ ؛ لاتَقَدّمَ . وإن 
مص لأَجْل العَمَل » فهو على الغاصيب ؛ لأنّهبتَعدّيه » فإذا صا يمه لَب مَصْبُوعًا 
تسد نين SE‏ »ولا شىء للغاصيب ؛ لأ النَّصَ حَصّل بِعُدُوانِهِ » فكان 
عليه » وإن صَارَتٌ قِيمَيُهِ سَبْعَةٌ » صار الوب بينهما » لصَاحبه نحَمْسَةٌ أسْبّاعه » 


ولصاجب الصبغ” " سَبْعَاهُ . وإن رَادَتْ قِيمّة النَّوْب ف السّوق » فصارٌ يُسَاوِى 


(0 ف الأصل : ٠‏ الثوب » حطاً . 


سبع » ونقَصَ الصًبّعْ » فصا يُسَاوى تنه » وكانت قِيمَة القَوب مَصْبُوغْا عَشْرَّة » فهو 
بينهما » لِصّاحب الوب سَبْعَةَ » ولصّاجب الصبْغ ثلاثة . وإن سَاوى اثئى عَشَرَ » 
قُسِمَتُ بينهما » لِصّاجب الوب نِصّفها وحمْسها » ولِلعَاصِب حُمُسها وعشرها » 
وإن اکس الخال » فصا الوب يُسَاوى فى السو ق ثلاثة » والصبعُ سبِعَةَ » كسس 
القسْمة“ ‏ » فصار”*" لِصَّاجب الصبغْ هلهنا ما كان لِصَّاحِبٍ التَوْبٍ ف التى قَبلّها 
ولِصّاجب الوب مف" ما كان لِصّاحِب الصبّغ ؛ لأن زياد لسع لانْظْمَنُ » فإن 
گا رب و ور ننه و ا رت 01 ع ر الس 
راد الغاصِبٌ قلع الصّبغْ » فقال اصْحابتا : له ذلك » سواء اضر بالثوب أو م يضر 
به" » ويَضْمَنُ تقْصَّ الوب إن تمص . وبهذا قال الشَافِِىٌ ؛ لاله عَيْنُ ماله » فمَلكَ 
o£‏ ا و 5 وتوو ع وداه رو ور وزع 520 
اخذه > کا لو غرس فى ارض غيره . وم يفرق أصُحابنا بين ما هلك صبَعْه بالقلع » وبين 
الا يولك تبون أن يقال : مايَهْلَكبِالقَلْع لايَمْلِك قلع ؛ لاله سمه . وظاهرٌ كلام 
الخرّقِيٌ أله لا يكن من قَلْعِه إذا تَضْرّر القَوْبُ بقَلعِه ؛ لاله قال فى المُسْمَرِى إذا بى أو 
ا ر 35 6 ا 5 ا 5 ا رر 5 ي 
2 1 ا 03 رواب و ى ES‏ 0 
ليس له الحذه ؛ لان فيه ضرّرًا باتو ب المَعْصُوب » فلم يمَكنْ منه » كقطع خرقة منه » 
N FE‏ ا ا ر و ق 0 
المَعْصُوبُ منه قَلَعَ الصبّغ » ففيه وجمان ؛ أحذها ء يَمْلِكُ ِجْبَارَ / الغاصِب 
o‏ و DD‏ 2 ت ت ف 5 5 14( 3 م 9 
عليه » کا يَمْلِكُ إِجْبَارَهُ على قلع شَجَرَة من ازضيه » وذلك لاله شَعْل ملکه بملګکه على 
وجو أُمَكنَ د 1 تَخْلیصه ؛ رمه د E‏ تَخُليصه » وإذا 3 ار الغاصبٌ 0 كقلع | 2 لشجر » وعلى 
ت 20 0-1 ىو 0 LO‏ 5 3 
الغاصب ضمَان تقص الثوب » واجر القلع » كا يَضْمَنٌ ذلك ف الارضي . والثاى »لا 
يَمُلِكُ إِجْبَارَهُ عليه » ولا يُمَكنٌ من قله ؛ لأ الصِبْعٌ يَهْلَّكُ بِالاْتِخْرَاج » وقد أمُكنْ 


. » القيمة‎ ١: ف ب »م‎ )۳٤( 
. » ف الأصل : « فصارت‎ )۳١( 


. سقط من :م‎ )۳١( 


SE 


۲/٥‏ ۲ظ 


وُصُول الح إلى متفه بدُونه باع » فلم يُجْبَرْ على قله » كقَلْع الرَرْع من 
الأزض » وفارَقَ الجر » فإنّه لايَْلَفْ بِالقَلْ . قال القاضى : هذا ظاهِرٌ كلام أحمدّ » 
لعل أتحد ذلك من قول أحمد ف الرّر ع » وهذا(”" مُحَالِف لِلرَّر ع ؛ لل له غاية يهى 
إلمما » ولصاجب الأرض أده تمه » فلا يَمْمَِمُ عليه اسْترْجَاعٌ أرضيه فى الحال » 
بِجِلّاف الغ » ف لا اة له إا ّف الب » فهو أشبهُ الجر فى الأْض . لا 
يحص وُجُوبُ القَلْع فى الشّجَر بالا يلف » فإِلّه يُجْبرٌ على قلع مالف ومالا يتل . 
صاب الشافعِیّ وَجْهَانِ كهِذَيْنٍ . وإن بَذَلَ رَبّ الوب قِيِمَةَ الصبّغْ للغاصب 
ِيَمْلِكَه » لم يُجْبَرْ على قبوله ؛ لأنّه إجبَارٌ على بيع ماله » فلم يُجْبَرْ عليه » کا لو بَذَّلَ له 
قيمَة اراس . ويَحْتَمِلُ أن يُجْبَرَ على ذلك إذا ل قلع ء اسا على الجر » والباء فى 
الإزض المحفوعة ب والعاري ٠‏ و الأزيئن الصو ذا لا الام + رالا 
فع به الراعٌ » ويَخَلصُ به أحَدُهُما من صَاجبه من غير ضَررٍ » فأَجيرَ عليه » ج 
ذَكرّنا . وإن بَذَّلْ الغاصبٌ قِيمَةَ الوب لِصَاحِبه لِيَمْلِكَهُ » م يُجْبّر على ذلك » کا لو 
بَذَلَ صاب الغراس قيمة الأَرْضِ لِمَالِكها فى هذه المَواضِع . وإن وَهَبّ الغاصيبُ 
الصبّع لِمَالِكِ الوب » فهل يَلَرمُهِ قبوله ؟ على وَجَهَيْن ؛ أحدهما » رمه ؛ لأ الصبع 
صارٌ من صِفَاتٍ العَيْن » فهو كزيَادَة الصفةا*"ف المُسْلّم فيه . الثانى » لايُجيرٌ ؛ ل 
الصبععَيْنيُمْكِنإفْرَادُها » فلم يبر على قبُولها . وظاهِرٌ كلام الجرَقىٌأنّهيُجيْرُ ؛ لاله 
قال فى الصّداق : إذا كان توا فصبّعه”" " » فبَدَلْتَ له نِصْفَهُ مَصبوغا , لَزِمَهُبُوله . وإن 
أراة الماك بيع الوب » وأبَى الغاصيبٌ ء فله َيِه ؛ لأئه ملكه » فلا يَمْلِكُ الغاصِبُ 
مه من بيع مله بعُذْوَانِه . وإن أرَادَ الغاصبٌُ بيه » لم يبر الماك على بيه ؛ لاله 


(۳۷) فی ب :۱ وهو ) . 
(۳۸) ف الأصل : « الصبغة » . 


(۳۹) فی ا »ب ١:‏ فغصبه 6 . 


مُتَعَذّ » الو ل رمحي ا سرام قل أن رض 
الغاصبٌ إلى من ص 

القسم الثافى » أن يَعْصِب وبا وصِبْعًا من واج » فيَصَبْعَه به فإن لم زد ينما وم 
تَنْقُْصْ » رَدّهُمَا / ولا شىء عليه . وإن رادت القِيمَة فهى لِلْمالِكِ » ولا شىء للغاصيب ؛ 
لاله“ إِنّما له فى الصبغ ر لا عَيٌ ا د 
لقص ؛ لاله يعدي ا مه .. 

القسم الثالث » أن يعْصِبَ تَوْبَ رَجُلٍ وصبْع حر » فيصبعّه به » فإن كانت 
قتان بَالهما » فهما شريكانٍ بَِْرِ مهما » وإن رَادَتْ » فالريادة هما » وإن 
تمصت بِالصبْغْ » فالضّمَان على الغاصب ؛ ويكون لقص من صاجب الصغ الگ 
بد ى الوب » ويج به على الغاصب » وإن تفص لقص سر الّياب » أو سِعْرٍ 
الصبغ أو لقص مغر هما »لم يَضْمَنْهُ الغاصبٌ وان ی مال كل اتد ا م 
صاحبه . وإن أرا صاحبُ الصغ قَلْمهُ ‏ أو راد ذلك صاحبُ الب » فحُكُمُهما 
حکمُ مالو صبَعَه O eT‏ . وإن عَصبَ عَسَلا 
راء + مِعَعَدَهُ حَلَوَاءَ ؛ فحُكُمُهُ حُكُمْ مالو عَصَّبَ نك ا وغ ا فا 
الحكم الثانى آله منى کان فصوب اجر اام خر بل يهو 
يديه » سواء استوفى الََافَِ أو تركها ذب . هذا هو المَعرُوفُ فى المذهب . ص 
عليه أحمدٌ فى اة الأثرم . وبه قال الشَافِعِئٌ . وقال أبو حنيفة : لايَضْمَنْ المَنَافِعَ . وهو 
الذى تَصرَه أُصْحَابٌ مالك . وقد رَوَى محمد بن الحکم » عن أحمدّ » فى من غصّبٌ 
دارا فس گنها شري سه : لا أت أن اقول عليه کی ما سَكنَ فا كلعل 
کر وقفِه عن إيجَاب الأجْرٍ » إلا أن أبا بكر قال : هذا قول قَدِيمٌ ؛ لأنّ محمد بن الحكّم 
مات قبل ألى عبد الله بعشرينَ ستة . احج مَن لم يُوجب الأجر » بقول النبى ع : 


٤۰ (‏ )فى ب »م :« انه ٠‏ , 


۷ ( المغنى ۷ / ۲۷ ) 


و۳/٥‎ 


۳/٥‏ ظ 


« الْحَرَاجٌ بِالضّمَانِ 76" . وضَمَانها على الغاصب ولأنّه امستوفى مَنْفَعَةَ بغير عَقد ولا 
شبْهَة ملك » فلم يَضْمَنْها » | لو رى بِامرأَةٍ مُطَاوعَةٍ . اء أن كل ما ضمت 


هه 


ادف" ف العف الفاسيد ؛ جار أن يَضْمَئهُ بمُجَرّدٍ الإثلاف رةه 
للف هرما فوت ضا الان + أو تقول مال نو مهت و 
ضَمَّائه » كالعين . فما احبر » فوار فى اليم“ ولا يذل فيه الغاصيبُ ؛ لاله لا جور 
له الانْتِقَاعٌ بالمَعْصُوبٍ بالالجمّاع » ولا يُشبه الرئى ؛ لأنّها رضيَّت بإثلاف مَنَافِهها 
بغي عض › ولا عَم يَقعَضِى العِوضّ » فكان بِمَنْلة من أعَارَهُ َارَهُ . ولو أكرَهَها 
عليه » لزم مرها . والخلاف فى ماله اتنا متاح بعد / الإجَارَةٍ » كالعقار ولاب 
والدّوَابٌ ونحوها ١ن‏ الم اشكر رار ورم i‏ ؛ لأئه لا ماع ها 
یحی بها ءوض ولو صب جاربة ول اها » ومَضمَتٌ عليها مده يُمْكِنُ الوَطءفيها » 
يضمن مَهْرَهَا ؛ لان ما ماع البُضمْع لا ّف إلا بالاستيفاء » بخلاف غيرها الأثيالا 
تقذر رمن » » فیکون م الرَمَانِ بها e‏ 
فصل : إذا عص طَعامًا + فاطعمة غيره + فللْمَالك طمن أيّهسا شام لان 
الغاصِبَ حال بينه وبين مَالِه وال أل مال غير بغير إن » وقبْضَهُ عن يد 
صاجبه“ بغير إِذْنِ ماله » فإن كان الكل عَالِمًا بالعَصب » اسْثَفَرٌ الضَّمَانُ 
عليه ؛ لكونه الف مال غيره ب بغير إن َاِمًا من غير رر » فإذا ضَمّنَ الغاصيبٌ » 
رَجَحَ عليه ون صَّمَنَالآكِل , يرج غ على اح 0 
نَظَوْنًا ؛ فإن كان الغاصبٌ قال له : كله > فإنّهِ طَعَامى . اسم الع مان عليه 1 
إعِْرَافِه بأن الضّمَانَ باق عليه 5 أنه لايم الآكل شىءٌ . وإن ل يقل ذلك » ففيه 
روَايَتَانِ ؛ إخداهها » يقر الضَّمَان على الأكل . وبه قال أبو حنيفة » والشَافِعىٌ فى 


. 3١/51 تقدم تخريجه فى‎ )٤۱( 
. سقط من :ب‎ )٤۲( 
. » فى ب : « الأعيان‎ )4 5 
. ) ضامنه‎ ١: (:4)فىم‎ 
41۸ 


الجَبديد ؛ لأنّه ضَمِنَ ماأتْلَفٌ » فلم ير جع به على اح . والثانية » يمقر الضسّمَانَ على 
الغاصِب ؛ لأئه عر الآ ممه على أله طلس . وهذاظاهِرٌ كلام الجِرَقىٌّ ؛ 
لقَوْلِهِ فى المُسْمرِى للأمَة :يز جم بالمَهْرٍ وك ماغَرمَ على الغاصِب وأيهما امقر عليه 
الضّمَانُ فكَرمَهُ » لم يرْجِعْ على أحَبد » فإن عَرِمَهُ ايه » رَجَعْ عليه . وإن اطم 
المَمْصُوب ِمالک » فا كله عَالِمًا نه طَعَامُه » بَرِئٌالغاصبٌ . وإن ل يَعْلَمْ » وقال له 
العامية :كل فا طا اسر الماك على الغاصيب ما َكَرْناءوإن كانت له 
َة بن عام المَْصُوبٍ منه . وإن يقل ذلك » ؛ بل قدَّمهإليه » وقال :كله أوقال : 
قد وَهَبِتَكَ إِيّاهُ . أو سكت فظَاهر كلم أحمد أنه لارا ؛ لأ قال فى روا الأرّم فى 
رَجلٍ » له قبل رَجُل تبعَة فأوْصلها إليه على سيل صَدَقة أو هي » فلم يَعْلّمْ » فقال : 


كيف هذا؟ هذا یری أنه دي اقول له : هذا لك عندى . وهذايَدُلُ عل أنه لاير 
ملهنا َكل امالك طَعَامَُ بطريقٍ الأولى ؛ أنه َم ليه يده ولاه »وھا لديم 
إليه لم تعد إليه اليد وا السُلْطَانُ » فال لمكن من اصرف فيه بكل ما رید ع أله 
وججه والصّدمَة به » فلم يبَأ الغاصيبٌ » کا لو عَلفه | دراه ور ديا باد 
عل نا م ادا طبه لعو لفان رمعي يَسْتَقَرٌ الضَّمَانُ على الآكل ف إخدى 
الاين » فير هلها بعري الى .وهذامذه ب أ حيف . وإن وهب المَعْصُوبَ 
لمَالكه واا » فالصجيح أله يرا A‏ إلبة تيا متعيعا نان 4 
ورَالّتْ يَدُ الغاصب وکام احم فى رِوَايَة الأثرم E‏ ان 
2 اك N‏ ل اوضر وال ات 
المُعَرِضَة » ومسالكّنا فيما إذا رَد إليه عَيْنَ ماله » وأعَاد يَدَهُ التى أرَالّها ا . 
ا 3 بَرئّ من الضّْمَانِ 3 أنه قبِضَهُ بالايتيّاع ؛ والابْتِيَا ع يوجبٌ العكان 


. فى ب زپادة : وله و‎ )٤٥( 
. » فى ب :« لدابة مالكه‎ )٤٦( 
E سقط من : الأصل‎ )٤۷( 


۹ 


و۲/٥‎ 


4/٥‏ ۲ظ 
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وإن أفرَضَهُإِيّاُ » برىأيضا ؛ لذلك . وإن أُعَارَهُ ياه » برئأيضا ؛ لأ العَاربة وجب 
امان .و إن اودع ياه » أو أجرة اهاه » أو رَعََه + أو أسلمة عنذة فصر أو يلم > 
يبرا من الضمان ٠‏ إلا أن يكون عَالِما بالحال ؛ ؛ لأ يذ إليه سلطَاله نما ةغل 
أنه أمالة وقال بعضي أصْحَاينًا : برا ؛ لأنّهِ عاد إلى يده وسلْطًانه . وهذاأحد الرجَهَيّن 
لأصححاب الشافِهىٌ . والأول 5 ؛ فاته لو أبَا أبَاحَهُ ياه فا كله 00 ا ا 
فصل : إذا املف الماك والغاصبٌ فى قَيمَّة المَعْصُوب ا ادها 
فالقول قول الغاصب ؛ لأنّ الأصل بَرَاءَة ذمته! * فلا يلرم مالم قم عليه به ج كا 
لو اذَّعَى عليه دیا ٠‏ فأقرٌ يبَعْضيه . وكذلك إن قال المالكُ يه : 
فأَنْكَرٌ الغاصِبٌ » فالقول قو كذلك » فإن شهدت له اينه بالصّفَةٍ » نَبََثْ . وإنقال 
الا کا أو بع زائدة اوت كر ااي “فالقوك 
قله ؛ لأ الأمثل عدم ذلك » والقول قول الخاصيبٍ ف يمه قِيمَته على کل حال . وإن احْمَلمَا 
بعد زياد قيمَة” " المَعْصُوبٍ ف وَقت زَيَادَتَه » فقال المالكُ : رادت قبل كله . وقال 
الغاصيبٌ : إِنّما رَادَتْ قَيمَةٌ امتا ع بعد تله . فالقول قول الغاصيب ؛ لأنَّ الأصل بَرَاءَة 
ذمته . وإن شَاهَذْا دما »فقال الغاصِبٌ : کان ميا قبل عه .وقال المالكُ : 
عيب عندّك . فالقول قول الغاصب ؛ لأنّه عا ' ولان الظاجر أن صفة اليد م تير . 
وإن عَصبَُ حمر » ثم قال صاحبه : تَخَلْلَ عِنْدَكَ واک الغا طت ۲ الول قوله: الان 
لأْصلَ يا على ما كان ا وإن املا رد لصوب ار كله أو 
قِيِمَتَه » فالقول قول امالك ؛لنَّ الأصْلعَدَمُاذلك واشتغال الذَّمُة به . وإن احُتلفافى 
كلفة اغا الغا موان امالك + فالقول قول الغاصب ا أَعْلَمُ بذلك » 
ودر إقامة الينة عليه » فإذا حَلَفَ فلِلْمَالِكِ المُطَالبَة يبكله ؛ لأنهتعذَّرَرَدُ العَيْن » » فلم 


(4۸) ىب : «الذمة » , 
(59) السلعة : الشجة ف الرأس » كائنة ما كانت . 
(50) سقط من 0 


aE 


ا 2 سس ممصم 2 2 و ع2 

بَدَلْها » كالوعَصّبَّ عَبْدافَابَقَ . وقيل : لَيْسَ له المُطَالَبّة بالبدَل ؛ لأنّه لايَدَّعِيهِ . وإن 
کے ابره ل 7 ر 0 :0 5e‏ و رق 

قال : عَصَبْتٌ مِنّْى حَدِيئًا . فقال : بل عَتِيقَا . فالقول قول الغاصب ؛ لان الاصل عَدَمْ 

وم 2 2 Br]‏ کے و الى 

وُجُوب الحَدِيث ء ولِلمَالِكِ المُطالبة بالعتيق ؛ لاله دون حقه . 


فصل : وإذا باع عَبْدًا » فَاذعَى إلسان على البائع أنه عَصَبَهُ العبْدَ » وأقَامَ بذلك 
ية » انتَقَضَ ابيع » ورَجَمَ المُشْتَرِى على البائع بِكَمّنِه » وإن ل تكن بي »فر البائ 
والمُشتّرى بذلك » فهو کا لو قامَتُ به بي . وإن أقرٌ البائ وَحَدَهُ »لم بل فى حَقٌ 
المُشْكَرى ؛ لأنّه لا بل قرا فى حَقٌ غيره » ولِمَتٍ البائعٌ ممه ؛ أنه حال بينّه وبين 
مڵکه , و اليد فى يد المُشرى ؛ لاه که ف الظّاهِرٍ » وللبائع إحْلَافُه »ثم إن كان 
البائ م يقبض النّمَنَ »فليس له مُطَالبَة المُشَتَرِى به ؛ لاله لايدّعِيه . ويَحْمَمِ ل أن يَمْلِكَ 
مالم بأل الأمْريْنِ من القَمَنِ أو قيمّة الب ؛ لاله ِى القِيمَةَ على المُشمَرى » 
لمشت يله بان » فقد على اماق أل الارن » فوب »وا يضر 
ميلامهُما فى السبّب بعد اهما على كمه » كالوقال : عَلَيّك آلف من ثَمَنِ ابيع . 
فقال : بل الف من قَرضٍ . وإن كان قد قبَضَ النّمَنَ » فليس لِلْمُشْمرى ازجاع : 


(9۲) 


o 
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أنه لا يَدّعِيه . ومتى عَادَ العَبْدُ إلى البائع فسخ أو غيره » وَجَبَ عليه رده على 
مُدّعِيه » وله اسْيرْجَاعٌ ما أذ منه . وإن كان إِقرارٌ البائع فى مُدَّةٍ الجيّارٍ له » فسح 
البيع ؛ لأّهيَمْلِكُ فَسْحه › قبل إِقرَابما حه . وإن أقرٌ المُشْتَرى وَحْدَه »امهرد 
العَيْد ولم يُقبَل قراب على البائع » ولا يَمْلِكُ الرجُوعَ عليه بالقَمَنِ » إن كان قَبَضَّهُ » 
رمه ده إليه”' “إن کان ل يَقَبِضَهُ . وإنأَقَامَ المُشترى بَينَةبما هر به »قلت »وله 


. » ف الأصل زيادة : « من الثمن‎ )0١( 
. » إلى‎ ٠: فی ب‎ م١9‎ 

(5ه) ف الأصل : ٠‏ ولزمه ) . 
(65)فىم ١:‏ عليه » : 


و0/٥‎ 


الرجُوعٌ بالنّمَنِ . وإن أقام البائع ينه » إذا كان هو امقر نَظَرْنًا افإن كاد ل خال ي 
قال : بتُك عَِدى هذا أو ملكى هذا“ قبل َيه ؛ لاله یکذ بهاونکدبه »وان 
يكن قال ذلك » قبل ؛ لأنه ر بيع ملکه وغيرٌ ملکه . وإن اقام المُدَّعِى البَيّئَةَ » 
سمِعَتُ »لاقل هاده البائع له ؛ لاله ریما إلى نفسيه نكا . وإن أَنْكرَاهُ جَمِيعًا » 
فله إخلافهُما إن م تكن له ينه . قال أحمدٌ » ف رَجُلٍ جد سَرقتَُ بعَيْنها عند إِنْسّانٍ ‏ 
E‏ كدو سر مقن دول اذ ملت تومن E‏ 
مَتَاعَهُ عند رَجُل » فهو احق به » ويتبَعْ / المبِتَاع مَنْ بَاعَهُ )"© . رَوَاهُ ھشے ° عن 
موسى بن السنّائبٍ » عن اة » عن الحَسَنِ » عن سمه » وموسى بن استائ بق 
فصل : وإن كان المُشترى أغتق العَبْدَ » فقا جَِيمًا » ل عل ذلك » وكان ابد 
حرا ؛ لاله قد تعلق به حَقٌ رهما » فإن واققَهُما المبْدُ » فقال القاضى : لا قبل 
أيضا ؛ لأ ري لی مما حَقُ الله تعالى » وهذا لو شهد شاهدانٍ بالمنت » مع اماق 
الست وال دعل ارق ن ادا ولو قال رَجُلٌ : أنا حر .م قر بالق 4 
قبل إقرازه . وهذا مذهب الشافعىٌ وتیل أن نط الوق إذا وا كلهم ویعود 
العَبْد إلى المدعى ؛ لاله مَجَهُولُ السب ا بالق »فص » كالو ل يعْتَقَه 
المشتّرى . ومتى حَكمْدا بالُوّة ‏ فللمالكِ تين ن اهما ضاء عه يو عنقه » م إن 
ضَمْنَ لاع الع عل المشترى EE‏ وإن رجَعْ على المشتری » ل ر جع على 
البائع إا باقَمَنِ لاك اتلك حص ةع اة الضَّمَانُ عليه وإنعات الد 
وتلّف مالا , فهو ِلمُدّعى ؛ لاماق على أله له . وإِنَّما مَتَعْنَا رد العَبد إليه علق 


حى ٠‏ الحرية به ٤إا‏ أن يَحْلف وَارنا فيأحَذَه » ولا بْب الوَلَاءْ عليه لأحَدٍ ؛ لاله لا 


(5ه) سقط من : الأصل “م 

(07) تقدم تخريجه فى : ٥۷۹ / ٦‏ . ويضاف إليه : کا أحرجه النسالى » فى : باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها 
مستحق » من كتاب البيوع . انجتبى ۷ / ۲۷١‏ . 

(00) فى ب ٠:‏ هاشم »2 . ا »اط مراضع ر 

(58) سقط من : ب . 
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همي 


يَذَّعِيهِ أَحَدٌ ا ل 
المشترى بالئّمَن . و ية السام على ما مَضَى 
فصل : وإذابَاعَ عَبَدَا أو وَهَبَه »لم اذى ای فَعَلْثُ ذلك قبل أن الک »وقد مَلْكنه 
الآن يميرَاثِ أو هِبَةِ من ماله » رمك رَه عََىّ ؛ لأ ابيع الأول والهبة باطِلَانٍ . 
وإن” “قا بذلك بي ترت ؛ فإن كان قال حين البَيْع والهبّة : هذا ملكى . أو بعْمُكَ 
لی هذا . أو کان "فی ضيميهإفْررٌ بأنه مله » نحو أن يقول : فبْضْتُمَنَملْكِى أو 
000 . م ر کے وس 
قبضتة . ونحو ذلك ٠٠‏ ثبل اليه ؛ لاه ذب ها ء وه فده » وإنلم يكن 
كذلك » قبلَتِ الششهادة ؛ ل الاْسَانَ يبع وَهَبُ مِلْكّه وغيرٌ ملْكِه . 


فصل : إِذاجَنَى العَبْدُ المَعْصُوبٌ جار وجيت القصّاص » افص منه » فضمَائه 
ا لاق لف ف يديه » فإن عَفِىَ عنه على مال » تَعَلقَ عا عل ذلك برقت 2 
وضَمّان ذلك على الغاصيبٍ #لأنه تقض حتاف يله » فَلَِمَهُ ضّمَانُه لن ضقان 
اعد قاع هة ویم بال الارن من قیمید أو رش يِه » كا َفديه 
وان جَتی / على" مادُونَ فس » مثل أن فَطَعبَدَافقعتْ يَدهقِصاصًا ء فعلى 

الغاصب ما تة مص العَبْدُ بذلك دُونَ رش ليد ل اليد ّث بسب غير مضنمُون» 
فأشْبّه ما لو سَّقَطَتْ . وإن عْفِىَ عنه على مالي تعلق ارش اليد ينه ؛ وعلى الغاصِب 
قل الأمْريْن من قِيمَته أو أثش اليد » فإن رات جتَاية اليد على ويه e‏ 3 
فعلى الغاصب قِيِمَيُه » يَدْفعُها إلى سَيّده » فإذا أتحذّها تعلق ارش الجنايّة بها ؛ لأنها 
كانت ملم بالعَيْد » فتَعَلّمَتُ يبدل » ا أن الرّهْنَ إذا َة ملف » وَجَبّتْ قِيمَّه » 
وتَعَلقَ الدَّيْنُ بها » فإذاأَحَحدً وَلِىّ الجنَاية ية القيمة من المالكِ > رج ا مالك على الغاصب 


(1۰) ىب »م :( وکان ). 
)٦1(‏ فی ب :(« عليه » . 


۲٥/٥‏ ظ 


و٥‎ 


بقیمّة أْرَى » لن القِيمَة التى أتعذّها اسّْحِقَتٌ بسَّبّبٍ كان فی يد الغاصيب › فکانت 
من ضَمّاه . ولو كان العَبْد وَدِيعَةٌ ‏ فى جتاية ارقت يمه »ثم إن المُودِع قله 
بعد ذلك » وَجَبَتْ عليه ممه » وَل بها أَرْلُ الجا » فإذا أتحدّها وى الجتّاية »لم 
يرْجِعْ على الود ع ؛ لله جتَى » وهوغيرٌمَْمُونٍ عليه . ولو أن الَبْد جَنَى ف يد يده 
الجَِائيْن » وفْسيمَ تنه يينهما , ورَجَحَ صاحبُ العَيْدِ على الغاصيب مما أتحدّه الثانى 
منهما ؛ لن الجتايّةَ كانث ف يده » وكان لِلْمَجْنِىّ عليه أوّلا أن يَأتحدّه دُونَ الان ؛ أن 
الذى يَأمذُه الماك من الغاصيب هو عِوَضٌ ما أده المَجْنِیّ عليه ثازيًا » فلا بعلن به 
حه » وعلق به حى الأول ؛ لأنّه دل عن قِيمَةِ الجانى لا يُرَاحمُ فيه » فإن مات هذا 
العَْدُ نى يد الغاصيبٍ » فعليه ممه تسم بينهما » وير جع المالِكُ على الغاصيب ينيف 
القِمَةٍ ؛ لأنّه ضامِنٌ للجتاية الثانية » ويكوث لِلْمَجْنِىٌ عليه اوا أن يأحدّه لما ذْكَرَْاهُ . 
٠م‏ - مسألة ؛ قال : ( مَنْ الَف لدم حمُرًا أو خنْزيرًا , فلا عْرْمَ عليه , 
وينه عن الَعَرْض لَهُمْ فيمَا لا يُظْهِرُوئهُ ) 

وِجُمْلَة ذلك أنه لا يجب ضَمَان الحَمْر والختزير » سواءٌ كان مُنْلفه مُسْلِمًا أو ميا 
لمُسْلِم أو ذِمّىّ . نص عليه أحمدُ » فى رواية ألى الحارث » ف الرّجُل هري مُسْكرًا 
لِمُسْلِم » أو ذم عحمُرًا » فلا ضَمَانَ عليه . وبهذا قال الشَافِعِىٌ . وقال أبو حنيفة » 
ومالك : يَجبُ ضَمَانهُما إذا مهما على ذِمَىّ . قال أبو حَنِيمَةَ : إن كان مُسْلِمًا 
بالقيمَةٍ » وإن كان ذِمُيًا بالمئل ؛ لأ عَم الدَّمّةإذا عَصَمعَيْاقومَها » كتفس الام » 
وقد عص حمر اذم » يليل أن المُسْلِم يُمتع من إثلافها » فيب أن يها . انها 
| مال هم وها » بدَزيل مارُوَيَ عن عمر »رضي اللهعنه ‏ أَنْعَامِلهُ حب إليه : إن 
ُهَل الذّمةيمرُونَ بالعَاشِر”" » ومعهم الخُمُورٌ . فكب إليه عمرٌ : وَلُوهُمْ يها » 


. العاشر : عامل الزكاة الذى يقدر العشر‎ )١( 


وخذوا منهم عش نَمَنِها . وإذا كانت مالا هم وجب ا کار ال 
اتان ابرا وی أن انی عه قال Î o:‏ إن الله ورسُولَهُ حرما بي الحَمْر والمَيْئَة 
الي والأمنتام » . مسق على صِحته! ا ا جب قِيمَنه 
كالميتة ولا مالم يككُنْ مَضموئافی حَقٌ ١‏ “المسلم 2 مَعْْمُوئافى "الذي 5 
كالمُريدٌ » ولأنها غير مُمَقومَةٍ » فلا تُضْمَنُ » كلمي » وليل انها غير مُتَقَوْمة فى حَقٌّ 
شل » فكذلك ف حَقٌ اذى » فن تخریمها تبت فى حَمهما » وطَابُ التوايى 
وج لیما » فماثيتفى حَقٌ أحَديهِمًا E‏ .اسم أنه مَْصُومَة مُومَة 
بل متى أَظْهرَتْ حلت رها ثم لو نها مالم تفي 0111 
وصبيَائهُم مَعْصومُون غير مُتَقَوْمِينَ . وقولّهم : إنّها مال اندع . حفص بالعبد 
لمرد » فإئه مال عندهم . وما حَدِيثُ عمرٌ » فمَحمُول على أنه أ راد ترك التَعَرْضِ 
0 0 مر ار البزها لهم اذا تبر ََايعُوا وا قاضو ” "كنا 5 


فقال 36 وشرو بكَمَن بَحْسٍ 4 اقول الجر لاض ونيا 


(۲) سقط من :م 
(۳) أخرجه البخارى » فى : باب بيع الميتة والأصنام » من كتاب البيوع . صحيح البخارى ۳ / ٠١١‏ . ومسلم » 
فى : باب تحريم بيع المخمر والميتة والخنزير والأصنام » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم * / ٠١١۷‏ . 

کا أخرجه أبوداود » فی : باب ف نمن ا حمر والميتة » من كتاب البيوع . سنن ای داود ۲ / ۲٠۰‏ . والترمذى » 
فى : باب ما جاء فى بيع جلود الميتة والأصنام » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ٠١٠ / ٠‏ . والنسائى ‏ فى : 
باب النهى عن الانتفاع بشحوم الميتة » من كتاب الفرع » وفى : باب بيع الخنزير » من كتاب البيوع . امجتبى 
١55 / ۷‏ ۲۷۳۰ . وابن ماجه فى : باب مالايحل بيعه » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۲ / ۷۳۲ . 
والاقام أحمد ‏ فى : المسند ۳ / ۳۲٣١ ۳۲۲١‏ 54.0 . 
)٤- ٤(‏ سقط من :ب . نقلة نظر . 
(5) سقط من :م . 
(5-5) قب :و حكساهم ٩‏ . 


(۷) سورة يوسف ۲۰ . 


{Yo 


اظ 


لا يُظْهِرُوئَُ » فلأنَ کل ما اعْمَقَدُوا لَه فى دِينِهمْ » مما لا أذ لِلْمُسْلِمِينَ فيه » من 
الكُفِرٍ » وشزب الحَمْرٍ وانّخاؤِه”* , ونكاج ذَوَاتِ المَحَارم » لا يجوز لنا التَعَرْضُ 
هه" فيه ذا م يُظهروة » لأنّنا اترما انهم عليه فى دارا » فلا عرض هم فيما ارما 
رکه » وما اهر من ذلك حن إلكازه علمهم ؛ فإن كان حمر جات إرَاقه 5 
َظْهَرُوا صَلًِا أو طبرا جار سره » وإن أظهروا كُفرّهُم دبوا على ذلك » ويُمْتعُونَ من 


إظهار ما يَحَرُمُ على المسلمين . 


فصل : وإن عْصّبَ من ذم مرا لَِمَهُ رَذها ؛ لأنّهِ قر على شربهًا . وإن 
غْصَبّها من مُسْلٍِ رم رها وب إراقها ؛ ل باعلا سال سول ال عل 
عن ايام وروا تحمْرًا » فأَمَرَهُ ارقت ٩‏ . وإن مها أو تَلِمَتْ عنده ء م يرم 
؛ لان ابن عباس رَوَى عن النبىّ َه » أنه قال : ١‏ إن الله إذا حرم شيعا حرم 
تمه )« " . لماحم الانَاعٌبه »ليجب مما » كالمَيْنَة والدّم . فإن / أمُسّكها 
فى يده حتى صَّارَتُ تلا لم ها على صّاجبها ؛ لھا صارث تلا » على كم 

ملكه » فلرِمَرَدُها إِليه »فان لفت » ضَّمئّها له ؛ لأنّها مال للْمَعْصُوبٍ منه تلف ف يد 
نای ر را فا إلنيان ) فغ ع يلزه رد ا لاله 
أتحذها بعد إِثُلافِها » وروَالٍ اليد عنها . 


(۸ فی ب «١:‏ واتجاره » . 

(9) سقط من : ب . 

(۱۰) أخرجه أبو داود » فی : باب ما جاء فى الخمر تخلل » من كتاب الأشربة . سنن أبى داود ۲ / ۲۹۲۳ . والإمام 
أحمد » فى : المسند ۳ / ۲٦۰۰۱۸۰۰۱۱۹‏ . 

» والنسافى‎ . ١٠٠١5 / ۳ أخرجه مسلم » فى : باب تحريم بيع الخمر » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ )۱١( 
فى : باب بیع الخمر من كتاب البیوع . امجتبى ۷ / ۲۷۱ . والدارمى »فى : باب النبى عن الخمر وشرائها »من‎ 
كتاب الأشربة »وف : باب ف النبى عن بيع الخمر » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲ / 114 7957 . والإمام‎ 
مالك » فى : باب جامع تحريم الخمر » من كتاب الأشربة . الموطأ ۲ / 447 . والامام أحمد , فى : المسند‎ 
Tone يش‎ TEE. ۱ 


A 


ی ا و ر الم ر 2 ل اإريعه هھ عش ْ 
فصل E‏ كلها جور الإناوه »وجب رده e e gh‏ 


و 1 رورةر 14 2 0 
فاشبه المال ا ا2 )الم يعرمه وان عت هذه 16 ب اج + لأله لا چو 
إجَارَنُه . وإن صب جلد مَيَة » فهل رمه رده ؟ على وَجْهَيْنِ ء بن على الاين 


ٍت 9ه 


فى طَهَارَته بالذّيْغْ » فمن قال بِطْهَارَتِه ا ؛ لاله یمک إصلاحة »فهو 
كالتّوب التجس . ومن قال : لا يَطْهُرٌ . لم يوجب رده له لا سیل مايه : 
فإن انمه أوأثلف ية جلها يضمن ؛ لاه لاقِيمَةله » بدلِيل أنه لايَجل بيه 
وإن دبع" الغاصِبُ ‏ رم رده إن قُلْنا بطَهَارَته ؛ لأئه كالحَمْرٍ إذا تَحَلَّلَتْ . 
ويَحْعَمِلٌ أن لا يجب ره ؛ ”لاله صارٌ مالا عله » بخلاف الحَمْرٍ » وإن فلا : لا 
يَطْهْرٌ . م جب رده ؛ لاه لايَْاحُ الانتقاعٌ به . ويَحْمَمِل أن يجب رده" » إذا قلنا : 
اح الانتاعٌ به فى اليَاسَاتٍ . لأئه سباح الانتَِاعٌ به » أشبة الكَلْبَّ » وكذلك 
قبل الدب . 

فصل : وإن کسر صَلِيبًا » أو مِرْمَارًا » أو طبرا » أو صما ٠ل‏ مله . وقال 
الشَافِعِئٌ :إن كان ذلك إذا فصل بص" تفع مُبَاح وإذا کسیر یملځ له , ار رمه 
١ O‏ ومكسورا ؛ لاله أف بالكسر مَالَهُ قِيمَة ية وإن كان لايل 
لِمَتْفْعَةِ مُبَاحَةَ ٠‏ ل رمه ضَمَائه! "> قال أبو حتيفة + طمن :ولا للا جيل 
بيعه » فلم" يَضْمَئْهُ » كالميتَة الد لل عل اله لا يبل ييف قول الي لتر : « إن 


(۱۲) فى م : جب ا . 

)ف الأصل :« يوجب » . 

(04) ف الأصل :« دفعه » . 

(5١1)ف‏ الأصل :« وإن » . 

. سقط من :ب‎ )۱٦-۱٦( 

(10) ف الأصل : « صلح » . 

(18) ف م ١:‏ لنفع مباح ) . 

. » مفصولا‎ ١ : كذا ف النسخ » وصحته‎ )١19( 
. » سقط من : ب . وف الأصل : « ضمان‎ )۲١( 
.) ىب :دفلا‎ )كا١(‎ 


و۷/٥‎ 


و و 


الله حرم بْيْع الحَمْرٍوالْمَيْمَةوالجنزِيرٍ والأصتام ٠‏ مم عليه . وقال النبى عله ٠:‏ بْب 
بمَحق القينَاتِ والْمَعازف . 

فصل : وإن کسر اة ذَهَبٍ أو فة » لم يَْمَئْها ؛ لل انُحَادَها مُحَرّمٌ . 
وَحَكّى أبو الطاب رواية رى عن أحمد » أنه يضمن » فإن مُهًَا تقل عنه فى من َم 
على غيره إِبِْيقا فِضْنَّةٌ : عليه يمه » يَصُوغْه کا كان . قي له : اليس قد هى النبی عله 
عن اتّكَاذِهَا " ؟ فسَكّت”*" . والصّحِيحٌ أنه لاضَمَان عليه . نَصّ عليه" ف روَاية 
المَرُوؤِئٌ”" فى من كُسَرَإِبرِيقَ فِضنّةٍ : لاضْمَانَ عليه ؛ لأئه" انلف ماليس بمُبّاحِ » 
فلم يضمن » كالمََْة . ورواية مهنا / دل على أنّهرجَعَ عن قله ذلك ؛ لِكوْنِه سكت 
حين ذَكَرَ السائل تَحْرِيمّه » وأ فى هذه الرَُاية آله قال : يَصوعُه » ولا يَجل له 
صِيَاغْتُه © . فكيف يجب ذلك ! 


فصل : وإن كسيرٌ انية الحَمْرِ ففيها روَايتانٍ تاهما بها + لني 
2 و و.ريى 2 2 رهم 0 ر وي EE‏ 
مال یمن الانتفاعٌ به » ويحل بيعه » فيضمنها > کا لولم یکن فيها حمر »ولان جعل 


(۲۲) أخرجه الامام أحمد فى :المسند ه / ۲۴١۷‏ 58؟. 

(۲۳) ف منزيادة «١:‏ من ). 

)۲٤(‏ أخرجه البخارى » فى : باب الأمر باتباع الجنائز » من كتاب الجنائز » وف : باب حق إجابة الويمة 
والدعوة ... » من كتاب النکاح , وفى : باب خواتم الذهب » من كتاب اللباس . صحيح البخارى ۲ / ٩۰‏ » 
٠٠٠١ "١ /‏ . ومسلم فى : باب تحريم استعمالإناء الذهب والفضة ... » من كتاب اللباس . صحيح مسلم 
۳ / 157-180 . والترمذى . فى : باب ما جاء فى كراهية لبس المعصفر للرجل والقسى » من أبواب 
الأدب . عارضة الأحوذى ۲٠۲ / ٠١‏ . والنسانى » فى : باب الأمر باتباع الجنائزء من كتاب الجنائز . امجتبى 
٠ / 5‏ . ولاقام أحمد فى :المسند 4 / ۲۸4 1۹4 ° | ۳۸0 £0۸0 . 

. » فكسرت‎ ٠: ف الأصل‎ )۲٠( 

. ٠ فى مزيادة : « أحمد‎ )۲١( 

(۲۷) فى النسخ 0 المروزى » . تحريف . 

(۲۸) ف الاصل : ١‏ ولانه » . 

(۲۹) ف ب »م ١:‏ صناعته ) . 

( ۳۰ )فم : الأنه. 


CYA 


الكَمْر فيها لايفْتَضِى سوط ضّمّانِها » كالبَيْتِ الذى جُعِل مَخْرَئلِلْخْمْرٍ . والثانية ‏ لا 


م 


تُضْمَنٌ ؛ لما رَوَى الإمامُ أحمد فق دہ :حلفا ابو بكر ابن ای مریم + 
أل رم #4 الا صلالله 4. كمه 
عن رة بن حَبيبٍ :قال : قال عبد الله بن عفر : مر تی رسول الله عور أن انيه 


2 


َه 
o‏ 


بِمُذْيَةَ » وهى الشفرة ٠‏ فأتيه بها فاسل بها أرجت م أَعْطَانيها ٠‏ وقال :و اغد 
علي بها » . فَمَعَلْتُ » فرج بأصحابه إلى أمنواق”"" المَدِيئَة وفيا قاف الكَمْر قد 
جلبت من الام » فد المُذية مى » فش ما كان من تلك الاق ته كلها : 
ور أصْحَابَه الذين كانوا معه أن يَمْضُوا مى ویغاوونی » ومرن أن اتی الأسيا راق 
كلها »فلا جد فهازِق حر إلا سفَفنه ا فلم رك ى سواه زا قق 
وروی عن اس قال : كنت أُسنقى أبا طَلْحَة . وأبَنّ بن كَعْب » وأبا دة » 
شراب من فَضبِيخ” “" وفأئانا ات وفقال :إن الجَمْرَ قد حُرَمَتْ . فقال أبوطلحة : قم 
يا َس إلى نوالا ا 0 رعذ يدل هل مويل حَرْمَتها » وإباحة 
إثلافها , فلا يَصْمَئها » كسائر المَبَاحَاتِ . 
فصل : للايَتْبْتٌ العَصْبٌ فيماليس بال » كالحرٌ ؛ فاه لا يْضْمَنُ بالعٌصٌب ‏ إِنَّما 

يُضْمَنْ بالإثلاف ان اخ را » فَحَبسَهُ فماتٌ عنده » لم يضمنه لأئه لیس بال : 
وإن اسْمَعْمَلَه مُكْرَهًا » لَرمَهُ اجر مله ؛ لأئه سى مَنَافعَهُ » وهى مُمَقَوْمَة » رمه 
ضَمَانُها » كمَتافع العَيْدِ . وإن حَبَسَهُ م للها جر » ففيه وَجهَانٍ ؛ حدما » 


. T/۲: )۳1ف‎ 

(۳۲) سقط من : الأصل ‏ 

. ف الأصل :سوق‎ ٣( 

. سقط من :م‎ )۳٤( 

(0؟) الفضيخ : عصير العنب . 

(۳۹) أخرجه البخارى »فى : باب نزل تحريم الخمر » من كتاب الأشربة »وف : باب ماجاء ف إجازة خبر الواحد »من 
كتاب الآحاد . صحيح البخاری ۷ / 155 ٩۰‏ / ۱۰۹۰۱۰۸ .ومسلم »فى : باب تحريم الحخمر »من كتاب 


الأشربة . صحيح مسلم ۲ / oY‏ . والامام مالك »فى : باب جامع تحريم الخمر » من كتاب الأشربة . الموطاً 
A1‏ 


۹ 


۷/٥‏ ظ 


اا للك المدة لالد > وهى مال يجورٌ الح العوض عنها فْضمِئَتٌ 
بالعَصْب » كمََافِع العَيْد . والثانى » لا رمه ؛ لأنّها تابعَةً لما لا يصح غَصْبّهِ » 
َه یاب إذا يليت عليه وراه » ولأنها يلف تحت يَدَيِْ » فلم يجب مها » 
كا ذْكَرْنًا . ولو مَََهُالعَمَلَ من غير حبس »يضمن مامه وها واجدا ؛ لاله لو 
عل ذلك بالعَيْد م من مََاِعَه » فالحر أوَْى . ولو حبس الحرٌ وعليه ثاب » يرنه 
ضَمّائُها ؛ لأنّها تابعَة لما لم ثبت اليَدُ عليه فى لصب » وسواءٌ كان كيرا أو صَغِيرًا . 


(TY) 


وهذا كله مذهبٌ ألى حنيفة والشافعي 


فل واه الد الي ب اال الا وأو تت٠‏ 
وحم . وقال أبو حنيفة : لا تُضْمَنُ ؛ لأ آم الد لا كجرى مَجْرَى الال » بكليل أله 
لايتعلق جا حى الخرماء + فا شمه الث .وان أن ما يمن بالقيمة + يضمن 
بالعٌصب > كلقن » ولأنّها مَمْلوَكَة » فَشْبَهَتِ المُدَبْرَة » وفارق تالحر ؛ فإنّها 
لسك الشركة ةع ولا سين بالقيمة + 


جني ا بعتن 


فصل : وإذا فت ق قفصًا عن" طائر فَطَارَ ٠‏ أو حل داب“ هذَه هنت ينها 

وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة » والشافِعىٌ : لا ضّمَان عليه » إلا أن يكون أَهَاجَهُما 
ا ٤‏ 0 و 5 0 0 7 م 4 

ن د . وقال اصحاب الشَافِعِىٌ : إن وقفا بعد الفح والحَل » ثم ذهَبًا » لم 


PEY‏ » وإن ذا عَقَيب ذلك » ففيه قَرْلانِ واخ“ بان هما امْحتيًارًا » وقد 
وجدث منهما المُبَاشّة » ومن الفاتج سَبَبٌ غيرٌ مُلجىء. . فإذا اجْتَمَعَا » م يعلق 


(۳۷) سقط من : ب . 

(۳۸) فی ب ١:‏ وفارق ). 
(۳۹) فی ب »م :« على ) . 
(50) فی ب »م :( دابته ٩‏ . 
)٤١(‏ فى م زيادة : « عقيب ) . 


(47) أى أبو حنيفة والشافعى . 


aE 


الضَّمّان بالسسبّب » کا لو حفر بكرا فجاءَ عَبْدٌ لِإنْسانٍ » فَرَمَى نَفسَهُ فيها . ولنا » أنه 
ا 7 5 َم جع كام إفوء © .“د 9 7 
ذهَبَ بسب فغله » فلزمَه الضّمّان » کا لو تَفره » أو ذهب عَقِيبَ فتحه وخله » 
اه 2 او و ا او د رر 
والمَبَاشْرَة إنّما حصلتٌ ممن لا يُمْكِنْ إحَالة الحكم عليه » فيَسُقط » كالو تفرَ الطائرٌ » 
فر رن وعةة له و ا ون “و ا 0 1 2 
وأَهَاجَ الدابة » أو اشلى” 2 كلبًا على صبى فقتله » أو اطلق تارا فى مَتَا ع إِنْسانٍ » فإن 
3 چ 47 loo‏ وو و 25 
للنار فعلا» لكنْ لما م يُمْكِنْ إحالة الحكم عليها » كان وجوده كعدّمه » ولان الطائر 
58 358 و 0 30 0207 55-5 £ ال ا 0 
وسائر الصيد من طبعه النفور » وإِنّما يَبّقَى بالمانع » فإذا ازيل المانع ذهب بطبعه » فكان 
ضَّمَائُه على من أَزَالَ الماع » كمن طح علاقة قنديل » فوَقعَ فَالْككْسَرٌ . وهكذا لو حل 
ريوع امه م ع 7 5 ا 5 2 2 ا o‏ 
فيد عبد فذهب »أو اسير فافلت . وإن فتَحَ القتفص > وَل الفرس » فبقيا واقفين 2 
م 7 چ 4 ور 6 و 27 .1 
فجاءً إِنْسان فتَفرَهُما فَذَّهَبَا » فالضَّمَان على مُتَفْرِهِما ؛ لأ سَبْبَهُ حص » فا حص 
الضَّمَان به » كالدَّافِع مع الحافِرٍ . وإن وقح طائر إِنْسانٍ على جار » فتَفرَهُ سان » 
Soro, 2 Af‏ ر سه م م ا E a e 5 oe‏ ع 
فطار »م يَضْمَنهِ ؛ لان تَنَفِيره م یکن سَبّبَ اته » فإنّه كان مُمَُِعًا قبل ذلك . وإن رمه 
قله 2 ضمئه . و إن کان فى ذاره ۽ لاله کان يه یمکنه تنفيره بغير قله . وكذلك لو م 
الطائر فى هَوَاء داره » فرَمَاه فتاه 3 ضمِنَه ؛ لاله لايم يَمْلِكُ مَنْعَ الطائر من هَوَاء دار“ ¢ 
فهو 5 لو رَمَاهُ فى هَواء دار غيره . 
3 3 0 053 فلخ E‏ ق ر ي ي £ 
فصل : ولو حل زقا فيه مائع ؛ فاندَفقَ » ضمت » سواء تحر ج فى ال حال » أو تحرج 
2 ع كح ١د‏ ا ورك و مادق ر بعد يفام كوول نويف ا 
قليلا قليلا »أو حر ج منه شىء بل اسفله فسقط » أو ثقل اد جَانِبيه فلم يرل يَميل قليلا 
0 ا ا و لك 0 ل واس مه 
قليلا حتى سقط » أو سقط بريج » أو بِرَلرَلةِ الارضي » أو كان جَامدا فذابَ بشمس ۽ 
لأنَّه نلف بسَبّب فعْله . وقال القاضى : لايَضْمَنُّ إذا سمط برِيج أو رَلزَلَِ » ويَضْمَنُ فيما 
وى ذلك . وهو قول أُصْحَابٍ الشَافِعِىٌ . وهم فيما إذا / ذابٌ بِالشّمْس وَجهَانٍ » 
واحْتَجوا بأن فِعْلّه غير مُلجرء ‏ والمَعْنَى الحادث مُبَاشْرّة » فلم يَتَعلْق الضّمَان*؟) 


. أشلاه : أغراه‎ )٤۳( 
. » الدار‎ ٠: ف الأصل‎ )٤٤( 
. ) به‎ ١: فى ب زيادة‎ ):5( 


۳١ 


و٥‎ 


يفعله . الو دَفَعَهُإنْسَانْ . وا )انف تبي اة »ول يحلل بينهما مايُمْكِنٌ حال 
ا ان > الو حرج جَ عَقَِيبَ فعله »أو مال قليلا ليد 3 
لو جرح إِنْسَانا فأصَارَ َه الحر أو الب ا . وأمّا إن دَفَعَهُ 
اسان فإن الخال ہما 0 شرَة يُمْكِنٌ الاحَالَة عليها ؛ بخلاف ماتا . ولو كان 
NE E a I j a ik‏ 
۴ے 2 Sor Ti, o‏ 8س 2 ور 8 نوكم 28 و ا 5-0 
احص لكون الَف يعقبة » فأشبة المُتَفرَ مع فاج لقص . وقال بعض الشافعية 3 
ضّمَانَ على واحد منهما ٠‏ کسارقین قب حدما ورج الآعحر“ الماع . وهذا 
3 ا 2 
فاسِدٌ ؛ لن مُدْنىَ الثار ألْجَأهُ إلى الحروج »فضمته » کا لو كان واقفافدفعه . والمسالة 
حُبَةَ عليه فإ اماد على حرج الاج من الجزز »ولقَطْمْ ”لا يجب E‏ 
ِهَنْكِ الجرّز ‏ وأخيذ الال“ جَمِيعَا جِيعًا ۾ إن الد يدا بالشبّهاتٍ » بخلاف 
الضّمَّان . ولو أذابه احا ولا فح ح الثاني 5 2 فَانْدَفقَ ا على 


الثانى ؛ لان الَف تممه ف وإن فح ًا مل الرأس لكر ا واسكمر 


ورم عي 


روج يلا ليلا »فجاء اکر فدكسَهُ » فانْدَفَقَ مان ما حرج بعد تكس على 
اکس > وما قبْلَهُ على الفاتتح ؛ لن فعُل الثانى حص > كالجار ح والذابج : 
فصل وإن حراط ةذهب أو عرق » فعليه قِيمَتَها وا PS‏ 
تَرَاحَى . والخلاف فيها كالخلاف ف الطَائرٍ فى القَمَصِ : 
0 50 ۶ 2 000 خم 8 ر - 
فصل : وإذا اوقد فى ملكه نارًا » أو فى مَوَاتِ » فطارّث شُرَارَة إلى دار جاره 
وريه 2 ر "3 2 0027 ع 3" ر کا oro‏ ا 
فاخرّقتّها » أو سى ارضّه فَترَلَ الماء إلى ارض جاره فعَرّقها » لم يَضْمَنْ إذا كان فعّل ما 


رر 


ينانا عه رط لالد UR‏ يةفغل مُبَاح »فلم يَضْمَنْ » 


(4) ف الأصل »م : و آخر . 
)٤۷(‏ سقط من : الأصل . 
)٤۸-٤۸(‏ ف الأصل ,ب :« والأحذ » . 


TY 


كميراية الود » وفارق من حل رقا فاق ؛ لأنّه معد بحَلّه » ولأنّ الغالب حرو ج المائع 

من الوق الموج وليس الاب راي هذا لفل اتاد إل قليف مال خيره . وإن كان 
ذلك“ * بتفریط منه » بأن اجج ارا تَسْرى فى العادة لِكَثرَتها أو فى ريج شدِيكةٍ 
تخملها ' أو فح مَاءَ كثيرًا َعّدّى » أو فم الماءَ فى أرض غيره أو اوقد فى دار غيره 5 
ضهن مالف به, . وإن سی إلى غير الذَار التى أَوْقَدَ فيها والأْض التى فح '""الماء 
فيها ؛ لأنّها مرَايةٌ عُذْوَانٍ » أَشبَهَتْ سراي ؛الخرخ /الدى تَعَدّى به . وإن اوقد ناا 
فأييَسَتْ أَغْصَانَ شَجَرَةٍ غيره » ضَّمِئّها ؛ ل ذلك لايكون إلا من نار كير » إلّا أن 
تکون الأَغصَانُ فى هَوَائَهِ » فلا يَضْمَئُها ؛ لان وها عليه غير مسح ؛ فلا يمْنَعْ من 
اصرف ف دار ؛ لحرمتها . وهذا الفصل مذهبٌ الشَافِعِىٌ فيه “© جد كرنا سوا 

فصل : وإن ألمَتِ اَی إلى داره نَوْبَ غيره » لَِمَهُ جفظه ؛ لأنّه أمائة حَصَلْتْ تحت 
يده فرِمَهُ حفظه » كاللْقَطَةٍ . وإن يَعْرِف صَاجِبَهُ » فهو َة ْب فيه أخكامُها . 
وإن عرف صَاحبّهُ » لَِمَهُ إعْلامُه » فإن لم يَفعَل ضَمِئَهُ ؛ لأنَّهأمْسَكَ مال غيره بغير إذنه 
من غير تغرف » فصارٌ كالغاصيب . وإن مسَقَطَ طابر فى داره » لم رمه حفظه » ولا 
ِعْلَام صاحبه ؛ لاله مَحفوظ بتفسيه . وإن دتحل برج » اعلق عليه البابٌ ناوا 
فسا لنَفْسِه » ضَمَِهُ ؛ لاله أمْسَّكَ مال غيره لنَفُسيه » فهو كالغاصيب » وإِلّا فلا 
شخان عله لال ب صرف ف بر جه كيف شاءً » فلا يَضْمَنُ مال غيره عله ضما » 
لِعَصَرّفِه الذى ل يَتَعَدَّ فيه . 


فصل : إذا أكلتْ بَهيِمَةَ حَشِيش فوم » ود صّاحبها عليها » لِكَوْنه معها ‏ 
ضَّمِنّ » و إن يَكُنْ معها , ل يَضْمَنْ ما أكليْهُ . وإذا استعار من رَجْلٍ بَهِيمَتَه » فأتُلقَتْ 


5 سقط من : ب‎ )٤۹( 
سقط من :ب م‎ )٥۰( 


) ۲۸ / ۷ (المغنى‎ tr 


۲۸/٥‏ ظ 


شيئا وهى فى يد المُسْتَعِيرٍ » فضَمَائُه على المُسْتَعِيرٍ » سواءٌ أنْلَمَتْ شيعا لِمَالِكِها أو 
لغيره + لأ ضَمَائهُ جب بايد » واليد للمُستعير . وإن كانت البَهِيمَةُ ف يد الرَاعَى » 
فَأئْلَمَتْ رعا » فالضَّمَانُ على الرَاعى دُونَ صّاجبها ؛ لأ إثلافها لر ع ف النّهارٍ لا 
يُضْمَنُ إلا بوت اليد عليها » ولد لِلرَاعى دون المالِكِ » فكان الضَّمَانُ عليه » 
كالمُستَعِيرٍ . وإن کان الرّرْحٌلِلْمَِكِ » فإن كان ليا ضَمِنَ أيضا ؛ لأنَّ ضَمَانَ اليد 
قوی » ليل أنه يَضْمَنُ به فى اليل والنهَارٍ جميعا . 

فصل : إذا شَهد بالعَصب شاهِدَانِ » فشهد أَحَدُّهُما أنه عْصِبّهُ يوم الخميس » 
وشهد اعرٌ أله عَصَبَهُ يوم الجُمُعَةَ » ل تتم اليه » وله أن يَحَلِفَ مع أحَدِهما . وإن شه 
أخَذهُما أنه قر بالعَصْب يوم الحميس » وشهد الا حر أنه أرَ بصب" يوم الجمعة 3 
”بت الي ؛ لأ الإقرار وإن اَلَف رَجَمَ إلى أمر واحيد . وإن شهد أنه ار ائه عَصَبَهُ 
يوم الحميس » وشهد الآكحر أله ””أقرٌ آله" عَصبَةُ يوم المجنمعة"” » ل بْب البيئة 
أيضا . وإن شهك له واد » وحَلَف معه » تَبَتَ العَصمْبُ » فلو كان الغاصِبٌ حَلّف 
“أنه لم يَعْصربَهُ بالطّلاق*” ل نوق طَلَاقَهُ ؛ لأ الشتّاهد واليَمِينَ يد فى امال » لافى 

1 


- 


الطّلاق . والله أعلمُ . 


. ) ببعضه‎ ١: فى ب »م‎ )0١( 
. سقط من": الأصل . نقلة نظر‎ )٠۲-٠۲( 
. (ه-8ه) سقط من :م‎ 

(4-4 )فم ١:‏ بالطلاق أنه لم يغصبه » ١‏ 


TE 


كناب الشفعَة 


وهی ايساق الريك / ا ET‏ تقلت إليه 


وهى ثابعَة بالسئّة والاجماع E‏ فمارَوى” ' جابرٌ رَضبِىَ الله عنه »قال : قضّى 
ر ف کے العو ا 210111111 
شفعة . مُتَفَقٌ عليه“ ولسم قال : قَصَى رسو اله عه بالشفعة فى کل شيك م 


يسم ؛ رَبْعة(" »أو حائط ليجل لهأن بیع حتى يسان شَرِيكَة . فإن شَاءَأْحَد » 
وإن شاءَ ترك » فإن باع وم لاله فهو أحَنٌ به . ولِلْبُحَارٌ : نما َل رسول الله 
مه الشفعَة فيما لم يُقْسَّمْ » فإذا وَقَحَتِ الحَدُودٌ » وصرفَت الطَرْق » فلا شفْعَة . وأا 
لِإِجْمَاعٌ » فقال ابن انر : مع أل العم على إثباتِ الشفعَةٍ للشريك الذى لم 
يُقَاسِمُ » فيما بِيعَ من أَْض أو دارأو حائط 0 
أن يَبِيعَ نَصِيبّه اک و ع لشريكه » وتَخْلِيصِه مما کان بصّدّدو اهن وفع 


.) فى منادة : « عن‎ )١( 
» أخرجه البخارى » فى : باب بيع الشريك من شريكه » وباب بيع الأرض والدور والعروض » من كتاب البيوع‎ )۲( 
وى : باب الشفعة ما لم يقسم ... » من كتاب الشفعة » وفى : باب الشركة فى الارضين » وباب إذا اقتسم‎ 
.ومسلم فى :باب الشفعة »من‎ ۱۸١١ ٠٠٤١ ٠١ 4 / الشركاء ... » من كتاب الشركة . صحيح البخارى”7‎ 
. ٠١۲۹ / ۳ كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ 

كا أخرجه أبوداود »فى : باب فى الشفعة » من كتاب البيوع . سن نألى داود ۲ / ۲۵۹ . والترمذى .فى : باب 
ما جاء إذا أحدت الحدود ... » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى ١١ / ٩‏ . والنسانى » فى : باب ذكر 
الشفعة وأحكامها » من كتاب البيوع . امجتبى ۷ / ۲۸۲ . والامام أحمد , فى : المسند ۳ / ۲۹۱ ۳٣٣۰‏ » 
YY‏ 44 . 
(*) الربعة : الدار والمسكن ومطلق الأض . 
)٤(‏ ىم ١:‏ بصده ). 


{To 


رو 


۲۹/٥‏ ظ 


الخلاص والامْتخلاص » فالذى يَقَضِيهِ خسن العِشْرَةٍ ؛ أن ریه منه ‏ لتصيل إلى 
غرطيه من يع لعنيييه © محلم طريكه من اضر »فإذا ع يه يَفعَل ذلك » وِبَاعَهُ 
تين » سلّط شرع ع الريك على صرف ذلك إلى نفسيه ولائعلمُ أحدًا تحاف هذا 
لاص » فاه قال : لا بت الشفْعَةٌ ؛ لأنّ فى ذلك إِضرَارًا اباب الماك فإنَّ 
لمح امك بوخد منه [ذا باه لم يَبَْعْهُ » ويتَقَاعَدُ الشّرِيكُ عن الشراء » 
فيَسْتَضِرٌ امالك . وهذا ليس بشىء ؛ لِمُحَالَفِتِه الثَارَ الثابتَوالا جمَاعَ المنْعَقَدَ قبله . 
لجاب عم ذکزه من ونين ؛ أحدهما » أن تُشَاهِدُ الشْرَكاءَ يَبِيعُونَ > ولا يعدم مَنْ 
یری منهم غير شرکائهم » ول مهم متاق الشفعة من الشراء . الثافى » أنه 
يمُكنه إذالحقنّه بذلك مشقة مَشَقةأن قاسم تفط E A‏ واشتقاق الشفعة 
من الع 6 ”' » وهو الَو » فان الي كان تصييه مُْفردا ى مله » فبالشفعة يضم 
المي بيه إن U‏ فيَشْفْعْهُ به . وقي : اشتقّاقها من الريادَة ؛ لان الشفيع يز رید المَبِيعَ فى 


ر امس 


١م‏ - مسألة ؛ قال أبو القاسم : ( لا ئجبٌ الشفعة إلا للشريك الْمُقَاسِم 1 
ذا وََعَتِ الْحُدُودُ , وصَرَقتٍِ الطُرْقُ » فلا شفعَةَ ) 

ْلَه ذلك أن الفعَة قبت على حلاف الأصْل » إذهى انيرا عمك المُسْتَرى | 
بغير رضاء منه » وإِجْبّارٌ له على المُعَاوَضَة > مع ما ذَكرْهُ الأْصّمٌ ٠‏ لکن أنْبتَها الشَرّعٌ 
لِمَصْلْحَةرَاجِحَةٍ » فلائئيتُ ك إلا بشروط عة : أحدها » أن يكون المِلّكُ مُشَاعًا غير 
مَقَسُوم »اما جار فلا شفْعَة له . وبدقال عمرٌ . وعثهان وعمرٌ بن عبد العزير 1 
ابن المُسَيِبٍ ومان بن يسار » لهرت وی الأنصارِئٌ ا بو الزّنَادٍ 2 
ورَبِيعة ة » والمُغِيرَة بن عبد الرحمن » ومالك » والأوْرَاعٌِ » والشافهيٌ » وإسحاق » وأبو 


(0) فى ب :« لمشفع ٠‏ . 


(۱) ىب :دق)2. 


۳7٢ 


o 4‏ 8 ار لس َه الك £ E. hr of‏ و 
نور » وابن المنذر > وقال ابن شبرمة » والٹوری » وابن الى ليلى 2 اصخاب الراى : 
الشَفعَة بالشركة » ثم بالشركة ف الطريق » ثم بالجوار . وقال أبو حنيفة : يُمَدّمُ 


o‏ يور 


الشرِيكُ »فإن يكن وکان الطريقٌ مشت رکا كدرب لاينْفدٌ »بت الشفعة لجميع 


ء۶ e‏ 4 يار 4 و 0 امس اه و E o‏ 
أَهْل الدب » الأقرّب فالأقرّب » فإن لم ياخذوا » ثبت للملاصق من درب لحر 
خاصةٌ . وقال العَنْبَرىٌ » وسَوَارٌ : بْب بالشركة فى الملك » وبالشركة فى الطريق . 


0 ا 5 5 7 اا صلزابن e‏ اع 
واحتجوا بما رَوَى ابو رافع › قال : قال رسول الله عا 0 الجَارٌ أحق بصقبه“ ¢ 
سه عم يا كك ع ل( 7 ر رعرع عت يعدت طايه عد 20 ممم 
روه البځاری وأبو دَاوْد ١‏ . وروى الحسن » عن سمره ان لبن عه قال ار جار 
الدّار أَحَقُ بالدّارٍ » . رَوَاهُ الَرمِذی . قال : حَدِيث حَسَنٌ صّحِيحٌ . وروی 

TE 7 2001 3‏ و رە 9 RE‏ 4 
رذ فى حَدِيث جاب" ٠:‏ الْجَارُأحقٌ بذاره بشفْعيه" ينَظرٌبهإِداكَانَ غَائبَا »إا 


ےر 


(۲) فى م ٠:‏ ا لمال ٠‏ . 
(۳) الصقب : القرب . 
)٤(‏ أخرجه البخارى » فى : باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع » من كتاب الشفعة » وفى : باب فى اهبة 
والشفعة » من كتاب الحيل . صحيح البخارى ۳ / ۱۱۰ ٠١ / ٩۰‏ . وأبو داود » فى : باب فى الشفعة » من 
كتاب البیو ع . سنن ألى داود ۲ / 1 . 

کا احرجه النسانى » فى : باب ذكر الشفعة وأحكامها » من كتاب البیو ع . امجتبى ۷ / ۲۸۱ ۲۸۲۰ .لابن 
ماجه » فى : باب الشفعة والجوار » من كتاب الشفعة . سنن ابن ماجه ۲ / ۸۳۳ ۸٠٤ ١‏ . والامام أحمد »فى : 
المسند ع / ۳۸۹ ۳۹۰۰ ۳۹۰۱۰/۹٦۰‏ . 
(ه) فى : باب ما جاء فى الشفعة » من أبواب الأحكام .. عارضة الأحوذى 5 / ٠۲۹‏ . 

ا أخرجه أبو داود » فى : باب ف الشفعة » من كتاب البيوع . سن نای داود ۲ / ٠٠٠١‏ . والامام أحمد »فى : 
المسند ع | ^^۴ °۰ | .١1 82 1Y < ۱1۳< ۱۲A‏ 
)٦(‏ فی ب م وراه . " 
(۷) تقدم تخريجه عنه فى أول الباب » عن ای داود > کا أخرجه فى : باب ما جاء فى الشفعة للغائب » من أبواب 
الأحكام . عارضة الأحوذى 5 / ٠١١‏ . 

كا أخرجه ابو داود »فى : باب ف الشفعة »من كتاب البيوع . سنن ای داود ۲ / ١5؟‏ .واينماجه »فی :باب 
الشفعة والجوار » من كتاب الشفعة . سنن ابن ماجه ۲ / ۸۳۳ . والدارمى » فى : باب فى الشفعة » من كتاب 
البيوع . سنن الدارمى ۲ / ۲۷۴۳ . 
(۸) سقط من :م . 


<Y 


و۳/٥‎ 


کان رمَا مَاوَاحِدًا ) ال E‏ . ولأنّه قصال ملك يذوم وابد » فت » تبت 
الشفعة به '' » كالشركة . ولّنا TEY O‏ » قإذا 
وَفَعَتِ الْحُدُودُ » وصرّفتِ الطُرّقُ » فلا شفعَة ۲ . ورَوَى ابن جُرَيْجٍ » عن 
هری ٤‏ عن سيد بن المُسييٍ أوعن أى سَلَمَ » أو عنهما » قال : قال رسول الله 
كله : ١‏ إذَا قَسِمَتٍ الْأَرْضُ » وحُذّث » فلا شفعَة فها » . روا أبو 0 ١‏ . ول 
الشفعَة نَتَتْ ٍ ينث ف مضي الاق على ايف الأصل لمَتَى مدوم فى محل التراع 5 
فلا قبت فيه وان اء اتی » هو أن ارك رما تل عليه شرك اذ 
به » فتَدْعُوُ الحاجة إلى مُقَاسَمَته أ يطلب" الاخ المُقَاسَمَةَ » فذحل الضرّرٌ على 
الريك بتَقص قِيمَة مله » وما يَحْمَاجُ إلى إخداثه من المَرافق » وهذا لا يُوجَدُ فى 
المَمَسُوم . فام حَدِيتُ اى رافع » فليس بصتريج فى الفح فإن العقت الت 
يقال بالسّين وا اما . قال الشاعِرٌ 7 

| كوية بد ارح مج .لے دانسا ولا عقت 

ويرك راد بإ خسان جاره وصلَته وعِياده ونحو ذلك وتجبرنا صرِبح صّحيحٌ » 

فيقدم م » وي الأحَادِيثِ فى أسَانيدها مَقَالُ » فَحََدِيتُ سَمُرَة يَرْويه عنه الْحَسمَنُ » وم 
ْم منه إلا حديت العَقِيقَة . قالّه أُصْحَابٌ الحديث . قال ابن المنذر : الثاييثٌ عن 
رسول الله عه حَدِيتُ جار ء الذى رونا » وماعَداهُ من الأحَادِيثِ فيه مال . على 
نه يحمل أنه اراد با لجار ر الريك ؛ فإنّه جار أيضا »ويه می کل واحبد من الروْجین 
جارًا » قال الشاعرٌ : 

0 2 کر و وا ره 2 

أَجَارَئنَا بيبى فإك طالققة كذَاكَ أمُورٌ الاس غادٍ وطَارقَة 


(9) سقط من :ب . 

. تقدم تخريجه فى صفحة ه17‎ )٠١( 

. 1178 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١١( 

. » يطالب‎ ٠: ف الأصل »م‎ )١۲( 

(۱۳) هو ابن قيس الرقيات » والبيت فى ديوانه ۲ . 

. من هنا إلى قوله : « الأعشى » سقط من : الأصل »ب‎ )١4( 
E۳۸ 


فاه الأغشى . ويُسَمّى الضرئَانٍ جارئيْن ؛ لاشتراكهما ف الزّوْح . قال حَمَلُ 
ابن مالك : كنت بين ارين لى » فضَرَيَتٌ إِحْدَاهُما الأخرَى بمسسْطّج”" » فَعلنْها 
وجَنيتها . وهذا يُمْكِنُ فى تأويل حَدِیث ألى راف عيضا . إذانَبَتَ هذا » فلافرفَ بين کون 
الطريق مُفْرَدةَ أو مُشمَرَكَةٌ . قال أحمدٌ » فى رواية ابن القاسيم » ف رجُلٍ له رض رب 
هی وأْضُ غيره من هرواح : ولا فة له من أجل الششرب » إذاوَقَْتِ الحُدُوُ فلا 
شفْعَةَ . وقال » فى روّاية ألى طَالِبٍ » وعبد الله » مى » فى من لا يَرَى الشفعَة 
بالجوار » وقدمَ إلى الحاكم فأنْكرٌ : لم يَخلِف ‏ إنّما هو ايَارٌ » وقد املف الناسُ 
فيه . قال القاضى : ّما هذا لأ يَمِينَ المُذكرٍ هلهنَا على القَطْع والبَتّ ‏ ومَسَائْل 
الاجْتِهادٍ مَظتُوئَة » فلا يفطم طن مَذْهَبِ المُحَالِف . ويُمْكِنُ أن يُحْمَلَ كلام أحمدذ 
هلهُنا على الور ع » لا على اَحْرِيم ؛ لأئه كم بُطْلَاٍ مذهب المُخَاِِف . وور 
ِلْمُسْتَرِى الامتنَاعٌ به من سيم المبيع » فيما بيه وبين الله تعالى . 

فصل : ارط الثانى ‏ أن یکون المبيعٌ ضما ؛ لأنّها التى بی على الدّوام » ويد 
ضَرّرها » وأمّا غيرها فينْقَسِمُ قِسْمَيْن ؛ أحدههما ْب فيه الشَفعَة ّا للاض »وهو 
لبا والْرَاس يناع مع الأرض » فاه وح بالشفعَة تًا للأض » بغير حلاف فى 
المَذْهَبِ ولا تغرف فيه بين من ات الْشفْعَة خلافًا . وقد دل عليه" قول النبىّ 
َه وقضتاوه بالف فى کل شيك سم بع أو حائيل”'" . وهذايَدْحل فيه 
لباك والأشْمبَارٌ”*'2 . القسم الثانى » مالاتثيّتٌ فيه الشفعَة عا ولا مُفرَدا » وهو ارزع 


(عكلعيفىم:دقال». 
والبیت للأعشى ف ديوانه 751 . 
)١١(‏ المسطح : عمود الخباء » وانظر الحديث عند أَنى داود ٤۹۸/۲‏ »والتسان ٠ ٥٠۲٠١٠۱/۸‏ 
)١170(‏ فى ب : «١‏ على ذلك » . 
(۱۸) تقدم تخريجه فى صفحة ٤٠١‏ . 
)١19(‏ فى ب ١:‏ والغراس » . 


۹ 


والشّمَرةَ الظاهرة تُبَاعٌ مع الأرض ؛ فإنّه لا يوتحذ بالشفعَة الأصل . و بهذا قال 
الشافِيٌ . وقال أبو حنيفةً › ومالك : يوذ ذلك / بالشفعة مع أصوله ؛لأنّه مَصِلٌ با 
فيه الشفعَة » فيَثْيّتٌ فيه الشفعة ب“ ؛ كالبتاء ولاس . ونا آله لايذ حل فى الع 
كا فاد برد بالف ۲ > كقَمَاش الدّار که البنَا افراع 4 فته أن 
الشفعة بيع فى اقيق لکن شار ع جَعَلَ له سان الأخذ بغير رضى المُشرى فإن 
بيع الجر وفيه رة غير طَاهِرَةٍ > كالطع غير اموي دمحل فى الشف لأنهائئبَمُى 
ابع » بهت الاس فى ايض اا من الْأَرْضِ » فلا شفْعَةَ فيه » 
سواءٌ كان مما ينمل » > كالحَيّوانٍ لتاب والسفن والحجَارَة والزرع ار أو لا 
0 > كاليناء والقراس إذا بيع مرا . وبهذا قال الشَافعيٌ » وباب الى . وروی 
عن الحَسَنٍ » والقوْرِىٌ » والأوْرَاعِىٌ » والعَتْبرىٌ ‏ وفعاو » ورَبِيعَةَ » وإسحاقٌ : لا 
شفعَة فى المَنْقَوَاتِ . وامحمَلّق”'" عن مالِكِ وعَطَاءِ » فقالا مره كذلك » مره قالا : 
امه فى کل شىء > حتى ف الَوْبٍ . قال ابن ای موسى : وقد رَوَىَ عن انی عبد الله 
رو اى o‏ جب يما لاينْعَِمْ كالججارة وليف والحَوان »وما فى 
مَعَنَى ذلك . قال أبو الطاب : وعن أحمد رواية أرق »أن الشفعة : جب فى البنَاءِ 
وخر س » وإن بيع ردا “ . وهو قول مال لموم قوله عليه السلامٌ : ٠‏ الشفعة 
فِيمَالَمْيُقَسّمْ ٠‏ .لا الشفعَة وُضِعَتْ لدف(" “الضرًرٍ 0 
e‏ وان ابن أى میک ری أنْالنبى عه قال : « : « الشفعة 
ن کل " .وا أن قول الب عل ٠‏ تاز ليسم .لا فَعَتِ 
الحو + وص رفت الطرق ت فلا شفقة ون لا اول إلا ها كنا اوزنا اراد مال 


و 

(۲۱) ای النقل 5 

١6ح‏ ف الأصل : ( منفردا ) 

(۲۳) فی ب ١:‏ لرفع » : 

. ٠١١ / 5 أخرجه الترمذى .فى : باب ما جاء أن الشريك شفيع » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى‎ )۲٤( 


E3 


يفقم من الاش ؛ بدَليل قوله : « فإذا وَقَعَتِ اكد 2 وصرفتٍ اصرق ( . ولان 
هذاممًا ليباق على الدَّوَام » فلائجبٌ فيه الشفعة كم والطعام: رديت ارداق 
میک مسل ل برد 5 فى الكُتُبٍ المَوتُوق بها » واكم فى الفرَاف , ''' والدولاب 
والَاعُورَة » كالحكم ف الباء فاا إن بيعت الشَجَرة ةمع قارا من الأَْض » مُفردَة 
عم يلها من الأرض » » فحَكْمُها كم مالا ينق قم من العمَارٍ ول هذا مما لا 
س محل مانا و أن لاتحت القع نيا هال ن رار تابعٌ ها » 
ري مها . وإن بيعت حصّة منعُلو دار ٥و‏ 
مشر ك نَظَرْتٌ ؛ فإن كان السسمَف الذى تُحته لصَاجب السفل افلا شفْعَةفى العو ؛ 
أنه يناء مرد » وإن كان لِصّاحِب العو » فكذلك ؛ لاله ناء منْفردٌ ونه لا نض 
له » فهو کا لو لم يكن الستقف له . وحمل بوت الشُفْعَةٍ ؛ لأنّ له قرا » فهو 
كالسفل . 

س فصل : الشّرط الثالث » أن يكونّ المَبِيعُ مما يُمْكِنُ قَسْمَنُهِ » فأمّا مالا يُمْكِنُ 
سمه من تقار » لحم لمر ,ولس الصفيرة » ولبطتاة”" » ولعي 
الضيقّة » والعرّاص” " الضيمَة » فعن أحمك فيما روَايَانٍ ؛ إخداهما » لا سفْعَة فيه . وبه 
قال یحی بن سويد » وربيعَةٌ ‏ والشافْيٌ . والثانية » فيها الشفعَة . وهو قول ألى حينفة ‏ 
اورف » واب سرج . وعن لكاروا . وَوَجَهُ هذا مو و 
« الشفعَةٌ فيمَا لم يُقِسّمْ يُقْسَعْ ».. وسائ الألفاظ العَامَة » وان الشفعة تَبْعَتْ لِإرَالَة ضرَرٍ 
ا و ولرل ظاوء المَذْعَبٍ » 


(6) ف الأصل ٠:‏ يرو » : 

(5؟5) فی ب »م : ١‏ الغراق » . والغراف : ما يغرف به . 

(۲۷) ف م :«فيما» . 

(۲۸) عضادتا التیر : حشبتان تكونان على جانبيه » وعضادتا الباب : خشبتان منصوبتان مثبتتان فى الحائط على 
جانبيه . 

(۲۹) ف الأصل : « المعراص ٠‏ . 


وإلعءظ 


لارو عن التب مز » أنه قال : « لاشفعة فى اء ؛ ولا طريٍ ؛ ولا مَنْقَبَةِ ٠)‏ 
المنْقبةُ : الطرِيقُ لضي . رَوَاهُ أبو الطاب فى « رعوس المسّائل » . وروى عن 
علْمان ؛ رضي الله عنه »أنه قال EY‏ . لأ إثبات الشفعَة فى 

هذا يَضِرٌ بالبائع أله لاممكثه أن بلص منإنبات افعو ق ميه بالقسلمة »وقد 
2 اشن ليرد » فيََضِرّرُ البائحُ ٠‏ وقد يمي يع الي » سقط الشفعة : 

ى إِنبانُها إلى تفيها وک أن يقالن : إن الشفعة إنّما * قت فع الضرّرٍ الذى 
ا سمه » لما يَحَْاجٌ إليه من ِحَدَاتْ المرافق الخاصّة لاوج هذا فيما لا 
سيم . وقولهم : إن الضرر هلهناا كر تأده . نا : إلا أن الضرٌّرٌ فى محل الوقاق من 
غير جنس هذا الضررٍ » وهو ضَرَرٌ الحاججة إلى إخداث المّرافق الخاصَّة » فلا يُمْكِنُ 
عدي » وفى الشفعة هنا ضررٌ غير مَوْجُوو فى محل الوقاق” '"" » وهو ما ذكرئَاةُ » 
عَذّرَ الإلحاق ؛ فأمًا ما امن قِسْمَبُه قَسْمَمّه مما ذ كنا » كالحَمَّام الكبير الواسيع البيوتِ » 

بحيثُ إذا قم لم يُسْعَضِرٌ بِالقِسْمَةٍ » وأمكنّ الانْتمَاعٌ به حَمَّامًا » فإن الشَفْعَة تجبٌ 
فيه » وكذلك البعر والدُورٌ والعَضَائِدُ متى أمكنَ أن يَحْصُلَ من ذلك شيْعانٍ ٠‏ كالبكر 
يسيم يرن زی الما منہما او ا . / وكذلك إن كان مع اليثر بَيَاضُ 
نض » بحيث يحل لر فى أحد النصِييْن » وَجَبَتِ الشفعَةُ أيضا ؛ لاه له تمکن 
القِسْمَة . وهكذا الرحى إن كان ها حصن يمک نمه ت مز الا 
ف اا ؛ أو كان فها اريه حجار دار » يُمْكِنٌ أن يَْمَرِدَ کل واحد منهما 
بحَجَرَيْنٍ » وَجبّتِ الشفعَةٌ . وإن ل يُمْكِنْ إا أن حص لکل واحد منهما ما ل 


(: *) أخخرجه بنحوه عبد الرزاق » فى : باب هل فى الحيوان أو البثر أو النخل أو الدين شفعة » من كتاب البيوع 
المصنف ۸ / ۷۸ . 

(1١؟)‏ سقط من : الأصل ۾ ب . 

(۳۲) فى ب :« التراع » . 

0م فى الأصل :« أوجبت » . 

(54؟) ف م :«الحجر). 

)۳١(‏ ف م :دلم). 


كن به" "من إِبْقَائِهارَحَى » لم جب السشفْعَةٌ . فأمًا لطر » إن الذَّارَ ذا بيعَتُ وها 
طَرِيقٌ فى شار ع أو درب ناف » فلا شَفْعَة فى تلك الدّارٍ ولا فى الطّريق ؛ لأَنّه لاشركة 
لأَحَدِفى ذلك . وإن کان الطَريق فى درب غير ناف ولا طَريق للدّاٍ سيوى تلك الطريق 2 
فلا شه فة أيِضنا نباك ذلك ير بالمُشرى لأنالدار ۶ 5 بی لاطرِيقٌ ها .وإذكان 
ِلدّار باب ار » طرق منه أو كان طا مَوْضيعٌ مځ منه بابٌ ها إلى طَرِيقٍ ا 
نَظَرئًا فى طرِيق” " المَبيع من الدّارٍ » فإن كان مما" “لا تُمكِن قِسمتّه 0 
وإن کان تمکن قِسمَيُه وَجيْتِ الشفعَة فيه ايه م ك تنقيا اة + 
فَوَجَبَتٌ ت فيه الشفعة ٠‏ غير الطَريق . وحمل أن لا تجبَ الشفَْة فها بحلل ؛ لأ 


وه 
2 


الصررَ يَلْحَقُ المُشعَرىَ بتَحويل الطريق إلى مكانٍ آحرٌ » مع ما فى الألحذ بالشفعة من 
تفريق ١‏ صفقَة لتر » وأخيذ بعض المّبيع من اعفار دون بعض فل ميجر . كالو 
كان الريك فى الق شریكًا فى الڌار » فأرد أذ ريق وَحدها . والقولُ فى دَهْلِيزٍ 
ا جار وصَّحْنِه » كالقول فى الطريق المَمْلُوكِ . وإن كان نْصِيبُ المُشْرى من الطَرِيق 
اکت من حَاجتِه » فذَكر القاضى أن الشف حب ف ارد يكل حال د 
المُقَتَضى » وعدم المانع . والمسّجيحُ أله لا سَفْعَةَ فيه ؛ لأ فى تُبُوتها تعيض صَفْقَة صفقة 
المُشْئرى » ولا يلو من الضرر"“ . 


فصل : الشتّرط الرابع » أن يكون الشَص مقلا بض » وأما المُنَْقل بغير 


(573) سقط ن :م 

(۳۷) سقط من : الاصل ‏ ب . 

(۳۸) ف الأصل » ب : و النافذ ») . 

(۳۹) ف الأصل » ب : « الطريق » . 

(5-0) ف ب ۲م :۱ مرا 

. » تفويت‎ ١: تعويق ) . وف م‎ ١: فی ب‎ )٤۱( 
. ) ف الأصل : « الضر‎ )4 0 

. ف م :« شقصا)‎ )٤۳( 


و٥‎ 


عض » كالهبّة بغير واب » والصّدَقَةٍ » والوَصيّة » والارْثِ » فلا شفعَةَ فيه » فى قول 
َة أل الوم ؛ منهم مالك » والشَافِى حاب الي وك عن مالك روا 
ری فى المتقل يهب أو سدق ؛ أن فيه الشفعة » يذه الفِيمُ يميه بقیمته . وحكىّ 
ذلك عن ابن ألى لَيلَى ؛ ؛ لان الشفعة نَع * بت لارَالَِ ضر الشركة الحا مور دف / الشركة 
كيفما كان ل ؛ لأ دام المُسْتَرى على 
شِرَاء الشُققص ذه ماله فيه ذل اجه اليه فاه منه أعظَمُ ضرا من أحيذه 
من م بود منه َيل الحاجة إليه دولا » أنه اقل بغير عِوضر أشبه الویراٹ و 
محل الوقاق هو البَيْعُ » والكبَرٌ ورد فيه ولیس غيره فى ماه ؛ لل الشفيع يَأ من 
المُشترى بول السب الذى التق بهإليه »لیکن هذا فى غيره وان ليع يمد 
الشقص بكمَنه » لا يقيمته » وفى غيره اذه يقيمته » فار فاما ل ر 
فينفْسِع قسمين ؛ أحدها » ماعِوّضه الما كانيع » فهذاة فيه اة بغير جلاف ٤‏ 
وهو فى حَدِيثِ جابرٍ » فإن باع ول يوذل فهو أحَقُ به . وكذلك کل عَفْد جَرَى مَجْرَى 
اليم » كالصّلح بمعنى البَيْع » والصلْح عن الجنَايَاتٍ المُوجبَة لمال » والهبة المَشروط 
فا رات 00 ؛ لأَنّ ذلك د ي يٹ َبَبَتْ فيه أَحُكَامُ اليم E‏ 
ماك » والشَافِىٌ » وأصْحَاب الرأى أن أا حنيفة حاب قالوا : لا بْب الشفعة 
فى الهبّة المَشْرُوطٍ فيها نُوَابٌ حتى يَكَقَابَضًا ؛ لأ الهبة لا نبت ً إلا بابض فأشيهت 

الب برط الخټار ‏ نا »أله يلها پیر هو مال » فلم تفز إل اض فى 
استحقاق الشفعة > كالبيع » لا ميخ ما قالوه من ايار لظ اله ؛ لان العوَضّ 
صرف الط عن فضا » وبعَلَهُ عِبَارَةَ عن اليم » خاصّة عندهم » فاه يعمد بها 
الَكَاحُالذى لائصيحٌ اله فيه بالامَاق . القسم الثانى »ما اقل بعوض غير امال نحو 
أن يَجْعَلَ السُقص مَهْرًا » أوعِوَضًا فى الخُلع »أو ف الصّلح عن دم العَمْدِ » فظاهِرٌ كلام 


(44:-54)ىم:( الثواب المعلوم € . 


الجِرّقِيٌ أنه لا شفعَة فيه ؛ لأئه ميض فى جيع مَسائله غير انيج وهذا قول ای 
بكر .وه قال الح » لشي » بو قزر »حاب الي » حك عهم ای 

المُنْذِرٍ » واممَارَهُ . وقال ابن حامد : جب فيه الشفعة وبه قال ابن ْم »الحا 
00 > ومالك » وابنٌ أى یی والشَافهى , ثم الوا “*) يم اذه ؟ فقال ابن 
رة ومالك" “ » واب أى لیلی : يَأَحَذُ الشُقص بقِيمَته قال القاضى :هواس 
e‏ ؛ لأنّنا لو أوْجَبْنَا مَهْرَ امكل ) وما ْح على الأحَانب E‏ 
بالشّفيع ؛لذَّمهْرَالجثل يَعََاوَتُ مع المُسَمّى » لِتَسَامُج الاس فيه فى العَادَة ؛ بخلاف 
ابيع . وقال الشريف أبو جعفر » قال ابن حَامد :إن كان لقص صدا أو عِوَضّاق 
لع / أو مبْعَة فى طاق أتحدَهُ الشف بمَهْرِ المرة . وهو قول المُكلِى والشاؤوی ؛ 
له مَك اص يدل ليس له كل فيَجِبُْ اجو ع إلى ية ادل فى الأ 


مو سس © 


ال » کا لو باع عضر واوا على أله بالف بأ عفار مأو يعقيد 


ي رو 


مَعَاوَضَةَ ٠‏ فأشبه الع . ونا » أنه مَمْلوكٌ بغيرٍ مال شه المَرَهُوب والموروث لا 
تیم“ اده ه بمَهرِ المِثل لاکره مالك والقيةلأهاليسث وض افص » 


يرس د م ر o‏ 


فلا يجوز الأخحذ بها ؛ کالموروث ا ذه أنه ليس له عرض د الألحذ 
يش فاش المَوَهُوب والموروت ؛ وفارق البَيِعَ » » فاه مك الاح بعوّضيه فإن كنا : 


ول ٠‏ و 2 


نه يوذ بالشفعة . فطلق الزَوْجٌ قبل الول بعد عفو الشّفيع » رَجَحَ ينطيف ما 
امنيا ؛ لاله مَؤْجُودٌ فى يدها بصيفته » وإن طَلمَها بعد أذ الشتفيع e‏ 


0 13 


قيمته ؛ لان ملكها رال عنه IE‏ وإن طلق قبل علم الشفيع + م 


. سقط من :ب‎ )٤٥( 
. 4 اختلف‎ ١ : (45)فىم‎ 
. سقط من :م‎ )٤۷( 

(4 -48) سقط من : الأصل . 
(ة) ف الأصل : ٠‏ بمنع » . 


tt0 


ظ٣‎ ۲/٥ 


grr/o 


غلم ففيه وجهان ؛ ما ٠‏ حن الشفيع فد ؛ ل حه اسن یلال ف 
بالذكاج” ” , وح د اذخ بالطلا . والثانى > خی ارج أولَى ؛ لاله نيت بك بالمصّ 
والإججمَاع » والشفمَةُ هلها لا نص فما لا إجاع . فما إن عَهَا الشفيع ثم طق 
لوج » فرْجَعَ فى نصيف الششقص » ؛ لم يمج الشّفيعُ الأْحذٌ منه . وكذلك إن جاء 
الفح من قبل المَراة فرب جَعَ الشقص كله إلى الرّوْج » لم سنق الشَّفِيعٌ أده ؛ لاله 
عَادَ إلى المالك لروال العَقَد » » فلم يَسْتَحِقّ به الشفِيع > كالرّدٌ بالعيِبٍ . وكذلك كل 
فسخ ير جم به الشقص إلى العاقد ٠‏ کرد عيب ا أو أخيلاف المَُايمين 2 
أو رَه ين . وقد ذَكَرّنا ف الإقَالَة روَاية أخحرَى » انها با يع » بْب فيه الشفعة . وهو 
فا فعلى هذالو ف يَعْلمالشِيعٌ حتى قايا قله أن يا د عن ابيا شا 
وإن عَفا عن السفْعَةٍ فى اليم » ثم تايلا » فله الألْحذٌ بها . 


فصل : وإذا جى ني » عدا تحط فصَالحَهُمنبماعلى فص » فالشفعة 
فى صف “ الشقص دُونَ باقيه . وبه قال 3 يوسف وحمل .. وهذا على الرواية الى 
تقول وا ان نوين لقتو اناه ل عَيْنَا . وإن قلنا : موجه أَحَدُ شين . 
وج جَبَت" الشفحة ف ايع و لاشو الي ؛ لن ف الأحين بها 
يض لمق عل دتري . ولا » أن ما قاب الخطأ عرض عن مال » فَوَحَبَتٌ فيه 
الشفعة » » كا لو افر » ولل الصفقَةَ جَمَعَتْ ما كجبُ فيه الفعةُ ومالا َب فيه » 
فوَجَبْتُ فيما جب فيه دُونَ الآكحر » کا لو ا ری ل 05 هذا الأصثل 
يطل ما 5ه . وقول ألى حنيفة أقَيَسٌ ؛ للل فى / الشفعة ي بْعِيضَ الشقَص على 


(60)قم : «١‏ بالبيع » . 
(١6)فب‏ : ( بعض » . 
(09) فى الأصل : « وجهت . 
(7ه) ف الأصل : ٠‏ أو سيفا » . 


٤ 


المُشترى » ورا لا ّى من إا مالا نفع فيه » فأبة ما لوأ خد الشفيي اخ 
بعطيه مع عَفو صَاجبه بجلاف صل افص والسّييف . وأمّا إذا قلنا : إن“ 
الواجب أحَدُ شين . فباتيَارهِ الصّلْحَ سمط القصّاصٌ » و ّت اديه ء فكان 
الجمي م عِوَضًا عن المالي 1 


فصل : ولا تنيت NS‏ 
لخا مده انهه كان :قال أبو الطاب : كحرج أن ,5 نبت الششفْعة ؛ لان 
ليلد اقل ع ف قبت ”*السفْعَةٌ فى مدو" الجيَار ؛ ا بعد الإقضائه AE‏ 

حنيفةً : إن كان الجيَرٌلبئئج » أو هما لم تبت تيت الشفعَةٌ حتى يَنْقَضِىَ ؛ لان فى الألحز 
قاط حن لبا من الفسلخ ؛ وإرَام الع فى حَقه بغير رضا » ون ايع إنّما 
أذ من المُشترى» ول يقل المِلْكُ إليه . ون کان الجيَارٌ ری فقد لتقل املك 
ا » ولا خی لغيره فيه ء والشفيع تيك اة بعد زوم الج واستقرار المِلْكِ » فلن 

يَمْلِكَ ذلك قبل لَرُومِه أولَى » وعامة ما يُقَدّر تبُوتُ الجيّارٍ له » وذلك ليمع الأْحدً 
بالتفعة » کا لو وَجَدَ به عا . وللشافِعىٌ فَلَانِ » كالمَذهَبيْن . ونا » أله مبيعٌ فيه 
لجار فلم بث فيه الشفعَةٌ » كا لو كان للبائع ؛ وذلك لأ الاد بالشفعة يلم 
المُسْعَرى بالعَقد بغير رضَاهُ ‏ ويُوجبٌ العُهَدَة”” عليه ووت حَفَهُ من جوع فى 
عَيْنَ القن انيز االو كان لجار بائع » فنا ما غا من اة لما فيه من 
إبطَالِ حيار البائع» وتفويتِ حى الرجُوع عليه" الم ّ وهم فى َظَر الشرع 
على السواء . وفارق الردٌ اليب ؛ فاه إنّما تبت لاس سيراك الظلامة ولك يرول پا شين 


(04) سقط من : الأصل . 
(5-5ه) سقط من : الأصل . 
(ه) ف الأصل : « العهد » . 
(01) سقط من : الأضل »ب . 
(58) فى م : و ماما ) . 


ظ٣‎ ۳/٥ 


الشفيع فإن باع الشفيحُ حصلكُ فى م اليَار عام يع الأول » سَقَطتْ شفعَئُه › 
بكب ا ا » فى الصّحِيح من المَذْهَبِ .وف وجه اخرٌ » 
7 ب يت للبائع » باه على للك ف من اليا لمن هو منهما . وإن بَاعَهُ قبل عله 
3 » فكذلك . وهو مذهبٌ الشَافِِىٌ ؛ لأ مِلَكَهُ رال قبل تُبُوتٍ الشفعة . ويتوجة 
على تَخْرِيج ألى الحُطًاب أن لا سمط سنه » فيكو له على هذا أَحدُ الشقص من 
المُشترى الأول » وللمُشْتَرى الأول أن يَأمْحدَ لقص الذى باعَهُ لشفي من مُشكّريه ؛ 
لأنّه كان شرِيككًا للشفيع حينّ عه . 

فصل : يع المَريض كبَيع | جيجح / » ف الصّحةٍ » وثبوت الشفعة > وسائر 
الأحكام ء إذا باع بعَمّن الول » سواءٌ كان لِوَارثِ أو غير وارث . وبهذا قال الشافِهِىٌ » 
وأبو يوسف » ومحمدٌ . وقال أبو حنيفة : لا يصح يَبْعُ المَريض مَرَضَ المت إوارثه ؛ 
لاه مجو عليه ف حَقَه ؛ فلم صرح بِيعه ) كالصبى . ونا أله إنّما حجر عليه ف 
ار فى حقه » فلم يَمْنَع الصّحة فيما ميواه کال جْتَبىٌ إذا ل زد على امبر ع بالقَلث 1 
وذلك لا الحَجْرٌ فى شىء لا يَمْتَعُ صح غيره أن اشير عل المرهن ف رهن لا 
ْنَع اصرف فى غيره والحجْرٌ على المُلِس فى ماله لايع اصرف فى ؤمته . فأمًا 
كل «المكاباة اقل يخاو ؛ ما أن يكون لوار أو لغيره » فإن کان لِوَارِتْ » بَطْلَتِ 
لابا ؛ لأنّها فى المَرض بِمَمْلةِ الَصِيّة » والوصرية هارث لا تجوز » وينِطل البيْعٌ ف 
قذر المُحاباةمن المبيع وهل صح فیماعَداء اغل نجار ؛أخڍها »لايّصِح ؛ 
و »فلم يصح فى بعضيه بعضيه” ”© » کالوقال : بعك هذا 
الوب بِعَشَرَةٍ . فقال : قبت البَيعَ ى نصفه . أوقال :به بحَمْسَةٍ حَمْسَّةٍ . أوقال و 
a‏ يكلا له م نكن تصنحبحٌ الع عل الوب الذى فاج عله 0 
يصح › > كتفريق الصَّفقَة . الفانى > أنه يطل الي فى قَدْرٍ المُحاباة» ويَصِحٌ 


(59) فی م ١:‏ بيعه ) . 


A 


فیما ياب اَن المُسمّى » وى اليا بين الأخيذ وسح ؛ ل لصففة ترق رقت 
عليه » ولِلشّفِيع أذ ما صح الب فيه فيه . وإنما قن بالصحة ؛ لأ اَن نما جاءَ من 
a a‏ 0 . اثالث » أله صي فى الجَجيع » وبق على إجَارَة 
اة » لأ الوصرية ية لوار صَّحِيحَة » فى أصَح الروَايَيْنِ » وكقف على إِجَارٌَةٍ 
الوَرَيَةَ » فكذلك المُحاباة له" » فإن أَجَارُوا المُحاباة""2 » صح البْئْعُ فى فى الجميع » 
ولا خيار ل أمُتتترى» ونيك ايع الخد به؛ لأنه يَأححدُ بالشمن » وإن رَدُواء بطل 
ليع فى قذر المُحاباةء وصح فيما قى ن. لايك الشفيعٌ الأنحد قبل إجَارة الورئٍأو 
رڏھہ" ل ي حَفَهُمْ مُتَعَق00 بالمبيع ؛ افلم ا ا أذ ماصح الع 
فيه واا ى اوا وف التى َبْلّها قبلها › واحتار ر الشَفيع الأمحدٌ 
بالشفعَة » قدّمَ الشفِيعٌ ؛ لأنّه لاضَرَرَ على المُشْتَرى » ویجړی' *" مجْرَى المَعِيب إذا 
2 رض لشفي بعيبه بعَيّبه . القسم الثافى » إذا كان المُشْمَرى أُجْتَبيا » والشفيع اجن نم 
رد المحَاباةعل اث » صح لبي ٠‏ وللشفبيع الأحذ ب" بذلك الشمن لال 
حَصلٌ به» فلا يمع منها کون ابيع حصا »وإن رادت / على الث » فالحَكُمُْ 
ب وإن كان الشيع ورا ٠‏ ففيه وَجََانِ ؛ 
حَدُّهما » له الأخحد بالشفعة ؛ لأ المُحاباة وفعت لغيره فلميَمْعْ منهائمَكنُلوَارث 
من انها » كا لو وَهَب عَرِيم وَاِئْ مالا » فاده الوايث . والثانى ‏ صرح البيِعُ » ولا 
تجبُ السفْعَةٌ . وهو قول حاب أنى حنيفة ؛ لأننا لو تناعا جَعَلنالِلمَوْرُوثِ سيا 


(1۰) ىم ١:‏ يقابلها » . 

1 سقط من‎ )٦۱( 

(1۲) سقط من : الاصل . 

(15) ف الأصل »م ١:‏ وردهم ). 
(34)ف الأصل : ٠‏ يتعلق » 5 
(56) فى ب »م ١:‏ وجرى ۲ . 
(57) سقط من : الأصل »ب . 


۹ ( للضی ۷ / ۲۹ ) 


و۳/٥‎ 


إل إثباتِ حى إوارثه فى المُحاباة رارق الهبة ريم الوارث الأ اقا ب 
لذ ينه لا من جهة الهبة ٠‏ وهذا استقاه بابي الخاميل من ورو » فَافتَرقَا . 
لاحاب الشاي فى هذا تحمسة أؤجو وجْهَانِ كهِدَيْن . والغالث أن الي بال 
و اله ؛ لإفضائه إلى إِيصّالٍ المُحاباةٍ إلى الوارث . وهذا فاميدٌ ؛ لأَنّ الشفعة رع 
للبيع . لا بطل الأمثل يِبُطلانِ فرع له . على الوب الأول » ما سحَصَلْت لِْوَارثِ 
بالمحاناة") إنّما حَصَلْتْ لغيره »رصت إليه بج بجهة الأذ من المُسْتَرى فاشبة 
هِبة غريم الوارث . الوه الراب بع »نيع يميق ماعدا الُحاء باة ه040 
القّمن » بِمَنَِِْهبّة ”'المُقَايل لِلْمُحاباة ؛ لأ المُحاباة بالنُصف مكلا هة للنُصيف . 
هذا لاع )له لو کان بمنْزِلَة هة" الصف ما كان ميج لج أ 


ا 


ع2 


الكل » أن المَومُ ب لا شفعَةً فيه . الخامس أن البَيعَ يَبْطلُ فى قذر المُحاباة » وهذا 
فاسيدٌ ؛ لأنّها مُحاباة لأَجتَبِىّ بما دون الث » فلا تَبْطْل » کا لو لم يكن الشُقصٌ 
مشفوعًا . 

حه بان أوتَمَلّكْيه باقن . أو نحو ذلك »إذاكان امن والشقص ملين i‏ 
يَفتَفرُ إلى کے 7 بدا قال الشانهى . وقال القاضى » وأبو الحَطَّابٍ : 
يَمْلْكه بالمُطالّبة ۽ ل الع السابق سَبّبٌ » فإذا المت إليّه ال طالة »كن 
لجاب ف الع اَم إليه ابول . وقال أبو حنيفة : يحص بكم الحاكم ؛ لاله 
قل للملك غن مالك إلى غيره قرا افر إلى كم الحا کم ده . ونا » أنه 
حَقٌ بت باص والابجماع » »فلم يقر َة قر إلى حا كم » كالرد اليب . وما ذ کروه ينمض 


(1۷) ف ب م : « الحاباة » . 

(1۸) ف م ١:‏ بقدره من ) . 

(15-79) سقط من : الأصل . نقلة نظر . 
)۷٠(‏ سقط من : الأصل » ب . 


مالأ وال ازوج يمت المتداق الاق تل الأول ل » ولأنه مال يتملك 
٠ EEE‏ کالختائم والُباحاتِ A‏ الال على 
0 ؛ لأنّهبْيْعٌ فى الحَقِيقَةٍ لكنّ شيع لتقل به » فاتمَل"" باللْظِ ادال عليه . 
وتوم : يَمْلِكُ بِالمُطَالبةِ بمْجَرَّدِهَا . لا می ؛ لاله / لو ملك بها لمَا سَقَطتٍ 
الشفعَة بالعَفو بعد المُطَالَبة » وجب أنه إذا کان له سفِيعَانٍ فطلا الف ترك 
اهما أن يكرن للا راد قارف ايلك اح تصيب صَاجبه . إذا 
تبت هذا » فإنَّه إذا قال : قدحت الشص بان الذى كم عليه لعف . وهو عَالِم 
ِقَذْره » وبالمبيع ص الالح وملك الشقصن »ولا حيار له > 9لا للمشرئ ۽ لان 
الشقص يُرْحذَ قرا » والمَفْهُورٌ لا ار له" » والآحدُ قرا لا يار له أيضا » 
كمسر جع المع لعب ف ثيه »أو اَن عيب ف المع وان کان لمجأو 
الغ ۷ ٠‏ يلك ا بيع فى الحقيقة» فيعتبر العم بال 
كسائر البيوع وله الطب بالشفعَة »ثم يعرف مقدارَ اَن من المُشرى 5 
غيره . والمَبِيعَ » قا له كمه اتل أن لهالأخذ مع جَهالّة“" الشقص » بنَاءً على 
بيع الغائب 

فصل : وإذا اراد الَِّيعُ اح الشُقص » وكان فى بد المُشَْرى » أَحَذَّهُ منه » وإن 

2 ع مو َك وه 5 و 9 
كان فى يد البائع » أده منه وكان كاذه من المشترى . هذا قياس المَذْهَبٍ . وهو 


. » فيملكه‎ ٠: ف الأصل‎ )۷١( 
. » وباللفظ‎ ١: فی م‎ )۷۲-۷۲( 
. » فاستقل‎ ٠: فى الأصل‎ )۷۴( 
. سقط من :ب‎ )۷٤( 
. سقط من : الأضل‎ )۷٠-۷١( 
. ©» والشقص‎ ١ : ف الأصل‎ )۷٦( 
. » فى ب : « بالعوض‎ )۷۷( 


/ *ظ 


و۳/٥‎ 


قول أنى حنيفة ؛ لل اعفد بن ف بنع ار هل فضي » ويَدْْْلُ المَبيعٌ فى مِلْكِ 

المشْتَرِى وضَّمَانه وجو له الصف فيه يتس اعفد » فصارٌ كا لو قَبَضَّهُ المترئ .. 

وقال القاضى : ليس له أده من الباق وير الحاكم المُشترىَ على قبعضيه م يده 
: 

الشفيع منه . وهذا خد الوجهَينٍ لأصَحاب الشافعىٌ E‏ لشفي 0 يَشْكَرى الشُقص 
من المشترق » فلا يذه من غيره . وبوا ذلك على أن المَبِيعٌ لايد تم إلا بالَبْضٍ فإذا 
فاتٌ القبض بطل العَقَدُ » وسَقَطتٍَ الشفعَة . 


فصل : وإذا اق الباء ع بالبيع » وأنْكْرٌ المُسْمَرى » ففيه وَجُهان ؛ أحدّهما ؛ للشفيع 
الخد بالشفعة . وهو قول ألى حنيفة » ومني . والثانى » ليس له الأمحذٌ بها . ولصرَه 
الشريف أبو جعفر فى « مسائِله ) . وهو قول مالل » وابن شويج ؛ لل الشفعة رع 
للبم , ول يَْبْتْ فلا يعبت رغه و الشتفيع | نما يَأحدُالشُص من المُشئرى 
وإذا ألْكَر الع لم يُمْكِنٍ الأنحدٌ منه . وَوَجَهُ الأول » أن البائ أي مين ؛ حى 
لِلشّفيع › وحَقٌ لِلمُشْئَرِى , فإذا سقط خی المُسْتَرى بإنكاره التي © 
قر دار لِرَجلَيْن » فأْكرٌ أَحَدُهُما » ولأنّه قر للشفيع أله مسجو 00 2 
والشفي يَذُعى ذلك » فوت يله ٤‏ لرام انها ملكة . فعلى هذايقِض الي 

من البائع > وسم إليه القن » ويكون درك الشفيع على البائع » ل / المَبْضَّ منه وم 
يقبت يقبت الشراءُ فى حى المُشتّرى . وليس للشفيع ولا لبائ مُحَاكَمَة المُسْكَرى A‏ 
لبي حََه » وتكون العُهْدَة عليه ؛ لأ مَقَصُود البائع امن »وقد حصل من الشفيع » 
ومَقْصُود الشّفيع أذ الشُقص وضّمَانٌ العُهْدَةٍ » وقد حَصَلَ من البائع » فلا فائدَة فى 
المُحَاكمة . فإن قيل : اليس لو اذّعَى على رَجُل دَيْنَا » فقال آححرٌ : أنا دق إليك الدَّيِنَ 
الذى تدّعِيه » ولا تُخَاصِمُه . لا رمه قبُوله » فهل لا قُلَنُم هلهُنا كذلك ؟ ْنا : فى 


(۷۸) ف الأصل : « البيع » . 
(۹) قم : ( فيوجب » . 


to 


لذن عليه ةف وله ین غير رجه وهلهنا بخلافه »وال البائميَدْعِى أن الم نَّالذى 
ذف فعه الشفيع > حل ی ی ی تيار ن رین 
َع لمن » والبائحٌ كالنَائْبٍ عنه فى دفع الشُققصي » بخلاف الین »فإن کان البائ قرا 
بقبْض الثّمَنِ من المُشْتَرى » 3 ق الم الذى على الشفيع لايدُعِيه أحَدٌ ؛ لأ البائ ° 
يقول عانم . (”*والمشترى يقول : لا امتحقه فيه ثلاثة وج ؛أخدها» 
کک : إِمّا أن تَقِبضّه”'*؟ » وإمًا أن بْریمنه . والثافى ب اذہ الحاکم 

ه . والثالث ‏ يبقىف ذم الشفيع وف جع ذلك متى ادّعاةٌالبائْع أو المُشتَرى ٠‏ 
ا ؛ لاله لأحدهها . وإن تدَاعَيَاُ جَمِيعًا » فأكرٌ المُشتَرى بالبيع وکر البائ 
قيض قبض الثم" > فهو للمشتری ۽ ل ابا قد أَقَرّ له بأ“ , ولان البائ إذا 
انكر القَبْضّ لم يَكُنْ مُدعِيا هذا”” امن ؛ لأ البائ لا سج 9 ج على الشفيع ثَمَنا 2 
نما يَسْتَحقَه على المُسْكَرى » وقد ار بالقَْض منه » وأماالمُشْمَرى فإِنَّهيَدّعِيه وق دأقرٌ له 
بامْتِحْقَاقِه » فوَجَبَ هه إليه . 


۲ - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ لَمْ يُطَالِبٌ بالشفعَة فى وَفْتٍ علمه بالبيع ‏ َل 
شفعة لَهُ ) 


الصنّحِيحٌ فى المذْهَبِ ب أن حن الشفعة على الَو » إن طَلَبَ بها ساعة بعلم باع » 
وإلا بَطَلَتْ . ص عليه أحمد > فى رواية أفى طالب » فقال : الشفعة بالمُوائيَة ساعَة 
غلم . وهذا قول ابن شبرمة والبتى » والأورَاعيٌ » وألى حنيفة » والعَْبرِىُ ) والشافعىٌ 


. » الدافع‎ ٠: ف الأصل‎ )۸٠( 

. سقط من : الاصل . نقل نظر‎ )۸١-۸١( 

(۸۲) فى ب ٠:‏ تقبل الثمن ٠‏ . 

(۸۳-۸۳) ق الأصل »م : « أنه لم يقبض منه شيعا » . 
)۸٤(‏ سقط من :ب . 

. هذا‎ ٠: فی ب »م‎ )۸٥( 


tor 


وإوعظ 


فى ديد قوله'" . وك عن أحمد » رواية ثازيّة »أن الششُفعَة على التَرَاِحى لائسقط » 
و ره رو 2 2 ا د أي “ايا ۾ 5 
مالم يُوجَدْ منه مايّدُلَ على الرضّى » من عَفو »أو مُطَالبةِ بِقِسْمَةٍ » ونحو ذلك . وهذا قول 
مالك » وقول الشَافِعِىٌ » إلا أن مَالكا قال : تَْقَطِعْ بمضىّ سن . وعنه : بمُضِىٌ مُدَّةِ 
وه اير گی رن ب ع2 8 ا اا :74 .لا ا 2 ت 
يعْلم أنه تارك ها ؛ لان هذا الخیار لا ضرّرَ فى تراخيه » فلم سقط بالتاخير » كحق 
5 0 52 و ا ر ع نه اره ° 2 8 
القصّاص . وبيّان عَدَم الضرًر أن النفع لِلمَْشْتَرى بِاسْتِعْلالٍ المَبيع . وإن اخدّث فيه 
0 2 2 ا وص ر ع “e‏ کو ل رع 
عمارة »من / غراس أو بَِاءِ »فله قیمّته . وحكى عن ابن ألى لیلی » والتُورى » أن الخیار 
مُقَدَّرٌ بثلاثة أيام . وهو قول للشافِِيٌ” ؛ لأن اللات د بها حيار الشرط »› 
5 ا إن 0 3 چ اسر ٤ L2 Tor‏ و 
فصّلحَث”'' حَذًا هذا الخيار . ولنا » ما رَوَى ابن البيلمانى » عن ابيه » عن عَم » 
9 8 و ا س“ a ESE.‏ ع وه و 
قال : قال رسول الله عله : 9 الشفعة كحّل العقال » . وفى لفظ انه قال : ( الشفعة 
ع RE‏ 1 0 امه و و E‏ 0 ره اس 

كتشطة العقال » إن قيدَث ثبت وات رقت فاللوم على من تر كها : ' . وَرْوِىَ عن 
النبىّ عله , أله قال : « الشفعة لِمَنْ وَاتَبّها ) روا الفقهاءُنی كب 5 أنه يار 
لِدَفع الضررِ عن الال » فكان على المَوْرٍ » كجَيّارٍ الرّد بالعيْبٍ » ون باه على 
التراخى يضر | لمشْتَرى ٠‏ لكونه لا يَستَقَر تق روم عل لحي » ويمْتَعُه من الصف 
لعما و1" كروي الي افع عنه الضرَرُ بده وميه ؛ لا حسارئها فى الغالب 
من بها » مع تعب قَلبه ونه فیا . والَحدِيدُ بكلامَة أيام حم لا دلي عليه 3 


¢ )فم :( أحد قوليه‎ -١( 

(۲) ىب : « وبأن (. 

(9) فى ب »م ١:‏ الشافغى » . 

. ) فى ب :( فصحت‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن ماجه » فى : باب طلب الشفعة » من كتاب الشفعة . سئن ابن ماجه ۲ / 878 . والبييقى » فى 
باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء فى مسائل الشفعة » من كتاب الشفعة . السنن الكبرى 5 / ٠١8‏ . 
(5) ذكره الحافظ ابن حجر »فى : كتاب الشفعة . تلخيص الخحبير ۳ / 5ه ٥۷۰‏ . وأخرجه عبد الرزاق من قول 
شري »ىف : باب الشفيع يأذن قبل البيع ... » من كتاب البيوع . المصنف ۸ / ۸۳ . 

(۷) فى ب :«امالك » . 

(۸) فی م ١:‏ بعمارة ) . 


الأصْلُ اليس عليه نوع » ثم هو بالل بار ال بالعیْب . وإذائَمرَ هذا »فقال 
ان جا : قر الا بالمَجْيِسٍ وران فة . فمتى طالب فى مَجِلسِ 
العلم » نب تبت الشفعة وإن طَالٌ ؛ ل المَجلِسَ كله فى حكم حالة العَقْدِ » بدليل أن 
لصن فی ترط فيه فيه القَبضٌ ٠‏ كالقيْضي”" حالةالعَقدِ . وظاهِرٌ كلام الجْرَقِى أنه لا 
تقر بالمَجِسِ » بل متى ادر فطلب عَقَيبَ عِلِمِه . وإلَابَطَلَتْ شُفَعَتُه ‏ وهذا ظاهِرٌ 
کلام أحمد » وقول الشَافِِىٌ ؛ لما ذَكَرْنا من الحَبَرٍ والمَعْنّى . وما د کروه بطل بخيارِ 
ارذ بالَيِبٍ . فعلّى هذا متى أََرَ المُطَالْبَة عن وَفْتِ العم لغير عُذْرٍ » بَطَلَتْ شفْعَيُه » 
وإنأَْرَهاُذْرٍ » مثل أن مآد يورال الصتبح . أو سد جو أو عط حتى 
اكل ورب » أو لِطَهَارَةٍ أو إغْلَاق باب ء أو لِيَخْرّجَ من الحمّام ‏ أو يوذ وقي 
وات بالصّلاة ويها أو هد هافى ججماعةٍ حاف زتها ل بطل شفْعمه؛ لل العادة 
مِم هذه الوائج على غيرها » فلا يكونُ الاشتِغالٌ بها رضّى بتر ك الشفعَة » إلا أن 
يكو المُسْمرى حاضيرًا عن فی هذه الخال » که أن ياي من غير شاه عن 
شاه » فان سفعمه بطل بت ركه المُطَالبةَ ؛ أن هذا لا يَسْعله عنها » ولاتَشْعْله المُطَالَبَة 
عنه . فأمّا مع عَيْبَه فلا ؛ لأنَّ العادة تقْدِيمٌ هذه الحوَائج » فلم يمه ايها » هالو 
أمكنه أن يسرع فى مثيه ١‏ أو يرك دَابتَه » فلم يَفعَل » ومَضَى على حَسَّب عادته »لم 
سقط شه ؛ لاه طلَبٌ بِحُكْم العادَة . وإذافرغّ | من حَوَائجه » مَضى على حَسّبٍ 
عادّته إلى المُشْرِى » فإذا لقي ”باه بالستّلام''” ؛ لأَنّ ذلك السمَّةٌ » وقد جاءً فى 
الخدت :م من با بالْكَلام قبل السام » فلا جيبو بوه 76"" . ثم يُطَالِبٌ . وإنقال 


. » ف ب زيادة : فى‎ )٩۹( 

(1-١٠)ىم:م‏ بدا السلام 8 

(11) ف الأصل »م :2 حديث ). 

)١۲(‏ أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى السلام قبل الكلام » من أبواب الاستفذان . عارضة الأحوذى 
£1۱ 


و۳/٥‎ 


بعد السام : بارك الله لك فى صَّففَة يَمِنِكَ . أو دَعَا له بالمَغْفرَِ ونحو ذلك » ل تَبْطُّل 
ورو ع ہے ۶ وو“ 9 ° 
شُفْعَيُه ؛ ل ذلك يَمصل بالسلام » فيكون من جمْلَتَه » والدّعَاءله بالبَركة فى الصّفقَة 
ذُعَاءلتفسره إتفسيه ؛ لال الشقَص ير جعٌإليه » فلا يكون ذلك رضّى .وإن اشْتَعْلَ بکلام اخرّ » 
أو سكت لغير حاجَة بطل شف ۽ لما قَدَّمْمَا . 


فصل : فإن ابره بالبئْع مُخيرٌ » قَصَدّقَه ول طالب بالشفعة ء لت شفعَيُه » 
سوا كان الور مم يبل تبره أو لاقب ؛ لال العم قد تحص بخبر من لا يقي 
تبره » لِقَرَائْنَ دَالّة على صيذقه . وإن قال :لم دق لز ل لقي 
بِشَهَادتِه » كرَجُلينِ عَذْلينِ » بعلت شه ؛ لا فَولَهُما حْجة تبت بها الحقوق . 
وإن کان ممّن لا يُعْمَلَ قله » كالفاسيق والصّيىٌ » ا . وخی عن ألى 
يوسف أَنّها سقط ؛ لأنّهِ تبر ْمَل به فى الشر ع » ف الإذْنِ فى حول الذَّارٍ وشبهه » 
فسَقَطَّتْ به الشفعَة : كحَبَرٍ العَذْلٍ ولا أله حبر لا يبل فى الشرع » فأشبة قول 
لفل والمَجْنُونِ . وإن بره رَجْلَ عَذل » أو مَسْمُورٌ الحال » سَقَطَّتْ شفعقُه . 
وحمل أن لاسقط وى هذاعن أنى حنيفة › وَزفْرَ ر ؛ لن لواد لاتقئ به اله . 
ونا أنه حبر لا تُعْمَبَرٌ فيه الشهادة » فقبلَ من العذل » كالرواية والفْيًا وسائر الألخحبار 
الدّينِيّة . وفارقٌ الشّهَادَةَ » فإنّهِ يُحَعَاطُ لها باللفظ » والمجلس » وخضور المَذَّعَى 
عليه وإِنْكَاره » وان شهَادةيْعَارضهاِنْكَارٌ المُْكِرٍ »وو جب الحَقٌ عليه » بخِلاف 
هذا الحَبّر . والمَرأٌ فى ذلك كالرّجُلٍ ‏ والعَبْدُ كالحُرٌ . وقال القاضى : هما كالفاسق 
والصّبىٌ . وهذا مذهبٌ الشَْافصىّ ؛ لأنََّولّهمالايثيْتُ به حَقٌ . ونا » أن هذا حبر ويس 
بشَهَادَةٍ » فاسموى فيه الرَجُل والمَرة » والعَبْدُ والحرٌ » كالرواية والأبَارٍ الدينيّة . 
والعَبْدُ من أَهْل الشّهَادَةٍ فيماعدا الحُدُود والِصّاص » وهذا ممّاعَداها ‏ فأَشْبّه الخو . 

فصل : إذا أَظهرَ المُمرى أن امن كر مما وق قَعٌ العَقَدُ به » فرك الشّفِيعٌ 
الشفعَة » لم سقط الشفعَة بذلك . وبهذا قال الشَافِعيٌ 1 اڭ 


كمع 


الال ا يقل : ما سَلّمْتُ الشفعَة إلا مكان امن الكثير . وقال اب / ألى 
ّى : لا شفعة له ؛ لأنّه سلَم وَرَضِىَ . ونا آله ترکھا عدر » فاه لا يْرْضاهُ باقن 
الكَثِيرٍ» ویرضاء بلقلل » وقد لا یکون معه الكِيرُ » »فلم سقط بذلك » کالو رکھا 
دم العلم . وكذلك إن أطْهَرَ أن المي سام َي ات ا وأظهر اهما 
ََايعَا بد انير » فبانَ اهما دَرَاهِمْ » أو بِدَرَاهِمَ فبائٽ” دَتَانِيرَ . وبهذا قال الشَافِعئٌ » 
ورُفْر . وقال أبو حنيفةً » وصاجِبّاه : إن كانت قَيمَعُهُما سواءٌ » سَقَطَّتٍ الشفعة ؛ 
لأنّهما كالجئس الواحد . ونا , اّما جنْسانٍ » فأشيّها اياب والحَيّوانَ » ولأنّه قد 
نلك باد الذى وق به ادون ما أظهره”"' » فير كه لِعَدَم ملکه له . وكذلك إن 
أظهر أنه اشتراه تقد فبا أنه ارا عرض ”" »أو يعض فبانأَنَقِ »أو بتؤع من 
ا فيان أله يخبرة »أو ا فيان أله رر » أو أظهر أنه اشتراه لغيره 
فبان أنه اشتراه له » أو نه اشتَراه لانسانٍ فبان أنه اشتراهُ لغيره اة قد 04 
عن ' إِنْسانٍ دون غيره » وقد يُحَابى إِنْسانًا أو ياف > فيتّركٌ لذلك . وكذلك إن 
اهر له اشتری الكل بن فان له اشتری نملف يبصلفه اوا ری کن 
فبان أنه اسْتَرَى جمِيعَه بضرغفه ؛ أو أنّهِ اشترى الشقصَ وحده فبان أنه اشتَراه هو أو 
غيره أو أنه شترا هو وغيره فبان أنه اشتراهُ وحدّه » سقط الشفعَة فى جَميع ذلك 
أنه قد يكون له عَرَضٌ فيماأبْطَنهدُونَ ما أظهَرَه » فِيتَرَكُ لذلك فلم سقط شفعه 5 
لو أظهر أنه اشترا من فبانَ أل منه . فأما إن أظهر أنه شرا من فبان أنه اشتراة 
باكر > أو أنه اشْعَرَى الكل بكسن فبان اہ اشْكَرَى بے CE‏ 


(۱۳) فی ب :«ماه. 

» غين‎ ٠: ف الأصل‎ ٠ ٤( 

» فی ب زيادة : و آنا‎ )٠٥( 

(15) ف الأصل : « أظهر له » . وفى ب : ه أظهراه » . 
(۱۷) فی ب »م :۱ بعوض ۲ . 

(۱۸) فی ب :۱ رضی ۲ . 

(19) ف الأصل ٠:‏ بشركة » 

. سقط من : الأصل‎ )۲٠( 


۳/٥‏ ظ 


gr / ه‎ 


شفع ؛ لآ الضَرّر.فيما أبْطَنّه أككرٌ » فإذا لم يَرْضَ به بالشمَن القليل مع قل ضْرّره » 
فبالكثير””" أوْلَى 

فصل : وإن لَقِيهُ الشَّفِيمُ فى غير بَلّده فلم يُطَالِبُهُ » وقال : إِنّما ترركت المُطَالَبِة 
َة فى الل الذى فيه الع » أو المي » أو لح افص فى مضع الف . 
سفعَتُه ؛ لأن ذلك ليس بِعُذْرٍ فى ترك المُطَالبةِ » فإنّها لا َة تَقف عل تسليم 


2 


ا 


َه و 


ا . وإن قال : نَسِيثٌ » فلم أذكر 
المطالبة . أو سيت البْيعَ . سقطت شفعتّه ؛ والكترة وار عل الور » فإذا ره 
نسيانًا بطل » کال بالعيْبٍ » وهالو أمْكنت المُعْعََةزوؤجَها من وَطِْها نِسئيانًا . ويَحْمَمِلُ 
أن لا سقط المُطَالَبةُ / ؛ لاه تركَها لِعُذْرٍ » فاشبّه مالو رها لِعَدَمِ عله بها . وإن 
تركها جهلا بامتتشفافه خا ۾ بطل کال د الب 

فصل : وإذا قال الشْمِيعُ لِلمُشتری : بَيى ما اريت أو قاطن . طف 
ع ان ل عر را رج كه اليم . وإن قال 000 
بِالمعَاءَضَة فة عنها » ول كت الاو فقت طز عه 
وطُلْبَ عِوَضَا » فقَبَت”"" التّرِكُ المَرضيِيٌ به ؛ ول يبت العوض لوقا بع 


Jor, 


فلم يبعه 3131 الا يها كاف ق را » فمع طَلَّبٍ عِوَضِها أَولّى . 
ولأصحاب الشافِعِىٌ وَجهان كهدَّين . فإن صَالَحَه عنها بعوضٍ يصح :ويه قال اب 
حنيفة» والشافهى . وقال مالك : يَصِح؛ أنه وض عن ةم فجا كيز" 


شه اه 


العوض ”” 'عن تَمْلِيكِ” اراشا ونا ء آله حار لا سقط إلى مال » » فلم جر اش 


(۲۱) فی م :« فالكثير ». 
)ىم :ولأا . 

(۲۳) فی م ١:‏ فیٹبت ‏ . 

. قم :و أخذ»‎ )۲٤( 
. ) فی م :« عنه كتمليك‎ )۲۹-۲١( 


O۸ 


العوض عنه » كخيار الشرط . بطل ما قالّه بخِيّار الشَرّطٍِ . وما الع فهو مُعَاوَضَةٌ 
عما”” ' مَلَكّه بعوْض » وهنا بخلافه . 

فصل : وإن قال : آذ صف الشُقص . سَقَطَتْ شفْعَمُه . وببذا قال حمدٌ بن 
الحَسّن » وبعضٌ أصحاب الشَافِهِىٌ . وقال أبو يوسُفٌ : لاتسْقطٌ ؛ لأ طَلبَهِبيَعْضِها 
طَلبٌ يها » لها لا عض » ولا يجو أذ بعضيها . ونا » آله تارك لطب 
شتا قط و اط افا n me‏ 


ليس بطل لجَميهاء وما لايتَعْضُ لا بْب يبْتَ السسببٌ فى جَویوه» كالتكاج . 
يكال ال ¢ ؛ فإن الجَمِيعٌ E‏ ود السب فى بعضيه » كالطلاق 
والعتاق ' 


5 فصر : وإن حل ١‏ لش 2 07 1 ٠.‏ د ب » ففيه وجهانِ ¢ ادها ¢ لا سقط 
ورو 04 ب 2-5 25 2 ي ر 
شفعته ؛ لاه بالعقد اسه مق الشقصَ بمثل ميه ف الم »فإذاعَیته فیما لايَمْلكه*" 2 


سقط الَعْيين » وقي الامتِحُقاقٌ ف الذّمّةِ »فأشبَة مالو حر الشمنَ » أو کالو اشتری 
شیا ار » وقد فيه تُمَنّا مَعْصوبًا . والثانى ل ؛ أله للشقص مالا 


و 


صح" انحده به تر له ٠‏ وإغراضٌ عنه » سمط الشفْعَةٌ » كالو ترك الطّلَبٌ 


| 
ها . 


فصل : ومن وَجَبَتْ له الشفْعَة , فباع نَصِيبّه عالِمًا بذلك » سَقَطَتُ شفْعَتُه ‏ لاه 
بی له ملك يَسْتَحِقٌ به »ولان الشفعة ثبت ث له”' " لازالةالضرر الحاصيل بالشركة عنه 2 


. ) عن‎ «٠: فی ب‎ )۲١( 

(۲۷) ف الأصل :مقط ۲ , 
(۲۸) فی ب : ويمكنه ) . 

(۲۹) ف ب :ه يصلح ٩‏ . 
)۳٠١-۳۰(‏ سقط من : الاصل »ب . 
)۳١(‏ سقط من : الأصل . 


۹ 


٣۷|‏ ظ وقد رال ذلك يه . وإن باع بعضّه » ففيه وَجْهانٍ اا و تفط اا لاا 
اسْتحِقتْ بججِيعه » فإذا باع بعضه سَقَط ما تعلق بذلك من اسستحقاق ق الشفعة » 
فيَسْقطُ باقيها » لأنّها لا تعض » فَيَسْقطٌ”"" جَمِيعُها قوط بعضها » كالكاج 
مه . والثافى » لا سقط ؛ لاله قد بَقَىّ من تصیبه ما 
يتتسل به انعا ل ججميع المبيع لو افد » فكذلك | إذا بقى . وللشری الأول 
الشفعَة على المُشْتَرى الثانى فى المسأَلةٍ الأوَى » وف الثانيةإذاقلنابسقو 0" شفعَة البائع 
الأول ؛ لأنّهِ شيك فى المبيع » وإن فنا : لاتسقطٌ شفع البائع . فله خد الشقَص من 
المُشْعَرى الأول . وهل للمُشْتَرى الأول شفْعَةَ على المُشْكَرى الثانى ؟ فيه وَجْهِانِ ؛ 
أحدهما » له الشّفعةٌ ؛ لأنّه شريكٌ » فإ المِلْكَ ثابتٌ له يَمْلِكُ اصرف فيه بجميع 
التُصَرّفاتِ » ويَستَحِقٌ تماءه وفوائده » وَاسْتِحْمَاق الشفعة به من فَوائده . والغانى , لا 
شَفْعَةَ له ل ملک يُوجَد بها فلا تو الشفعة به a‏ » فلا 
يَسْتَحِقٌ الشفعة به إضَعفه . والأول قيس ؛ فإ اماق ألحيذه منه ليحن جل 0 
به الشفعة » كالصّداق قبل الول » والشُقص المَوْهُوب لِلْوَلدِ اقل هتا 
الأول الفْعَةٌ على المُشْمَرى الثانى , سواءٌ أتحدٌ منه”" المَِيعَ بالشفعة أو لم9 أذ » 
وللبائع" " الثانى إذا باع بعض الشقَص الأنحذ من المُشْتَرى الأول » فى أحد الوَجْهَيْن . 
اما إن باع الشّقِيعُ مِلْكه قبل عِلْمِه بالبيْع الأول » فقال القاضى : سط شفْعَئُه أيضا ؛ 
لما ذَكرْناه » ولأنّه زال السَبّبُ الذى يَسْتَحِقٌ به الشّفْعَةَ » وهو الملكُ الذى يَحَاف 
الضرر بِسَبّيه» فصار کمن اسْتَرى معا يبا » فلم يَعْلْمْ عيب حتى زا أو حتى باعَهُ . فعل 
هذا » حَُكْمُه حم مالو باع مع عِلْمه » سواء فيماإذا باع جَمِيعه أو بعضّه . وقال أبو 


(۳۲) ف ب :۲ فسقط » . 

(۳۳) فی ب :« فی ) . 

. » ىم : ( تسقط‎ )۳٤( 

(5؟7) سقط من : ب . 

03-7 ف الأصل : ٠‏ يأحذه البائع » . وى ب ٠:‏ يؤخذ وللبائع » 


aE 


الخَطّاب الالنتقط شن 2 "لهو يوج من رضى بت ركه ولا مايدل 
على إسُقاطها » والأصل بقاؤها فتَِقَى . وفارق ما إذا عَلِمَ » فان بَيْعَهِ لیل على على رِضَاهُ 
بتَركها » فعلى هذا » للبائع الثانى أذ الشقَص من المُشْعَرى الأول > فإن عَمَا 

و فِلمُشمرى الأول أحذٌ الشقص من المُرى الثانى » وإن أتحَدٌ منه » فهل 
ِلْمُشْترى الأول الأمحدٌ من الثانى ؟ على وَجهَيْنَ . 
۴ - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ کان غائيًا » وعَلِمَ بالْبَيِع فى وَفْتِ قُدُومِهِ » قله 
الشّفعةٌ » ”'وَإِنْ طَالَتْ غَيبَتُهُ ) 

/ وجملةٌ ذلك أن الغائبَ له سفْعَة'" . فى قول أككر أَهْل العلم . رُوى ذلك عن 
شْرَيْح » والحَسنٍ » وعَطَاءِ . وبه قال ماك » واللّيْثُ » والقّوْرِىٌ » والأورَاعِىٌ » 
والشَافعِىٌ » والَْْرِىُ » وأُصْحابُ الى . وروی عن النَحْعِىْ : ليس للغائب شفعَة . 
وه قال الحارثٌ المكلِيٌ » والبتّّ » إا للغائب القريب ؛ لأن نشل ناا 
یضر بالمُشْتَرِى » ويَمْنَمٌ من امستقرار ملكه وتَصرّفَه على حسمب امحتيازه » تحَوْفَا من 
أخذه » فلم يبت ذلك كَتبُوتَه للحاضير على التَراى . ونا »“عُمُومُ قوله عليه 
السلامٌ :« السفْعَة فِيمَا قم . وسار الأحاديث »ولان الشفعة حى مالي 
ا فَينْبْتُ له » كالارث » ولاه شَرِيكٌ ل يَعْلَمْ بالبئْع 2 


2 م 


بْب له الشفعة عند عليه تير جر خب ودي اي ؛ 
وضرر رر ال رى نفع بإيجاب القيمة له »كاف الصور”؟ الملذكورة . إذ 


(۳۷-۳۷) فى ب : والْأنّه أثبعت ٠‏ . 
(۳۸) ف الأصل : ٠‏ عنها » . 
(١-١)سقطمن‏ :ب . 

(۲) سقط من : الأصل : 

(۳) تقدم تخريجه فى صفحة ٤٠١‏ . 
)٤(‏ فى م ٠:‏ الصورة » . 


اكع 


gA/o 


۳۸/٥‏ ظ 


بت هذا » فإنّهِ إذا م يَْلَمْ بالبيْع اوقت قدو مه » فله المُطَالبةٌ وإن الت غَيْيمُه ؛ لل 
هذا الجيّارَ بْب لِإرَالةٍ الضَرَرٍ عن المالى » فتراخى الزّمانِ قبل العِلّْم به لا سقط » 
كالرّدُ بالَيْبٍ » ومتى عَلِمَ فحَكْمُه فى المُطَالبة حُكُمْ الحاضير » فى أنه إن طَالَبَ على 
الور اسح » ولا َطلَثْ شفعئُه ‏ وحَكُمُ المريض والمَخْبُوسِ وسائر من َْلم الع 
ِعُذْرٍ » حُكْمُ الغائب ؛ ل كنا . 


5 - مسألة ؛قال :( وَإِذْعَلِمَوَهُوَفَى السّقر . فَلَمْيْشْهذ عَلَى مُطَالبهِ » قَلَا 
شفعَةَ لَه ) 
ظاهر هذا أَنَّه متى عَلِمّ الغائبٌ بالبيّع » وقدَرٌ على الإشهادِ على“ المُطَالَبة فلم 
يَفعَل ‏ أن شفعته سقط » سواءٌ قَكَرَ على التو كيل أو عجر عنه »أو سار عَتِيبَ لملم أو 
أقامَ . وهو ظاهرٌ كلام أحمد, ف رواية ى طَالِبٍ» فى الغائب : له الششُفعة إذا ةشهد 
و o‏ و - ع هبي < o‏ و o‏ 
وإلا فليس له شىء . وهو وجه للشافعى » والوجه الاتحر » لا يحتاج إلى الإشهادٍ ؛ 
له" ثبت عَذره » فالظاهر أنه ترك الشفعة لذلك . فقبل قوله فيه . ولّنا » أله قد يرك 
الطَلب للعذر » وقد يتر که" لغيره وقد يس ااال ما ؛ وقد يُسِيرٌ لغييره » وقد 
ور ا و 5 2 ا ا و 6 
قدَرٌ أن يبيْنَ ذلك بالاشهادٍ > فإذا لم يفل سقطت شفعته > كتارك الطلب مع 
حضوره . وقال القاضى : إن سار عَقِيبٌ عليه إلى البَلْدِ الذى فيه المُشْتَرى من غير 
re 0‏ £ وو 4 و و ر مه 4 ء 
اهاد :امل أن لامعال حف ١‏ لان فاه سه أله للطلب دوفو قول أمتحَات 
: م 2 5-3 £ ه و 3 ل 7 a‏ 
الراي » والعَْبَرِىُ » وقول لِلشَافِهِىٌ . وقال أُصْحابٌ الى : له من الأجَلٍ بعد العلم قَذْرُ 
السير / » فإن مَضَى الْأَجَلْ قبل أن يَبْعَتَ أو يَطْلبٌ » بَطَلَتْ سفعيُه . وقال العَنْبَريٌ : له 


(5) فى الأصل : ٠‏ يسقط » . 
(۱) ف م :«وعلى ) . 

(۲) ف الاصل زيادة : « إذا » . 
(۳) فى م :« يترك ) . 


1۲ 


مسافةٌ الطريتق ذاهِبًا وجائيا ؛ لال عُذْره فى ترك الطب © ظاهِرٌ » فلم يَحْتَحْ معه إلى 
الشهادةٍ . وقد ذَكرْنا وَج قو الخرقِى . ولا حلاف ف أنّه إذا عَجَرَ عن الإشهادِ فى 
سره » أن شفعَعه لاتسشقط لأ مورف رکه فأب مالو تر“ الطَلب لذ 0 
أو لمكم الجلم » ومتى قر على الإشها فأخره كان كا خير الطُلّبٍ للشفعة إن کان 
ِعُذْرِ مط الشفعة ٠‏ وإن كان لغیرعُذر سَقَطَتٍ للل لإنشهاة قا مام لطب » 
ونائبٌ عنه ا اما الطاب ومن لم يقد فراع إشْهَادٍمن لايل شهَانه 3 
كالصبىٌ والمَرأة والفاسيق > فرك الاشهاد » م سقط سفْعتُه بتر که ؛ لان قوّهم غير 
معب َر » فلم يرم إشهادهم كالأطفال والمَجَانِيِ .و وإن جذ منيشهه إلا لادم 

مع إلى مؤضيع المي » فلم هذ » فالأوی أن شفعته لا تبطل ؛ لأ هاده لا 
فيد > فأشبة إشهاة من لا قبل شهَائه . فإن لم جذ إلا مسعُورَي الحال . > فلم 
ي يُنْهذْهُما » اْكَمَل أن تبط شفع ؛ لل شهَادَئهُما يكن إنباها بال زكية » ا 
الذي يقل أن لالع لگ يماج ف ات شهاديهها إل لو یری وقد لا 

يقدِرٌ على ذلك فلا قل شَهَادَتُهُما > وإن أُشْهَدَمُما ل تبط شفع سء قبل 
ھک ؛ لأئه ل يكن أكثر من ذلك » » فأشبّة العاجرٌ عن الإشهادِ : 

إن لم يقد دز إلا على إشهادٍ واحد » فأشهَده » أو رك إِشْهادَهٌ . 

فصل : إذاأشهد عل المُطَالْبة ر القدُوم مع [مكانه » فظاهِرٌ كلام الجِرَقِىٌ أن 
الشُفعة بحَالها . وقال القاضي : تبُطل شفْعقه . وإن لم يقدز على امير" “© ء وقدّرٌ على 
ال كيل فى طلبها › ؛ فلم يَفعَل فل بعت أيضاء لأئه تارك لطب بها مع فدرتِه عليه » 
فَسَقَطِتْ > کالحاضر » أو كالول يشْهد . وهذا مذهبٌُ الشافعى 2 لان هم فيما إذا 
َر على الو كيل فلم يَفْعل وَجْهَيْنٍ ۽ أحدهما » لا سمط شْفْعمُه ؛ لل له عَرَضًا بأن 


. سقط من :ب‎ )٤- ٤( 
. ۲ لعذره‎ ١: (ه) فی م‎ 
. » ر( ف الأصل :و السير‎ 
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لاو 


يُطَالِبٌ تفه كوه اقم بذلك أو خا" الضتررٌ من جه ويله » بأن ير عليه 
برشوَة أو غير ذلك رمه راه » فكان مَعْذُوًا . ونا » أن عليه ف اسر ضرا ؛ 
تاه کلف » وقد يكون له خائ وَجارَة يَف عنها ونع كته » والتو کیل إن 
كان بغ رمه عَم ٠‏ وإن كان بغير جل امه من . ويَحَافُ الضررٌ من هته 2 
فاكيقى بالإشهَادٍ . فام إن برك السَّمَرٌ ؛ ارو » أو ضر يَلْحَقَه فيه ٠ل‏ بطل 
شفعته » وها واحدًا ؛ لأَنّه ا فأشبة من ل َعَم . وإن م يقد على الإشهاد 2 
وأمكته السَفْرٌ أو التو كيل » ؛ فلم يفل » بَطَلَتْ سفعَيُه ؛ لأنه تارك لِلطُلّب بها مع 
إمكانه » من غير وجُودٍ ما يقو مَمَام الطَلّبٍ » فسَقَطَتْ » م لو كان حاضيا . 
فصل : ومن كان مَرِيضًا مَرَضًا لا يَمْتَعْ المُطَالْبة » > كالصّداع سيير 5 ولام 
القليل » فهو كالصّحِيج . وإن كان مَرَضا يَمْتَعُ المُطَالبة كالحُمى واشباھھا › فهو 
کالغائب ف الاشهاد والتو كيل واا المسحبوين » فان کان موسا ظا أو بِدَيْن لا 
يمكنه داو » فهو کالمَریضٍ » وإن کان مَخْيوسًا بحقْيَلرمه أداوه » وهو قاد عليه » فهو 
کالمطلق إن ياد إلى المُطَلَبةِ » وم وکل فيها » بَطَلَتْ شفْعَُه ؛ لاله رها مع 
القذرَة عليها . 
©/لم ‏ مسألة ؛قال :( إن لمْيعلَم حَتّى حَتَى تبّا ايع ذلك اة أو أكترٌ » كَانَ لَهُ أنْ 
يُطَالِبَ بالشفعَة مَنْ شاءً مِنْهُمْ » فَإنْ طَالَبَ الأول . رَجَعَ الثالى بالمّن الى أل 
منة , والثَالِتُ عَلَى القانى ) 


يله ناك أن المُسْمرىَ | ى إذا تصرف ف المبيع قبل أخيذ الشفيع» ؛ أو قبل عليه » 
فتَصافه صَجیح ؛ لاه مَلَكهُ » وصح قبِضْه له وم يبق إا أن الشَفِيعَ مَلَكَ أن ا" 


7 0 » کا لو كان أحدٌ العوضيّن ف البَيْع مَعِيبا > لم يمتح 


(۷) ىم :د يخالف ) . 
(۸) قب :: وإن ۲ . 


1٤ 


اصرف "فى الآخر » والمَؤْهُوبُ له جوز له اصرف" ف الهبَةٍ ؛ وإن کان الوايبٌ 
ممّن له الرجوعٌ فيه e‏ ا » مثل أن 
باعَهُ » فَالشّفِيعٌ بالجِيّارٍ بار إن شا فسخ الع لاق راعذ بلج الأول بشت ؛ لأ 
الشفعة ّت له قبل صف المُشكرى ؛ وإن شاء أمُضى تصرف E‏ 
المُشْتَرِى الثانى ؛ لأنّه شيع فى العَقَدَيْنِ فكان له أذ ماشاءمنهما ون شابغ ذلك 
- ۾ رقو ع 
ثلاثة » فله أن ياخذ المبيع بالبيع الأول 3 وينْفْسِحُ العقدان الأخحيرانٍ » وله أن اده 
بالثانى ء ومسي الثالت وحدّه » وله أن يَأمُحدّه بالغالث ولايْنفسِح شىءٌ من الود 3 
فإذا أَحَدَهُ من الثالث » دََعَ إليه الشمنَّ الذى اشتر سُتَرَى به ى به »ولم يَرْجِعٌ على أحد ا 
إليه الثمنٌ الذى اسْتَرَى به 3 (”وإن أَتَحَدَ من الثانى الشمَنَ دَفْعَ إليه الذى اشمَرَى به“ 5 
ورجَمَ الثالتُعليه بما أعْطاءٌ ؛ لأئه قد الْمَسَحَ عَفْدُّه » وأخدّ الشقصُ منه » فير جم 
م 2 يمع + >م عر اه ٤‏ £ 
بتَميِه على الثافى ۽ لاه أَحَذْهُ منه » وإن اخذ بالبيع الأول ؛ دَفعَ إلى المشترى الاؤل 
الشمنّ الذى اشتّری به » وانْفْسَّحّ عََدٌ الآحرين » ورج الثالث على الثانى بما أغطاه 5 
وَج الثانى على الأول بما أغطاة ؛ فإذا كان الأو اشتراه بعر > ثم اشتراه الثافى 
بعشرینْ e‏ دراه الغالث بگلاثينَ أده بالييع الأول بعلل الأول عفر وأتحذ 
الثانى من الأول عِشْرِينَ » أذ اللغالثُ من الثافى تُلاثينَ ؛ لان الشقصر إنما يوذ من 
الثالث » لكَوْنِه ف يده وقد انسح عَفَدُه ؛ فير جم بِكَمَِه الذى وره . ولاتَعْلَمُ فى هذا 
5 ت o‏ 0 1 1 يٍّ 1 3 o‏ 
خلافا. وبه يقول ماللكٌ » والسَافعِىٌ » والعَنْبرىٌ» وأصحابٌ الراى . وما كان فى معنى البَئع 
مدا كنف اة »فهو كالبيع » فيما ذكرْنا ]ونال كان الا به الشمعة 2 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 

(۲) سقط من : الأصل ب . 

5 ا سيطين : الأصل .وى ب : 9 وإن أخذ من الثانى دفع إليه الثمن الذى اشترى به ٠‏ . 
(5) ف الأصل »ب : ٠‏ فرجع » . 

(5) فى الأصل : ٠‏ ويرجع » . 

(1) فى م :« وإن» . 
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فهو كالهبّة والوَقيف » على ما سَتَذْكُرُه » إن شاء الله تعالى . 

فصل : وإن تصرف المُشْتَرى فى الشُقص مما لائجبٌ به الشفْعَة » كالوقف والهبَةٍ 
ولرَهْنَ » وجغلة ننجتا +'فقال أبو بكر + للتتفيع فغ فلك التصرف ء وده 
اَن الذى وفع ابيع به . وهو قول مالِكِ » والشَافهىٌ » وأصنحاب الرّأى ؛ لأ 
شيع مَلَكَ فسلْحّ مح البيم“ الثانى والثالث » مع إمكان الأ بهما »فان يَمْلِك فلح 
عق لا يمكه الخد به اوی » ول حَنّ افيح أب » جيه وى » فلم َلك 
لمُشمَرى أن يتصرف ب ترا ل که حقه . لا ینیع أن تبعل لوقف لاج > حَقٌ الغير » 
کا لو قف المريض املا که وعليه دين » فَإِنّهِ إذا مات ء رد الوقف إلى العُرماء والورثة 
فيما زا على يه » بل هم إنطال المت » فالوقف وى . وقال القاضى - 
أحمد » ف رواية عَلِنّ بن سَعِيد » وبکر بن محمد ء إسْقاط الشفعة فيما إذا صر 
بالوقف اله وك ذلك عن الا سر جسيئ”” ق ال ل ا ٤‏ 
ف المَمْلُوكِ » وقد تحر ج هذاعن كونه مَمْلوَكا . وقال ابن ای موسى : من اشترّى دارا » 
فجَعَلّها مَسْجدًا » فقد استَهْلَكَها » ولا شفعة فيها . ون فى الشفعة ههنا إضرارا 
بالمَوْهُوبٍ له » والمَؤْقُوف عليه ؛ لأ مه يرول عنه بغيرٍ عض » ولا يرال الضررٌ 
بالضرر بخلاف ابيع نذا فلح ای رجح المشْتَرى الثانى بالشمن الذى 
آذه ؛ فلا مه ضررّ » ولل بوت الشفعة هلهنا يُوجبُ رَد ابض إلى غير 
امالك وسَلبَه عن امالِكِ فإذاقأنا سوط الشفْعةٍ »فلا کلام » وإن قلنا يكُبُوتِها » 
فإ اليح ياد الشقُصّ ممّن هو ف يده » وسح عَفْدَه » ويَدَْعُ الشمن إلى 
المُشْتَرى . وُكى عن مالك أنه یکون لِلْمَوْمُوبٍ له ؛ لاه ياد مله . ونا » أن 


(۷) ف الأصل : « إلاأن » . 

(۸) ف الأصل ٠:‏ المبيع ) . 

(8) فى الأصل عم ام فبأن 0 

(١٠)أبوعلى‏ الحسن بن عيسى بن ماسرجس الماسرجسى التيسابورى » أسلم على يد ابن المبارك » وكان ورعادينائقة »ونا 
مر ببغداد وحدث بها » عدوا فى مجلسه اثنتى عشرة ألف محبرة » تو سنة أربعين ومائتين . الأنساب ٠١١‏ و ء العبر 
5/١‏ . 


يم بطل الهبّة » وح الشقص بكم امد الأول » ولو لم يكن وَهَبَ » كان 

2 > كذلك بعد الهبة المفسوخة . 

فصل : فإن جَعَلّه افا أو عضا فى ملع / أو صح عن دم عَم انبّى ذلك 
على الوجهين ٠‏ فى الألحذ بالشفعة . 

فصل "° : فإن قاي لايع المُشترق » أو وذ "علب بْب » فللشّفيع فس 
الإقالة والرد الالح بالشفعة ۽ لن حَقَهُ سابقٌ عليهما اكه الأَذ معهما .وإن 
فسا ابيع » يع أن امد لقص ما حَلّف عله اباقع ؛ لان 

لبائ مقر مُق بابي بالشمن الذى حَلّف عليه ومر للشفيع باسنيحقاق الشفعة بذلك 
ذامل ی شنار لكا » ل يطل حن الششّفيع بذلك » وله أن يُبْطِلَ فسْحَهُما 
وا ل فة ا 

فصل : وإن اشتری شقصًا عب » ثم وَجَدَ بائع YT‏ 
یزجاع لقص ۽ وم على حك الفيع » لل فى تدم ر ضرارًا 
بالبائع » بِإِسّقاطٍ حقه فى الفسخ الذى استحقه والشفعة*" تقبْتُ مُت لارّالةٍ 
الضَّرّرٍ » فلا بْب ت على وجو يَحْصْل بها اضر » فإن الضرر ر لا یرال بالضرر . وقال 
أُصْحابٌ الشافِهىٌ » فى أحد الوجِهَينِ : يُقَدُمُ حم الشفيع ؛ ؛ لأ حقه سبق » فوب 
3 َقْدِيُه » کا لو وَجَدَ المُسْمَرى بالشقص عَيْبا رده ونا أن فى الشفعة إنطال حن 
البئئع » وحَقه أَسبَقُ ؛ لأنّه اند إلى وجو د العيب ؛ وهو جود د حال البيع ؛ والشفعة 
ثبعت بالبيع » » فكان حَقٌ البائع سابقا » وفى الشفعة إبطاله » فلم قبت قبت » ويُفارق 77" ما 


. سقط من : الأصل »ب‎ )1١( 
سقط ين :م‎ #( 

0ن ف الاصل »ب ٠:‏ رد) . 
١ ٤(‏ ف الأصل »م :من ٩‏ . 
)٥(‏ ف م زیادة :« لا . 
(0) فی ب :« وفارق » . 
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إذا كان الشقص توا واد ي مق المشتری إنّماهو فى ازجاع الشمن کک 
من الشفيج » فلا فائدة فى الد » وف ماجنا حن البائع فى امنزجاع الشتفص » ولا 

صل ذلك مع الأحذ بالشفعة ؛ فافترقا :فإ ليه لباقي الت عويب" س 
© نفع ۰ کن ل رذ فقي و يلك ازجاع التي لل الخ تلا 
بالا خذ » فلم يَمْلِك البائ إْطالٌ ملكه » كالو باعَهُ المُشترى لأجبى فإن السفْعةَيَيمٌ 
فى الي » ولكن يرجم بقِيمَة الشُقص ؛ ؛ لاله مَل اليف والمشنتری قد أذ من 
الشفيع قِيمَة العَيْد » فهل يَتَراجَعان ؟ فيه وجهانِ ؛ أحَدّها » لايتّراجَعان لل لشفي 
عد بالنّمنِ الذى وَقَمَ عليه العَقَدُ ٠‏ وهو قم الب حا لاعَيْبَ فيه 0 
البائ إذاعَلِم بلي مَلْكَ رده وليل أن ا ؛ لأّهِ نّم أغطى عَبْدٌ عب 
ع ؛ فلاي اقيم غير ما أغطى . والثانى . برا جعان N‏ 
الذى استَقرٌ سَقرٌ عليه العقد » والذى اسكقرٌ عليه العف / يمه افص » فإذا فلا : 

يتراجَعَان اهما کان ما فعضل على متايه وإن ره لبا 
العبد ؛ ولكن أذ شه مرجع المشترى على الششّفيع بشىء لأل ماع إليه قي م 
رَجَعٌ المشتری عليه ؛ بما ادى من أرشه . وإن 
عَفا عنه » ولم ياحذ رشا » ٠م‏ جع الشفِيعٌ عليه بشىء ؛ لل ال لام من جه 
المشْتَرى » لايَمْلِكُ فَسْحّه فاه مالو حط عه يعض لمن بع ُو اعفد .وإن 
عاد الشف ص إلى المُشْئرى تع أو بأو إزث أو خيره افليش لشفي" أخيد ه بالبيع 
الأول ؛ ل ملك المُسْتَرى زل عنه » والْقَطَمَ حَقَهِ منه » واتتقَلَ حقه إلى القيمَة ٠‏ فإذا 
أححذَها م يبق له حَقٌ ؛ بخلاف ما لو صب شیا ل يقد على رده »فأدّی قِيِمَنَهُ م ثم 


العبد غير مَعِيب . وإن أَذَّى مُه مَعِيَا 


. » ف الأصل : « العيب‎ )١۷-١۷( 
. » للبائع‎ ١: ف م‎ )۱۸( 
. » القيمة‎ ١: فى ب‎ )١15( 
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قَدَرَ قدَّرَ عليه » فإنّه رده ؛ لأ ملك التلضواف ب ل رل عنه ١‏ 

فصل : ولو کان تَمَنْ ن الشقص مك أو وروا قلف قبل قبْضِه » بطل ابيع » 
ولت الشفعة ؛ لأئه عدر اليم » فتعذَر إمضاء العَقْدِ » فلم ثبت الشفعة » كالو 
0 فسح ابيع فى مُدَّةٍ الخيار ؛ بخلاف الاقالة والردٌ بالعيب . وإن كان الشْفِيعٌ قد أتحدٌ 
الشّصّ » فهو ا لو أتحدّه فى المَسألة التى قبلّها ؛ لأنّلِمُْكَرى التتقص اصرف فيه 
قبل تفبيض تنه » فأشْبَة ما لو اشتَراهُ منه أجْنَىّ . 

فصل : وإن اشتری شقصا بيد أو تمن معن فح ج مُسْعحَفاء فال بالل » ولا 
شفعة فيه ؛ لأَنّهاإِنّماتَْيتُ عفد يقل للك إل المُشى » وهو العَمَدُ الصّحِيحٌ » 
فام الباطل فَوْجُودُه كعدّمه . فإن كان الْفِيعٌ قد اَذ بالشفعة » لَمَهُ رد ما أذ على 
البائع » ولا يت ذلك إلا ية أو إفرار من الشفيع لماي . فإن افر المتبايعانٍ » 
نكر الشفِيعٌ ل يبل قولّهما عليه » وله الأخحد بالشفعةٍ لشفعة » ويرد العَبْدُ على صّاحبه » 
ويرجع البائمٌ على المشترى يقِيمةٍ| شُقصٍ . وان َر لشفي والمشترى دون ا 
نيت الشفعة » ووَجَبٌ على المُسْتَرى رد قِيمَةٍ قِيمَةِ العيد على صاحبه ؛ ويَبْقَى الشقص معه 
مهلايع ؛ والبائم ينكره » والبائع یکره » فیشتری 
لص منه ‏ ويُتبارَءَانِ .وإن أ الشفيع والبائع وا نکر المُشتری وبحب على البائع رذ 
العَيد على صاحبه »ول نيت ت الشفعة متك باق مُمطَالبة المُْترِى بشىء ؛ لأ اليح 
صَّحِيحٌ فى الظاهر »وقد أذ تَمَنه الذى هو مِلْكه فى الظاهر وإد ار الي عله 
تبت ت الشفعة لات ت شىء من كام لبان فى حى الاين .همان اشترى 
الشقص يكمّن ف الدَّمةٍ :م نقد اين ع فيان ها كانت العفقة واجبّة به ؛ ل 
الع صّحِيحٌ » فنْ تَعَذَّرَ ف قَبْضُ الثمّن من المُشْتَرى لاغساره أو غيره ؛فإلبائع قسن 
ايء ويقَدّمْ حى الشفيع؛ لأ بالأنجذه '" بهايَخصل للمُشتری مايؤدٌيه(' ' ثمناء فتَرُولُ 


(۲۰) ف ب “م :0 الأحذ € 
(۲۱) ف م :ا يوفيه ٩‏ . 


۹ 


هو 


لتو ةر ال بين لقن م كاد ان 


فصل : وإذا وَجَبَبِ الشفعة » وقضّى القاضيى بها » والشقص ف يد البائع ودف 
الثمَنَ إلى المشترى » فقال البائع للشفيع. : أقلنى . فأقَالّه ا ا 
نصح بين المُمبايعَينِ » ويس بون الشتيع والبائع بي ؛ وإنّْما هو م مشر من المُشْكَرِى . 
فإن باعه إِيَاهُ » صح اليم" ؛ لن العََارَ جور التُصَف فيه قبل بيه : 


5م - مسألة ؛ قال : ( ولِلصّغِير إِذَا كبر الْمُطَالبَة بالشفعة ) 


- 


وجملة ذلك أنه إذا يع فى شرَكة ة الصّغِير شِقصٌ »لبقت له الشفعَة » فى قول عامّة 
الُقَهاءِ » منهم الحَسَنُ » وعَطَاءّ » ومالك » والأورَاعِىٌ » والشافصى” » وسار » 
البرك ؛ وأصْحَابُ الى . وقال ابن أبى لَيْلى : لا شفعَةً له . وروی ذلك عن 
النَحَعِىّ » والحارث العُكْلىٌ ؛ لأنّ الصّبىّ لا يُمْكِنُه الأمحدُ اك ا 
يل . لمافيه من الْإضرَارِ بالمُسْكَرى » وليس للوَلِيٌ الأمحذُ ؛ لأنَّمَنْ لايَمْلِكَ المَفوَ لا 
يَمْلِكُ الخد . ونا » عُمُومُ الأحاديث » واه حيار جل لارالة الضرر عن المال » 
يبت فى حَق الصّى كجيّارٍ الد ليب . وقولهم :لانن الأنحد . غير صّحِيج ؛ 
فان الول يَأمحدبها. ايرد المَعِيبَ . قولّهم : لايُمْكِنُه العفو . يَبْطُل بالو كيل فيه » 
وارد بالمَيْب » فإن ولي الصبىٌ”" لا يُمْكِنُه العفو » ويُمْكُه الرّدُ . وأ فى الأحيذ 
امیا أا الي ورال رد ال طيخ شنط ف حل و نبلل 
مافيه الحَظ ِلك مافيه تييع »ولان العفو إسنمَاط حه الاخ اياله له » ولا يرم 


ا 


من ملك الول استِيفَاءَ حى المُوَلَى عليه ملك إسقاطه » يديل سار حُقَوقِه وديُونه 5 


(۲۲) سقط من : الأصل » ب . 
(۱) فی ب ٥:‏ یثبت ) . 

(۲) سقط من : الأصل . 

(۳) فم : « الصبر » خطأ 


42 


وإن ل أذ الول كاي قدو الغائب . وما ذكروه من الضرَرٍ 
ش ف الائتظارٍ بطل بالغائب انبَتَ هذا فان ظاهرٌ قول الخرقی أن للصغير | إذا 
لديا 5121118 وسوا كان ال فى المح بها أو 
فى تركها . وهو ظاهِرٌ كلام أحمك » فى رواية ابن منص ور : له الشفعة إذابَلَعٌ فا مَارَ وم 
يمر . وهذا قول الْأوْرَاعِىٌ » ورُفْرَ » وحمد ولحي > وحكاه بعضٌ أصنحاب / 
الشافعي عنه ل امتح إلشفعة ينك الاخ بها » سواء كان ل الح فیا“ أو 1 
يكن فلم سقط بتر غير كالغائب إذائرك وكيل الخد بها . وقال أبو عبد الله ابن 
حامد :إن ركها الى حط الصبئ أو لأنّه يس لِلصبئٌ مايأ ذه به سَنَطْتٌ . 
وهذا ظاهِرٌ 2 مذهب الشافِعِىُ ؛ الول ع ماله فخله فلم جز لصي تقض 
كالرْدٌ بالعیب أنه فمل ما فيه الح للصيئ فصّح م الالح مع الحظ . وإن 
تركها لغير ذلك »م تَسْقَط . وقال أبو حنيفة : سقط بعفو الى عنها فى الحالَينٍ ؛ لأ 
من ملك الأنحد بها ملك العف عنها > كالمالك . وتحَالمه صاحِبّاهُ فى هذا ؛ لأنّه سقط 
قا للمولى عليه ولا حظ له ف إ سْمَاطه » فلم يَصِحٌ » كالابراء وإسْمَاط يار 
الردٌ بالعيب . ولايْصِحٌ قِيَامنُ الوَلِقّ على الماك ؛ لأ مالك ار ع والابراء ومالا حط له 
فيه » بخلاف الوَلى . 


فصل : فأمًا الولِىٌ > فإن کان لِلصّبِىٌ حَظُ فى الالح بها » » مثل أن يكون الشراء 
ريصا » أو بكم الل للم مال شرا اعفار » َي اد بالشفعة ‏ ل 
عليه الاختَاط له والأمْحدبم فيه الحظ » فإذاأَسحَذَ بها بت الملكُلِلصيئ »وملك 
نقضّه بعد البلوغ غ » فى قول أككر أَهْل الم » منهم مالك والشافِعِيٌ » وأصحابٌ 
الأى . وقال الأؤزاعِيٌ : ليس لِْوَلِىٌ الأمحدُ بها ؛ لأئه لاَِملِك العفو عنها . فلا يَمْلِكُ 


. سقط من :م‎ )٤( 
. سقط من :ب‎ )٥( 
(كيىم:دلا2.‎ 


4۷۱ 


4/٥‏ ظ 


رو 


الاد بها , كالأ تبي » وإِنّمايَأَدُ بها الصَبنٌ إذا كبر . اصح هذا" ؛ لاله حيار 
جُعِل لِإزالِالضررٍ عن المال » فمَلَكهُ الى فى خی الصبِىٌ » الد بالعيْبٍ » وقد ذَكَرْنا 
ساد اميه فيما مَضَى . فإن ره اللي مع الح فصي الأشحدُ اذا كير ء لا 
يم اللي لذلك غ ؛ لاله يفوت شيعا من ماله > وإنّما ترك تخصيل ماله الحظ 
فيه » فأب مالو رك شرا اعفار له“ مع الحظ فى شرائه 000 
مثل أن يكونَ المُشَرى قد غین » أو كان فى الأنحذ به يَحتاجإلى أن سرض ورهن مال 
لم » فليس له الأمحذٌ ؛ لأ لايَمْلِك عل ما لا حظ لصي فيه . فإن أتحدّ » فهل 
يصح ؟ على رِوَايَين ؛ إخداهما . لا يَمِيحٌ » ويكون باقيّا على مِلْكِ المُشْترى ؛ لأئه 
ای اا ؛ فلم يصح » کا لو اشتر رَى بزِيَادةٍ كثِيرَةٍ على تمن المثل : 

أو اشتری مهيبا َم عه به » ولايمِْكُ الى المَبيعَ ؛ ؛ لأن الشفعة موكد بِحَقٌ الشركة » 
ولا شركة لِلولىّ » ولذلك لو أراة الأدَّ لتفسيه » يصح ا لغيره بغر 
إذْنِه » فإنّه َع باطلا a‏ » كذا ههنا هذا معت الا 
واروية الاية ٠‏ / تصرح الأ ذ لِلصبىٌ ؛ لاله اشر ی له ما ندع عنه اضر به » 

فص » کالو اشترَى مهيا لايعلَم يبه 2 يبه »لظ يلف وخی » فقد يكونٌ له حَظ فى 

الألخذباكترمن تمن المفل ء إزيا5ة قِيمَةملْكِه والشة الذى يَسئريه بزوال الشركة 5 
أو لان الصمرْرَ الذى” نفع باځحذه كبِيرٌ ؛فلايْْكِنُ اعبار الحظ يتفسيه لِحَفَائه »ولا 
بكثرة التمَنٍ لما ذكرناه » فسّقَط اعْتباك » وصح ابيع . 


فصل : وإذا با ع وص الأيْتام » فباع لاحم تصييبًا فى شركة الآحر 2 کان له 


(۷) سقط من : الأصل . 
(۸) سقط من :م 

(9) فی م ١:‏ يشترى ) . 
و ف 
(۱۱) فی ب »م :( اخحر) . 


¥۲ 


الخد للاحر بالشفعة ؛ لأنّه كالشراءله .إن كان الزمیی ريك لم باع عليه يكن 
SDS‏ ی لنفسيه من مال تَتِيمه . ولو باع 
الوَصِىٌ نميه , د ل الأ لهم لشم » إذا كان له ع فیا له ق 
ية » فإنه لا َر على اليد فى َيه » لكَوْنِ المُشْكَرى لا يوَافقَه ول الم 
حاصلٌ له من المُشئرى کح صوله من اليقيم » بخلاف بيه مال اليتيم » فاه يمكنه 
تقايل لعن ليد الشقصٌ به » فإذا رفع لمر إلى الحاكم » فباع عليه ؛ فللَوَصِىٌ 
لذ حينكذ عدم اة E‏ أب »فبا ع شر شقص الصبىٌ » فله 
أن أده بالشفعة ؛ لل له أن بر ىَ من تفسيه مال وَل » عدم التَهُمةٍ . وإن بيع 
فى شرك حَمْلٍ » ل یکن لوه أن يح ل الشف ؛ لأنّه لايُمْكِنٌ تمْلِيكّه بغير 

5 . وإذا وُلِدَ الحَمْلُ ثم كبر » » فله الأَحدُ بالشفعة » كالصبى إذا كبر . 

فصل : وإذا عقا المي عن شفع التى له فيه حط ثم اد الخد با » ؛ فله 
ذلك »ف قياس المَذْهَبِ الأنها سقط باسنقايله . ولذلك مَلَكَ لصي الخد بها إذا 
كبر »ولو سَقَطَثْ"" ليمك الأخذبما .ومن لايَمْلِكَ الأخدّبها ؛ لان ذلك 
ودی إلى بوت حن الشفعة على الى »وذلك على جلاف الحَبرٍ وی .ويُخَالِف 

خد الصبى بها إذا كبر ؛ لأنّ الح يَعَجَدَّدُ له عند كِبَره »فلا يَِْكُ تأخيرَه حيتكذ 
وكذلك أَمْحدٌ الغائب بها إذا قدِمَ . فَأمّا إن رها عَم الحَظ فيها » ثم أراة الأخد بها 3 
والأمْر على ما كان » لم يَمْللِكْ ذلك کيلک قدا . اوا فيا خط »أو كان 
م مرا عند الع فأيستر بعد ذلك » ابتى ذلك على يلها بذلت ٍ ؛ فإن قلنا : لا 
سقط > وللصيىٌ الاخ بها إذا كبر . فحكْمُها َكُمْ ما فيه الحَظ » وإن قلنا : 
سقط . فليس له الاح بها بحا ؛ لها قد سَقَعّتْ على الإطلاق » فأشبَة ما لو عَمَا 
الْكُبيرٌ عن شفعته . 


15-1 ) فالأمل ٠:‏ وإذاسقط » . 


YY 


۲/٥‏ ظ 


فصل : / والحُكُمْ فى المَجنُونٍ المُطبقٍ كالحُكْم ف المي سواء ؛ لأنه مَحْجُورٌ 
عليه فل » وكذلك السّفيه لذلك ء وأما المُعْمَى عليه فلا رة عليه ؛ وحکمه حکم 
الغائب والمَجُونٍ” ٠‏ بنتظر إفاقته . وما المُفلِسٌُ » فله الأحذ بالشفعة » والعَفْوُ عنها » 
واد للر انالا جديا لل املك يبت لهم فى أملاكه” قبل قِسسْمَتِها » ولا إجباره 
على الألحذ بها ؛ لأنّها مَُارضة » فلا يُجْرٌ عليا » كسائر المُعاؤضات . وليس فم 
إجبازه على العفو ؛لأّهإسْقاط حَقٌ »فلا يُجْبَرٌ عليه . وسواءٌ كان له حط فى الأنحيذ بها » 


Jor 


أو لم يَكُنْ أنه أذ فی وميه a‏ لكنْ هم مَنْعُه من فع 
ماله فى ثمَنها اعلق فوته ماله فاشبة مالو اشر ى ف ذِمته شق صا غير هذا . ومتی 
ملك الشقص المَأحوة بالشفعة تَعلَفَتْ قوق القُرّماء به ؛ سواءً أسحَذّه بِرضَاهُم أو 
بغيره ؛ لاله مال له ؛ فأشَة ما لو اكْتَسَبّه . وما المُكَائَبُ ء فله الأحذ ولوك ويس 
ليده الاتراضٌ عليه ؛ ل اصرف عله دون سيه .امون له ف التّجارة من 
العَبيد » فله الأحد بالشفعة ؛ لأ مَأذونَلهفى الشراء » وإن عماعتها(*" ل يده ينف عَفَوُهِ ؛ 
ان ملك لسكدهف” " »ول يَأذَنّله نی طا حُقُوقِه . وإن أسسقطها السَيّدُ » سَقَطْتٌ » 
وم يكن للد أن ياح ل ال اه دولك الكل قد انط ف 2 
سقط پاسقاطه . 

فصل : : وإذا بيع شيفصٌ فى شرك مال المُضَاوَة » عامل الأخحد بهاإذا كان لظ 
فیا » فن تركها فيرب الملل المخد ؛ ل مال المُضارية ملك . ولا ينف عَم العامل ؛ 
ل املك لغيره » فلم نف عَفوه » کالمَاذون له . وإن اشترى المضاربٌ بمالي المضاربة 


شِقَصا فى شركة رب الملل » » فهل لِرَبٌ المال فيه شفعة ؟ على وجهين » مبنييْنِ على راء 


(9١)ف‏ ب ١:‏ وامحبوس © . 
)۱٤(‏ فى ب : « أملاكهم » . 
)٠١(‏ ف الأصل : ل عنه ) . 
(15) فى الأصل : « للسيد » 


V4 


رب الملل من مال المُضاربة » وقد ذَكَرْناهُما . وإن كان المُضَارِبٌ شفِيعه » ولا ربح فى 
لمال » فله الأحد بها ؛ لل املك لغيره . وإن كان فيه ر » وقلنا : لايَمْلِكُ بالظهُورٍ . 
فكذلك » وإن قُلنا : يَمْلِكُ بالظهُورٍ . ففي بهن كرب الملل . ومذهبُ الشافهىٌ ف 
هذا کله على ما" ذَكَرْنا . فإن باع المُضَاربُ شيقصًا فى شركته لم يكن له أده 
بالشفعة ؛ لأنّه نهم » فأشْبَة شِرَاءه من تفسيه . 

فصل : ولا شفعة ب بشركة الوقيف . ذکره القاضریان أبن ای ری وا يقلي ٠‏ 
وغ و ظاهر مذعب الشافهى, ؛ لأئه لا يوك بالشفعةٍ > فلا تحب فيه" 0 ؛ کالمجاور 
وغير المنْقَسِم > ولأنّا إن فنا : هو غيرٌ مَمْلُوكِ . فالمَوْقُوف عليه غيرٌ مالك » وإن 
قلنا : هو مَمْلوكٌ كه يرام ؛ أنه لايد إباحة حة اصرف ف الرَقّبة » فلا يَمْلِكُ به 
ملكا تامًا e‏ : إن قلنا : هو مَمْلوكٌ وَجَبَتْ به الشفعة ۽ لاله 
ملو بيع فى شريه فص" » فوَبَت به النفعةٌ كالطلق7”" , ول ار ندع 
عنه بالشفعة كالطلق » فوجبَتْ فيه » كَوبُوبها فى اللي » وما م سكج 
بالشفعة ؛ لن الخد بها بيع > وهو مما لا جوز بیعه . 


۷ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا تى رى أغطاة الشفيعٌ فيم بتائه » إلا أن 
يَشَاءَ المُشَْرى أن يأحذ بتاءهُ , فَلَهُ ذلك » إِذَا ل يَكُنْ فى ألمحذه صَرّرٌ ) 


وجملته أنه ب فصول را المُشترى وعَرْسه فى الشقص الممشفوع على وجو ماج فى 
مَسَائْل ؛ منها أن يُظهرَ المُتترى أنه وِْبَ له » أو آله اشيراه بكر من تیه أو غير 
ذلك مما ْنَع لشفي من الأحذ بها كه قا > ثم بی المُشْتَرى ويَعْرسٌ 


(۱۷) سقط من ا 

(18) سقط من : الاصل . 
(۱۹-۱۹) سقط من : الأصل . 
(۲۰) لعله أراد به غير الوقف . 


Yo 


و۳/٥‎ 


۳/٥‏ ظ 


فيه . ومنها » أن يكونَ غائًا فيقاميمّه و يله » أو صَغيرا فيقَاميمّه وليه » ونحو ذلك »ثم 
يَقدَمُ الغائِبُ » أو يبل الصَغِيرٌُ » فيَأحدُ بالشفعة . وكذلك إن كان غائبًا أو صّغيرًا ء 

سالك الدى E‏ » فقَاسّم » ثم قمَ الغائبُ » ويل الصَغِيرٌ » » فده 
بالشفعة بعد غرم المُشّری يتاه فإنلمُشْترى قلع ریه وبتائه »إن اخحتَار ذلك ؛ 
لاه ملكه » فإذاقَلَعَهُ فليس عليه تَسْوية الحفر » ولا قصل الأرض . ذکره القاضی . وهو 
مذهبٌُ الشافهىٌ ؛ لاله عرس وی فى مک » وما حَدَتٌّ من النّقص إِنَّما حَدَتٌ فى 
ملكه » وذلك ما لايمَابلهثمَنْ . وظاهِرٌ كلام الجْرَقَىٌ أن عليه ضّمَانَ لقص الحاصيل 
بالق ؛ لأئه ارط ف قلع الرس والِينَءعََمَ الضررٍ » وذلك لاله ص دحل على ملك 
غيره لأخل تخليص مِلْكه » مها" ضَمَانه » کالو کسر مخبرة غیره حراج دان 
منها قوم : إن لقص حَصّل فى ه مله . ليس كذلك ؛ فإنَ لقص الحاصيل بالقَلع 
نما هوف بك الشفيع . فاا َة فص لض الحَاميلُ برس وليكَاءِلايَضَمه ؛ 
لاذکروه . فإنلم ر حر المُشكرى القع » فالشَفِيع بالجيَار بن ثلاثة اسيا ؛ 
كله الشفعة وين َف ية الجراس وليَاء فلك مع الأوضي وین فلج الس 
والبتاء » ويَضْمَنُ له ما نَقَص بالقَلْع . وبهذا قال الشَعْبىٌ » والأوْزاعِىٌ » وان ألى 
يى » / ومالك » ليت » والشافجى » لبت » وسور » وإسحاق . وقال حَمَادُ بن 
ای سليمان »الورك اغات الرائ : كلف المُشْتَرى القَلعَ ولا شىء له ؛ لاله 
ی نیما اتح عير ا فأشْبَة الغاصيب ‏ ولِأنّهينَى فى حَقٌ غيره بغير إذنه » فأشبَة 
ما لو بان مُسْتَحَقَةٌ . ولنا » قول النبئ عه : ٠‏ لَاضِرًرٌ وا ضيرارً ۲“ . ولا يرول 
الضررُ عنما إلا بذلك وئه تی فى بلک الذى ملك به ؛ فلم كف قلع مع 
الإضرارٍ » کا لو لم يكن مَسْفوعًا . وفارقٌ ما قاسُواعليه » فإِلَه بی فى ملك غيره » ولاه 


(۱) فی ب :وقول » . 

(۲) ف الأصل ٠:‏ فعليه ٠‏ . 

5 ف الأصل ٠:‏ مخير » . 

. ٠٤١ / ٤: تقدم تخريجه فى‎ )٤( 


A4 


عرق ظَِِمٌ » ولیس لِعِرْقٍ ظالم حَقٌ » بخلاف مانا » فإنّه غيرٌ ظَالِم » فيكونُ له 
ق . إذا ثبت هذا » فإنّه لا يُمْكِنُ إيجابٌ قِيمَته مُسْتَحِمًا للبَقَاء فى الأْض ؛ لأنّه لا 
سكج ذلك ء ولاقيمته ملعا ؛ لأنّه لو وَجبتْ ملو لَك قَلْعَه ‏ ول يَضْمَنْ 
شيئا ‏ ولأنَّه قد يكون مما لا قِيمَة له إذا قلع“ . ول يَذْكْرُ أصْحايُنا كَيْفِيّة ووب 
لقي » فالظاهرٌ أن الأض تق وها الفراس والبتاءُ » م تقو خالية مهما » فيكود 
ما بينهما قِيمّة الرس والبتاء » فيَدْفَعُه الّْفِيعٌ إلى المُشْترى إن أُحَبٌ » أو مانْمَصّ منهإن 
الحتار القَلْعَ ؛ لل ذلك هو الذى زاد بالعزس والبتاء . ويَحْمَمِلٌ أن يموم اموس والبئَاءُ 
متها لرك بالأجْرَةٍ » أو لأخذه بالتِيمَةٍ إذا امتتعا من قَلْعِه ‏ فإن كان لِلْْرسِ وَقَثٌ 
يلَع فيه فیکون له قِيمَةٌ » وإن قُلِعَ قبله لم يكن له قِيمَةٌ » أوتكوث قِيمَمّه یله » فانختار 
السفِيعُ لَه قبل وقته » فله ذلك ,ِلأنَّهيَضْمَنُ النقْصَفيَجْبُرٌ به ضِرٌرٌ المُشْتَرى » سواءٌ 
كثر النّقصُ أو قل » ويعُودُ ضر كثرة لقص على الشّفيع » وقد رَضِىَ بالحجماله . وإن 
عرس أو بى مع الششّفيع أو وَكيله فى المُشَاع » ثم أحذّه الشّفِيعٌ » فالحَكُمُ فى أذ 
نُصبيبه من ذلك كالحُكْم ف اح جَميعِه بعد المُقَاسَمةٍ . 

فصل : وإن رر ع ف الأنض » فللشفيع الأخدٌ بالشفعة . ويَبْقَى رر ع المُشترى إلى 
أوَانٍ الحَصَادٍ ؛ ل ضر لايَتباقَى » ولا أَجْرَةَ عليه ؛ لاله عه فى كه » ولل الشفِيعٌ 
اشْترَى الأنضّ وفما رَرْعٌ للبائع » فكان له مُبَقَى إلى الحصَادٍ بلا أَجرَةٍ » كغير 
المَشْفُوع . وإن كان ف الجر مر ظارٌ ‏ نمر ى مَك الى » فهو له مى إلى 
الجذاذ » كالززع . 


فصل : وإذا ئما المَبِيعُ فى يد المُشْتَرى » لم يحل من حالَيْن ؛ أحدهما » أن يكونَ 
َماء ممصلا » كالشَجرٍ إذا كثرَ » أو تَمَرَةغيرٍ ظاهرة » فنا لشَفِيعٌ یا حه بزیادټه ؛ لان 


(60)ىب :د قلع ۲ . 
)١(‏ ق الأصل : « الغرس » 


يفف 


ەو 


م 


هذه زيَادَة غير مُتَمَيْرَةِ فتبعَتِ الأْمْل ” ' کا لو دبعي أو حيار أو إقالةٍ فإ نقيل + 
فلم لا رجع الزوج فى نصلفه | زیا ''إذا طَلق” قبل الول ؟ قلنا : لأ الَو ج يقر 
على الرجُوع بالقيمَة » إذا فاته الرجو ع بالعيين,  "‏ وف مايا إذالم زجع فى 
الشقصِ قط ق مخ ال » فلم يَسْقط حَقه ا 
البائع » وإذا أتحذ الأصل تَبِعَهُ نماوه ال ٠‏ کا ذَكَنا فى افوخ كلها . ١‏ 

0 ل کی اليه فص عق وخر + ولط ار ور 
الظاهِرَة » فهى لِلمُسْئرِى » لا حن للشفيع فبا ا دت E‏ 
ِلمُسْترى مبقاة فى روس ي التَخْلٍ إلى الجدَاذٍ ؛ لأن أمحدٌ الشّفيع من المُشْئرى شرَاءًثانٍ 2 
فیکو كمه حم مالو اشر ری برضا » فن اشتراه وفيه لح غير مور فار ثم 
ذه الشفيع ال الأمْل دون القَمَرَقء د الأرْضّ والتّخيل بحصّيهما من 
الَمَنِ » كا لو كان المَيعُ شِقصًا ويفا . 

فصل : وإن تلف الشقَص أو بعضّه ف يد المُشتَرى »فهو من ضمَانِه ولأنّه 

ملكه تلف ف يده ثم إن أراة الشفِيعُ الأخحدٌ بعل ليف بعضيه » أحمذ المَوجوة 
ببحصيته من القّمنِ » سواء كان الَف بفعْل الله تعالى أو بفغل ادَمِىُ » وسواءً ليف باتيارٍ 
المُسْمَرِى > كتقضيه لِلبنَاء » أو بغير امحتياره مثل أن اندم ممإن كانت الأنُقاض 0 
موْجُودة ادها مع العَرْصَةٍ بالحصة . وإن كانت مَعْدُومةَ أتحذّ العَرْصة وما بَقَىَ من 
البتاء . وهذا ظاهِرٌ كلام أحمد > فى رواية ابن القاسسم . وهذا قول الور لبر 5 
وی وس »وقول شاوی 0 . وقال أبو عبيد الله ابن حاميد :إن كان للف بفغل دم » 
کا ذكرنا » وإن كان بفِغل الله تعالى » » كانهدام البنَاءِ ينفسيِه » أو حَرِيق » أو عرق 2 
فليس للشفيع أمدُ الباق إلا بكل الشمن » أو ر . وهذا قول أنى حنيفة » وقول 
لشاف“ ؛ لاله متى كان النّقصُ بفِعْل ادَمِىٌّ جم بده إلى المُسْتَرِى » فلا 


(۷) ف ب : « الأرض » . 

(۸-۸) سقط من : ب . 

(94) ف الاصل » ب : ١‏ ف العين ٠‏ . 
٠١‏ ف الأصل : ٠‏ الأبعاض » . 
(١١ا)فب‏ »م :و الشافعى » . 


YA 


a, 0 


يتضرر + وبثى. كان بير ذلك :» م رجح إليه شىءٌ » فیکون الأد منه ضرَارًا به » 
والضرًرُ لا يُآلُ بالضررٍ . ونا » أنه عدر على الشفيع أحدُ الجميع » وقَدَرَ على أذ 
البعض » فكان له بالجصّة من القّمنِ » كا لو تلف بفِغل ادَمِىَّ سواه » أو کا لو كان له 
فيم اجر أو تقول احا بض ما ذل هه ق العقد > فاد وا او يان 
و وا اضر فإئما حص بالف » ولا نع فيع فيه » والذى بده 
الشفيع يُودّى ثمَئه » فلا يعَضرر المُشترى بِأَحذه . وإنُماقلنا : يَأمُحَذٌ الأُقاضَ”" "© وإن 
كانت مُنْفَصِلَةٌ ؛ لأنّ امتِسْقاقهُ للشفعة كان حال عَمّد عَم ابيع » وف تلك الحال كان 
منصلا اتصالًا ليس ماله إلى الالفصال » وانفصاله بعد ذلك لا يُسْقِطٌ حى الشفعة . | 
ارق اللَمرَةَ غير المُوَبّرةٍ إذا برت » فإنّما ها إلى الاتفصال والظهُورٍ » فإذا َرَت 
فقد الْمَصَلّتْ فلم دحل فى الششفعة . وإن تمصت القِيمَة مع بَقَاء ممُورَةِ المبيع »مثل 

أن اه فل شاا سكع اتا وشو اشر .وار ار ل ل ل 
الأمحد بيع الشمن أو لتر ؛ لأنّ هذه المعانى لا يُقَابنُها النّمَن ؛ بخلاف الأغيانٍ , 
وهذا قلنا : لو بى المُشْمَرى » أَعْطَاهُ لشي قيمَة باه » ولو زا المَبِيمُ زيادة صله » 
حلت فى الشفعة . 


۸ - مسألة ؛ قال :( وَإِنْ كان الشراءُوَهَعَبِعَين . أوورق » أغطاة الشّفِيعُ 
مكل ذلك وَإِنْ کان عَرْضًا أَعْطَاةُ ('قِيمَتَهُ ) 


وجمائه أن لييح لقص من المُشمرى "بلقم الذى اسكقرٌ E‏ 
رو فى حَدِيثِ جابر » أن التب عه قال : ١‏ هو احق بالقمّن 6" . رَوَاه أبوإسحاق 


. » ف الأصل : « الأبعاض‎ )١۲( 
. سقط من : الأصل‎ )1-1( 
. 4*8 فى الأصل » ب : « به » . وانظر ما تقدم من التخرخ فى صفحة‎ )۲( 
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44/٥‏ ظ 


° /هغو 


الجُورَجان فى« كتابه » . وأ الشَفيعإتما سمح الشقص بالبْيع »فكان مُسْتَحِا له 
لمن > کالمشتّری . فإنقيل :إن ایح اسح ذه بغير رضّى مالکه »فين فی أن 


أده ق » كالمُضْطرٌ ياح طَّعامَ غيره . فنا ا : انط تتح أذ يسبب 


حاجَة خاصة :5 لكان a‏ ا َة سْتحَقّه لأجل البَيْع » وهذا 
لو اقل بهبةِ أو ميراث م يمج الششفعة » وإذا امل سْتَحَقٌ ذلك بالبيِع » وَجَبَ أن يكون 
بالعوض الثابت بالبَئْع . إذاثبت هذا » فاا تنظ فى امن فإن كان ذلازير أو درام 2 
أغطاء الشفيع مثله وإن کان مما لامثل له کالیاب والحَيوان » فإ الشِيعَ سجن حو 
الشقَص بِقِيمَةِ لثمن . وهذا قول ا أُهْل الوم . وبه يول أصحابٌ لك 2 
yT‏ »وسور أن التفعة لاحب لها ؛ لأئها بُ 

بول ‌الشمَّن » وهذا لا مثْل له ادالاد فلم يجب 7 وا . ولنا e‏ 
عا اولي امن » فجارٌ أن تنبت به الشفعة فى المَبيع » > كالمِثْلِىٌ » وما ذكرُوه لا 
يصح ُ ؛ لأ الل يكون من طرق الصورة » ومن طَريق القِيمَةٍ . كبَدَلٍ المُعْلف » فأمًا 
إن كان الثمنُ من المِمْليّاتِ غير الأثمان > کالخبوب والأدهانٍ » فقال أصحابنا : 
د الشفيع مله ؛ لاله من ذواتِ الأمثال » فهو كالأثْمانٍ . وبه يقول أُصْحابٌ 
الى » وأصْحابُ الان ؛ و هذا مغل من طَريتٍ الصّورَة ولِيمَةٍ » فكان اوی من 
المُمَائلٍ فى إخداهما » وِلأنّ الواجب بَدَلُ القن » فكان مِكْلّه » كَبَدَلٍ القرض 
والمُتْلف . 


م رق ع لجار بادا تق كيت ذلك الا ف N: e‏ 
الشفيع نما ينْبِتٌ إذائم العَقَدُ » وإَِّما يُسْتَحَقٌ بالنّمن الذى هو ثايتٌ حال اممْتِحُقاقِه 2 


(۳) فی ب : ١‏ کالنبات » . 
(14) ف ب ٠:‏ العوض © . 


A. 


ولان رم | الخيار ر بَنزلة حالة الع » لتر يلخن بالق فيه ؛ لأنهما على 
اتِيارهما فيه کالو كان فى حال المَقْدِ فأماإذالمَضَى الجَِارٌ انيرم العَقَدُ » فَرَادَا 
أو نَقصًا ل یحی بالق ؛ لأن الزيادة بعده ٠‏ هبة يُعتَهر يعبر ها" شروط الهبَة لقص 
إبراء مدا » ابت ذلك فى حى الشفيع وببذاقال شافيك . وقالأبو حنيفة : يقبت 
تمص فى حٌَ الشفيع دون الزيادة 05 إن كاناعنده مُلْحَقَانٍ0* بِالعَقَدِ ؛ أن الريادةَ ضر 
الشفيحَ › فلم يلها" و » وقال مالكٌ : إن بَقَىَ ما یکون تَمََا أتحدّ 
به » وإن حط الأكثر تمده ب بجَمِيع لمن الأول . ونا » أن ذلك تبر بعد استِقرار 
العَقدِ »فلم بُ حو الفيع » کالزيادة » ولال الشفيح اسح الأمحذ القن الأول 
قبل الغْيير » فلم يُوثِْ التّْيرٌ بعد ذلك فيه > كالؤيادة . وما ذَكَرُوهِ من العُذر "© غير 
صحِيج ؛ لأنَّ ذلك لو لق العَفدَلَرِمَالشفِيعَ » وإن أضْرٌ به كالريَادة فى مُدة الَِارٍ » 
ولأئه حط بعد روم العَقْدِ » فأشبة حط الجمِيع أو الأككر عند مالِكِ . 

فصل : وإن كان الثّمنُ مما تجبٌ بُ يمه » فإِنّها تعتبر وق البيع ؛ لاله وَقتُ 
الاسَحقاق e‏ لاد وص . وإن كان فيه جيار » اعتبرتِ 
القيمَةً" © حين انْقضاء الخيار واستقرًا واسستقرًا ار العَقدِ ؛ لاله حين اسْتِحقاق الشفعة . وبهذا 
قال الشافع TE‏ الم AT‏ . وليس بصّحيج ؟ 
a 7‏ 
لأن وقت الامْتخقاق وقتٌ العَقِدِ » وما زاد بعد ذلك ححصل فى ملك البائع » فلا يقوم 
لِلمُشْعَرى » وما فص فين مال البائع » فلا ينص به حى المُشْترى . 


. ) فی ب: ونص‎ )٥( 

(5) فى ب ٠:‏ بعد ذلك » . 
(۷) ف الأصل م :ما . 
(۸) فی ب »م «٠:‏ يلحقان » . 
(8)فىب «١:‏ يلكاها » . 
٠١١‏ ف الأصل : « العقد » 1 
(١١)فى‏ ب زيادة ١:‏ فيه ) . 


) ۳١ / ۷ المغنى‎ ( م١‎ 


فصل : وإذا كان الُم مجلا أده الشفيعُ بذلك الأجل »إن كان مَلِيئًا » وإلّا 
قم ضَمِيئًا مين أَتَحَذَ . وبه قال مالك الت ؛ وإسحاق . وقال الور :ل 
ادها إلا بالتَقد الا" فقا أبن اة :لاخدالا یئن حال ؛ أو ينتظر 
مضي الأجَل * ثم باح . وعن الشافهِىٌ كمَذهَبنا”" لأئه“ ' يم الأخزهه0 
بالموجل ؛ لاله يُُضى إلى أن بم المُترى قَبُول ِم الشفيع » والذّمَم لا تتمائل » 
وناب يمل ول يلزه ان اد كلد تله » لغلا رمه أ ككر مما يرم المُشرى 2 
؛ لاله نّم اذه با ل النّمنِ أو القَيمّة اۋال 
ليست واحدّة منهما اام . وا أن ليع ابع رى ف قر لمن 
وصفيِه » والتَأجِيلُ من صفاته » وان فى الحُلُول / زيادة على التَأجِيل » فلم يلرم 
الْشّفِيعٌ » ٠‏ كزيادة القَدْرٍ . وما ذَكرُوه من الحتلاف ا > فإننا”" 2 لا وجبھا حتى 
ُوجَدَ المّلاءة فى الشفيع اق فم غي تصفظ الان فا ادن اا 
وراء ذلك » ا لو اشترى الشقص بسيلعة وجب ينث ينها »ولا بضر اخيلافهما ومني 
أتحذّه لشفي بالأجل »مات الشتفيعُ أ الشكرى » وقلنا خلال المت 3 
الدَّيْنُ على المَيّتِ منهما دُونَ صاحبه ؛ لأ سَبَبّ حُلُولِهِ الموثُ » فالمصّ بمَن و جد فى 
, 


3 


حَقه .. 

فصل وإذاباع شرقصًا فوا وة مالا ةة > كالسيف والب فى عَقٍ 
واحبد ‏ يسبت الشفعة ف الشقص بحصيِه من اللَمن دون ما معه » فقوم كل واحيد 
مهما ويُقَسسّمُ اللّمَنُ على َذْرِ قيمَيهما » فمايّخُصٌ الشُقص يَأحدّه لشفي . وببذاقال 


. ) )فى ب :« باليد وحالا‎ 15-1١ 

(05)ىم : ( كمذهب ألى حنيفة ) . 

. فی ب زيادة :ولا‎ )۱٤( 

. » فی ب :« أخذه‎ )٠٥( 

15-159 ) فى ب :« فلا يلزمه » . وف م ١:‏ ولا بسلعة الثمن » . 
(۱۷) سقط من : الأصل . 


AY 


ابر نة ؛ والشافِعىٌ وحمل أن لاتجب الشفعة د » علا تبعضَ ۶ ما 3 


وى ذلك إضمرار به ةما وأا الشفِيٌ أخدبعض لقص وقال مالك : بْب 
الشفعة فييما ؛ لذلك ونا أن الف لا شفعة فيه لا هو تابعٌ افيه الشفعة فلم 


5 حل بالشفعة > کا لو ارده وما يح المشتترى من الضرر فهو اْحَفَُ ضيه ؛ 
لقي باقن ا الا ت ولال فى أخيذ الكل ضرا بالمُشْئرى 
أيضا ؛ لأنّه يّما كان عَرَضُْه ف إِبْقاء السَييف له » ففى احذه منه [ضْرارٌ به من غيرٍ سبپ 


2 عي 


فصل : وإذا باع شقصِيْنٍ من أَرْضَيْنِ » صَفْقَةٌ واجدة » لجل واحد يا 
أحدهما غير الريك فى الا حر ؛ فلهما أنيأ دا يما الشمنَ على قذر القيتين . وا 
أتحلّ أحَدُهما دُونَ الآتحر » جار ال ايه 
3 . ومحر أن لا شفعةله كالمسْألةالتى'"' قبلها . وليس لهأَمحَدهُما مكا ؛ لأن 

حَدَهُّما لا شركة له" فيه لا هو تابعٌ لا فيه الشفعة اى شرق اف 
والسيفن وإن کان الريك فیہما واحدًا فله حدما ورَكَهُما ؛ لأئه شرك فيهما . 
ون أَحَبٌ أمحدَ أحدهما دون الآحرٍ » فله ذلك . وهذا مَنْصُوصُ الشَافِىٌ ويَخْتمل أل 
لايَئْلِكُ ذلك ؛ ومتى امختارةُ سمت الشفعة فههما لألهأنكته أنحد ”'التبيع كله ؛ 
فلم َك أذ" ٠‏ يعضيه > کا لو كان شيقصًا واحدًا . ذَكْرْه أبو الحَطاب » وبعضٌ 
أصحاب الشافِعٌِ . ونا ا ا اه 
مَجری الشَرِيكيْنٍ ولاه لو جرَى مى الششقص الواح لوحب إذا كانا شرِيحي 
| فرك أَحَدُهُما سفْعََه ‏ أن يكونٌ للاتحر اد الكل » والأمْرٌ بخلافه . 


8 ي :5 25 EY‏ ع يه 5 


(۱۸) سقظ من : ب ٠.‏ 
(19-15) سقط من الأصل . نقلة نظر . 


AY 


و7/٥‎ 


اضرا بالمُشمرى ء ولا رال الضررٌ بالضررٍ . فإن أخضرٌ رَهْنَا أو ضَمِيئًا »لم يلوم 
المُشترى وله ؛ ل ف تير الشمن ضرا » »فلم يرم المُشَْرىَ ذلك » كلو أرة تأخيرٌ 
من حال . فإن إن تذل عِوضًا عن الشمن م يرنه وه ؛ لأنها عاضا ؛ ول جر 
عليها”” ” . وإذا خد بالشفعة » > يلرم المشترى سيم الشقص حتى يَقَبض الشمنّ ‏ 

فإن كان مَوْجُودًا سَلْمَهُ » وإن تدر فى الحال »فقال'"أحمد »فى رواية حب : لطر 
الشفِيع يوما أو يَوْمَيْن › بقذرِ مايَرَى الحاکم ؛ وإذا كان أ كر فلا . وهذا قول مالك . 

وقال ابن شبرمة » وأصحاب الشافهىٌ : بنط ثلهنًا ؛لأنها اخ حَدٌ لق » فإن أخضرٌ 
النّمنّ » وإِلَّا فسح عليه . وقال أبو حنيفة » وأصحابه : لا امحل بالشفعة ة »ولا يَقَضى 
القاضى بها حتى خض الشمنّ ؛ نالشيم يَأمحدُ الشقص بغير امحتيا ر المشرى »فلا 
يَسْتَحِقٌ ذلك إلا بإحضار”' '"عِوَضيه > كتَسْلِيم المَبيع . ولّنا » أنه تَمَلّكٌ ِلْمَبي”“ 
عرض ؛فلايقفُ على إخضار البو > كالبيع وما اليم فى اليج » فَالتَسْلِيمُ فى 
الشفعة مثله ايكون" الأحذ بغي ايا المطترى مَل عل فو » فلا يَمْمَعٌ من اغټباره 
فى الصحة » فإذا أجلناه مه » فأَحْضرٌ الشمنّ فيها » وإلا مسح الحاكم الأحد وده إلى 
المشترى . وهكذا لو َرَبَ ليع بعد الأخين ذ ٠‏ ولأوّی أد ری الفسنح من غير 
حاكم ؛ لأنّه فاتٌ شر الأخيذ » ولأنّه عَذّرَ على البائع الوؤصول إ إلى الم > فَمَلَكَ 
الفح > كغير من دت الشفعة منه الو فلس لشفي ء ولان الأمحد بالششفعة لا 
قف على حُكْم الحااكم فلا قف فسخ الالح بها على الحاكم » > كفسسخ غيرها من 

البيوع » وكالرد بالعيْب » ول وق ذلك على الحا كم يُفُضِى | إلى الضررٍ بِالمُسْتَرى ؛ 
لأنّهقديكَعَذّر عليه بات مايَدّعِيه وقد يَصْعُبُ عليه حضو مجلس ا حا كي ليده أو 


(۲۰) ف ب ١:‏ على قبوها » 
(۲۱) فی ب »م :« قال ) . 
(15) ف الأصل ,م :« لاحضار » . 
(15) ف الأصل ١:‏ المبيع » 

(4؟) ف الأصل 00 


A 


ر 


غير ذلك فلا شرع فیا" ما يُفضى إلى الضرر ولأنّه لوقف الأمرٌ على الحاكم 2 
يك الأغة لبم ضار ادن » أ يى إل هذا لتر . وإن أَفلَسَ 


الشفيع » مير المُشترى بين القسخ وبين أن يَضْرِبَ مع العرماء بالقمن كالبائع إذاأَفلَسَ 


0 


المشترى : 


فصل :لیل" الخال قاي الشفعة» وان عل سقط .قال أحمدى» نى 


رواية | إسماعيل بن سَعِييد» وقد سأ" عن الجيلة فى إنطال الشفعة ) فقال : لا / يجوز 
es‏ لا | إنطال حت مس . وبهذا قال أبو أَيُوبَ ‏ وأبو تحيكمة » 
بن ألى شيْبة » وأبو إسحاق الجُورَجًانى . وقال عبد الله بن عمَرٌ : من يد ع الله 
يَخْدَعْهُ . وقال الو المسَحْتِيانىٌ : نهم ليُحَادِعُونَ الله کا يُحَادِعُونَ صَبِيًا 2 و 
وار عل وهه > كان اسه عَلَىٌ ومعنى اليل أن واف بنع شيعا لا بود 
بالشفعة معه > ويعَواطَكُونَ فى الباطن على خلافه » مثل أن يشي شيقصًا يُسَاوى عَشَرَة 
اير بالف وزم » م يفيه عنهاعَشرَة دار أو يشترهبمائة ينار ضيه عنا 
مائة درم ۽ أو شر 0 ی عَيْدًا قِمَمّه مائة بالف ف ذمْته » ثم يبيغه 
لقص بالف أو يرج ى عيضا بالف ثم يرنه البائ من تسلعمائة » أو يَشْتَرى 


so 


جزءا من الشقص بمائة هب الباق باقية أويَهَبُ الشتقص لِلمُسْئرى »وهب 
المشترى له الثمن ويف ال بقن مَجهول اليقدار . كحفنة فرَاضَة »أو جوهَرة 


ل 


معينة » أو سلعَة معي(" غير مَوْصوفة أو بمائة درم ولول 0 "© »وأشباه هذا . فهذا 


: » فيهما‎ ٠: ف الأصل‎ )۲٠( 
. » ولايصح‎ ٠: ف الأصل‎ )05-( 
. ٩ فی ب »م : و سالته‎ )۲۷( 

(۲۸) سقط من : الاصل . 

(۲۹) ف الأصل : « ولول » . 


{Ao 


ظ٤1/‎ 


dl 


كله ذاو من غير تحَيّل (”') سَقَطتٍ الشفعة وإن كيا به" علىإسقاط الشفعة 
م سقط ا الشفِيعٌ الششُقصّ فى الصورة”"" الأوى ِعَشْرَة دََانِيرَ أو قِيمَتها من 
الدراهم . وف الثانية بمائة دري أو قِيمَتها ذه" . وف الثالثة بقَيمَة العّبد المَبيع .وف 
الرابعة بالباقى بعد الابراء » وهو المائة المَقيُوضّة . وف الخامسة ياد الجُزء المَبيعَ من 
e‏ ا 
وَهَبَهُ به ية الششقص عوضًا عن الّمن الذى اسْتَرَى به جُزْءًا 0 وف 
سس يأحدٌ بلقن الموُْوب . وفى سائر الصّوَرٍ المَجَهُول””" نَمَُها ياح 
0 أو يقيميه إن ل يكن مكلا ميا" ° »ذا كان لمن مَوْجُودًا ا 2 
دقع إليه قي الشة ال لأب ومر اعفد عل الأشاء تبيه وقال أُصْحابٌ 
الى » والشتافجی »يجورٌ ذلك كله اوفط به الشفعة لاله ميحد بماوة قح ابيع به 5 
فلم يز ٠‏ كالول یکن يله ونا » قول ابی عه :دعن ادل قران منغ 
وا امن أن يَسْبقَ » فلَيِسَ بِقِمَارٍ » وإن” *" اين أن يسني فَهُوَقِمَارٌ » . روا 
أبو دَاوْدَ وغيره" » فجَعَلَ إِدْخال الفرس المُحَلّلٍ قَمَارًا » فى المَوضيع الذى 


(0 ف الأصل : « تحييل » ١‏ 

(۳۱) سقط من :ب . 

00 ف الأصل : و الشفعة » . 

(۳۳) فى ب :« من الذهب © . 

. » الشمن‎ ٠: ف الأصل‎ )٤( 

(0 فى الأصل : « بالمجهول » . 

(75) فى ب »م و ١‏ 

(۳۷) فى ب ۰م ٠:‏ ولم ؛ وق سنن اى داود : « وهو لا يُومن » . 

(۳۸) فى :( ومن ) . 

(79) أخرجه أب داود »فى : باب ف امحلل »من كتاب الجهاد . سنن ألى داود ۲ / ۲۸ ۲۹۰ . وابن‌ماجه »فی : 
باب السبق والرهان » من كتاب الجهاد . سنن ابن ماجه ۲ / 45٠0‏ . والامام أحمد » فى : المسند ۲ | ٠٠٠١‏ . 
وهذا لفظ ابن ماجه . 


كمع 


ت 


ص به إباحة حراج كل واحبد من المُعسَابقين غلا | مع عَم می المُحَللفيه, ا 
وهو کو بعال حقو ناح مهما راب عل إنطال كل » جيل يُْصذ باللا 

تالكر . مع عَدّمِ المُعسَى فيها . واسعدلُ أصْحابنا ما ری بو هرر ) رضي الله 
عنه عن انبئ ع آنه قال (J:‏ لا ربوا ما يكبت المعو ؛ فَتَسْتَجِلُوا محارم الله 
بأذئى الْجِيّل )”” © . وقال النبى عت : د لعن الله الهو » إن الله لما حرم عَليهم 
لا و » شم باغو ؛ وأكلوا تَمَنَهُ ( . مق عليه . أن اله تعالى ذم 
المُحْادِعِينَ له قو لە تعالى : # عون الله والّذِينَ اموا وما تكد عن إلا الهم 
وما يشعرون چ“ “ . والجيّل مُحَادَعَة » وقد مسح اللّهُتعالى الذي عو فى الست 
قردَة بجيلتِهم » » فإنه رُوى نهم كانوايَنْصِبُونَ شِيَاكَهُم يوم الجُمعةٍ ؛ ومنهم من حفر 
جيّابًا » وسل الماء إليها يوم الجمعة » فإذا جاء ت " الجيتان يوم الست » وَقَعَثُ فى 
الشاك والجباب » فِيَدَعُوتها إلى ليلة الخد ا تھا › ويقولون ااا يوم 


الب شا ا وق نيال بتي . وقال تعالى : ©[ KT‏ 


(. 4) ذكره الحافظ ابن كثير فى تفسير سورة الأعراف آية ١57‏ . تفسير ابن كثير ۳ / ٤۹۲‏ . وانظر إرواء الغليل 
Vo |o‏ . 

(41)ف الأصل : « الشحوم » . 

47 ) تقدم تخريجه فى :+ / ۳۲١‏ . ويضا ف إليه :وأخرجهالبخارى »فى : باب لايذاب شحمالميتة ولا باع ودكه » 
من كتاب البيوع » وف : باب قوله وعلى الذين هادوا حرمنا » من تفسير سورة الأنعام » من كتاب التفسير . 
صحيح البخارى ۳ / ۰۷ 7١/9‏ .والتسانى »فى : باب النبى عن الانتفاع بشحوم الميتة » وباب النبى عن 
الانتفاع بما حرم الله عز وجل » من كتاب البيوع . المجتبى ۷ / ۱٩‏ ۲۷۳۰۱۰۷ . وابن ماجه » فى : باب 
التجارة فى الخمر » من كتاب الأشربة . سنن ابن ماجه 7 / ۳۲ ١‏ ۱۱۲۲ .والدارمى »فى : باب النبى عن الخمر 
وشرائها » من كتاب الأشربة . سنن الدارمى ۲ / ١١٠‏ . والإمام أحمد »فى :المسند ۲٤۷۰ 58 / ١‏ ۲۹۳۰ › 
YoY‏ ا ا ا ل TV‏ 

(41) سورة البقرة 4 

(45) ف الأصل :« كان » . 

(ه4) فی ب »م ١:‏ بحيلتهم »2 . 


AY 


go 


3 ظ 


ين َيه وما تله ومَوْعطَة مين ٠‏ . قيل : نی به أ حمر قله . أى 
تنظ بذلك امه عمد لر فيجتنبوامثل مافَعَل المُعْمَدُونَ . ولأ الجيلَة تبدِيعَةٌ » وقد 
قال النبى عر ٠:‏ لاتجل ايع لملم » e‏ لل الشفع ةضيع لدع 
الضررٍ » فلو سَمَطَتْ بالتّحَيّلٍ » للج الصِر”رٌ » فلم تسلقط > ا لو أسسْقَطّها 
المشترى ”7 بالبيع ولوف . وفارق مالم يُقَصَّدْ به التَحَيّلُ » ؛ لاله لا خدَاعَ فيه » ولا 
قصبة به نال ی ء والأغمال بالات فإن انحلا هل وق شىء من هذا يله »أو 
لا ؟فالقول قول المشترى مع تمينه ؛ لأنّه أعلَمُ يته وحاله . إذائبَتَ هذا , فان العَرَرّ فى 
الصورئين ن الأو على الى ؛ لشيرائه ما يُسَاوِى عَشْرَةبمائة » وما يُساوى مائة رهي 
بمائة ديا ِينَارٍ » وأشهَدَ على تفسيه أن عليه ألما » فريّما طَالبّه بذلك فََِمَه”* , فى ظاهر 
الحكم . وفى الثالثة العَرَدُ( “على البائع ؛ لاله اشتری عَبدًا يُسَاوَى مائةٌ بالف .وف 
الرابعة على المشتّرى ؛ لاله اشرَى شِفَصًا يمه مائة بأل دو ۽ لاله 
اشتری بعض الشقص بِكْمن جميعه . وف السادسة على البادِى منهما بالهبّة ؛ لاه قد لا 
يَهَبٌ له الاتحر شيا » فإن حالف أ حَدُهُما ما تَوَاطًا عليه » طالب صَاحبّه بما 
أظهراه! “© لرِمّه | فى ظاجر الحکم ؛ لاله عَقَدَ قد َع مع صاجيه بذلك مُخْتارًا » فما 
فيما بينه وبين الله تعالى ا فلا جل من عَرٌ صاب الأحدُ لاف ما تراط عليه ؛ لل 
صَاحبّه ّما رض بالق لوط » فمع فوته لا يَتحَفَقُ الى به . 


(55) سورة البقرة 5" . 

. 31 / 1: انظر ما تقدم فى‎ )٤۷( 
. 6 فی ب زيادة : و عنه‎ )٤۸( 
. » فلزمته‎ ١: فى م‎ )٤۹( 

(00) ف الأصل > ب ٠:‏ الضرر ٠‏ . 
(١0)فى‏ م زادة : ولو . 

(05) ف الأصل : « أظهر له » : 


LAA 


9 1 


8 - مسألة ؛ قال : ( وَإِنِ الفا فى النْمَنِ › ' فَالْمَوْلُ قول الْمُسْتَرِى مع 
 "‏ إلا أن يكُونَ للشفيع َة )» 


جه أن شيع والمُْمرَ إذا احلا فى امن » فال المشَتَرى : اميه مائ . 
فقال اليم : بل بِحَمْمِينَ . فالقول فول المشتّرى ۽ لأنّه العاقدٌ فا اعرف 
بِالنّمَنِ » ولان الشققص ملكه »فلا يرع من يده" بالدعْوَى بغير يد . وبهذا قال 
الشَافِعِيٌ . فإن قيل :فهَلافكٌ © : القول قول الشفيع ؛ لاله غارم ومر للزيادة »فهو 
كالغاصيب والمُليف والضَامِن مبب شريكه ذا عق ؟ فنا : الشفِيعٌ ليس بغارع ؛ 
لأنّه لا شیءَ عليه » وما بريد أن بنك الشقص بكمَيه » بخلاف الغاصب والمُتُلِف 
والمعتق . فم إن كان للشفيع بين حکم بها ركذل ك إن کان لمُسترى ين »حکم 
بها وی يميه » ثبت ذلك بشاهد ومین وشهَادَةٍ رج ورین ولا 
قبل شَهَادَة البائع الأنّهإذاش شهد للشّفي کان مهما لأنّهِيَطْلْبُ تَقلِيل امن > وها من 
الذّرَك عليه . وإن أقامَ كل واحد منهما بين » احْجَمَلَ تَعَارْضَهُما ؛ لأنّهمايَتَتَارَّعانٍِ فيما 
َع عليه العَقدُ ‏ فَصررَانِ کمن لا نة هما . وذكر الشريف أن اليه بين الشفيع . 
وقتضريه مَذْهَبُ الخرقی ية لحار ج عند مُقَدَمَة على ادال » والشفِيع هو 
الخا رج . وهذا قول أبى حنيفة . وقال صاحباه : البينة بين المُشْكرى ؛ لأئها تتربجحح 
بقول المشتَرى اله معدم على قول الشتفيع وکال ا حارج ولاج ؛ لأ ين 
الڌاحل جور أن تكون مُسْعَيِدَة إلى يده ys‏ « 
كشهادة بينة الشفيع . ونا » الما ا تعارضتا »دمت بی من لا غب قوله عند 
عَدَمها ‏ كالدّاخ ل والخاررج . وکیل أن ر يقرع يينهما ؛ لأنّهما ارعان فى العَمَدِ » ولا 
يد هما عليه » فصارًا كالمتَنازِعَينٍ عَینا فى يد غيرهما . 


. سقط من :الأصل »م‎ )١1-1( 
06 منه‎ ٧: الأصل عب‎ ف)١-9(‎ 
. فى الأصل زيادة :إن‎ )۳( 


۸۹ 


9و 


فصل : وإن قال المُسْكَرى : لا أَعْلَمُ مبْلعْ القمَّن . فالقولٌ قوله ؛ لأنَّ ما يَّعيه 
مُمْكِنٌّ » لبجواز أن یکون تراه جرا » أو يمن تمي مله » ويَحِْفُ » فإذا حلّفٌ 
سَقَطْتٍ الشفعة ؛ لأنّها لاَق بغي ربَذْلٍ لايك نُأن مدقا ليه مالا يَدّعِيه . فإن 
اذَعَى / أنّك فَعَلْتَ ذلك تخيلا على إسقاط الشفعة ة » فعليه اليَمِينُ على تفي ذلك . 


هي بي 


فصل : وإن اشْتر ری شِقصًا بِعَرْضٍ ؛ وَاممَلَفا فى قِيمَتِه » فإن كان مَوْجُودًا عَرَضَاهُ 
عل لون » وإن تعر إبخطتاا”” » فالقول قر الشتتر »الو اعلا ق قر 
امن . إن اذَعَى جَهْل یہ » فهو على ما ذَكرْنا فيما إذا عى جهْل ميه د 
املا فى اراس لاء فى الششقص » فقال المُشَْرى ^ :أناأخدئه” . وألكَرَ 
ايع » فالقول قول المُشترى , لأله , ملکه » والشَفِيم برد تمَذْكّه عليه » ”فکان 
القَول“ قول المالك . 


فصل : إذا اذْعَى الشْفِيعُ على بعض الشركاء أك اشرت نَصبيبَك9 » فلى أده 
بالشفعة » فاه يَحْعَا * ج إلى تَحْرِيرٍ دَعْوَاهِ » فيحَدَّدُ المکان الذى فيه الشقص › ويَذْكر 


قذر الششقص راقن » ويَدّعِى الشفعَة فيه » فإذا فَعَلَ ذلك سیل المدّعَى عليه فإن 
أقرٌ » لَِمَهُ » وإن انكر » وقال :الما انهه أو وره » فلا شفعَة لك فيه فالقول قول من 
يبه » کا لو لأعى عليه عه من غير شف » فإن حَلَفَ بَریءَ » وإن نكل ِى 

عليه . وإن قال : لا تَستَحقٌ علي شفعة القن الها بعر ا عل 
حَسمَبٍ قوله فى الإلكار . وإذا َكَل » وقضبيَ عليه بالشفعة » عَرَضَ عليه امن . فإن 


)٤(‏ ف الأصل زيادة : دلهع, 
(ه) فى الأصل : « اختياره » 

(7) سقط من : ب 

(۷) فى ب »م ١:‏ حدتته ) . 
(۸-۸) فی م ١:‏ فالقول » . 

(9) فى الأصل :( نصیبه ) . 


۹۰ 


8 


أتحدّه دَفَمَ إليه E‏ : لاأُسَحقه . ففيه ثلاثة وجه ؛ أحدّها کک 
إلى أن يدعي المُشْكَرى » فيفع إليه » كالو قر له بار فأنْكرَها . والثانى : ن0*"يَاتحذَّه 
الحاكم » ْمُه لصَاحبه إلى أن يد دعي المشْتَرى 0 . والثالث » 
قال له : إِمًا أن تَقِبضَه » وإمًا أن تُبْرىءَ منه » كسيد المُکائب إذا جاءهُ المُكائئبٌ بال 
المكائبة(' "© ا . امَارَ هذا القاضى . وهذا" “ارق للمُكَائَبِ 5 
1 يه يع بالوناء من غیر هذا الذى أ به » فلا يمه ذلك برد وى سه 
ع دي ؛ فلا يَتْبَغِى أن يكلف الإا راء مما 


ت : وإن قال : اريك لان . وكان حاضيرًا e‏ نا » فإن 
صَدّقه » كان الشتراء له » والشفعة عليه » وإن قال : هذا ملكى 0 ه . اقلت 


2 


و ق 


الْخُصومَّة إليه اا » حم بالشراء لمن اشترا اه نه فة . وإن كان 
المُقَرّ له غاا أده ا لايم » ودَفَعَهُ إلى الشفيع » ؛ وكان الغائبُ على حي إذاقدِمَ ؛ 

نالو وَكَفما الأمر ر فى الشفعة إلى حُضُور المُمَرّله »لكان/ فى ذلك! ى قاط الشفعة » لأ 
کل مُشْمرِيَدُعِى أنه لغائب .وان قال : اشتريه لانبى الطفل أو هذا الطل . وله عليه 
راي » ففيه وَجَهانِ ؛ أحرهما ‏ لافيت الشفعة ؛ لأنّ الملك بك لِلطّفل ولائجبٌ 
الشفعة باقرار الوَلِىٌ عليه ب لگ اٹ عد “فی مال صغیر » پإقرار ولیه . الثانى » 
ثبت ؛ لأنّهيَمْلِكُ الشراءله » فص اقرا فيه, ٠‏ کا صرح إقرازه بْب فی مبيعه . فأمًاإن 
ادعَی عليه شفعةٌ فى شِقَصر » فقال : هذا لْمْلانٍ الغائب . أو لْمْلانِ الطفل . مار 


الفط عن يه 

. » ف الاصل )ب : و الكتابة‎ )١١( 
ىب:دوهو).‎ )۱۲( 

(۱۳) ف م ١:‏ يطلب ) . 

. إبراء‎ ٠: فى م‎ )۱ ٤( 

)٠١(‏ سقط من : الأصل 


4/٥‏ ظ 


بشررائه له" ٩‏ تیت فيه الشفعة »إلا أن كيت ببينة ة » أو يفم الغائّتُ وع لطفل 2 
اهما بها ؛ لأ المِلْك بْب هما بإقراره به » فإقرا بالشراء بعد ذلك [قرار فى مَك 
غيره فلایقیل » بخلاف ماإذا قر بالشراء يدا : لل املك نت همابذلك الإثرار 
المُئبتِ للشفعة » فا جَبميعًا . وإن يَذْكر سَبَبَ الك » اياله الحاكمُ عنه وم 
طالب “بیان ؛لأنّه لوص 2 م »فلافائدة فى الشف عنه . 
دعن الشافِعىٌ فى هذا الفصل کل۰۵ كَمَذْهَبنا 


فصل : وإذا كانت دار بين حاضير وغائب فاذعَى الحَاضرٌ على من ف يده صب 
الغائب أنه اشتراه منه » أنه يَسْتَحِقَه بالشفعة فصِدّقَهُ فللشفِيع أده بالشفعة ؛ ؛ أن 
من ف يده الَينُ يُصَدَقُ فى تصرّفه فيما فى يَدَيْه . هذا قال أبو حنيفة , وأصحايه . 
لاحاب الشَافِىٌ فى ذلك وَجْهانٍ ؛ أحَدُهُما : ليسن له أده ؛ ل هذا إقرارٌ على 
غيره . وأناء أله آقر مان يده فی رل » کالو قر بأل که » وهكذالو ای 
عليه أنّك بغ بِعْتٌ تَصِيبَ الغائب بإِذنِه وار لهال کیل » كان كإقرار الباك ع بالبيع . فإذا 
د لاب لكر الح أو الى انع فالقول قوله مع تمينه ونع الشقصّ » 
يطلب اجره من شاء منهما » ويَسَْقِرٌ الضّمَانْ على الشفيع کک 
يده » فإن طالب الو کيل كيل رَجحعَ على الشّفيع » وإن طالب ايع » ٠ل‏ يرج 
أحد ٠‏ وان اع على الو كيل »أك اريت لقص الذى فى يدك 0 
إنّما أنا و کيل فيه » أو مُسْتَوْدَعٌ له . القول قول مع ينه » فإن كان لِلمُدَعِى بين 
حکِم بها . هذا قال أبو حنيفة ؛ والشافعئٌ » » مع أن أبا حَنِيفة لا يَرَى القضَاءً على 
الغائب ؛ لأ القضاءَ هلهنا على الحاضير بوجوب الشمْعةٍ عليه » واسيحقاق لاع 


)١(‏ سقط من :ب م 
(۱۷) ف ب : ١.يطاليه‏ » . 
(۱۸) سقط من : الأصل . 


الشقص من يده رحسل المماء اعل التوباحيت . فإن م تكن بيه » وطَالَت090 
الشفيع يمي يميه »فتكل عنها »احمل أن يه يَقَصِىَ عليه ؛ لأنّه لو أقر لّقَضَى عليه » فكذلك 
انگل امح أن لايَفْضِيَ يي عليه ؛ أنه فَضاءعلى الغائب بغير رين نة » ولا إقرار م( ° 
الشُقصٌ فى يده . 

فصل : وإذا ای على رج شفع فى شفص اشتراهُ » فقال : ليس له ملك فى 
شَركتى . فعلى الشفیع | إقامة البينة أله شرك وبه قال أبو حنيفة ؛ وحمل 0 
وقال أبو يوسف : إذا كان فى يده » اسكحقٌ به الشّفعة لذلك بل الظاهر من 
المِلكُ . ونا » أن المِلْكَ لايَثْبْتٌ بمُجَرّدِ اليد » وإذالم ينبت ت اليك الذى بسح به 
الشفعة , ل تنبت » ومُجَردُ الظاهر لایکفی › کالو ادْعَى وَلَدَأمَةٍفى يده . فإن اذْعَى أن 
المشتری ي َم ئه شريكٌ » فعلى المُشمَرى المي نه لايَعلّمُ ذلك ؛ لأنّهايَمِينٌ على 
تفي ول الغير » فكانث”""عل العِلْم » كالَمِينِ على تفي دين المَيّتِ . فإذا حَلّف » 
طت غوف وإن تكل > فى عليه.: 

فصل : إذا اذَعَى على شريكه › أنك اشتریَ يك نُصِيبِكَ من عَمْرِو » فلى شفعئه ج: 
فصدَّقه عَمْرّو »انكر الريك » وقال :بو نه من أبى اقام لمُدُعِى ينه كان 
ملك عَمْو »لم قبت الشفعة بذلك . وقال محمد : كيت » ويقال له : إمّا أن تَذْفَعَهُ 
٠‏ 0 الشمنّ » وإمًا أن رده إلى" البائع » فیا حه الشفيع منه(*" ؛ لأنّهما شهدا 
ملك لِعَمْرِو » فكأنّهما شهدا بابي . ونا » أنّهما يَشْهدَا بالبيْع » وإقرارعَمْرِو على 


(15) ف الأصل : ٠‏ وطلب » . 
(۲۰) ف ب :ممن ) . 

..٠ فى الأصل »م : « المدعى‎ )۲١( 
. » ف م :« فکان‎ )۲۲( 
. ) )ىقب :عل‎ 

. ف م :( منہما)‎ )۲٤( 


و4/٥‎ 


44/٥‏ ظ 


المنكربالبيع لايقبل ؛ ؛ لأنّه | إقرارٌ على غيره فلايُقبل ى حَقَه تيا شَهَادَنّه عليه . 
وليست الشفعة من حُقُوق العَقْدِ قبل فيها قول البائع فصا رة مالو حَلَف ألْى 
ما اشْتَريْتُ الدّارَ » فقال مَنْ كانت الدَارُ ملكا له : أنا بعْنّه إيّاها ل يقل عليه ف 
الث » وا يلم إذا هر باع بالبيْع » والشققصُ فى يده نكر المُشرى الشراء ؛ لن 
الذى ف يده الدار مُقرٌ بها للشفيع لا مازع له فهها م را » وهلهنا من الذّارُ فى يده 
يَذّعِمها لتفسیه » والمُقِرٌ بالبَيْع لا شىء فى يده لتقد عل نليم الشفص » فافَرَقَا . 

فصل : زإذاکانت دار بين رَجليِْ > فادُعَى کل واحبد منبماعلى صَاجبه أله َج 
ماف يديه بالشفعَة » سَالْناهُما E‏ ؟فإنقالا : مَلَكْناهادَفعَةَواجِدَة . فلا 
شفع لأحدهِما على الآتحر ؛ لأَنّ الشفعة إنّما ق ت بم سايق فى مذ معد بعده « 
وات قال كل واا :ملک ساب اهما ما عا ا ؛وإن 
كانا لكل واخين ا کے فا امات اران شت لر 
منهما سبق مله » وتَجَدَّدِ مِلْكِ صاجبه » تَعَرَضًَا . وإن کن "لکل را اح 
عنما به ل السّابق بِالدَّعْوَى » فَقَدَّمنا دَعْوَاه وسَألنا تحصلته » فإن اکر 2 
فالقول قوله مع بوینه ؛ لاله منك » فإن حَلَفَ » سَمَطّتْ دَعْوَى الأول » ثم تُسْمَعُ 
َعَْى الثانى على الأول » فإن انكر وحَلَف » سَقَطْتٌ ذَعْوَاهُما جمِيعًا . وإن اذَّعَى 
0 > فتكل الثانى عن اليَمِينِ » ٠‏ صا عليه » وم سمغ دغواه ؛ ل تحصلمه قد 
مكحن ملكه وان عل الاق كل الأول ؛ قضينا عليه . 

فصل : إذا احْتَلَف المتبايعانِ فى امن » فادّعَى البائع اَن القّمنَ لفان » وقال 


المُشْترى : هو آلف . اقام البائع بَيَّةَ أن ال لفان شما من المُترى . 
وللشفيع أده NL‏ ؛ لان المُشترى مقر له بامتِقَاقه 5 اوا أن البائع 


. سقط من :ب‎ )١5( 
. » لواحد‎ J: (55-55)ىب عم‎ 
. » قب :« بألف‎ )۲۷( 


ظلمّه . ودا قال الشافعى + وقال أبوحديفة : إن حك الحاكمٌ عليه بالمَيْنِ أده 
الشَِّيمُ بہما ؛ لل ا حاكمَ إذا حَكمْ عليه بالنة بطل قوله » وَبَتَ ما حَكُمٌ به ا حاكم . 
ا أن المُشمرى مقر أن هذه ال كاؤية ا »فلم كله به i‏ 
کم بهاللبائع ؛ لاه لايُكَذْبُها . فإن قال المشقرى :صقت البينة » وكدثُ أنا كايا 


5 ان 


أو اسيا . ففيه وَجْهانٍ ؛ أحدها لا قبل رُجُوعُه ؛ لاله رجو ع عن إقرار 
٤ 2‏ 7 ر 
حَقٌّ آدَمِىٌّ غيره » فاشبَةَ ما لو أَقَرٌ له بدن . والثانى ا اك لقاضي : هو 


5 یاس اَذه عندى » کا لو خير فى المُرابَحة يم 0 غلِطتٌ . والشمن 
اكد » قبل قوله يَمينه ل ا يكنب 5 


وَحَكَمَ الحاكمٌ بخلاف قله » فقبل رُجُوعُه عن الكذْبٍ e‏ ين » 
ماما ٠‏ فللشتفيع آذه بم حَلَفَ عليه البائعٌ » وإن أراة او وا كل عات 
المشترى لم یکن له ذلك ؛ لن للبائع فسح البيْع » وأنحذه بما قال المشْتَرِى يَمْتَعْ يمت 
ذلك ولأنّهِيُفضيى | 2100007 "عليه المُشترى » ولا يَمْلِكُ ذلك 
رضي المُشْكرى بأيذه ما قال البائع » جار » ومَلَكَ اشيم أده باللّمنِ الذى حَلَف 
عا ری ؛ لأ حى البائع من الفُسُخ قد زال . فإن عاد المُشْتَرِى فصق البائ : 
وقال : التَمِنٌألفانٍ »ركنت غاز“ . فهل لشفي / أده بالّمن الذى حَلَّفَ عليه ؟ 
فيه وَجْهانِ » کا لو قامَتْ به بين . 

فصل : ولو اسْتَرَى شِقصًا له شَفِيعَانٍ ؛ فادّعَى على أحد الشَفيَيْنِ أله عَفًا عن 
الشفعة » وشهد له بذلك الشَفيع الآحر » قبل عفوه عن شفعته" ‏ »قبل شْهَادَئه ؛ 


(۲۸) ف م ١:‏ تعين ) . 
(۲۹) ف الأصل «٠:‏ ما » . 
)۳٠(‏ سقط من : الأصل . 
01 ف الأصل : « عاما » . 
9 ف الأصل : ٠‏ شفيعه ) . 
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و5/٥‎ 


أنه جر إلى تفسيه فعا » وهو تور المتفْعَة عليه . فإذا ردت هاده » ثم عَمَا عن 
الشفعة ة »ثم أعاد تلك الشَهادَة قبل ئ لاھارد تل فلم بل بعک الها 5 
ES‏ قبل .ولو ل يَشْهَدْ حتى عَفا ٬قبلّث‏ 
شاد e‏ » ویخلف المُشتری مغ شَهَادَتِه . ولو م تكن بين » فالقول قول 
المَنْكِرِ مع يَمينه . وإن كانت الذَّعْوَى على السْتفِيعَيْن معا » فحَلَمَا ‏ تَبَعَتِ الشفعة » 
انحل احا »وکل الأتعر » تظرنافى الحاليف ؛ فإن صَدَّقٌ شریکه ف الشف ى 
الل يك ل يَحتَج إلى مین وات تالش فة تما لان الله فان الشفعة توور 
عليه إذا سَمَطّت شفعة شرِيكه . وإنادعى أن عَفا کل قر له بالشفعة كلها . 

وسواءً ورا الشفعة أو کانا سَرِيكيْنِ . وإن شهد أَجْتَبِىٌّ يفو أحد الشَفِيعَيْنِ › 

واحْتِيج”” " إلى يمين معه قبل عَفو الآحر خلف + وأتعد الكل بالشفعة . وإن کان 
بعده ‏ حَلَّف المُسْمَرى » وسَقَطْتٍ الشفعة . وإن كانواثلاثة شُفَعَاءَ » فشهد انان منم 
على الثالث بالعَفو بعد عَفْوِِما . قُِلَتْ » وإن شهدا(*" » قبله » رُدّتْ . وإن شهدا 
بعد عَفْوِ أعوجداوقل علو الآتر ء رُدَّتْ شهَاةة غير العافى » وقبلَتٌ شَهادَة العافى . 

وإن شهد البائع بعَفو الشفيع بعد قبض النّمنٍ قبلَتُ شَهَادَنُه » وإن كان قبله » ففيه 
َجهِانٍ ؛أحذها ل ؛ لأنّهما سواءٌ عنده . والثانى » لاتُقبَلُ ؛ للخت أن 
يكون قصّد قصد ذلك "ُهل ياء ان ؛ ل اتر بذهم المي » نهل 
عليه وَقَاوه أو يتَعَذّرُ على المُتَرى الوفاء لفلّسه""» فيَستَحِقٌ ازجاع المبيع .وإن 
شد لمُکائبه يفو شفيعه*" » أو شه بشراء شىء لمُكائبه فيه شفع » ل ثبل ؛ لل 


(77) سقط من : ب 5 

(9؟) فى ب »م :« واحتج ) . 
(ه) ف الأصل زيادة : « أنه » . 
)۳١(‏ فی ب :و آنه . 
(۳۷-۳۷) سقط من :ب . 
(۳۸) فی ب »م :< شفعة ). 


a 


المكاتيت ب بده فلا قبل شَهَادَنُه له > کمدبره لا ما يَحْصْل للمُكَائب ٍ 58 
السيد الان غج صاز ؛ وإن لجز سَهُل عليه الفاءُله tT‏ 
بشىء من ذلك » قبت شهادثه ؛ لاه غير مهم » فأشبَة الشّهادةَ على وده . 


AA»‏ - مسألة ؛ قال : ( وَإِنْ كائ دار ين َة أحدهِمْ نصنفها » وللآخر 
نها » وللآحر سُدُسهَا قاع أحَذهُم / > كَانتٍ الشفعة بيْنَ النَفْسَيْن على قدر 
سهامهما ) 


الصّحِيحٌ ف المَذهَبٍ أن اص المَشْفُو عإذاأحده لمعا قتي بيهم عل در 
أملاكهم . امَارَهُ أبو بكر . وروى ذلك عن الحَسّن » وابن سیرین ؛ وعَطَاءِ . وبه قال 
مالك » وسوار ؛ الى » وإسحاق » وأبو عي . وهو أحد قوي الشَافهىٌ . وعن 
أحمد » رواية ثانية » ئه يقَسَم ينهم على عَدَدِ رهُوسِهِم . الحتارها ابن عَقِيل . وروی 
للد عن ای ؛ والشغيى . ويه قال ابن ألى یی ٠‏ واب سِبرْمَة » والقَوْرِیٌ » 
امات الا ؛ لان کل واحبد منهم لو الفردَ ل ممْتَحَقٌّ الجَمِيعٌ » فإذا اجْتَمَعُوا 
ساروا » كاليَنِينَ فى الميرَاثِ » وكالمُمِْينَ فى سراي افق . ونا » أله حى يفاد 
“ست الماك" ' »فكان على قَدْرِ الأُملّاكِ ؛ كالعلة وليل تقض بالابن والأب أو 
لد ا مع الِإموَةٍ » وبالفرسان ”مع الرَجَاَة" فى الَنيمَة » وأصحاب الدَّيُونٍ 
والوصّايًا إذاقص ا دين اف ار الث عن وَصية أخذِهم . وفارَقَ 
الأعيانَ ؛ لأنه إثلاف والاثلاف یسوی فيه القليل والكثير > کالئجاسة تُلَقَى فى 
مائج . وما البتُونَ » فإنّهم تسَاوَوا فى التسبّبِ” » وهو الوه » فَسَاوًَا فى الإزث بها » 


. » باملك‎ ٠: )ف ب‎ -١( 

(۲-۲) ف الأصل »ب ٠:‏ والرجالة » . 
(9) فى ب وم : وأحدها» . 

(4) ف الأصل :« السبب » . 


۹¥ ( المغنى ۷ / ۳۲ ) 


| .۰ظ 


]هو 


ا 7 ر 520 4 8 . HO‏ ا“ “من فر 
فنظيره فى مسالتنا تَسَاوى الشفعاء فى سيهامهم > فعلى هذا تُنظر محر ج سيهام الشركاء 
و م ت 5 و امو اا لهل 2 هه م و 
كلهم » فناځذ مها سِهَامٌ الشمّعاء » فإذا عَلِمْتٌ عِذَّئها » قَسسَمُتَ السنّهُمَ المَشفوعَ 
عليما » ويَصِيرٌ العَمَارٌ بين الشفعاء على تلك العِدَّةِ » کا يُفعّل فى مَسَائل ارد سواءُ » ففى 
E 7 7‏ ا 58 ا ام ا 7 لاه 7 5 2 0 
هذه المَسالة التى در الجرَقِىٌ » مَخْرَجٌ سِهام الشركاء(© نة » فإن باع صاحبٌ 
الصف » فسيهَامُ الشفعاء ثلاثة » لِصّاحِب اثلث سَهْمانِ » وللاتحر سهم فالشفعة 
بينهم على ثلاثة » ويَصِيرٌ العَقَارٌ بينهم أثلاثا » لصاجب الث ثلقاه » وللاتخر ثلقه »وإن 
باع صاحِبٌ الث » كانت بين الارن أرباعًا » لصّاحب الصف ثلاثة أرباعه » 
وللاحر ربعه »> وإن باع صاحبٌ الشدين » كانت بين الارن حماسا » لصاحب 

ل 5 5 2 ألو عر هام 5 م ك ۶ و 
الصف ثلاثة ألحماسه » وللائحرٍ حمُساه . وعلى الرُواية الأخرى » يقسم الشقص 
- 4 وھ مر oo‏ 9 7 ء۶ o‏ 7 
المشفوع بين الاحرين نصفين على كل حال » فإن باع صاحبٌ الصف › قسلم 
و و يل ص ەش لے م 4ا عمس ار 
النصف بين شريكيه » لكل واحد الربع » فيصير لصاجب الثلث ثلث وربع » وللا تحر 
ربع وسُدُسٌ » وإن باع صاحِبٌ الث » صارٌ لصاجب الصف اللا » وللا تحر 


£ 


وم م ١‏ 3 3 م 5 3 22 00 
الثلث » وإن باع صاحبٌ السدّس » فلصاحب ”الصف ثلث" ورَيْعٌ » ولصاجب 


فصل : / ولو ورت أححوانِ دارًاء أو اشترياها بينهما نِصْفَيْنء أو غير ذلك» فماتٌ 
أَحَدُهُما عن اين » فباع أَحَدُهُما نْصِيبّه » فالشفعَة بين أخيه وحَمّه . وبهذا قال 
0 و 5 - ام £ 59 
أبو حنيفة والمُرَنِىٌ » والشافْعِىٌ فى الجّديد . وقال ف القَدِيم : إن أكحاه أحَقٌ بالشفعة . وبه 
قال مالك ؛ لان أتحاهُ احص بشركته من العم لاشتراكهما فى سسَبب الوك . ولناء 
ع 7 ا و ر 4 رہ 
أنّهما شرِيكانٍ حال ثُبُوتٍِ الشفعة » فكانت بينهما » کالو مَلكوا كلهم يسبب واحد » 
أن الشفعة تبت ِدَفع ضر الريك الال على شركائه يسبب شريه » وهذا يُوبَدُ 


(5) سقط من : ب . 
(5-5) ف م ٠:‏ الثلث نصف © . 
(۷) فى الأصل : « اثنين » . 


فى حَقٌ الكل . وما ذَكَُوه لا أصْل له وت اغتيار ار ع له ف مضي » والاغجبار 
بالشركة لا بسَبيها . وهل تة سم بي ال ابن أخيه فين أوعلى قَذْرِ مِلْكَيِهِما ؟على 
روَايعين!”) . وهكذا لو اشعرَى رَجُلَ نِضْف دار » م اشترى ابلا نضفها الآخحرء أو 
واه أوانهباه أو رمتل إلهما يسبب من باب اليك » فباعَ أَحَدُهُما نَصِيبَه أو 
لو وَرِتٌ ثلاث دارا e‏ ين ثم باع أحدٌ المشتريين تصيبه › 
۳ 
فالشفعة بين جَمِيع الشركاء لكاو مات جل » ولف انين وا تین ؛ فباعَتٌ 
إخدى الأختين نَصِييّها » أو إحدى الابنتين ا اء . ولو مات 
رَجُلُ » ولف اة بين وا ؛ فمات أَحَدُهُم عن اين » فباع أَحَدُ العمْيْنٍ 
نَصِيبّه » فالشفعة بين أخيه واب أخيه . ولو حف انين أْصى بل لاني فباعَ 
أحذ الوَصيينٍ » أو أحد الاين » فالشفعة بين شر شرکائه كلّهم . ولمځالفیتا فى هذه 
المَسَائِل امخحدلاف”' يطول ذكره . 


فصل : وإن کان المُشمرى شريكا شيع الآتحر أن حبذ تصييه وعبذا 
قال أبو حنيفة » والشَافِعى . وی عن الحسسنٍ » والشميي » وبي ل 
لاحر ؛ لأنّها قبت ب ك فع ضر الريك الال , » وهذا شرکه مُمَقدّمة » فلاضرر ف 
شرائه . وحككى ابنُالعبا ل عن ولا أن عة كلها لغر المُشترى . ولا شىء 
للمشتّری فيها ؛ ؛ لأنّها تُسْتَحَقٌ عليه عليه فلا يَسْكحِقها على تفه . ونا » انما تساويا فى 
الشركة فتاوه فى الشفعة » کا لو اشتری أَجْتَبِىْ » » بل المُشترى اوی ؛ لاله قد مَلَكَ 
الشقص الممشفوع .وما كاه للقول الأول لا مځ ؛ ل الور صل بغيراء هذا 
الهم المَشفوج » من غير ظر إلى المشترى ووه تفيل دراه : والثانى لا صح 
أيضًا ؛لأنّسالا” قول هيحد من كفسيه بالشفعة وإنّما يم يمتح الريك أن يمد قذرَ 


رى ف الأصل : « الروايتين » . 
(9) قب :د خلاف )2). 
)٠١(‏ سقط من :م 5 


هلظ 


هلش » فى عل یلک م لايذع أن سق اسان عل فيه » لأخبل 
تعلق حَقٌّ”''" الغير به » ألاترى أن الع المَرْهُونَ ؛إذاجَنَى على عبد اخ رَإسيّده »بت 
اليد عل عند أن الجتاية ؛ أجل تلق حن ارهن به » ولو م يكن رخن ماتعلق 
به . إذائبِتَ هذا إن للشترك”"'"المُشترى أحدقذر تصيببه لاغير أو العفو . وإناقال 
له المُئرى : قد مقط فى » فَخْذ الكل ء أو اثر . رم ذلك » وم ص 

مقاط المُشْتَرى ؛ لن مله امقر على قَذر حه > فجرَى مَجَرَى الشفِيعَيْن | ذا أحدًا 
بالشفعة م عفا حدما عن حَقه . وكذلك إذا حَضَرٌ ي 
راطم ثم حَضَرٌ الآخرٌ » فله أذ الثمف من ذلك » فإن قال الأول : محل 
الكل أوة غ0" فإ قد أطت شفعَتى .يكن له ذلك . فإن قيل : هذا تبعيض 
0 . قلنا : هذا ايض افعَضاةٌ دونه ف اعفد » فصار 


7 'كالرضَى ' » م قلنا فى || شفيع””' الحاضير إذا أحدَ جَميع الثم وا لو 
اشترّی شة 0 46 

١1‏ - مسألة ؛ قال : ( فَإِن ترك أحَدَهُمَا شفعتة لم يكن لاخر أنيأح إل 
الكل أو يرك ) 


Lj‏ و 


مله آله إذا كان افص بين شفع » قر بعضئهم , قلخن لاقن إلا أخحذ 
الب أوئكُ الجميع ؛ وليس لمم أخحدٌ البعض قال ابن المُيْذِر :أجْمَع كلمن أخفط 
عنه من أل العم على هذا 00 » والشافهى وأصحاب الى .ل 


أنحذ البعض إِضْْرَارا بالمُشيّرى 0 بتبعيض الصفقة عليه » والضرر لازال بالضَرّرٍ 5 


. سقط من :م‎ )١١( 

(۱۲) فی ب »م ١:‏ الشريك » . 
(۱۳) ف ب زيادة ٠:‏ الكل » 4 
(4-15١)فى‏ ب ١:‏ الو قضى به ۲ . 
)٠١(‏ سقط من : الاصل . 


الشفعة إِنّما بْب على لاف الأصْل دَفعًا إضررِ الشرِيكِ الدًاخحل » نوفا من سُوءِ 
المُشاركةومُونِ اقسنمة » فإذاتحدٌ بعضن التتقُص » لفغ عنه اضر » فلم قق 
المَعْتى المُجَورُ لِمُحَالَمَةٍ الأصْل » فلائتبُتٌ . ولو كان افيح واحدًا »لم يجُرْ له أذ 
بعض المّبيع ؛ لذلك » فإن فَعَلَ » سَقَطَتْ شَفعَنُه ؛ لأنّها لا تعض » فإذا سَمَط 
بعضمُها » سقط جمِيعُها » كالقصّاص . وإن وَهَبَ بعضل الشركاء نصيييّه من الشفعة 
بعض شركائه أو غيرّه » لم يصح ؛ لأنَّ ذلك عَفْوٌ » وليس بهبَة » فلم يَصِح لغير مَنْ هو 
عليه » كالعَفُو عن القصّاص . 

فصل : فإن كان الشُمَعاءُ غائبينَ » لم سقط الشفعة ؛ لِمَوْضيع العُذْرٍ . فإذا قِمَ 
أَحَدُهم » فليس له أن ياد إلا الكل أو ترك ؛ لأنا لا غلم اليو مُطَالِبًا سواه ولان فى 
أنخيذه البعض”"'لبِْيضً صفق المُشْترى » فلميَجُرْ ذلك » كالو ”ل يكن" معهغيره » 
ولا یمن تأخيرٌ / حَفّه إلى أن يعدم شركازه ؛ لن فى الاير إضْرَارًا بِالمُْكَرى . فإذا 
أذ الجَمِيعٌ »م حَضْرٌ احم » قاسّمّه إن شاءَأُوعَفًا » فيبْقَى للأوّلٍ ؛ لأَنَالمُطَالبَةَ نما 
وُجَدَتٌ منهما . فإن قاسّمّه » ثم حَضَرٌ الثالث » قاسّمَهُما إن حب أو عَمَا فى 
لوین » فإن تالص فى يد الأول ما مُنْفَصيًا ‏ ل يُشتاركه فيه واحدٌ منهما ؛ لاه 
الْفَصَلّ ف ملكه » فأشبّه مالو الْمَصلّ فى “يد المُشْعَرى قبل الأحذ بالشفعة . وكذلك 
إذا أذ الثافى » فها فى يده تماء مُنْمَصِلًا » لم يُشَاركُه الثالتُ فيه . وإن حر ج الشقص 
مُسْعَحَهًا » فالعُهدَةٌ على المُسْتَرى » ير جم الثلاثة عليه » ولا ير جم أَحَدُهُم على الآتحر ؛ 
فان الأمحدٌ وإن كان من الأول »> فهو مَل النائب عن المشترى فى الدع إليهما 2 
والنائب عنهما ف دَفع لمن إليه » ل الشفعة مُسْتَحَقَةٌ عليه لهم . وهذا ظاهِرٌ مذهب 


( ف الأصل : ( للبعض »© . 
(۲-۲) فی ب : کان ) . 
(۳-۲) سقط من :م 


gor/o. 


ه/وةءظ 


السشَافهىٌ . وإن امتتعَ الأول من المُطَلية حتى يحضي صاجباء لفان" ادق 
8 . ففيه وَجْهانٍ ؛ أحدّهما بطل عق ؛ لأنّه قر على أذ الكل ورک » فاشبّه 
المُنْفرد . والثانى» لايَِطل؛ أنه ترك لعُذْرِ هو حف فوم الغائپ» فنمعُه منه» 
وارك لعذر لا سقط الشفعة »يديل مالو أَظَهرٌ المُشتّرى ثُمَنّا كثِيرًا » فتَرَكَ لذلك » 
ثم بان حلافه” . فإن ترك الأول شفع شفعَته ”ورت الشفعة""على صَاحيَه » فإذا قَدِمَ الأول 
منہما » فله أْحدُ الجميع »على ما ذَكَرْنا فى الأول . فان أتحدّ الأول بها م رد ما أتحذه 
بِعَيبٍ » فكذلك . وببذا قال الشَافِهى . وځکی عن محمد بن الحسَن آنه لا توف 

. عليهما » وليس هما أَحدٌ تصيب الأول ؛لأئه ل يغف » وإِلّمارَدٌ تصيبه لأجل اليب » 
فأشبه ما لو رجح إلى المُشترى بيع أو هة . ونا » أن ليع سح که > ورجح إلى 
المُشرى بالسسّبّبٍ الأول » فكان لشریکه أخذّه » کا لو عَفَا . ويقَارِفُ عَوْده بسب 
دك ؛ لاله عاد غيرٌ المِلِكِ الأول الذى لمت به الشفعةٌ . 

فصل : وإذا خض الثانى بعد أذ الأول فح نِصْف الششقص منه واقتسّما » 
تالت » فطَالبٌ بالشفعة » وأسحذٌ بها ا ؛ لان هذا الثالت إذا تعد 
اة کان كأئهمُشارك فى حال الم لكوت حقه وهذالو باع المشَرى : 
قم الشف » كان له إبطال اليج . فإنقيل : فكيف صح القسلمة » وشَرِيكُهّما الثالتُ 
غايْبٌ ؟ قلنا : حمل أن یکون وکل فى القسلمة قبل الع » أو قبل علمه به" » أو 
یکون الشريكانٍ 0 ذلك إلى الحاكم » وطالباه بِالقِسمةِ عن الغائب » / فَقَاسّمَهُما » 
وبقى الغائبٌ على شفعَته . فإن قيل : فكيف تصرح مُقَاسَمَتهُما للشقص » وحن الثالث 
ثابِتٌ فيه ؟ قلنا 9 حٌَ" الشفعة لايَمْتَعُ اصرف » بدلِيل أله صح به هبه 


22 فى م : د علافه‎ )٤( 
. (ه-ه) سقط من :م‎ 
. سقط من :م‎ )٦( 
. سقط من : ب‎ )۷( 


وغی رهما » ويَمْلِكُ اشيم إبطاله كذا ههنا . إذاء بت هذاء فان الثالتٌ إذا قَدمَفوَجَدَ 
أحد شریکیه غائبًا كذ من الحاضير ثلْتَ مافى يده ليه قد ماج » ثم إن قضّى 
ا اد لت ماق يذه أيظنا »و إن م يض له » ابطر الغائبَ حتى 
يَقَدَمَ در 

فصل : إذا تح الأول الشقص كله بالشفعة » فقوم الث » فقال : لا آذ ميك 


نصفه دعي ا غا یر اتيك . فله ذلك لاه فصر على بعض حَقَه 2 
ويس فيه لبوی لصنق عل الششترى » فجاز » كرك الكل .فإذاقدِمَ لالت » 
له أن يأ دم التاق قت ماف تدم اة إل ماق دلول اا فين » 
فقصيح َة ُسْمَةٌ الشقص من ماني عر سما ا الات اک حف هن اتان ثلث 


و 


ال 0 فض '" إلى اين وهى ميئّة e‏ 


اة فين » لاتيم » فاضرب انين فى عة » تكن ثمانية عَشْرَ » للثان 
اا ولكلّ واحد من شریگڼه سه .وإنّما كان كذلك ؛ ل الثاني تر 


5 


ندا كان له أخذه وه نه تلكا » وهو الس © عر لقال شر شريكيه!؟ '" فى 
الشفعة » فلاو ل والغالث أن يقولا : نحن سواء فى الاستحقاق ؛ وم يرك وا 00 


- 
إن 


من حَقّ ‏ فنجمَعٌ ما معنا فنَفْسِمُه » فیکون على ما ذكَزنا . وإن قال الثانى : أنا ند 
اربع . فله ذلك ؛ لاذ كناف التى قبلّها » فإذا قم الثالث أتحدَ منه نطف سدس ؛ 


رور ر 


وهو بث ما فى يده » فضكّه إلى دة الأياع » وهى عة » َصِيرُ ا جميع عَشرَة 


(۸ ف الأصل : « للصفقة » : 
(5) سقط من : الأصل . 

. ©» ف الأصل : « فنضمه‎ ٠69 
. .م :0 سبعة » خطأ‎ بق)١١(‎ 
. ) فى ب م :9 السبعة‎ ) 1١١ 
. ) )فى ب ءم :« التسع‎ 
ف ب »م :2 شريكه).‎ )۱٤( 


]وو 


فيَقتَسِمَانِها لکل واحد منہما عة » وللثانى سهمان » ونَصِحٌ من انى عَشَرٌ . 


ل : إذا اسْترَى شترى رل من جين شفصًا » فللشتفيع أحدُ تعيب أحيدهما ون 
الآخر وہنا قال الشافهى وشكى عن القاضی » أنه لامك ذلك . وهو قول ألى 
حي »ولت ٠‏ هلا تعض صَّفْقَة اله شتّری وأناء أن عفد الاين مع ولحو 
عَقدان ؛ لاه م ا که يمن مفرّد رَد » فكان للشّفيع أخذه 5 
لو أده يعد » وہنا فصل عما کرو . وان وإن اشر اثنان تعيب راح » 
فللشفيع أذ نصيب أحد المُسترين . وبه قال مالك ٠‏ والشَافعيٌ » وأبو حنيفة فى 
إحدى الروايتيّن عنه . وقال فى الأخرّى ديعا شمر ولايجوز قله ؛ لأنّه 
قبل القنْضٍ تقب تعض صفق الع ونا أنهما” مشتریان | ۽ فجارٌ للشميع أخدُ مريب 
أْحَدِهِما ٠‏ ۴ بعد القَبْضٍ . وما ذَكرُوه لا تُسَلْمُه » على أن المشترى الآخرٌ ى١٩‏ 
نْصِيبّه » فلايكون تَبْعِيضيًا . فإن باعَ اثنانٍ من انين ؛ فهى أَربعَة عمو » وللشفيع أخدٌ 
الكل + اونما ام يننا 

فصل : وإذا باع شيقصًا دلائ َع واحدة فلشريكه أن يأل من لان . وله 
نايا دس من أحَيدهم » وله أن يمحل من اذ ين دون القَاِثِ ؛ لان ”کل عفد “كينا 
منْفردٌ فلا قف الأحد به على المح اف العَقد الآخر ٠»‏ کا لو كانت مُتَفرقة . فإذا 
اح تصِيبَ واحبد » لم يكن الآتعرئن مشا ركنه فى الشفعة + ؛ ل كما م يق ِلك 
َنْأتحدَ نصِيبّه لا تسق الشفعة إلا بلك سايق مان باع تممه إفلائة »فى 
ثلائة عقوو مَُفوقَة »ثم عَم الشفِيع » فله أيضا أن يَأمُحلٌ العامة » وله أن أذ ما اء 
منهما ؛ فإن أذ نَصِيبٌ الأول » ل یکن لحرن مُشَارَكيُه فی شفمَيه ؛ لأنّهمالم 
يكذ كما ملك عن يي » وإن أنحَدَ نَصِيب الثانى وحدّه يمك الثالث مشا مسي 14 


. سقط من :ب‎ )١5( 
5 (كل)قب »م : « يأعذ»‎ 
. 2) فی م : و عقد کل‎ )۱۷-۱۷( 
. سقط من :ب‎ )۱۸-۱۸( 


لذلك » ويُسَاركُهُ الأول فى شفْعَته ؛ لأنّ که سابقٌ لِشرَاء الثانى » فهو شَرِيكٌ حال 
شرائه . وحمل أن لا يُشَاركّه ؛ لن که حال شراء الثانى يَسْحَجِقٌ ذه بالشمْعَة » فلا 
يكونُ سيا فى امْتِسْقَاقِها . وإن اعد من الثالث » وعَمًا عن الأَولَيْن » ففى مُشَارَكتَهما 
له وَجهانِ . وإن أتحذ من الثّلائة » ففيه وَجْهِانٍ ؛ أحدهها ؛ أنه لايُشَاركُه أحدٌ منهم 
لان املا هم قد اسْتَحَقّها بالشفعة » فلا يَسْتَحِقٌ عليه بها شفعةٌ . والثافى » يُشاركه 
الثانى فى شفعة الثالث . وهذا قول أبى حنيفة » وبعض أصحاب الشَافْعِىٌ ؛ لأنّه كان 
مالِكًا ملكا صّحِيحًا حال شِرَاء اثالث » ولذلك اسْتَحَقٌّ مشا رکه إذا عَفَاعن شُفْعَته » 
فكذلك إذال يف ؛ لاله نّما اسْتَحَقٌ الشفعة بالمِلْكِ الذى صارٌ به شريكا » لا بالعفو 
عنه ولذلك قن فى الشتيع إذا يَعْلَمْ بالشفعة حتى باع تصييّه : فله أذ تَصِيب 
المُشْكَرى الأول » وللمُشتری الأول أذ تصریب المُشْمّرى الثانى . وعلى هذا يُشَارِكه الأول 
فى شفعة الثانى والثالث جَمِيعًا .فل هذاإذا كانث دار ين انين صن E‏ 
نَصِيبّه لكلاثة »فى ةقود CE EG‏ » فللشفِيع السد س الأول ولائة 
أزبا ع الثانى وتلاثة e‏ الثالث » وللمشترى الأول 3 السلاس الثافى وخمس 
الثالث > وللمشتری الثانى * حمس الث فقصرح انأل من مائة ولد 2 
للشفيع الأول مائة وسَبْعَةأسْهُم » وللثانى تِسعة » وللثالث أَربعةٌ . وإن / قلا : إن الشفعة 
على عَدَّدِ الوس . فلِلمُشْترى الأول صف السّدّسِ الثانى ولت الثالث 0 
اثالث وهو صف المع » فقصح من سئة وَين » للشفيع تسعة وعِسْرُونَ » وللثانى 
ا حَمسّة » وللثالث سهمان . 


فصل : دار بين أربعة أرباعًا » باع ثلاثةٌ منهم فى عُقَود مُتَفرقَة »ول يَعْلَمْ شریکهم › 


٠.26 ىب :ومن‎ )1١9( 


|۳ ەه ظ 


ولا بعضهم يبعض » لى ل يع الشفعة فى اليج . وهل يَسْتَجِقٌ البائ“ الثانى 
والثالث الشفعة فيما باع لب الأول والغافى” عل جهن ع  .‏ وكذلك هل 
سحو سلج الثالث الشفعة فيما باعَهُ الأول والثانى ؟على وج“ . وهل يسنج ق می 
تولك الشفعة فيما باعَهُ الثانى والغالتُ ؟ وهل يَسْتَحِقٌ الثانى شفعة الثالف ؟ 
على ثلاثة | جو ؛ أحذها ء تمان ؛ لاهسا مالگان حال تيع . والثافى » لا حق 
هما ال هماع تيل أله بال » فلا نْب به . والثالث ؛ إن عَما 
عنهما احا »و إلا فلا . فإذاقلنا : يش يَشتَركٌ الجَمِيع لى تیت كزع ؛ لان له 
شركين » فصارل ارح وتال ملك فكَمُلَ له الصف » وللبائع والمشتری ") 
الأول الث لكل واحد منهما ادس ؛ أنه شرك فى شفع . ” ' 'وللبائع الثانى » 
والمُشَْرى الثافى ادس » لكل واحد منہما نصفة ؛ لأنّه شَرِيكٌ فى شفعَة' بي 
واحيد ١‏ وصح من اثئى عَشْرَ . 


فصل : وإن باع الريك نطف الشقص إرَجُل » ؛ ثم باه قي قي" فى صَفقَةَ 
أخرَى _ لم الشفيع فل أخدٌالمييع الأول والثانى وله أذ اهما دُونَ الثانى 3 
لل لكل عَم حَُكُْمَ نفْسِه نان اعد الأرل »لم یشتارکه فى شفعتِه أحدٌ » وإن أحدّ 
الثانى » فهل يُشَاركُه المُشْكَرى فى شفعَيه بتصيبه الأول ؟ فيه ثلاثة اوج ؛ أَحَدُها » 
يُشَارِكه فيهال "© . وهو مذهبٌ اى حنيفة » وبعض أصلحاب الشافعِىٌ ؛ لاله رِيكٌ وقتٌ 


. سقط من : الأصل‎ )٠١( 

(۲۱-۲۱) سقط من :ب . 

(۲۲) ف م :« اوهل » . 

00 ف الأصل : « وللمشترى » 1 
)۲٤۲-۲٤(‏ سقط من :م . نقلة نظر . 

. . ف الأصل : « بعینه)‎ )۲٠( 

: » سقط من : ب . وف الأصل : « فيهما‎ )7١( 


لبي الثافى يَمْلِكُه الذى اسْعرَاهُ ألا . والثانى » لا شارکه ؛ ل مِلْكّه على الأول لم 
يسر » لكَوْنٍ الشّفيع يَمْلِكُ أده . والثالث ء إن عَمَا الشّفِيمُ عن الأول شاركه فى 
الثانى » وإن أذ بهما جمِيعا لم يُشَارَكُه . وهذا مذهبٌُ الشافِِىٌ ؛ لاله إذا عَهَا عنه › 
امَف ملكه » فشَارَكَ به » بخِلّاف ما إذا أذ . فإن قُلْنا : يُشَارِكُ ف الشفعة . ففى 
قذر مايَستَحِقٌ وَجْهان أحَدُهما » ثلقه . والثانفى » نصفه . بناءً على الروايتين فى سم 
الشفعة على قذر الأملاك أو عَدَدِالرئوس . فإذا قلنا : / يُشاركه شفاله عن الأول 2 
صارله ثُْتالعَقَار »ف أحَد الوجَهَينٍ » وفى الآتحر فَلَامهُ اماه » وباقيه لشريكه . وإن 
بف عن الأول » » فله نْصْفٌ سُدّميه » فى أحد الوَجَهَيْن » وف لر ثمْنه » والباقى 
لشریکه e‏ فکمه حك مالو 
باعه ئة فس » على ما رحا ناه . ويَسْكَجٌ ما يُسَتَحِقُون . وللشفيع هلهنا مثل ماله 
مع"" اللاثة . والله أعلم . 


فصل : وإذا كانت دار ين فلا » فوكلأحَدُهُم شریکه ف تیعر تُصريبه مع تریب » 
فبائَهما”* ' لرجل واحيد » فلشريكهما الشفعة فيهما . وهل له أذ أحبد انين دُونَ 
الآخر ؟ فيه وَّجهان ؛ أَحَدُهُّما » له ذلك ؛ لأنّ الماك اثنانِ » فهما بيْعانِ » فكان له 
أذ تصييب أُحَديهما » كالو ولا امَف . والثانى » ليس له ذلك ؛ لأَنّالصفقةواجدة » 
وف أ هما تعيض نن الصفم على المُشْتَرى ا »الو كانا جل واحيد . 
وإن کل رل رجلا ی شيا راء صف ر مريب أحد الشركاء ا ا 
كفشيه لمركله شرك آلا تعربت اهما ؛ لأئهما مُشكريانٍ » فاشبَة مالو وَلِيًا 
العَمَدَ . والمَرْق بين هذه الصورَة والتى قبلّها أل اع "امیش لالض إل 


(۲۷) فی ب :دعل ) . 
(۲۸) فی ب »م ٠:‏ فياعها ) . 
(۲۹) سقط من : ب . 


رو 


4/٥‏ ەظ 


تبعيض صفقة صَففَة المُشرى لاله قد '”'يَرْضَى شرك “ أحد المُسْتَرِييْن دون الآتحرٍ . 
بخلاف التى 3 1 قبلّها ؛ فان المُستَرىَ واد 


7 - مسألة ؛قال : ( وعْهْدَةٌ الشفيع على الْمُشْكَرى , وعْهْدَةٌالْمُسْكرِى عَلَى 
الْبَائْع ( 


يع أن فيع إذا أتحة الشفصَ ؛ فظَهَرّ مُسْتَحَقَا » فرُجُوحُه بالئّمَن على 
المشترى » ویر جع ا . وإن وَجَدَه مويب فل رده على المُشكرى أو 
ألحذ أرشه منه » والمُشترى يرد على البائع أو ذاذر ننه وء قيض الق 

من الى أو من البائع . وببذا قال الشافهى . وقال ابن أبى لَيْلَى » وعُثْمانْ الى : 
عُهْدَةَ الشّفيع على البائع ؛ لان الى م بت لد رقا باتع ع افكان رخرعه علدا 
کالمشتری . وقال أبو حنيفة : إن حه من المُشْترى العهُدَة عليه » وإن اذه من 
الباء ئج فالعُهْدَةَ عليه ؛ لل السفِيعٌ إذا أده من البائع رالرى ؛ فيَنْفْسِحُ 
ايع بين البائع والمشتَرى » فكان الشفِيُ آخذامن البائع » مالکا من جهبته وفكانت 
عُهَدَنُّه عليه وناء أن الشفعة مُسْتحَفَةٌ بعد الشراء وخصُول الك للمُشترىء ثم يروا یز 
الملكُ من المُسْتَرى / إلى الشّفيع بالدّمَن' . فكانت الحُهْدَةٌ عليه 0 5 
أنه ملك من جه المُشترِى بان فلك ره عليه يلقي كلمت ريل اتن 
الأول . وقيّاسه على المشتَرى > فى جع عُهکټه على البائع » لايَصِحٌ ؛ لل المُشترى 
مَلَكّه من البائع » بخلاف الشفيع وأماإذاأتحذه من البائع E‏ 
هن . ولو انسح العَقَدُ بين المُسْمَرى والبائع طت الشفحة ؛ 
لأنّها استحقت 


(۳۰- )ف الأضل رضی ) . 
(۱) فی ب (٠‏ ورجوع ) . 


فصل : وَحَُكُمُ الشفيع ف الردٌ بالعَيّبٍ » * كم لمُشمرى من المُشترى »وإذعَلِمَ 
المُشْتَرى بالعَيْبٍ » ول يَعْلّم الشفِيعٌ » فللشفيع رده على المُشتّرى ی .أو خد ريه منه 2( 
لس المي كي . وحمل أن لايك الشفِيع أخد الأرش ل ليع باح 
بالقّمَن الذى اسكَمَرٌ عليه العَقَدُ » فإذا أذ الأرشَ » فما أتحذّه بالّمَنِ الذى امنتقرٌ على 
المُشْعرى . وإن عَلِمَ لشي دُونَ المُشْيرى :افليس لواحن ا فنا ا 
الشفِيعَ أده عَالِمًا بعيْه » فلم يَثبْتْ له رد ولا ارش » كالمُشْتَرى إذا عَلِمَ العَيْبَ » 
والمُْمرِى قد اسْغْتى عن اليد » إزوال مله عن المَببع » وحصُولٍ العم له من 
الشّفيع » ول يَمْلِكِ الأَْشَ ؛ لأنّه اسْتذْرَكَ ظُلَامتَه » ورّجَمَ إليه جَمِيعُ نَمَنْه » فأشبّة ما 
لوردٌه على البائع. وٌخئمل أن ينك اغد الاش ؛ لأئه عرض عن ال الفائتِ من 
المبيع » فلم يَسْقط بول كه عن المبيع لاسر ی قَفِيرَيْن » فتَلف أَحَدُهُما » 
وأتعذ الآخبر . فعلى هذا ما يذه من الأرش مقط عن الشفيع من الثّمَنِ بقذره ؛ لأ 
الشتمصّيَجبُ عليه بالكَمَّن الذى امقر عليه العَقَدُ » فأشبة ما لو أذ الأزشَ قبل أخيذ 
الشّفیع منه . وإن عَلِمَا جَمِيعًا » فليس لواح منهما رذ ولا أشن ؛ ل کل واحد منهما 
َكَل على يَصِيرَةٍ » ورَضِىَ ذل القّمَنِ فيه بهذه الصفة . وإن م يَعْلَمَا » فللشفيع رده 
على المُشْتَرى » ولِلْمُشْكَرى رده على البائع » فإن لم يَرُده لشفي » فلا رد 
للْمُشْعَرى" ؛ لما د کرنا ولا . وإن أ الشِيعُ أرشه من المُشئرى » فلِمُشْتَرى أده 

5 ره 

من البائع .وإن ماحل منه شيعا ؛ فلاشىءَِلِلْمُشْكَرى وول أنيَْلِك أده »على 
الوَجْهِ الذى ذكزناه . فإذا أده فإن کان الشتفيع ل سقط عن المُشْتَرى » سقط عنه 

من امن بقذره ؛ لأئه فمن الذى امقر عليه بيع » كوه لا يط حَفه » وإن 
أسْقطه عن | المُشتّرى ا > کا لو زاکه على امن باحتياره فما إن اشتراه 
بابرا من كل عَيِْ » فالصّحِيحٌ من المَذْهَب أنه لاييرا » فیکون کاله اليه 


(۲) ف الأصل ١:‏ يستقر ) . 
(” -") ف م ٠:‏ يرد المشترى ) . 
٤(‏ )فم i:‏ . 


و0/٥‎ 


شىء . وف رواية أُرَى ء أنه برا إا أن يكون البائ عم بالعَيْب » فدلّسَه » واشترط 
البَرَاءَةَ. فعلى هذه الرّوَاية ‏ إن عَلِمَ لشفي باشترّاط البراءة» فحكْمُه كم المُشْترى ؛ 
لأئه دحل على شيرائه ‏ فصا کشر ثانِ اتر البَرَاءة. وإن ‏ يَعْلمْ ذلك» "فکمه 
حَُكْمٌ مالو عَلِمَه" المشترى دُونَ الشفيع . 


؟ق8 لد نيال ؛ قال : ( وَالشُفْعَةٌ لا لورت » إلا أن يكُونَ الْمَيّتُ طَالَبَ بها ( 


وجملة ذلك أن ليع إذا مات قبل الأنح بها » يحل من حاليْن ؛ أحدهما ؛ أن 
عت قبل الطلّبٍ بها قط » ولا تقل إلى الور . قال أحمدٌ : اموت يطل به ثلاثة 
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و 


أشياء ؛ الشفعة والححد | ادامات المقدذدف ء والخیار إذا مات الذى اشترط الخيار ع 
بک . هذه اة الأششياء تما هى بالطّلبِ »فإذالم يطلب ب » فليس تَجبٌ إلا 
أن مهد ای على حَقَى من كذا وكذا ؛ وی قد طلبتّه » فإن مات بعدّه » كان لوارثه 
الطَلَبُ به . وروی سُقُوطه بالمَوْتِ عن الحَسَنِ » وابن سيرينَ » والشَعْبىٌ » والنّحَعى . 
وبه قال اللَوْرىّ » وإسحاق » وأصْحابٌ الى . وقال مالك » والشافعى » ولعْبَرِى : 
يرث . قال أبو الطاب ومحر لنا مل ذلك ؛ لأنّه حيار ثابتٌ لدَفع الضرر عن 
الال ورت » کخيار ال بالمَيْبٍ . ولّنا ‏ أنه ق فسخ تبتلا وات جَرْءِ »فلم 
يورت كالرجوع ف الهبّة » e‏ حيار جُمل للتّمْلِيكِ أشبَة جيار البو . فأما 
حيار الرّدٌ اليب » فإنّهِ لاستذراك جزءٍ فاتٌ من المّبيج . ا لجال الثانى » إذا طَالَبَ 
بالشفعة ثم مات . فان حى الشفعة يقل | إلى الوََنةَ » قولا واحدًا كر أب الطاب : 
وقد ذْكرْناتَصّ أحمد عليه . ل الح يمر بالطّلب » ولذلك لا سمط بتأخير الأ 
بعدّه 00 . وقال القاضى : يَصِيرٌ الشُقصُ ملكا ليع يتفس المُطَالبة . وقد 


(ه) ف الأصل : « لشرط » 
(-0) ف الأصل »ب ٠:‏ فحكمه مالوعلم » . 
ره ف الأصل : « أثبت @. 


01۰° 


ذكزناأن اليح غير هذا إن لوصار ملكا لشفي صح العفو عن الشفعة بعد 
لبها » كالايَصِحٌ العفو عا بعد لبها . فإذَاتبَتَ هذا فإ لوقل إلى بويع 
لول على سب تراهم » لأنه ی ملق ووو » فینتقل إلى جَمِيعهم كسار 
الحقوقٍ الماليّة » وسواء و قلنا : الشفعة على قَدْرِ الأملاك أوعل عد اروس ¢ 5 
هذا ذا يقل ام من ورول م . فإن ترك بعض الورَة حَقَه » تفرد" الحَقُ على سائر 

لور » ول / یکن هم أن يدوالا الكل :أو يركوا » كالشمعاء إذا عَمَا بعضهم عن 
شت ۲ لر لزنا ا ؟ بعض الشة المَبيع » تَبَعْضَتٍِ الصّقَة على 
المشترى اله 1 

فصل : وإن أشهد ايع على مايه هاعر ثم مات تبْطل ع وان لو 

المُطَالَبَة بها . نَصّ عليه أحمد ؛ لن الاشهاد على الطَلْبِ عند العجْزٍ عنه قوم مامه 3 
فلم سقط الشفعة بالمَوْتِ بعد » کتفس الطّلّبِ : 


فصل : وإذابيعَ شقصٌ له شفيعانٍ » فعا حدما عنها” » وطالب الآكبر بها »ثم 
OS‏ لياق لاجد لشي ؛ لأئه رارت لشفيع طالب 
بالشفعة » فَمَلَكَ الخد بها » كالأجتبىٌ . وكذلك لو قَذَفَ رَجُل مهما وهى ية » 
فعفا أُحَدَُهُما » طالب الآخرٌ ثم مات الطَّالِبُ » فوره العافى كك له استيغاوه 


باليابة عن أخيه المَيِّتِ » إذا قلنا بوجوب الحَدٌ بِقَذّفِها . 
يابه عن احي م ع بوجو ت 


فصل : اقات فل ؛ وله فض » فباعَ شريكه > كان وريه الشفعة . وهذا 


(۲) ف م <١:‏ توافر » . 

(5) ف الأصل : ٠‏ لواحد ) . 
(؟)فىم ١:‏ بعد ). 

زو سقط بن :م 

(5) ف الاصل : « الطالب » . 
0) فى ب :« أو طلب » . 


°۱۱ 


ظ٥‎ 


و1/٥‎ 


مذهبُ الشافهىٌ . وقال أبو حنيفة : لا شفعَة هم ؛ لن الح التق إل العرماء .وا » 
هی فى شرك ما حَلقَه مَوْرونهُم من شِقصٍ » فكان هم المُطَالبه فيه » كغير 
افليس .اسل أن التَركَةَ اقلت إلى العُرماء » بل هى لِلورََة ٿة » يل أنّها لو لوتمث أو 
ل » وإنّما تلق حَفهُم به » فلم ينغ 
ذلك من الشفعة » كا لو کان" لرجل شرة ل ار 
الشفعة به ولو كان ليت دار ف بعضتهاف قا کن الميكن لاو شفعة 
ان الع يَقَعْ هم » فلا يَستحفُونَ التشفعة على أيهم ولو كان الو شریگا 
لمَررُوك » فبِيعَ نَصِيبٌ الموروث فى دینه » فلا شفعة أيضا ل تيت الروت 
تقل مته إلى الوارث » فإذا بي فقد بي ملكه » فلا يَسْجَحِقٌ الشفعة على تفسيه . 


فغبل : ولو اشتری شقصًا مَشفُوعًا » وَوَصّى به » ثم ماك » فللشفيج أده 
بالشفعة ؛ لأ حَقه أب من حَقٌّ المُوصى له » فإذا أتحدّه » دَقَمَ امنإ إلى الورثة » 
وَطَلت المي ؛ ل الشوصى باذعب »بعلت المرية » كالو تيف » لا 
يَسْتَحِقٌ المُوصى له لَه ؛ لاله ايوص له إلا بالشقص » وقد فات' " بأنحذه . ولووصّى 
رل“ لإنسانٍ يشيقص ء مات فف رکه شِقصٌ قبل قبُول المُوصَّى له » 
فالشفعة / لِلْوَرئةِ فى الصّجِيج ؛ لأنَّ المُوصى به لا يَصِيرُ لوص | إلا بعد المَبُولِ » ول 
يُوجَدْ » فیکون بايا على ملك الور . ويَحْمَملُ أن يكونَ للمُوصّى ٠"‏ الا 
الملك يقل إليه بمُجَرّدِالمَوْتِ . فإذا قبل الوَصِيّة » امتح المُطَالَبةَ ؛ لأننائيينا أن 
المِلكَ كان له » فكان المبِيع”"'" فى شركته . ولا يَسْتَجِقٌ المُطَالَبة قبل القَبُولٍ ؛ انا لا 


(8) ف م زيادة : « للميت »© . 
(۹) ف الأصل ٠:‏ ثم » . 
(۱۰-۱۰) سقط م :ب . 

)۱۱١(‏ سقط من : ب.. 

(1)ف الأصل »م ١:‏ للوصى ) . 
(17) ف الاصل : « البيع » : 


َعْلَمُ أن املك له قبل القَبُولِ ومان ذلك بقبُوله ب فإن قبل ییا أله أنه کان“ "© 
له . وإن رد » تيا آنه كان للورثة . ولا سكج الورثة المُطَالبةَ أيضا ؛ لذلك . 
ويَحْعَمِ ل أن هم المُطَالبة الذالأمْلعََمٌ الور لي ويَقَاءٌالحَقٌّ هم . ارق المُوصَّى له 
من وَجَهَيْن ؛ أحدها » أن الأْصْل عَدَمُ القَبُول منه . والثانى » أله که أن يقل ثم 
بعالب » لاف الوارث ؛ ف لا سل له إلى غل ما يعم به 0 بوت الك له أو 
لغيره فإذا طالبوا »ثم قبل الصبى 0" الوْضية » كانت الشفعة له إلى الطب 
منه ؛ لأَنّ الطُلّبَ 0 ول بي ن”"" أنه من غير المُستَحقٌ . وإن فنا بالرواية الأولَى 2 
فلب الور بالشفعة ٠‏ فلهم الأَْحد بها وإن قي الوصى أحدَالشقص المُوصى به « 
دون الشقص المَشُْوع ؛ ل الشقص المُوصى به نّم لتقل إليه بعد الأخيذ يشفعيه » 
فَأشبّهَ مالو اح بها المُوضى فى حَيّاتِه . وإن لطيو | بالشفعة حتى قبل المُوصَى 
5“ شه ي ؛ ل اليح وَقعَ قبل تيوت املك ل4١“‏ ؛ و خصو 
شركته يوق وھا الولو جهانِ » ينا على ما لو باع الشفِيعُ تصريبه قبل عليه مه ببیع 


فصل : ولو اسشْترى رَجُل 31 شِقصًا » م ارد مَل أو مات » ف فللشفيع أده 
بالشُفعة ؛ لأنّها وَجَبَتْ بالشراء اله إلى المُسِمينَ يلهأو موه هلايع افع 
کا لوماتٌ على الاسلام فورتە وره » أو صارٌ ماله لِبَيْتِ المال > لِعَدَم وريه ¢ 
والمُطَالِبُ بالشفعة وكيل بْيْتِ الما . 


(8١54-1١)فىب‏ :وأنذلك » . 

)٠١(‏ سقط من : الأصل ب 

(17) سقط من : الأصل . وق ب : « الموصى + . 
)١۷(‏ ف الأصل »م ١:‏ يتبين ٩‏ . 

(18) فى الأصل ٠:‏ أخذه » 

(۱۹) ىم ليه 6. 

(۲۰) ىب »م ٠:‏ فوته ٩‏ . 


) ٣٣ / ۷ المغنى‎ ( o1۳ 


وإحدوءظ 


فصل : وإذا استرَى المُرْئدٌ شقصًا » فتصرفه مَوْقُوفٌ » فإن قبل على ردت أو ماك 
علها ‏ تين أن شيرَاءه بال » ولا شفْعة فيه » وإن ملم »تًا َه » ووت الششفعة 
فيه . وقال أبو بكر : تصرف غير صّحِيح ف الحالين ؛ ل مله يرول بردّټه » فإذا ألم 
عاد إليه یکا مُسَتَأتًا . وقال الشافهٌ » وأبو يوسفٌ : تصرّفه صَّحِيحٌ فى الحالين » 
وجب الشفعة فيه . ومبتَى الشف هلهنا على صِحّة تصرف لمرد » ويذْكرٌ فى غير هذا 
المَوْضع”'" . وإن بيع شقصٌ فى شرك المد » وكان المُسْترى كافرًا » فأكى ر" 
بالشفعة » البتى على ذلك / أيضا ؛ لأ أده بالشتفعة”" شِرَاءٌ للشُقصٍ من 
المُشْكَرى » فأشه شِرَاءَه لغيره . وإن ارد الشفيع المَسْلِم » وق بالودَةٍ أو مات عليها 
اقل ماله إلى المُسلِمِينَ » فإن كان طَالَبٌ بالشفعة » التَقَلَتْ أيضا إلى المُسْلّمِينَ » 
ينْظرٌ فيها الإمام أو ناه . وإن قل أو ماك قبل طَلَبها » بَطَلَتْ شفْعَيُه » کا لو مات على 
سْلامه . ولو مات الشَفيع المُسلم » وم يلف وارنا وى بْيْتِ الما » انكل تصريبه إلى 
المُسُلِمِينَ إن مات بعد الطلب > وإلافلا . 
4 - مسألة ؛ قال : ( وَإِنْأذِنَ الششريك فى الْبَيِع , ثم طالب بالشفعة بعد 
قوع الع » قله ذلك ) 

وجملةٌ ذلك أن الشَفِيعَإذاعَفُا عن الشفعة قبل اليم » فقال : قد أَوِنْتٌ ف ابيع » أو 
قد" أَسْقَطْتٌ شفْعَتَى . أو ما أشبة ذلك» لم تَسْقَطْء وله المُطَالبة بها متى و جد البيعٌ. 
هذا(" ظاهرٌ المَذْهَبٍ . وهو مذهبٌُ مالل والشًافي »وبي » وأصحاب لوي . ورُوى 


5 


م ر وة E E ٤‏ 8 1 ر 0 
عن أحمد ما يَدُلْ علىأن" الشف ع ةَتَسْقط بذلك ؛ فإن | ماعيل بن سيد » قال : قلت 


.» فى م : «الموضوع‎ )۲١( 

)ف الأضل : « فأخذه » . 

(۲۳) فى ب ٠:‏ للشفعة © . 

(۱) فى م :« طلب » . 

(۲) سقط من :م . وفى ب : « قال قد » . 
(۳) سقط من : ب 5 


o14 


لأحمد : ما مَعْنَى قول التب عه : د من کان ييه ون أيه رة ا كته + 
فليعْرِضْها عَلَيْه ) . وقد جاءً فى بعض الحديث ١:‏ ولا جل لإا أن يَعرِضَهاعَلَيْه . 
إذا كانت السفْعَة ثابَةله ؟ فقال : ما هو ببَعِيد من أن يكُونَ على ذلك » وأن لا تكونَ له 
الشفعة . وهذا قول الحَكم » والتْرِقٌ » وى عبد » وى يمه » وطائمَةِ من اهل 
الحدِيث . قال ابن المُنْذِرِ :“وقد تلق فيه عن أحد ع فقال مره : بطل شفعقه . 
فال . وتوا بقول النبى مزل : « مَنْ کان له شر فى أْض ؛ 
رَبْعَةِ » أو حائط فلا جل لَه أن بیع حَّى يَسْتَأؤِنَ ریک فان اء أذ ءون شاء 
ترك ۲ . ومُحال أن يقول النبى 4 : ا » . فلا یکون لتر که مَعْنّى 
ومَفَهُوم قوله 0 َإِنْبَاعَ »ولم يوذل فهو أَحَقٌ به »أنه إذا باعَهُ بإذنه لاحَقٌ له 7 
الشفعة تبت ف مضع الاثفاق على يلاف الأْممل » لكَوْنِه أذ ِلك المُسْئرى من 
غير رضَائه » ويره على المُعاوضة به لِدُمُُولِه مع البائع ف العَقدِ » الذى أساءَ فيه 
إِدَْالِهِ الصِرّرٌ على شريكه » ور كه الا خسان إليه فى عَرَضِه عليه . وهذا المَعْنَى مِعْدُومٌ 
هلهّنا » فإنّه قد عَرَضبّه عليه اوتاه من أخيذه لیل على عدم الور ف حقه به 
وإن كان فيه ضر | فهو ْلَه على تفسره ؛فلايستحق حى الشفعة > كالو أََرَ المُطَالبة بعد 
البيع ل » أنه إِسْقَاطً حَقٌّ قبل وجو به 0 ٠‏ الو بره مما يَجبٌّ 
له » أو" أمسْقَطَتٍ المرأة صداقها قبل اروج وما الكو ع فمل أله اراد امرض 
عليه يتاع ذلك إن ارا كشن اة ويَكْتَفىَ بيذ المُشترى الشُقصّ لا 
إا نه من د : 


فصل : ذا وکل السَفِيعُ فى الع > سقط شفعَته بذلك » سواءً كان و كيل البائع 
0 4£ هم ا 94 0 1 
أو ال شُترى . ذكره الشريف » وأبو الخطاب . وهو ظاهرٌ مذهب السَافِعِىٌ . وقال 


(4) أى النقل . 
)٥(‏ تقدم تخريجه فى صفحة ه47 . عند ألى داود 5 
(5) فى ب زيادة : ولو ) . 
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۷و 


القان و ال اة :إن كان و کی البائع »فلا شفعة له ؛ لاله تلحَقه اهمهف ' 
البيع › لكر نه صد تقَلِيلَ النَمَنِ » ليأححدٌ به" » بخلاف وكيا المشتّرى . وقال 
اجان ارائ : لا شفعة كيل المُترِى » يناءً على أيهم أن املك بلقل إلى 
ال کيل فلا يسلج على فسيه . ونا »أنهو کیل » فلا سقط شفْعَُه » كالآحر » ولا 
سل للك بقلل الو کیل . نما تقل إلى المُوَكلٍ »ثم لو اقل إلى الو کیل لما 

0 فى ملكه ؛ نما يقل فى ا حال إلى الموكل قلا يكن الاخده و تة 
e‏ . وما التُهُْمة فلا ونر لل الموكل كله مع عله يموت 
شفع » راضييًا بمَصَرّفِه مع ذلك » فلا یوثر ر ال ادن لول "ل الشراء مق 
فة . فعلى هذا » لو قال شريه : بع صف تصيبى مع صف تصيبك . ففعل » 
ت الع لكل واحبد منهما فى المبيع من تَصِببٍ صاجحبه . وعند القاضى تنبت فى 
نصيب الو کیل » دُونَ تصيب المُوكل . 


فصل : وإن ضَمِنَ الشّفِيعٌ العْهدة لِلمُشتَرى » أو شرط له الجيار فانحتار إمضاء 
العَقَد» »م سقط شه . وبهذا قال الشافعي . وقال أُصُحابٌ الي : قط ؛ ل 


شر رو ورل 


ا أب لبائِعٌإذا باع بعض تعيب تفسيه . ولّنا ادها سی جوا 
الشفعة » فلم سمط به ذا اة » كالإذن ف الع » والعفو عن الشفعة قبل تماع 


ابيع . وماد کرو لايَصِح کک : قف على الضّمانٍ ء بطل بم إذا كان المُشْتّرى 
شَرِيكًا فان الي قد" ثم , تنه 21 2 بْب له الشفعة بقذر تصريبه 


(۷) فى ب :مه ) . 

(۸) ف الأصل زيادة a:‏ . 
(8) فى ب ١:‏ الشفعة له ٠‏ . 
٠١١‏ )ف ب زيادة : و وكله » . 
)۱١(‏ ف م ٠:‏ لوکیل ». 
(۱۲) سقط من : ب 

(17) سقط من : الأصل »ب . 


فصل : وإذا كانت دارٌ بين ثلاث » ففَارَضَ واحدٌ منهم أحد شرِيكيه بالف » 
0 '“نصيب الثالث » ٠‏ تبث : بت فيه شفعة > فى أحد الوجهين ؛ / لان 

خد الشريكين ر ب امال »لتر رَ العامل > فهما کالشریکین ف الهاج ؛ فلا يَسْتَحِقٌ 
5 على الآحر شفعة . وإن باع الغالث باقى تصریبه أَجْنبىّ » كانت الشفعة 
مُسْتَحَقَةٌ ينهم أحماسًا » لَب الال حمْستاها » وللعامل مُْمْساها » ولال المُضَاربة 
حُمْسُها بالسدس الذى له » فيل مال المُضَارَية ا 
عن مال کل واحبد منهما . 

فصل : فإن كانت الدار بين ن ثلاثة انلا فاشترى أ میب أيدهم » فطّالبه 
أحد الشريكين بالشفعة > 'فقال : إِنّما اشتريئه لشرِيكك . لم تُوثْر هذه الدّعْوَى فى 
قذر ما سكج من الشفعة* “ فإ الشفعة بين الشریگین يمي » سواءٌ اشتراها 
الأَجتبى لتفسيه أوللشريك الآحر وإن ترك امِب بالشفعة > حقه منها » بناءٌ على 
هذا القول , ثم بین ذه » سقط شفْعمُه . وإن تح صف المَبيع لذلكٍ بین 
کذب المُشْترى » وعََا الشريك عن شفعته » فله ْح تصريبه من الشفعة ؛ لأن اقتصاره 
على أحذ النُصيف يي" على حبر المُشرى » فلم بور ى إْقاط الشفعةٍ » 
واسحی أمحد الباقی I)‏ شريكه عنه . وإن امع من أذ الباقىء سَمَطّث شفعقُه 
كلها ؛ لأنّه لايَمِْك تبْعِيضَ صفقة المُشْرى TE‏ 
الذى أنحدّه لاط أده له ؛ لأ المُتَرى ار ماضن امنتخقاقه لذلك » فلا 
بطل برجُوعِه عن إقراره . وإ لكر الريك كود الشراء له » وعَفَا عن شفعَته » وأصَرٌ 
المُشَْرى على الاقرار للشريك به" » فللشفيع خد الكل ؛ لأنّه لا مازع له فى 


. سقط من :ب‎ )۱٤( 

. سقط من :ب . نقلة نظر‎ )١16-15( 
.» انینی‎ ٥: فى ب‎ )١15( 

(10) ف الأصل : ( بعفو ٠‏ . 


يدك 


bov/e 


اسيحقاقه » وله الاقتتصارٌ على الصف ؛ لاقرار المُشْعَرى له باسْيَحقاق ذلك . 
فصل : وإن قال أحدٌ السفِيعَيْن لِلمُسْتَرى : شِرَاوَكَ باطل . وقال الآخرٌ : هو 

صَّحِيحٌ . فالشفعةٌ كلّها لِلمُْيرف بالصّحّة . وكذلك إن قال : ما اشتريثه » إلّما 

لَب . وصق الآتعرٌ أله اشتراه » فالشفعة لِلمُْصَدّق بالشراء 0 

لْحَقَه باغترافه فه أنه لا بی او لا بی صّحِيحٌ . ولو اختال المَشْتَرى على إسّقا 

الشفعة بجيلّة لا تُسْقَطّها ' فقال أحَدُ شيعي : قد اسقط ٠‏ الشفعة . تو 

على الآتحر » لاعتراف صاحبه يسُقوطِها ورتوک أحة يدن ى انع أو 

الشتراءل” الاي اوا لست »وقال : لاشفعةلى . 

كذلك”"" تَوَفْرَتُ على الآتحر . ”'' وإن عمد أَنْ له شفعة » وطالب بهاء فارتئقع1؟"© 


ر إلى حاك » فْحَكُمَ بِأنّه لاشفعة له , تورث على الآكر "" ؛ / لأنّها سَقَطَتْ بكم 


الحاكم » فأَسْبّهَ ما لو سَّقَطَّتٌ بإِسْقاط المُسْتَجِقٌ . 


فصل إذا عى رج على آخر ثل دار فَأَنْكرَه0 " » ثم صالّحه عن دَعُواه 
بث دار ری 3 صح » ووجبت ا ۽ لا المُدىَ 


ره ع و عع و 


زعم له مُق فى دغواء » وأن ما أده عرض عن الث الذى ادّعاه » فلَرِمَه حك وغواة 
ووك الشفعة » ولا شفعة على المُنْكِرٍ ف الث المُصَالح عنه ؛ لاه يَْعُمُ أنه على 
ملكه ل يرل » وإِنّما دَهَعَ ثل داره إلى المُدّعِى اكْتفاءً لِسِرّه ‏ ودَفعًا رر الحصومة 
واليَمين على تفسيه » فلم تَلَرَمْهُ فيه شفعة . وإن قال المُنْكِرُ لِلمُدَّعى : مُحذ الت الذى 


(۱۸-۱۸) سقط من :م . 

(۱۹) فی ب »م :( سقطت ) . 

(۲۰) فی ب ٠:‏ والشراء » . 

. » ف النسخ :« لذلك‎ )۲١( 
. سقط من : الاصل . نقلة نظر‎ )۲۲-۲۲( 
. » فارتفع‎ ١: (77؟) ف الأصل »م‎ 

. » فی م :« فأنکر‎ )۲٤( 

)۲٠(‏ سقط من : الأصل 


لماه 


دّعِيه ْب دارك . ففَعَل فلا شفعة عل الى فيماأتحذه » وعلى المُبْكِر الشفعة فى 
فلن ا ؛ لاله يزعم آله أحذّه عِوَضًا عن مله الثابتٍ له . وقال حاب 
الشافِعِىٌ ٤:‏ جت الشفعةٌ "فی الث الذى أتحدّه المُدّعِى أيضا ؛ لأنّهمامُعَاوضَة من 
ارش لمن قوت الشفعة”'" فما » » الو كانت بين مُقِريْنٍ . ونا أن 
0 > ولج" له عليه ملك » وإنّما 
E E‏ »فلم جب فيه شفعة کا لو قر وكام 
فصل : إذا كانت دار بین اث ثلا فاشتر يرى أحَدُهُم صب أحد شرِيكيه ثم 
باه لأَجْنبىٌ » ثم عَلم شريكه » فله أن يمحل بالعقَديْن و بادالا 
ف ا . فإن أذ بالعَقَدِ الثانى أذ جَِيعَ مافى تد مشر ر ريه ؛ لاه لاشريك لهفى 
شفعِه . وإن كد بالق ا ول ء وم ياح بالثانى أك صف المَبيع وهو 
0 ؛ لان المُشَْرىَ ڈ شريكه فى شفعته راصم من المُشترى الأول ونِصفه 
من المشترى الثافى ؛ ل شریکه لما اشتری الت > کان بينهما صقن » لكل واحد 
با السلامن ب إذاباع ا من ویج ماف تد »وف دە شان » فقدباعَ صف ما 
فى يذه » والشفيع يَسْتَحِق حقٌ ر ما فى يده » وهو السندّس » فصار مُنْمَسِيمًا فى يَدَيهِما 
صقن > قحد من کل واحد منهما نِصْفَه » وهو صف السدس هتمه إلى 
الأول ور جع الى الثافى على الأول بنع امن الذى اشتری به NS.‏ 
من انب عَشَرٌ ثم رجح إلى أرب ؛ للشفيع صف الدَارٍ » ولكلّ واحبد من الآححريْنٍ 
ليع . وإن أذ بِالعَقَدَيْنِ » أذ جَمِيعَ ما ف يد الثانى ور ماف يد الأول » فصارٌ له 


(-75) سقط من : الأصل . نقلة نظر . 
(0'ال)ىفب: ديجدد ) . 

(۲۸) فی م ١:‏ بعلمه ٩‏ . 

(۲۹) فى ب :له . 

(۳۰-۴۳۰) سقط من : الأصل . 

5 » ف الأصل : « بالأول‎ )۳١( 


8ه 


ظ٥‎ 


اة أرباع الدار » ولشريكه الربه َع إلى الأول مف القمن الأول وفع إلى 
ن اع “الثانى . ویر جح الثانى على الأو | ل بربع القمن الثانى(”" ؛ لأنّه يأمحد 
صف مااشتراه الأول وهو السدس عليه صف الثمن لذلك »وقد صارٌ نصف 
هذا الصف ف يد الانى وهو رع مافى يده ا دنه ور جع الثانى على الأول 

كمه » وبَقَى المأحوذ من ادان اة زیاج ما اشتراء » فأتحَذّها منه وفع إليه ثلائة باع 
اَن . وإن كان المشتری الثانى هو البائ ع الأول 2 الحم على ما کنا ء لا 
يلف . وإن كانت الدار بين القلائة أرباعًا لأَحَدِهم نِصمُها ؛ وللا رين نصفها 
ونا ا من أحبد شرِيكيه رنه م باع ربعًا ممًا فى يده 
لاتب ثم علج رکه فاع بال الثانى » أذ جمِيعَه »ودع إلى المُشكرى تمه . 

وان عط ابيع الأول يده أتدئْتَ المبيع اوغر يعلف ان لبي کل 
4 نه مف مس TET‏ من المُشْترى الأول » وه من الشافى » 
ومَخْرَجٌ ذلك من سب ونلَائِينَ » الصف ثَمَانِيةَعَشَرَ » ولكلّ واحيد منهما يِسسْعَةٌ » فلما 
ار اي ٠‏ كانت سه ينه وین شریکه الذى ل تيغ ألا 
لشریکه كه لها لان ؛ فلمًا باع صاحِبٌ الصف ثب ماف يده » صل فى المبيع من 

لكاي ها ؛ وهو سهم ی فى يد البائع منها سَهُمانٍ رد الفلائةٌ إلى الشريكِ 
ويَصِير فى يده اثنا عَشْرٌ » وهى الت » وبق فى يد المُشْترى الثانى تمازية > وهى 
شان ؛ وف کد صاجي الليف بيه سر » وهی أيه سا 1 وفع 
الشريك القن إلى المُشترى الأو | ل“ » ويرجع الممشئر: ى الثانى عليه بسع امن الذى 


(۳۲) ف ب زهادة : ٠‏ الشمن » . ' 
(۳۳) ف الأصل : « الأول ثانى مرة » . 
(4) ف الأصل ١:‏ ثلثيه ٩‏ . 

. ۲ ف الأصل : 9( سبعان‎ )۳٠( 
€ ف الأصل ل أسباع‎ )05( 
. » الثافى‎ ١ : فى ب‎ )۳۷( 


ه٠‎ 


اسْترَى به قدا سا يه . وإن حح بِالعَقَدَينٍ »اح من الثافى + جَمِيعَ ما 
فى يده تعد من الأول نف الع »وهو سَّهمانٍ »من ميَة واي » فيَصير فى يده 
شون سما » وهى تعمس أنُساع”  "*‏ وی فى بد الأول ميثّة عَشَرٌ مسَهُمًا » وهى 
a sor 4 7 E Sor f f‏ 2 
أربعة سا ع“ ع وذفَحإليه ت الأول ويَدَْمٌ إلى الثانى تَمَانِية سا ع القمَنِ 
الثانى » ورجح الثانی على الأول بسع القَمَن الثافى . 

فصل :إذا كانت داز بين ثلاث » لزن نضْفها » ولِعَمْرِو ها > ولبكر سُدّسسُها 4 
فاشترى بكر من رند بد لت الدار EE‏ ول غلم عضرو و" أبكراة 
لقُلّث*”ء م عَلِمَ » ؛ فله المُطَالَبةُ بحَقّه من شفعة الث » وهو تاه ؛ وذلك تسیا 
الدّار > فيَاحذٌ من بر م ذلك » وقد حصل ته الباقی فى يده براه سدس 2 


فسح يه که یه أنه شفع الع الأول وی من تبيعه حفسة! اتساعه » لزید 
او ر ااه بي 


ثلث شفعته ؛ سم بينهما أثلانا . وصح المَسألهُ من مائة وين ومين سَهمًا » 
اقلت المَبيع أربعة وحمْسون Ss‏ » عرو اها بشفعيه سنه لاون سَهْمًا ¢ 


for ت‎ 


ياح تُليْها من کر » وهى أربعة وعِشْرُونَ هما > وھا فى يده اننا عر سما 2 


ولسدسسُ الذى اشترا عة وشرو سه قد أذ منها اث شر بالشفعة ‏ بَقَى 
منها حمسّة تحمْسَة عش » له تاها عَشْرَة ہے وَأحدُمنها ريد تحنسةٌ » فحصل لزنو انان 


ر 


وثلاثون سَّهِمًا » ولِبَكْر تَلَانُونَ سَهُمًا :ولعتو مات هم » وذلك نصف الذار 
e. 0‏ بم ه £ ° 66م Sor.‏ ا 4 33 1 0 
ونسعها ونصطف تُسع”' '' يُسعها ودقع عَمْرٌو إلى بكر ثلقي النّمِنٍ ف الع" 


م ف الأصل :« أسباع ٠‏ . 
(۳۹) فى ب »م ١:‏ بشراء الثلث ٠‏ . 
)٤۰(‏ سقط من : ب . 

. سقط من : الأصل ب‎ )٤١( 
. سقط من : الأصل‎ )47( 


o۱ 


ور 


هإووءظ 


الأول » وعليه وعلى ريد د تحنسة اساج اَن الباق بينهم ال . وإن غفا عرو عن 
شفعة الث » ذش فشفعَة السدُس الذى اشتراه ينه وین د بد أثْلانًا » وحص لصمرو اة 
أئساع الدار » ؛ لزید“ تسعاها » وبکر تھا وصح من تملعو وان باع یکر 
السَد لأْجتى »فهو كبَيْعِه ياه لِعَمْرو لا ْنَمَو العفو عن شفعيه فى المندّسٍ 1 
بخلاف ما إذا كان هو المُشْترى » فاه لا صح عَفوه عن نْصيبه منها - وإن باع بكر 
الت لأجْتبىٌ فلعنرو كا شفعة مب الأول ء وهو الان“ يح هما من 
بكر وی من المُشُتَرى الثانى وذلك تع وشت تسلج » فى ف يد الشانى 
سس ودس ع » وهو عَشَرة من ارَعة وسين بين عَْړو وريد بد أثلانًا . وصح 
أيضا من مائة ونين ومبئّينَ ودقع عرو إلى کر لثمن مببعه ويَدْفعٌُ هو وريد إلى 
المشتری الثانى ثمَنَ ى تحَمْسَة اتسا ع" مُبيعه مبيعه بین ہما اانا » وير جع المشترى الثانى على 
کر بكمن أ الساع مببعه . وإن ل يَعلَمْ عمو حتى باع مما فى يده“ سدس ۾ 
تبط شمه فى أحد الوجُوه وله أن حح بها کا لو ل يع شيا . الثافى » تَبِطْل سْفْعَيُه 
كلها . والغالك » بطل ف قر ما باع » ونی فیما م تین . وقد ذكرنا وجي هذه 
الوجوه فأما | فة ما باه ففيها انج ؛ اها » أنّها بين المُشْترى الثانى وريد 
ا ؛ ولکل واحيد منهماريْعُها » »على قل ر أملاكهم حين 
. والثانی » انها بين رند ويکر » على أزبعة عَشَرٌ هما » لزيد عة » ولِبَكْر 
ي ؛ لأ لزيد ادس وليك مس سج منه رة تساه" فة 
فينْقَى معه حَحَمْسَّة أنُساع7'“ السدّسٍ » مله د مُسْمَقِرٌ عليها فأضتفتاه إل سدس ريد » 


. فى سوم : « لزيد » دون الواو‎ )٤۳( 
. سبعة و خطأ‎ ١: فى الأصل‎ )44( 
. ٠ السبعان‎ ٠ : ف الأصل‎ )45( 
. ٠ وثلثيها‎ ١: ف الأصل‎ )47( 
. » ىم :و أسباع‎ )٤۷( 
. » ف الأصل : يديه‎ )٤۸( 
+ سقط بن :1م‎ 9( 
. » أسباعه‎ ١ : فى الاصل‎ )50( 
» أسباع‎ ٠: ف الأصل‎ )01( 
oY 


سنا الشفعَة على ذلك وم تغط متت انى ولابكرًابلسهامالمُسحفة بالشفعة 
شا نا ؛ ل الك عليها غير مقر والثالث إن عَمَاهم عن الشفعة » اسْتَحَقوابها . 


هم اه ەر ت 


وإن ادت بالشفعة ل تمتتجقوا بها شيا . وإن عَفَا عن بعضيهم دون بعض » استحق 
المعو عه امه ون غير الَف عه .وما بَطَلّتٍ الشتفعة فيه يع ْو »فهو بِمَنزْلةِ 
العفو عنه » يحرج فى َذْرهِوَجهاذٍ ولو اسلتفصينا رو ع هذه المسألة!” »على سيل 
الط ء لطا » حر ج“ إلى الإملال . 


فصل : وإذا كانت دارٌ بين أربعة أْباعًا » فاشترى نان منهم صب أحَدِِم 1 
سحو سح الراب الشفعة علوهما” 2 اسح كل واحو من المُشتريِن الشفعة على 
ا فإن طالب کل واحد منهم شفمته قسُمَ المَبيعُبينهم ألا ETE‏ 
بيهم كذلك . وإن عَا الرابعٌ وحدّه » سم المبيعُ بين المشكريين نصفين ٠‏ و . وكذلك إن 
عَمَا ايع عن شيهم » فيصر هما ثلاثة باع الدار وللرَابع ارب حاله . وإن 
طَالَب الرابع وحدده, أتحد مهمانطف المويع ؛ لکل واحد منهماله من الوك مل ما 
للْمُطَالِبِ شفع یه بينّه وبينَ شيعه زصفین فيصل لارابع ثلاثة مان الدارٍ ؛ 2 


وباقيها بينبما نصفين 4 وصح من تة عَشرَ . وإن طالت يه أحدهما دون 

لأر » قاسمه لشم نصقين »فحص لوعن لاثة شمان الباق يعن بينَ الرابع 

والآتحر نصفينِ » وصح من سه عَشرٌ . وإن عَفا أحدٌ المشتريين ول يف الآخر ولا 
اوا ار ی 


الرابع » ؛ فم تيع المع عه يك وين اربع يطفن » ويخ لأحر نه ر 3 


فخ صل للذى ل يف عنه رب وثلٹ 0 من + وذللك ذس فن » والباقى بين الا رين 
نِصْفَيْن » وصح من ثَمَانية وبَعِينَ . وإ عقا اراح عن / حدما ء و يش 
ا سوم 000 3 


. سقط من : ب‎ )٥۲( 
: * فی ب : « وأفضى‎ )٥۳( 
. » (4ه) فى الأصل : و عليها‎ 


or 


عدو 


o‏ ور 


أو أَحَدّهُما(””“ عن الآتحر وا يف الآخر » فلغير العافى ربع وسدس » والباقى بين 
العافيين نصفين لکل واحد جد منهما سدس شن“ ٠‏ وصح من أربعة وعِطْرِينَ . وما 
يفرع من المَسائل فهو على مساق ما ذَكَرْناه . 


۵ ہ مسال ؛ قال :( ولا شفْعَةَ شفعة لِكَافِرٍ عَلَى ملم ) 

رحلة ذلك نایدا باع شريكه فصتا لي » فلا شفعة له عليه . روى ذلك 
عن اخسن » والشعبى ٠‏ وروی عن شُرَيْح » وعمر بن عبد العزيز »أن له الشّفعة . 
وبه قال الحم » وياس بن مُعَاوِية » وَحَمَادُ بن ألى سليمان » واللوریٌ » دك 
والشافدى الى حاب الرأى e‏ 0 لَايَحِللَهُأنْيِيمَ 
حَنَى يسان ریک وَإِنْبَاعَهُ ول ونه »فهو أَحَقٌ به 4 ° ألمي تابث لفقم 
الضرر بالششراء » فاستوى فيه اليم والكافر » كالرّدٌ بالعَيِب وا نا رو 
الدّارَقطْنَيٌ »فى كتاب « العلل ر أن النبىّ عل قال : « لا 
5 . وهذایَحُص عُمُومَ ما احتَجُوا به لاه مى بلك بدا 
ع ب عل جود ملب مخصُوص » > فلم يجب لِلدمىٌ ى على المع > كالركاق . 


: يَخْقَص” “لماز ر » فأشبه انغلا اليا يُحََقه أن الفعةإنماتبْ‎ PP 
للمستلم فعا للضرر عن مِلْكه فق “دهم ضرّره على دَفْم ضر رالرى » ولا يرم‎ 


. » فی ب »م : و وأحدهما‎ )٥٥( 

(97) فی م :تمن ۲ . 

. ٠ ف الأصل : الحسين‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه فى صفحة 178 . 

(۳) فى الأصل : « اللعان » . 

. ٠١۹ / 5 وذكره الهيئمى » فى : باب الشفعة » من كتاب البيوع . مجمع الزوائد‎ )٤( 
. ) مترتب‎ ١: فى ب‎ )5( 

(1) فى ب زیادة :۵ به ۲ . 

(۷) ف الأصل : « وقام » . 


o4 


من مدیم فع ضور اله ل نلم على المسللم فيم دع ضتررٍ اذم فان حقّ لملم 
ارح » ورعَايتَهُ اوی ولأ تيوك الشفعة فى محل الإ جماع » E‏ 
رعَاية حن الشريكِ المُسْلِم » ولیس الذّمُ فى منتى امل ؛ فیبقی فيه على مُقَتَضَى 
0 2 ّت الشفعة لمم على المي ؛ لموم الأول الموج اد 

عل اتلم عل لشم مم طم زه “ » ورعَاية حَقَه » فلن تبت تبت على اذم 
0 » الى وأخرّى . 

: قبت للدم على الذّمَىّ ؛ لِعْمُوم الأخبارٍ » اهما تسَاويًا فى الدّينٍ 

حزم » قك لأحيجما على الأحر » كالمسِم على المسام . / ولا عل فى هذا 
خلاقًا . وإن تبَايعُوا بحَمْر أو زير » وأتحذ اش يم“ بذلك تقض مافعَلوٍ .وإن 
کن الا ری ين الاين دن المع وا | إلينا كم له بالشفعة . 
وببذا قال الشَافِعىٌ . وقال أبو الكَطَّاب : إن تبايعُوا بحمْرٍ » وقلنا : هى مال لهم . 
حَكمْنا لهم بالشفعة . وقال أبو حنيفة : ميث الشفعةٌ إذا كان امن تحَمْرًا ؛ لأنّها مال 
هې فأشية مالو اعوادَرَاهِم» لکن إن كان الشفيع ذم أتحذّه وله » وإن كان مما 
أحذه يقِيمَة الخفر . ولنا ‏ أنه بيع عمد بِحَمْرٍ » فلم قبت فيه اة »الو كان بين 
سمي لاله عد بكمَن محر » أشْبَه اليح بالختزيرِ والميئة لالم أن نال 
ال قا لله تعالى ره » كا حم اتير واغیقاُم له لا عله مالا 
كالخئِيرٍ ونما بض عَفَدُهُمإذاعَابَضُوا » لأنالا نتر ضما فَعَلوه مما يَعْمَقَدُونه فى 
دنهم » مالم يَتَحَاكَمُوا إلينا قبل تَمَامه » ولو تَا كوا | إلينا قبل التقَابُض لَفُسَحُناه . 


فصل : فما أهل الب ع فن كم ايه فلهالشفعة ؛ لأله مم » بت له 
الشفعة > كالفانيق بالأفعال : ل عمو الأدلة بفقضى برها لكل شريك ؛ فیذځحل 


(۸) فی ب :( حقه ۲ . 


(8) فی ب ٠:‏ الجميع ٠‏ . 


oo 


ه/ .۰ظ 


و٥‎ 


فيها وقد وى حَزْبٌ أن أجمد مل عن أصْحاب”" البدع ٠‏ هل هم شفعة ‏ وروی 
عن ابن إِدْرِيسَ أنه قال :لبس للرافضة عة ؟فضّحِك .وقال : راد أن يُخْرِجَهُم من 
الإسلام . فظاهر هذا أَنّه ثبت هم الشفعة . وهذا مَحَمُولٌ على غير العلا منهم وأمامن 
غلا » کالمعتقد أَنْ جبري بلط فى الرْسَالةٍ فجاء إلى النبئ يكل ؛وإنّما ارال 
على » وغوه ومن كم فيه من العا إلى الول بلق القَرآنٍ »فلا شفعة له ؛ لأ 
و بت للدي الذى ی يقر على کفره » فغيره اوی . 


فصل : و بْب الشفعة ْدَق على القرَوىُ ؛ وللقرَوی على الَو . فى قول أكثر 
هل العم ل تين وي د عد . ولّنا ‏ عُمُومُ الأولّة » 
واشيِرَاكهُما فى المَعْنّى | مُقَقَضى لِوجُوب الشفعة . 

فصل ae‏ : لا رى ف أزض السوادٍ ظفعة ؛ وذلك لأنّ 
رض السود رة » وها عم يي ال عنه على المُسْلِينَ »ولا صي يها » 
والشفعة | إنّما تكون فى الع . وكذلك الحُكمُ فى سائر الأرض التى وَقَمَها عمر رَضِىَ الله 
عنه » وهی التى | فحت وة ق ميه » وم مها ء تكأئض الام » وأض ممص . 
كذلك كل أن فحت غت و مم ين الفايجن ء لأ بكم بع ذلك 
حاكمٌ» أو يله الإا أو ناثيه» فإن عل ذلك » تبث فيه الشفعة؛ لأله مَل ملف 
فيو وی کک دی ل للد ےا 


(١٠)قب‏ : أهل » 
)١١(‏ فی ب :و غلى منهم ٠‏ . 


o 


المُسَاقاة : أن يدقع لجل شَبَرَهُ إلى تحر » ليقَومَ سیه وکل سائر مايَحْمَاجٍ 
إليه » بجزء ء مَعْلُوم له"')من مره وما سيت مساقاة لالم الستفي + أن 
هل لجاز ر حاجة جرم إلى السقي لأئهم يَستقونا "من الآبار فسات 
بذلك . والأصْل فى فى حزما" المة ولإمجماع ؛ أما اله فما رى عبد الله بن 


ورا مر 


عمَرٌ . رضي الله عنه » قال : عامل رسول الله ع أل ير بطر مارج نها » 
من تمر أو رذع . حَدِيثٌ صَّحِيحٌ › ممق عليه“ وما الابجماعٌ » فقال أبو جعفر 
محمد بن على بن الحُسَيْنِ بن لی بن أنى طالپ رضي الله عنه » وعن ابائ : عامل 
رسول اله عه أل > e‏ م أبو بكر وعم ومان وى » ثم لومم إلى 
اليوم طون الت البح . وها ِل به الخُلفاءالراشيُون فى م خلافتهم ؛ واشتهر 
ذلك »فلم یکره منْكر » » فكان إِججماعًا . فإن قِيل : لا نُسَلَم أنه م یکره مذكر فان 


)١(‏ سقط من :ب ء 
(۲) ف الأصل : « يسقون » . 
(۳) فی ب : و وجوبها » خطأ . 
(4) أخرجه البخارى > فى : باب المزارعة بالشطر ونحوه » وباب إذا لم يشترط السنين ف المزارعة »من كتاب : الحرث 
والمزارعة . صحيح البخارى ۳ / ٠۳١۷‏ ۰ .ومسلم »فی : باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع » من 
كتاب المساقاة . صحیح مسلم ۳ / ٠ ١١85‏ 

کا أخرجه أبوداود »فى : باب ف المساقاة »من كتاب البيوع . سنن ای داود ۲ / ۳١‏ .والترمذى فى :باب 
ما ذكر فى المزارعة > من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذی + / ١57‏ . وابن ماجه > فى : باب معاملة النخيل 
والكرم من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۲ / 5 ۸۲ . والدارئى فى :باب أن النبى َم عامل خيبر »من كتاب 
الببوع . سنن الدارمى ۲ / ۲۷۰ . والإمام أحمد > فی المسند ۲ / ۲۲۰۱۷ ۳۷۰ ٠١۷۰‏ . 
(ه) أخرجه البخاری , فى : باب المزارعة بالشطر ونحوه » من كتاب : الحرث والمزارعة . صحيح البخارى 
Y/Y‏ 


oY 


ظ٥‎ 


عبك الله بن عمّرٌ راوی حَدِيتٌ مُعَامكةِ أل ير » قد رَجَعٌ عنه » وقال : كنا نُحَابرٌ 
أَبعِينَ سنه ؛ حتى دنا راع بن يديج > أن رسول الله عله هَى عن المُكابر 5© : 
وهذا يَمْنَعْ الِْقادَ الإجماع ؛ ودل على تسخ حيديث ابن عب » لرجوعه عن العَمَلِ به 
إلى مث رافع' بن ديج" . قلنا: لاجمو حمل حدیث رافع على مايال الالجماع, 
لا ديت ابن عمر ؛ لأ النبئ عه م رل بعال هل حير حنى مات ثم عمل به 
الخُلَفاءُ بعدّه م من بعدهم , فكيف يصو ته انب عه عن شىء يحالف ؟ أم 
كيف يل بذاك فى صر زمزم من ستجع لي عن انی عه" وهو 
حار معهم » وعالم يفظلهم » فلم وزم » فلو صح حبر رفع وبحب حل على ما 
ياف الس واا جماع . عل أنه قد وى فى تفسيير تحبر افع عنه » مايل عل م 
قولنا » فى تخار » بإمنناده قال : كنا نكرى الأْض / بالاجية منها تى 
سيد الرْض » فيا ' ياب ذلك وشم لضن » ويا صاب الأدر 


„2o‏ 3 £ و ر ا 0 52 و ء 
ويسلم ذلك ؛ فنھینا » فام الذهَبٌ والورق فلم يكن يَوْمهذ ٠‏ وروی تفسييره ایضا 


(7) أخرجه مسلم »ف : باب كراء الأيض من كتاب البيوع . صحيح مسلم؟ / ١١8١‏ .وأبوداود ,فى :باب 
ف التشديد فى ذلك . من كتاب البيوع . سن نای داود ۲ | ۲ ۲۳۲۰ . والنسانی ٠‏ فى اول كتاب المزارعة . من 
كتاب المزارعة . الجتبى ۷ / 40-4١‏ . واين ماجه »فى : باب المزارعة بالشلث والربع ‏ من كتاب الرهون . سنن ابن 
ماجه ۲ / ۸٠۹‏ . والإقام أحمد فى : المسند ٠ ١19 / >) 074 | ١‏ 
(۷-۷) سقط من : الأصل »م . 
(۸-۸) سقط من : الأصل »ب . 
()فى : باب حدثنا محمد ... »من كتاب الحرث والمزارعة »وف : باب الشروط ف ا مزارعة » من كتاب الشروط . 
صحيح البخارى ۳ / ۱۳۷ وع؟ . 

کا أخرجه مسلم » فى : باب كراء الأيض بالذهب والورق » من كتاب البيوع . صحيح مسلم © | ۱۱۸۳ . 
وأبو داود »فى : باب ف المزارعة » من كتاب البيوع . سنن ایی داود ۲ | ومس . والنسالق »فى : باب ذكر 
الأحاديث امختلفة فى النهى عن الكراء » من كتاب المزارعة امجتبى ۷ / ۳۹ ٠٠١‏ . وابن ماجه »فى : باب الرحصة 
فى كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۸۲١ / ١‏ . والامام مالك فى : باب 
ما جاء فى كراء الأضلْ » من كتاب كراء الأض . الموطاً ؟ / ١٠ب ٠‏ 
)ىم ٠:‏ فرا » ٠١‏ وريما » . والمثبت فى : الأسل »ب » وصحيح البخارى . 


oA 


اضر ها ق ۶ 


بشىء غير ' "2 هذا من أنواع المَسّادٍ » وهو مُضْطَربٌ جدًا . قال الأَثرمُ : مسَمِعْتٌ أبا 
عبد الله یسال عن یٹ رافع بن ديج ىسل لعن الا . فقال : 
راع وی عنه فى هذا ضرُوبٌ . کاک بيهن" أن اا الزاياتِ عنه برهن يله . 
وقال طاؤس :إذَأعْلَمَهُم - يَعْنِى ابنّ عا - أحبرنى » أنَ ان ع ينه عنه » 
ر ا رن أن واد ا 
موا » . روه ابكار مس0" . وألكر د بن ثابت حَيدِيتٌ رافم عليه”؟ . 
فکیف يجو تسح ار عل لبي ع حتى مات وهو بعل » ثم أجْمَعَ عليه مُخلفاوه 
وأصحابه بعده » بحَبَرٍ لا يجورٌ العَمَل به » ولو لم يُحَالِفُه غیره ! ورجو ع ابن عمر إليه 
يَْممِلأنّه جم عن شىء من المُعَامَلاتٍ الفاسيدة التى فَسرهارافمٌ فى حَدِيئه . وما غير 
ابن عمرٌ فقد انكر على على رافع وم يَقبَلْ ديه »وحمل على أنه غْلِط ف روَایته اي 
يدل على ذلك ؛ فان كَثِيرا من أل اليل والسشّجَر يَعْجرُونَ عن عِمَارَته وسَفْيه » ولا 
مهم الامنيمجارٌ عليه ؛ وكثير من الناس لا شَجَرَ هم » ويَحْتَاجُونَ إلى الثّمَرٍ » ففى 
تجويز المُساقاةِ دقع لِلْحَاجَييِنِ » وئخصي ل لِمَصْلّحَةٍ الفيْنِ » فجارٌ ذلك » 
كالمُضاربة بالأثمان . 


11) 


. بغیر)‎ ٥: فی ب‎ )۱۱-۱١۱( 
. € فم : یراد‎ )۱۲( 
أخرجه البخارى »ف : باب حدثنا على بن عبد الله ... »من كتاب الحرث والمزارعة » وفى : باب ما كان من‎ )۱۳( 
» ١78 / ۳ أصحاب النبى يه يواسى بعضهم بعضا ف المزارعة والثمرة » من كتاب افبة . صحيح البخاری‎ 
. ۱۱۸۵۰۱۱۸۲ / ۳ ومسلم » فی : باب الأرْض تمنح » من كتاب البيوع‎ . ١ 

كا أخرجه أبوداود »فى : باب ف المزارعة » من كتاب البيوع . سنن ای داود ۲ / ۲۳۱ . والنسائى .فى : باب 
ذكر الأحاديث امختلفة فى النبى عن كراء الأأض ... » من كتاب المزارعة . الجتبى ۷ / ۳۳ . وابن ماجه »فى : باب 
الرخصة ف المزارعة ... » من كتاب الرهون . سئن ابن ماجه ۲ / ۸۲۳ . والامام أحمد »فى : المسند ١‏ / 784 » 
۱ 
٤(‏ ١)أخرجه‏ أبوداود »فى : باب ف المزارعة » من کتاب البیو ع . سنن ایی داود ۲ / ۲۳۱ . والنسائى »فی : كتاب 
المزارعة . امجتبى ۷ / ٤۷‏ . وابن ماجه » فى : باب ما يكره من المزارعة » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 
۲ / ۲ . والامام أحمدء فى : المسنده / ۱۸۷١۱۸۲‏ . 


) ۳٤ / ۷ (المغنى‎ o۹ 


و1/٥‎ 


٦‏ - مسألة ؛ قال أبو الاسم :( وتجُورٌ الْمُسَاقاُفِى اللحل والشّجَرِ والكرم 
بجُزْء مَغلوم » يُجْعَل للعامل من اللَمَرِ ) 


وجملة ذلك أن المُساقاةً جَائرة فى ج جمِيع الشّجَر الملْمر . هذا قول الخُلفاء 
الرّاشِيدِينَ » رَضبى الله عنهم E‏ > وسالم”" , ومالك › 
الور والأوزاعی » وأبو يوسف » ومحمدٌ » وإسحاقٌ ؛ وأبو ثور . وقال داودُ : لا 
يجورٌ إلا ف النّخِيل ؛ ل احبر نّم َر بها فيه . وقال الشافِهيٌ : لا جور إلا ف النَخيل 
والكرم ؛ ل الرّكاةَ جب ف تَمَرَتهما! "© » وف سار الجر قولانِ ؛ حدما ء لا جور 
فيه ؛ لن اکا لائجبُ ف تَمَائِه فَأسْبّه مالاثَمَرةله . وقال أبو حنيفة »ورف : لا تجوز 
حال ؛ لأئها [جَارَة بكمَرَةِ م تُخْلَق » أو إجَارَة بكمرة مَجَهُولة » أشبّة إجَارة كفسيه بكمَرَةٍ 
غير الجر اذى تيه . وأداء ال » لجاع » وا مور ثول عل ما 
حالمَهُما . وقولّهم : إنّها / إجارة . غيرٌ صّحِيج » إِنَّما هو عَقَدٌ على العمل فى الال 
يبعض نَمّائه » فهى”" كالمُضَارَبة . ونْكَميرٌ ما ذَكَرُوه بالمُضَارة ؛ فإِنّهِيعْمَلُ فى امال 


بتمائه » وهو مَعْدُومٌمَجهُولٌ » وقد جار بالا جماع » وهذاف مَعْناه . ثم قد جور الشا رع 


المد ف الِإجَارَةِ على المَنافع المَعْدُومة للحَاجَةٍ » فلم لا يجوز على الشمرّة المَعْدُومة 
الى لود باكر و لحان امرك ريات ماري عي أ 
ممع عليه » فاما ق إنطال صن » وتحرق جما ج يقاس ' ص حمر » فلا ستبيل إليه 


4 


وما تَخْصِيصٌ ذلك بالنُخِيل » أو به وبالكرم ؛ فيُحَالِف عُمُومَ قوله e‏ 


. سقط من : ب‎ )١( 
. ٠ فى الأصل »م : « ثمرتها‎ )۲( 
. ) فهو‎ «٠: فی ب »م‎ )۳( 


of. 


نه أخل ير يشطر مارج “منها من رر ع أو تمر ' . وهذاعامٌ فى كل تمر مر » ولا 
كاد بده ذاتُ أشجار تَخْلُو من جرع غير التّخيِلٍ » وقد جاء ف لَفظ بعض 
الأنخبار ١‏ أنَ النبيّ ع عامل أل عيبر بطر ایر نالل والشجر »ائه 
شیر بجر كل حل ,ته الل ولك »ولا خاجة غو إل لاق5 علب » 
كلتل وکر ؛ ؛ لکثرټه » فجازت المُسَاقاة عليه کال » » ووجُوبٌ الركاة ليس من 
العلة المُجَوَرَة ة لِلْمُساقاة » ولا أُثَرَ له فيها » وَإِنّما الله فى(" ما د كرناه : 


فصل : وأمّا ما لاثّمَرَ له من الشّجَرٍ ؛ كالصفْصاف والجَوْزٍ ونَحُوِهِما » أو له تمر 
غير ممصو » كالصتوير والأزز » فلا تجوز المُسَاقاة عليه . وبه قال مالك » 
والشافيى . وا عل فيه يلاف ولأنّه ليس بِمَنْصُوص عليه ؛ ولاف معت المَنْصُوص ؛ 
ولان المُساقاة | إنّما تكون بجُزء من الشمرَةٍ » وهذا لامر له » إلا أن يكون مما يُقصدُ 
ره "أو رهره'“ کالتوتِ والوزد فاليا يَفمضى جوا از المُسَاقاةِ عليه ؛ أنه ى مَعْنَى 
العمَرِ » لکونه ٠‏ مء کر کل عام » ويُمْكِنٌ أده والمُسَاقاة عليه بِجْءِ منه 2 
يبت له مل كيه . 

فصل : وإن سافَاه على رة وة » فر أبو الطاب فما روان ؛ 
إخداهما ء تجوز . وهو تيار ألى بكر > وقول مالك » وای يوسف »وحم › وی 


28 سقط من له 
(ه) اللفظ الأول تقدم تخريجه فى صفحة °۲۷ . 
واللفظ الثافى أخرجه أبو داود » فى : باب ف المساقاة » من كتاب البيوع . سنن أبى داود ۲ / ۲۳٣‏ . وابن 
ماجه » فى : باب معاملة النخيل والكرم » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۲ / ۸۲٤‏ . 
(-ى ف الأصل ٠:‏ عن »2 . 
(۷) ف الأصل ٠:‏ مما » . 
(۸) سقط من :ب ۰م . 
(4-9) سقط من :م . 
(۱۰) فی م :«لانه ٤‏ . 
(۱۱) ف م ٠:‏ وهو قول ۲ . 


or\ 


ظ٥‎ 


ثور وأحد قوي الستافى ؛ لأنّها إذا جازث ف المَعْدُومةٍ مع كثرة ار فيا » ٤‏ 
وبُحودها وقلةٍ الع فها الى . وإنّما صح إذا قى من العمل ما يسراد به الَّمَرَةَ » 
كابير والسّقى » وإصلاح الَّمرَةِ » فإن بی مالا زیڈ به لمر » كالجذَاذِ ونحوه 
ميجر » بغير حلاف . والثانية » لا جور . وهو القول الشانى للشَافوِی ؛ لاله ليس | 
بمنصوص عليه © ولا فى مہ معى المتصوم فان التب ع عامل اهر > کح حير على الشّطر 
ممَايَخْرج من مر أو ززع ولان هذا يُفُضى إلى أن سج اعد عوَضًا مو جوا تقل 
املك فيه عن رب امال إلى المُسساقَى . فلم يَصِحٌ » كال بدا صّلاحُ الثّمرة اهعمد 
على العمل فى الال ببعض لُمَائِه » فلم جز بعد ظهُور الَمَاء E‏ ولان هذا 
يمل الق إجارة ةعلوم ومَجهُول ل » فلم يَصِحّ ٠‏ الو اجره عل المَمل 
بذلك . وقوه :إله أل عَررا . قلئا :قله القرر ليست من | 7 یی للجواز > ولا 
كَثرنه لمؤجُودَة فى محل لَص ٩‏ ما عة عة » فلا ور له شيها » والشر ع ورد به على 
رخو لا نتج العام فيه وض مؤجُوةا . ولا ينمل إليه من ملك رب المال شىء » 
نما يَحدْتُ الما المَوْجُودُ على بها ٠‏ على ما شَرَطّاه » فلم تَجُرْ مُحَالَفَة هذا 
الموضُوع » ولا لبا عَم لیس فى مناه إْحاقًا به » کا لو بد بدا صلاخ" الثّمَرةِ » 
وكالمُضارية” '" بعد ظهُور البح . 

فصل : فأمّا قول الجِرَقيٌّ ٠:‏ بِجْرْءِ علوم يُجْعَل لِلْعَامِلٍ من الدّمَرٍ » . فِيَدُلُ على 
شين ؛ أحدهما » أن المساقاة لا ميخ إلا على جز ملو من رة شاع 
كالنْصْف والقُّلثِ » لحدیث ابن عمَّرَ : عامل أَهْلَ حبر شط ما ير منها . وسواء 


. 


(۱۲) ف م :« جعل ۲ . 
(۱۳) ف الاصل : « معلوم ٠‏ . 
)۱٤(‏ فى ب :« النراع ٠‏ . 
)١5(‏ سقط من : ب . 
)١5(‏ سقطت الواو من : م . 


قل الجُزْءُ أو کر » فلو رط لِلغامل جُرْءًا من مائة جُرْءِ ‏ وجَعَلَ جرا منها لتفسيه 
والباقيّ »عامل » جار » مال يَفْعَلُ ذلك حِيلَةٌ » وكذلك إن عَفَدَه على أجرّاء مَعْلُومةٍ » 
كالحَمْسيِينَ . وَلَانةِ أثمانِ » أو سدس ونِصف سبع » ونحو ذلك » جار . وإن عََدَ 
على جُرْءِ مهم » كالسهم والجُرْءِ والنُصِبِبٍ والحظ ونحوه » لم جز ؛ لأنّه إذا لم يكن 
عنما كن القِسْعَةيينهما . ولو ماقا على آصْع َة »أو جعَلَ مع الجْءِ لمَعْلُوم 
آصُعًا » ل تيج ؛ لأنّه رما م يَحصْل ذلك » أو لم بخص يره » فيَسْمَضر رب الجر 
لأنّها قد لاتَمَمِلٌ » فتكونٌُ مره كلها لِرَبٌ الملل » وقد لا تمل غيرها » فتكون القّمَرة 
كلها عامل » وهذه اة هى النبى َه عن المرارعة التى يل فيه رب الأْض ٠‏ 
مكائًا مما » وللعامل مکائا معنا . قال راف : کنا نُكْرى الأرْض » على أن لنا هذه » 
وهم هذه . ريما أرَحَتُ هذه ول تحرج هذه » فتهاا عن ذلك » فم الَّهَبُ والورق 
فلم ينها . متمق عليه" . فمتى شرَّط شيا" من هذه الشرُوط الفاسيدةٍ » فسَدَتِ 
المُساقاة » والكّمَرة كلّْهالِرَبٌ امال ؛ لأنّها ئَمَاءُملْكِه . ولِلْعام ل أَجْرٌ مله » كالمُضَارَية 
/ الفاسيكةٍ . الثانى » أن الشترط للعامل ؛ لأنّه نما ياد بالشرط » فالشرط يراد 
أجَلِه » ورب الما يمد بماله لا بالشكرطٍ » فإذا قال : ساقيُكَ » على أن لك لت 
القّمَرَةِ . صح » وكان الباقى لِرَبٌّ المالي . وإن قال : على أن لى ثل انمره . فقال ابن 
حامدٍ : يْصِحٌ » والباقى للعامل . وقيل : لا يصح . وقد ذكرنا تَعْلِيلٌ ذلك فى 
المُضَاريةِ . وإن ملفا فى الجُزْءِ المَشْرُوطٍ لمن هو منهما » فهو للعامل » لأَنّ الشرط 
اد لال ا درا : 


(۱۷) فم : و أو رما ¢ . 

(۱۸) فى ب : «اللال » . 

. ٥۲۸ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١9( 
. سقط من :ب‎ )7١( 

. » للعامل‎ ٠: ف الأصل‎ )۲١( 


در 


فصل : وإذا كان ف اتان سجر من أجناسي > كالتين ‏ والريْقُونٍ » والكرم » 
الان » فرط للعايبل'”" من كل جنر ذا ؛ متف ران قلت 
ارون » وريْع الكرم » ومس ارما » أو كان فيه اناع من نس فشر “من 
کل وع قَذرا » وما عرفا “قر كل تزع » صح ل ذلك کار ات ۽ 
ساقَاهُ على كل بسن بقَدْرِ مُحَالِف لِلْقَدْرِ المَسْرُوطٍ من الآحر . وإن يَعْلَمَاقَدْره »أو 
ل يَعْلَمْ أَحَدُهُما »لم يَجُرْ ؛ لان قد يكونْ أكْكرُ ما فى البُسْتانٍ من التو ع الذى شط فيه 
القليل . أو أكثرُه مما شط فيه الكَثِيرُ . ولو قال : ساقيْتُكَ على هذين البُسْتَائيّن » 
ال مو هنا اقث من هذا .صح ؛ لأنها صَفْقَة واد ؛ جَمَعَثْ عَوَضَيْن » 
فصارٌ كأنّه قال : بعك دارَىٌ هائيْن قله بالف » وهذه بمائة . وإن قال : بالنصيف 
و » القت من الآحر . ل صح ؛ لأنّه ل » لا يُدرَى أيُهما الذى 
يَسْتَحِقٌ نِصْفه » ولا الذى يَسْتَحِقٌ ثل . ولو ساقاهُ على تان واحد » نصفه هذا 
5055 . وما مُتَميِرَانِ » صح ؛ لأنّهما كبستائين . 


فصل : وإن كان الُسنتانُ لاني » فاقيا عاملا واجدًا » على أن له نملف تصریب 
أحيدهما وت ُصييب الآتحر العا عام تعیب کل واحيد منہما جار ؛ لان 
عَقَدَ الواجد مع الاتين عَقدان ولو رد کل واحد منهما يقد ؛ كان له أن يشرط “ما 
فقا عليه . وإن جَهِلَ نَصِيب کل واحبد منهما ‏ ل يَجُرْ ؛ لاله غَرَرٌ » فاه قد يقل 
لفو شل اللمتف فل ف وقد بك ترد حه فا إن غ طا 
واحدامن مالهما جارٌ وان يَعْلَمْ قَْرَ مالکل واحد منہما الانيا جَهَالة لا غر فا 


(۲۲) فى ب ٠:‏ العامل © . 

(۲۳) ف ب زيادة : « للعامل » 

. » ف م :« يعلمان‎ )۲٤( 

. من هنا إلى قوله : « كبستانين » . سقط من :ب‎ )١5( 
(ككلع)لىم:دشط). ش‎ 


ort 


ضر » فصار"" م لو قالا : ناك دارنا هذه بأل .ول يعْلَمْ عيب كلى واحيد 
منهما »جار ؛ لأنّه أىُ نصِيب / کان » فقد عَلِمْ عوضه وعم مجملة المي فصّحٌ . 
كذلك ههنا . ولو سای واحدّ الین » جار » ويجورٌ أن يشرط هما التَسَاوىَ فى 
ظ النصيب ) وجو أن يشرط لأحَدهِما أكثرٌ من الآحرٍ . 

فصل : ولو سَاقا نات منينَ على أن له ف الأوأى العف » وف الثانية الت ٍ ٤‏ 
وف الثالثة الب ا ؛ لأر ماله فى كل سَنَةٍ مَعْلومٌ ؛ فصح الو شر ط لمن كل 
وع قذْرًا . 

فصل : ولو دَق إلى رج بستنا » فقال : ماورَعْتَ فيه" من حنْطَةٍ فلى ربع » 
معت من شير فلى َه ومارعْتَ من باقلا ذلى زصنفه ليْصِحٌ ؛ لان ما يرْرَعُه 
من کل واحد من هذه الأسَْاف مول قر فجری مجر مالو 'شرَّط لها" فى 
المُساقاة تلت هذا التو ع وطن هذا" الع الح » وهو جاه بمافيه منهما . 
وان قال : إن رَرَعْتَها جلْطَة فى رَبْعُها » وإن رَرَعْتَها شَعِيرًا فلى نه > وإن رَرَعْتَها باقلا 
قل نه .الم يْصِحٌ أيضا ؛ لأنّه لا يَدْرِى ما يزرَعُه » فَأَشْبّهَ ما لو قال : بِعْتَكَ بِعَسْرَةٍ 
صِحاح » أو أَحَدَ عَشَرَة مُكُسرة . فيه وج آتحر ‏ آله يح ۽ بناء على قوله ف 
الاجارة : إن حط روما فلك درم » وإن جملة فار فلك صف ورم . فإنّه 


LTR 


ميج ف المَنْصُوصٍ عنه كوج هلهنا مثله . وإن قال : ما زَرَعْتَها من شىء فلى . 


نِضفه . صح ؛ لأنّ النبى َوه سَاقَى هل عير بطر ما يَخْرَجٌ منها » من مر أو 
رر ع . وو مل له فى اوعدت الجطة » ونطف الشجير » وي الباقلا » 
افدر مار ُ من كل واحد من هذه الأثواع »ما قير البَذْرِ ٠‏ "وما بکقدیر 


(۲۷) فم :و فکان ۲ . 

(۲۸) سقط من : ب . 

(۲۹-۲۹) فی ب : شرطاه 6 
(۳۰) تقدم تخريجه فى صفحة ٥۲۷‏ . 
(- ١م‏ ف الأصل : أو تقدير ¢ 


oro 


۳/٥‏ ظ 


و٥‎ 


المَكانٍ وتّغيينه أو بمسَاحَتِه » مثل أن قال : تَزْرَ ع هذا المكان جنْطة » وهذا شعيرًا » 


أو ْرَعٌ مدن حط » ومین شهيرًا e‏ . جار ؛ 
ل کل واحبد من هذه طَريقٌ | إلى العم » فاكيُفَيَ به 


فصل :اوت شاقاة غل آل | إن سی سَيْحًا فله الت » وإن سَقَّى يِكُلْمَةٍ فله 


لصف » يح ؛ العمل مجْهُولُ »وليب مهو » وهو فى مختى ينين فى 
بيعة يعة . وخر ج أن يَصِحٌ ‏ قياسًا على مسنالة الإجَارة . ولو قال : لك الخُمْسانٍ » إن 
كانت عليك تسا ٠‏ وإن | ين عليك سا فلك ل . ل يتمع . مك اي 
أحمدٌ » وقال : هذا شرَطانٍ فى شر . وكرهَةُ . وهذا فى معد مَعْنَى المَسْأَلةٍ التى يلها » 
ويُحَرّج فيها مثل ما حرج فيها . ولو سّاقاه فى هذا الحائط بِالدّلتِ » على أن يُسَاقِيَهُ فى 
ا حائط الآخر /بجزءمَعلوم » يصح ؛ لاله سَرَط عَقَدًافى عفد + فصار فى معنی بعتي 
فى بيعو » كقؤله : بعك تُوبى » على أن تَبعى لبك . وإنّما فس لِمَعْئْنِ ؛ 

أخددها ‏ أله رط ف العقد عفدا حر »ولمع الحاصيل بذلك مهو ؛ کاله شرط 
العوض ف مُعَابَلةِ علوم ومَجُهُول . الثانى » أن المد الآتحرَ لا يمه بال طل اق 
ل » وإذا سقط وجب رَد الجرْءِ الذى ركه من العوّض لأجلِه وذلك مجهول 3 


فَيَصِيرٌ فِيَصِيرُ الكل مهولا . 


فصل :ون ساق أحَدُ الشریكیْن شریکه وجَعَل له من ال كر من تصيريه » 
مثل أن يكون الأصل بنهما نِصفَيْنِ ۽ فجعَل له اين من التّمرَةِ صح » وكان السدس 
حِصتَهُ من المساقاة» فصارٌ كأنّه قال: : ساقيئكَ على تصریبی بلقت وإن ماقا على أن 
تکون اللّمرة بينهما نِصْفَيِن ؛ أو عل أن يكون عامل الت فهى مُستاقاة فاسيدةٌ ؛ ل 
العامل يَستَحِقٌ نِصْمَها بملْكِه ؛ ' فلم َمل له فى مقاب عَم شيعا . وإذا شَرّط له 
الت » فقد شرَط أن غير العایل يذ من تصييب العامل ته غيل بلايوض . 
فلا يصح فإذا عمل فى الجر ناء على هذا » كانت القمرة بينهما نِصْفَيْن » بكم 
الل ولا سنوی العامل عله شيعا لأ قيرع به اه العمل بغي رض فأبه 


o 


مالو قال له : أنا أعمَلُ فيه بغير شىء . وَكرَأصْحَابنا وها ار أنه شيدق E‏ 
مله ؛ لان المساقاة ع تَقَتَِى عوْضًا فاكس قبط بِرضَاهُ بإسْقاطِه كالتْكاج ا 
له العوَضٌ » فيكونٌ له اجر مله . ونا » انه عَمِلَ فى مال غيره متبرعًا » فلم يَسْتَحِقٌ 
عِوْضًا » کا لو لم يعمد المُسَاقاة وماق التكاح لوجهين أحدها أن عفد الَكَاجٍ 
صَجيح . فوخب به العوضُ لصحيه » وهذا فاسيدٌ » لا وجب شيئا . والثانى + أن 
لأْضَاعَ لا باح بالبذْلٍ والاباحة » والعَمَل هلهنا سباح بذلك و المَهْرَ فی 
گاج لايَخنُو من أن يكون ربلد »أوبالإصابة اوتا ا 2 


م ها مه 


م ييح قياس هذا عليه » لِوَجَهَيْنِ ؛ أحدهما » أن التكاح صّحِيحٌ » وهذا فاس 5 
والثانى أنْ العَقَدَ هلهنا””"لا يو جبٌ الو قت" لزعت مز لفقل . ولا خلاف 
أن" هذا لابو جب قبل العمل شيئًا » وإن اجب بالإصابة » ل يَصِحٌ القاس 
عليها لوجهین ؛ أده أن اإإصابة لا مستبا بالإباحةٍ والبذل » بخلاف العَمّل . 
والثانى /٠‏ أن الإنابة لو حلّث عن العفو لأوجبّث » وهذا بخلافه . وإن وجب 
مااع القاس هذه لبجو كلها . فَأَماإِن سَاقَى أَحَدُهُما شَرِيكّه على أن نَيَعْمَلَامعًا » 
فالمُساقاة فاسيدة » لمر بینہما على قذر كما » ويتَقَاصَانِ الْعَمَل إن تَسَاوَيا فيه » 
م ؛ فان كان قد رط له فَضْل ماف مُعَاََة َمل 2 
مْتَحَقٌ مافضّل له من اجر المثل وإن” ال يشر شرل" لشىء فلا شىء له إِلّا على 
0 الذى ذَكَرَهُ أصْحَابنا » وَكَلّمْنا عليه : 


(۳۲-۳۲) سقط من : الأصل . 

(۳۳) فی ب :( فی ) . 

. سقط من : ب‎ )۳٤( 

(۳۰) فی ب ۲م :۱ وجب ۲ . 

(3م) ف الأصل وجبت ) . 

(۳۷- ۳۷ )فی ب ٥:‏ یکن شرط » . وف م ١:‏ لم يشترط ۲ . 


ory 
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فصل : ونْصِحٌ المُساقاة على البَغل من الشّْجَرٍ » ؛ ۴ تجو فيما يَحْتاج إلى سي 
وبهذا قال مالك . ولا تَعْلَمْ فيه خحلافا عند من يجوز المُسَاقاة ؛ لأ الحا إن 
المعَامَلةِ فى" ذلك ء كدُحَائِها إلى المُعَاملَة غيره فيُقَاسٌ عليه » وكذلك الَُكْمُ فى 
المرَارَعة . 

فصل : ولا نصح المساقاة " | إلا على 2 كج مل ومیاو » أو بالصّفةٍ التى لا 
لك نا 5 . فإن ساقاة( عل معان بغير ةلاصف يصح ؛ لاله 
َد على مَجَهُولٍ . فلم يَصِحٌ » كالبَيْع . وإن ساق" “عل أَحَد هين الحائطين » £ 
يميخ ؛ لأنها مُعَاَضَة يِف الْرَضُ فيها بحلاف الأغيانٍ » فلم بجر على غير 
e‏ 

فصل : : وصح المُساقاة لظ المُْسَاقاة ؛ وما يُودّى مُعْناها من الألفاظ » نحو : 
عامَلتُكَ . وَالَحَتُكَ واعْمَل ف يُسَْانِى هذا حتی تَكْمُلَ مره » وما أشبه هذا ؛ لأنْ 
الك المَعْتَى » فإن أى به بأىّ ی“ لفط دَلْ عليه » صمح » كالب . وإن قال : 
ازنك َمل لى فى هذا الحايطا » حى كل قمر » ينيف ره . ففيه 
وَجُهانِ ؛ أخدهرا ‏ ؛ لا صح . ذکره أبو الحطًاب ؛ ل الاجارة يشرط ار 
العوض مَعْلُومًا » العمل مَعْلُومًا » وتکون لازمَةٌ » والمُسَاقَاة لاف . ولاق تخ 
وهو أقيس ؛ لاله مود ِلمَعتَى » » فص به العَقَدُ » ٠‏ كسائر الألفاظ لمق عليها . و 
ذکر بو الحَطَّابِ أن مَعْنَى قول أحمد : تجو [جارة ام 
المرارَعَة »عل أن البَذْرولعَمَلَ من العام . وماد كر من موي الإجَارة ماع فى 


(۳۸-۳۸) ف الأصل ٠:‏ تدعوه إلى المعاملة فى » . وفى ب : ٠‏ تدعو ف المعاملة إلى » . 
(۳۹) فى م زيادة : « إلى . 

(10-40) سقط من : ب . نقلة نظر . 

(41) سقط من : الأصل . 


ofA 


الاجَارَةٍ الحَقيقيّة » أمّا إذا أرِيد بالإجَارَةٍ المُرَارَعَةٌ » فلا يُشْعَرَطٌ لا غير شَرْطٍ 
الماع 

چ :وأ لمي دق عر" اقا ماه سلا اشمرةو انها مثل 

حرب زث الأزض تخت الجر 2 ابر التى تَرث » والة الحَرثِ » / وسقي › 
الشّجَرٍ » واستقَاءِ الماع » وإصْلاج طرق الماع ويها » وقطع ي المضير 
والشّوك ء وقطع الجر لياس » وزبار الکزم 2 وقَطْع مايَحْتَا إلى قطعه » ونُسُويَة 
القَمَرةٍ E‏ وهى الحَُرٌالتى يع فالا على أصُول اشخل 2 
وإِدَارَة الذولاب » والجفظ للم “ف الجر وبعده حتى يُقِسمَ وإن کان مایشمس 
فعلية: يسه » وعلى رب امال ما فيه حفط الأصْل » > كسد الحِيطَانٍ » وإئشَاءِ 
الأنهارٍ وعَمَل الدُولّابٍ » وحَفر بثره وشیراء مامح به . وبر بعض أَهْل العم عن 
هذا بِعِبَارَةِ أخرى » فقال :کل مايكَكَوٌرٌ كل عام فهو على العامل »وما لايكَكَرّرٌ فهو على 
رب الال . وهذا بيخ ف العَمَلٍ . اما شير مامح به فهو على رب اال وإن كرر 
لان هذا ليس من العَمّل . فأمًا البقرَة ةلت يدير الذولاب فقال أصححابنا :ھی على رب 
لمال ؛ لأنّها ليست من العَمَلٍ قا شبَهَتْ مايِلَقَحُ به . الى أنّها على العامل ؛ لأنها 
راد عمل » » فَأَسْبَهَتٌْ بَقَرَ الحَرْثْ » ولأ اسْتقَءالماء على العايل إذالميَشْمَج إلى بيز 
فكان عليه »و! إن اتاج إلى بَهِيمَّةِ كغيره من الأغمال . وقال بعضٌ أصْحاب الشافِعى : 
مايق ماج الصو ل واقمرو مما كالكسْج هر" اشر ِ» فهو على من شُرط 
عل اون ميل شط ذلك على أخدهماء مح المسافساة: 


. ۲ ف ب :«لفظ‎ )٤۲( 

(4) سقط من : الأصل . 

. الژبار : تخفيف الكرم من الأغصان الرديئة وبعض الجيدة بقطعها بمنجل ونحوه‎ )٤٤( 
٠ فى الاصل : « للثمرة‎ )٤ه(‎ 

. ٤ فى الأصل > ب :و ككسح النهر‎ )45- ٤٦( 

. سقط من : ب‎ )٤۷( 


Î 


و1/٥‎ 
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وقد ذَكَرْنا ما يذل على أنه على العابيل . فأما سلجي الأض بالل إن اختاجث إليه » 
فشيراء ذلك على رب الملل ؛ ؛ نه ليس من العمل » » فجَرَى مجْرَى ميمح به » وتفریی 
ذلك ف الأرض على العايل » كالأقيج . وإن أَطْلَّهَا العقَدَ » »ذم يناما على کل واحيد 
منهما » » فعلى کل واحيد منهما ما دكن أنه عليه . وإن شُرّطّا ذلك » کان تأكيدًا . وإِن 
سرَطًا على أحَدهِما شيعا مما يأ الآترَ » فقال القاضى ٠‏ وأبو الحَطَّابٍ العو 
ذلك فعلى هذا تفس المُساقاة »وهو مذهبٌ الشافِعىٌ ؛ لأئه شط يُحَالِف مُقْمَضَى مض 
الحقد قافو > كالمُضَاْة إذ رط العمل فيها على رب امال . وقد روىَ عن أحمد ما 
يدل على ص ذلك ؛ فنّه ذَكَرَ أن الجذَّاذَ علييما » فإن شرَطه على العامل » جار . 
رهذا مقتضتى كلام ارق فى المضتارية ‏ لأله رط لامجل بممطلحة اليد » ره 
مَفْسَدَةفيه , فصّحٌ كتأجيل اَن ف المبيع وشرط ال /والضتمِينٍوالجيّارفيه » 
لکن يشت يشترّط أن يكون ما ير كل واحيد من العمل مَعْنُوما » » إلا يفضي إلى التَتارُ ع 

والتواكل » ل » فيل العمل » وأن لا يکود ما على رب امال تر العمل ؛ لل العايلٌ 
سق عله » فإذا لم يعمل اکر العمل » كان وُجُود مله كقديه ‏ فلا يكحي 
شيكا . 


فصل : فأمّا الجدّاذ والحَصَادُ واللقَاطٌ » فهو على العامل . نص أحمدُ عليه فى 
الخصادٍ »وهو مذهب الشافء فعِىٌّ ؛ لأنّه من العَمَل ا ؛ کالتشمیس . 
وروی عن أحم فى الجدَاذ أنه إذا شرّط على العامل » فجائر ر ؛ لأ العَمَلَ عليه ؛وإنم 
يَشْرطه » فعلى رَبُ الملل بححصته ما يَصِيد إلي (8؟ وعلى العامل بحصيته ما يصيرٌ إليه”"» . 
فظاهر هذا أنه جَعَلَ الجذَّاذَ عليهما » وانحتار ۳ اسنتراطه على العمل . وهو قو بعض 
الشافجية . وقال محمد بن الحَسّن : فس المُساقاة بشتزطه على العاببل ؛ لاله شط 


(18-48) سعط من :م 
(49)فىم :« وأجاز » . 


6+٠ 


فی مُفَحَضَى العَة عفد . وات من جََله علييمبأنه یکون بعد كال قمر » وانقضاء 
العامة » فأشبه تفله إلى مثزله . ولا » أن النبى ع َع حر إلى يَهُودَ » على أن 
يَْملُوها من أمْولهم”” “ .ولان هذا من العَمَّل »› » فیکون عليه » كالتْمِيسِ » وما د کروه 
طا اين » ارق التق إلى المَنْزِلِ >قاله يكن يدك ال وال العفو 


ت 


فأشبة المَْر 

فصل : وإن شرّط أن َمل معه عِلْمان رب امال »فهو کشزط عمل رب الملل ؛ 
5 عَمَلَهُم كعَمَلِه » فان يد العم کید مولا . وقال أبو الحَطَّابٍ : فيه وَجهانِ ؛ 
أحَدُهما » کا ذکرنا . والثانى » جو ؛ لأ غلْمَائه ماله ٤‏ فجار أن یکل بنا ماله » 
كور لواب » 716" يبور فى الام ض أن يدقع إلى العامل بَهيمَةُ حول عليها . وما 

َب امال لا يجوز جَشله با وهذا قول مالك لشفي » وحمي بن الح . فإذا 
شْرَّط غلمانًا يَعْمَلُونَ معه » فتَفمَتهُم على ما يشر رطان عليه . فإن أَطْلَهَا » ول يَذْكرَا 
نهم + فهى عل زب امال ,ربدا قال النتايمي . وقال مالك : تفقئهُم على 
المْسَاَي ابی أن يشرطها” ' على رب امال ؛ لأنّ العَمَلَ على المُساقى » فموئة 
من يَعْمَلُه عليه » كَمُونة لماه وات ال وب انال sS‏ 
الإطلاق > کا لو اجره . فإن شترطًها على العايل » > جار › ولا يشرو رَطْ تَقَدِيرُها . وبه قال 
الشافِهىٌ . وقال محمد بن الحَسسَنِ : يشرط 7 ا طَ عليه مالا يَلرَمُه » 
لق انك بنرا كسائر الشر ويل . / ونا آله لووَجَبَ تَفدِيرها وجب كر 
٠‏ لا يَحِبُ کر صيفاتها . فلم يجب تقديرها . لاب من مَْرقة الما 


I, e 


المُسْكَرط عملي “١‏ » بروية » أو صفة تح صل بها مَعْرفهُم . ا فى عَقَدِ الاجَارَةٍ . 


٠ (‏ ه) أحرجه البخارى » فى : باب إذا اشترط فى المزارعة إذا شت أخرجتك » من كتاب الشروط . صحيح البخارى 
.Tor/r‏ 

. ) تعمل‎ ١: فی م‎ )٥۱( 

(؟0) فى م ٠:‏ وكان € 

(0) فى الأصل ٠:‏ يشترطها » . 

(04) ف الأصل : :و عليهيم ٩‏ . 


و1/٥‎ 


ُ ممه هم * م عور ر . ھە 
فصل : وإن شرط العامل ان اجر الاجَرَاءِ الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم من 
lo 2 2‏ 2 و ل 6ه مويه 

اقَمرَة » ودر الأجْرَةَ » لم يصح ؛ لأ العَمَلَ عليه > فإذا شرط اجره من الما » لم 


يَصِحٌ » کا لو شرّط لتفسيه اجر عَمَلِهِ . وإن ل يُقَدرْهُ » فَسَد لذلك . ولاه مَجَهُولٌ . 
ارق هذا ما إذا شرّط”*”' المُضَارِبٌُ اجر ما يَحْتَاجُ إلههم من الحَمَّالِينَ ونحوهم ؛ لال 


ذلك لايل العا » فكان على الملل » ولو سَرَط اجر مايَلرمُه عَمَلَّهِبنَفْسيِه »ل يَصِحٌ ‏ 
کا 


- 


فصل : ظاهِرٌ كلام أحمد » أن المُساقاةَ والمُرَارَعةَ من العُقَودٍ الجائرّة » اَمَأ إليه فى 
راي الأَيْرم » وسل عن الأكار بحر ج تفسته من غير أن يُْرجَهُ صاحِبٌ الطتيعة فلم 
يَمْنَعْهُ من ذلك . ذَكرَهُ الشيخٌ أبو عبد الله ابن حامد » وهو قول بعض أصحاب 
الحَدِيثِ . وقال بعضُ أُصْحَابنا : هو عَفَدٌ لازم . وهو قول أككر الفقَهاء ؛ لأنّهِعَقَدُ 
ا مُعَاوضَةٍ » فكان لازِمًا » كالاجَارَةٍ ‏ ولاه لو كان جائرًا » جار لِرَبّ المال فَسسْحُه إذا 
ركت التّمرّة » فيفط حى العامل » فَيَسَعَضِيرٌ . ونا » ما رَوَى مني" بإسشناده 
عن ابن عُمَرَ » ُن الهو سلوا رسول الله زه أن يرهم بير » على أن يَعْمَنُوها » 
ویکون إرسول الله عي شَطرُ ما رج منها من ثَمَرِ أو رز ع » فقال رسول الله عل : 
ترك على دل اا و كات رال يكز بر قوير مكو بولا أن قل 
الجيرّة إليه فى مده رارم ولأن لنبىّ عه ينمل عده أنه َدّرَ هم ذلك مده » ولوقدّرَ 
شرك تقل » لأنّ هذا مما بحا إليه » فلا يجورٌ الإ خلال بتَقله » وعمَر رَضِيَ الله عنه 


.) اشترط‎ ١: فی ب »م‎ )5٩( 
» ۱١۸۷ / ۳ فى : باب المساقاة والمعاملة ججزء من الشمر والزرع » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ )07( 
. 3A4 

کا أخرجه البخارى » فى : باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ... » من كتاب الحرٹ »وی : باب ما کان 
النبى ع يعطى المؤلفة قلوبهم ... » من كتاب الخمس . صحيح اليخارى ۳ / ١١5 / 4: ١1٠‏ .وأبوداود » 
فى : باب ما جاء فى حكم أرض يبر » من كتاب الإمارة . سنن أنى داود ۲ / ١4١‏ . والامام أحمد » فى : المسند 
115/5١‏ . 


of 


الاه" من الأرْض وأَخرَجَهُم من حير » ولو كانت هم مله مُقَدّرَة يج 
إخرااجهم منها . ولأنّه عق على سج من نْمَاءِ امال » فكان جائرًا كالمُضَاربَةِ »أو عَقَدٌ 
على الال بجُزء من مائ > أثبّةَ المُضَارَبةَ » وفارق الاجَارَة ؛ لأها : بيع » فكانت 
لازمة » كبَيع الأغيان ولك عا يا ي لت .وقِيَاسُهم يض 
a‏ » وهی شب“ بالمساقاة من الإجارة »اسه على ره HE‏ 
يفضيى إل أَنَرَبٌ امال / يَفسسَح بعد إذراك القمرة . ة ' نا : إذاظَهْرَت القّمرة ات ر 

عل ملكهما ؛ فلا سط حو حَقٌ العامل منها فسخ ولا غيره > کا لو فس المُضَارَبة بعد 
ظهُورٍ اربج . فعلى هذا لا يه قر إلى ضتزب ملو » ولذلك ل ضر النبئ عله ولا 
َال رض اله عنهم ١‏ لهل ير مده وة حين عَامَنُوهُم . واه عفد جائ » فلم 
تقر إلى ضر ب مده كالمُضَارَة» وسائر امود الجائرة . . ومتى فس أُحَدُّهما بعد ظهُور. 
مء » فهى بينبما على ما رطا » وعلى العايل مام العمل كالم المُضَاربَ بنع 
وض إذا فحت المُضَا بعد ظهُور ر الربئح » وإن فسح العام قبل ذلك »فلا شىء 
ل رَضِىٌ بإسقاط حقه َه » فصّار كعامل المُضَارة إذا فسخ قبل هور الج 3 
aT‏ .انسح رب اال قبل ظهور لمر » فعليه 
جر المثل امل ؛ ؛ لأنّه مَنَعهإنْمامٌ عَمَلِهِ الذى ي يَسْتَحِقٌ به العِوْضَ » فأشْبة ما لو فسح 
عَمَلٍ الجُعَالَة فا رب الال ف الُضتازةإذا سه قبل طُهُور 
رع ؛ لأ عَمَلَ هذا مُفْض إلى ظُهُورٍ الَمرَة غالا » » فلولا الفح لهرت القمرة 2 
فمَلِكَ نَصِيبّه منها وقد قَطَعْ ذلك بفسلجه ء فاه فخ الجُالة » بخلاف 
المضاربة » فاته لا بعلم إفضّاوها إل الربح > ولان المرّة إذا ظَهَرَتُ فى التْنّجَرٍ » كان 
عمل علا فى الاإتداء ِن أسْبابٍ ظهُويهٍ والربحُ إذا ظَهرَ فى المُضَاربة اجن 
يكوثُ لِلعَمَلٍ الأول فيه أ أصْلا . فأمّا إن قلنا : إنَّه عَقَدٌ لازم . فلا يْصِحٌ إلا على مُه 


ماه ف الأصل : ٠‏ أخلاهم » . 
)٥۸(‏ فى الأصل ٠:‏ تشبه » 8 
روه -5م)ف الأصل :: فلا » . 
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معو . وبهذا قال الشافجى . وقال أبو ثور : صح من غير ذِكْر مده » وقح على س 
واحدَة . وأَجَارَهُ , عض أل الُوفة ات خسانا؛ لله لما شرّط له جرا من لمر كان 
ذلك ليلا عل آله آرم حصت مره فها. اء آله عفد لازم فوب تفدِيره بمو 
كالاجَارَةٍ» ول المُستاقاة اش بالإجَارَة » لأنّها تَقعَضى العَمَلَ على العَيْن مع بقائها ء 
انها إذا وَقَعَتْ مُطْلَفَةَ ‏ م يُنكِنْحَمْلها على إطلاقها مع ويها ؛ ؛ لأنه يفضى إلى أن 
العامل یتید بالشَجر کل مُه ؛ فيَصِير كالمالكِ . ولا یمکن کقدیره بالستة ؛ لأنّه 
حك وقد كمل القمرّة ف اقل من ن السنة » فعلى هذا لا مدر أ كر المُدَّةِ ؛ بل يجوز ما 
تََِانٍ عليه من الم التى يَبَْى كارن لا وقد قيل : لاجو أككر من 
لين سَنَة . وهذا قحك » وْقِثٌ لا يْصَارٌ إيه إلا ب ينص أو إجماع / فأمًاأقل 
المدّةَ فوتكم ارفا فافلا لات ؛ لأ الصو أن شترا 
فى القمرَة لاوج ف َكَل من هذه الحُدّة ق . فإن ماقا على مو لاتكْمُلٌ فيا الشمرّة 2 
فالمُسَاقاة فاسِدةٌ . فإذاعَمِلَ فيها فظَهَرَتٍ القمرّة وم َكْمُل فله اجر مله فى اد 
هين »وف الأتحر ؛ لا شىء له ۽ لاله رضي العمل بغير ءوض »فهو كالمَتَبرع 
الأول أ ۽ لل هذا لم يَرْضَ إلا يعض » وهو جَرْءُ من الثم وذلك اليم 
موجود » غير أنه لا يُمْكِنُ تسْلِيمُه إليه » فلماَعَذَّرَ دهم العَض الذى انمق عليه إليه ٤‏ 
كان له اجر مله له » ا ف الِإجَارَةٍ الفاسدة . وفارق المتَبرع ؛ فإنّهرَضِى بغیر شىء . 
وإن لم ظهر ار » فلا شىء له ف أَصّح الوَجهين لاله رضي العمل بغير عرض . 
وإن سساقاة إلى مد تَكمُل فيا لمر غالبًا فلم حمل تلك السك »فلا شىء للعامل ؛ 
ا ل يَظهَرْ فيه النمَءُ الذى ارط روه » فَأَشْبّة المُضَارَبة| إذا م يربخ 
فيها . وإن ظَهَرَتٍ لمر ول كمل » فله تصریبه منها » وعليه إِنّمامُ العمل فيها » کا لو 
OT‏ . وإن مسّاقاه إلى مَُةِيَْعَمِلُ أن يکود لِلشّجَر تَمَرةٌ . ويَحْعَمِلٌ أن 


)٦۰(‏ سقط من :م 


ott 


لا يكونّ » ففى صبكة المُسَاقاة وَجَهانِ ؛ أحدهما » صح ؛ ل الجر يَحْممِلُ أن 
يَحْمِلٌ » ويَحْعَمِلٌ أن لا يحمل » والمُسَاقاةٌ جائرّة فيه . والثانى » لا يصح ؛ لاله عَقدٌ 
عل مدوم ليس الغَالك وده قل تيغ > السام ف ل ذلك » ولك ذلك عور 
أمْكَنَ النَحَوُرُ عنه » فلم جز العَقَدُ معه » كا لو شرَط تّمَرَ َخْلَةِ ينها . وفارق ما إذا 
شرّط مده كمل فيها امه » فنَ الغالِبَ أن الجر ييل » واختمال أن لا يخي 
َادِرٌ » يُمْكِن التَحَرُرُ عنه . فإن قلا" : العَقَدُ صّحِيحٌ . فله جصتّه من الثَمَرِ . فإن 
م حمل » فلا شىء له . وإن قُلنا : هو فاس . اسْتَحَقٌ أجْرَ الل » سواءً حَمَلَ أو لم 
خی ؛ لاله م برض بغير عِوْضٍ » ول يُسَلّمْ له العِوْضٌ » فكان له اض » وَجها 
واجدًا » بخلاف مالو جَعَلَ أجل إلى مُدّةِ لايَحمِلٌ ف نها غالمًا . ومتى َرَجَتٍ 
مره قبل انتقضاء الأجَل » فله حَقَه منها إذا فنا صِحةٍ العَقَدِ » وإن حرجت بعدّه » فلا 
حٌَّ له فیا . ومذهبٌ الشافِعِىٌ فى هذا قريب مما ذكرنا . 

فصل : وا ينبت فى المُسَاقاة جيار الط ؛ لأنّها إن كانت جائزة . فالجايرٌ 
تق رلب عن کار »ررد كانت لا لذ قمع ل ی ز فر 
عليه » وهو العَمَلَ فيبا . وما حيار المَجلِس فلايئبُتٌ إن كانت جائرَة ؛لماتَقدّمَ . وإن 
كانت لازِمَةٌ » فعلى وَجُهَيْنَ ؛ أحدهما » لا يقب ؛ لأها('" عمد لا يشرط فيه فَبْضُ 


العوض » ولا بْب فيه يار الشرط » فلا يبت فيه خِيّارٌ المَجلِس » كالتكاج . 


والثانى » ُت ؛ لأنّه عمد لازم يُْقصَدُ به لمال » أشبة الي . 


فصل : ومتى فنا بجوازها » ل يعقر إلى ضَرْب م ؛ لأن إبقَاءها إليهما » وها 
7 2 7 : أ وه إت ا و 
جائرٌ لكل واحد منهما متى شاءً »فلم تحتج إلى مدة » كالمضاربة . وإن قدرها بمَدَّةٍ 2 


. سقط من : الأصل‎ )٦۱( 
. سقط من : ب‎ )٦۲( 


) ٣١ / ۷ المغنى‎ ( oto 


جار ؛ لاه لاضِرّرٌ فى اتير » وقد بيا“ جَوَارَ ذلك ف المُضَارَبةٍ » والمُسّاقاةٌ 
مثلها وشفسیځ بوت کل واحد منهما ؛ وجُنُونه . والحَجْرٍ عليه لِسَّفَهِ » كقولناى 
المضاربة فإذا مات العام أرب الال انسحت د ت المُسّاقاة فكان الحم فيه الو 
فسّحها أُحَدُهما » على ما أُسُْلْفئَاه . وإن فنا برها , » ل يَنْفَسخ العَقَدُ » ويقومُ 
لاٹ مقَمالمَيّتِ منهما ؛ أنه عَمَدّ لازم » فأشبة الاجَارَةَ . ولكنْ إن كان المَيّتُ 
» فأّی واه الام مامه یجبر ؛ لأنّ الوارتٌ لا يَْرمُه من الُحقُوق التى على 
مورو ەه“ | إلا ما من دغه من بر . ریه » وَل ليس مما يكن ذلك فيه . فعلى هذا 
اہر اطا من روت تشز شنز » فإن لمكن له رکه اوعد الاتعجاة 
منبا » فلِرَبٌ الما الفملحُ ؛ لأله تعر اتيف المَْودٍ عليه ؛ يغبت الفسځ » کا لو 
درن الع قل بيه ثم إن كانت التمرّة قد َرَت ؛ بيع من نَصِيبٍ العامل ما 
يتاج إليه لأجر ما بق من العَمّل » واسكَوْجرٌ من يَعْمَلُ ذلك . وإن احتِيج إلى بيع 
الجميع »بيع . ثم لايخو ما أن تكون الشمَرَةٌ قد بَدَا صَلاځهاأو ل يَبْدُ » فإن كانت قد 
بدا صلاځها » حير امالك بين البيع والشراء » فإن اشتَرَى نَصِيبٌ العامل »جار »وإن 
الحتار بَيْعَ تصريبه أيضا » باع« وباعَ الحاكم نَصِيبٌ العامل »> وإن أبى الي والشراء 3 
باع الحاكم نصيبٌ العامل وحده » وما بَقَىَ على العامل من العَمَل يُكْتَرَى عليه من 
يعمل » وما فض وريه » وإن كان لم يَبْدُ صّلَاحُها » مير الماك أيضا » فان بيع 
لأَجَتبِىٌ »ل جز إلا بشزط القطع ولا جور بيع تصريب العامل وحده. لأئه لاب٠‏ 
َطعه إلا بطع نصِيب المالِكِ : فيقف إمكان فيه على قَطْع ملك غيره . وهل يجوز 


(1۳) فی ب وم ١:‏ تبينا 2 . 
(514) فى ب ٠:‏ وارث الميت » . 
(1°) فى م : مويله ٩‏ . 
(17) فب »م :و يمکنه ‏ . 
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شِرَاءْ ا مالك ها ؟ على / وَجَهِينٍ » وهكذا الحم إذا الْفسَّحَتِ د 
3 وجوه وى الوارٹ العمل وا كلقع الس 
نمسي إذاقلنا برها وازن الحا فى الاثفاق على المرَة » ویر جم بم أف ¢ 
فإن عجر عن اسيذانِ الحاكم » فاق مُحَْيًا بال روع أشي على الاثفاق بشرط 
جوع رجح ما أف . وهذا أحدُ الوَجهَيْن لأضْحاب الشاف ٠‏ لاله مضطر : 
وإن أُمْكَتَهُ اسيعذان الحاكم » » فألقق بنية ية جوع من غير اذاه » فهل تزجع 
بذلك ؟ على وجهين اء على ما إذا قَضَى دته بغير ذه . وإن تبر ع بالإئفاق م 
یر يرج بثىء ؛ كالو یر ع بالصكقةٍ . لحك فيماإذأنََقَ على المرَة بعد فسخ العم دِإذا 
ر کک 


بلرُومه کک eT‏ 
مالا أنه الافِرَاضُ عليه من بيْتِ الما أو غيره »> فل » وإن لم يمكنه » ووَجَدَ من 


م 


يعمل ب بجر مُوْجلَة إلى فت إذراك القرة » فل » » فإن لم جذ » لَب امال الفح . 
أا اميت فلا برض عليه ؛ لأنّه لا ذِمّة له . 


له 


فصل : لعا مین » ولق فوله فيما يديه من هالو » وما عى عليه من 
نا ؛ للب لال اتن کو ماله عه »ف كاعر ر ل 
حَلّف ء فان > ّت خيَائقُه بإقرار ار أو بأو نُكُولِه > طم إليه مَنْ يشرف علي » فإن لم 
كن فْطُه ‏ اجر من ماله مغل عله . وبهذا قال الشافعِىٌ . وقال أْصْحابٌ 
مالك : لاام غير مقاقه » بل يفط ممه ؛ لل فة لا يمع يفا المتافع 


الممْصُوَةِ منه » اة ما لو فَسق بغير الخيّائة . ونا أنه تَعَذّرَ استيفاءُ المَنّافع 


ىف ب :٠ه‏ فالساقاة » . 
(58)فى ب ١:‏ بدفعه 6 . 
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المعو ند فاسعُوفِيَثُ بغيره »كلو هَرَبَ انسل إمكان اسْتِيمَاء المنَافع منه 
ھک ا » ولا یوی منه عله ولا نقول إن له فح المستاقاة و الما 
)۰ نقوا لما لين جفظُهامن ایك قم غيرك يعمل ذلك »واف يک٩‏ 
e EE‏ امال اإتمائك . وفارَق فَسْحَه 

فصل 0000 00 2 ضم إليه غيره ؛ ولا يرع من 
يده الأ امم م عزن »ولا ضر فى بَقَاء يده عليه . وإن عجر بالكليّة ؛ اقام 
مَُامَه من يعمل » والأَجرةُ عليه فى المَوْضِعَيْن ؛ لأ عليه توف الفمل + وقذا من 


فصل : وإن لمحتلا الجزء ء المَشروط للعامل » فالقول قول رب امال ره ابن 
حاميد . وقال مالك : القول قول العابيل »لذا عى مايشبة ؛ لأئه أقوى سيا 507 
للحائط والعَمَل . وقال الشافهى : يَتَحَالَفَانِ » وكذلك إن الفا فيما تَنَاوَلنّهِ المُسَاقاةٌ 
من الشجَر نا »نرب الال مك لادان اتعاها العابل » » فيكون القولُ قولّه ؛ 
لقوله عليه السّلام ١:‏ الي على الى , ومين على اذى عله 6”"” . فإن 
ايع و حکم بها » وإن کان مع کل واحد منهما ب > ففى أيهم تدم 

ينمه وجهان » بنءَ على بينة الداخل والخارج . فإن كان الشجَرٌ نين » فصدّق 
عه لعي ٠‏ وك لز » عد تمه من مال تمتا . فإن شهدّ على 


المُنْكِرٍ » قَبلَتْ شَهادئه إذا كان عَرْلَا ؛ الاه لايك إن نل ا > ولايَدْفَعُ ضرا » 


)فم :من . 

(۷۰-۷۰) سقط من :م . وف ب ٠:‏ نقول ما » . 
(الامق ب »م :وبدلا), 

(۷۲) تقدم تخريجه فى : ٦‏ | ٥۲ہ‏ . 


۸ه 


ولف شاهده » وإن لم يَكُنْ عَذْلُا ؛ ؛ كانت شَهَادنه كقديها . ولو كان العامل 
انين » ورب الملل واجدًا » فشتهد أَحَدُهما على صّاحبه » قلت شَهَادَنُهِ أيضا ؛ لما 
ذَكَرْنا . 

فصل : ويَمْلِكُ العايل جصته من رة بظهُورها »فلو مث" كلها إا 
اذه » كانت بينهما . وهذا أحدُ ّى الشافِىٌ . والشانى كه بالمُقَاسَمَةٍ » 
کالقراض . ونا أن ارط ميخ فقت مُقَكَضِاهُ » كسائر الشرو ط الصُحيحة » 
ومُفمضاه کون رة ینہما على کل حال ؛ لأئه لو ل يَمْلكها قبل القَسْمَةٍ ءلماوَجَبَتِ 
القِسّمةٌ :وذ ملكها ؛ “الصو اراي » فاته يَمْلِكُ الربح ف فيه" بالظهورٍ 
كمسالينا ثم الوق بينهما أن الوح وقَايَة َس الال فلم َلك حتى يُسَلم رامال 
ريه وان براي" لشىء » ولذلك لو لقت الأصُولُ كلها كانت القمرّةبينهما . 
فإ ذاق بت هذا » فإنّيَُ کل واحد منهما رکاة نصييبه » إذا بَلَعَتْ حصته نِصابًا .ص 
عليه أحمدٌ فى المرّارعة . وإن تبن صاب إلا هما » جب ؛ لال الخلطة لا 
وتر فى غير المَوَاسِى فى الصّحيج . وعنه أنه وئر » وير هلهّنا فیا بإنخرَاج ج الزكاة 
ثم يقَتَسِمانٍ9 “ما | بی . وإن كانت يحص حدما لصاون الآتحر » فعلى من 
بَلَكَْتْ حص نِصَايًا الركاة دون الآ حر » يُخْرجها بعد المُقاسَمةٍ أن یکو لحن متتل 
جه نصابًا مام به النصَّابُ من مراضح " اتر » فقجبُ عليهما جَمِيمًا لز . 
وكذلك إن كان لأحَدِهما تّمَرٌ من جنس حصته غاب بمَجُمُوعِهِما نِصايًا » فعليه 
الرّكاة فى حِصمته . وإن کان أحدٌُ الشریکیْن ممن لاركاة عليه > کالمُکائب ا 


(۷۳) فى ب م :« أتلفت » . 

(4/)ق الأصل ٠:‏ منه » . 

(ه/) فى الأصل : « وقاية » . 

. » يقسمان‎ ١: فى ب »م‎ )۷٦( 

(۷۷) فى الأصل : ٠‏ مكان » . وف ب ٠:‏ موضع ٠‏ . 


4 


و٥‎ 


فعلى الآتحر رَكاة حصييته إن َع نِصَابًا . وبهذا كله قال مالك » والشافِصِيٌ . وقال 
اللي : إن كان شریکه نَصرَانيًا » أَعلَمَه أن الرّكاة مدا فى الحائط » ثم يُعَاميمُه بعد 
لكا ما َقَىَ . ولّنا » أن النصِرَانٌ لا کا عليه » فلا يرح من يحصييته شىء » کا لو 
ارد بها » وقد رَوَى أبو داو » فى « السّئن )0 » عن عائّشة . رَضِيَ الله عنها ء 
قالت..: كان ترسؤل الل عة بيعت حب الله بن وولح + ق ال حين وليك : 
قبل أن وکل منه ‏ ثم يُحَيْرُ يَهُودَ تير » يدوه بذلك السخَرْص » أم يَدْفَعُوئهُ إلييم 
بذلك الحَرْص » لكى تُخصى الرّكاة قبل أن وکل الكمار مرق" . قال جابرٌ : 


رفو ل ع 
0 | 


تحرصها اين رَواحَة يَف وم » ورعَمَ أن الهو لما يرهم لبن روا 
لقره“ وعليهم عشرود ألف وَس . 

فصل : وإن ساقاهُ على أرْض ححراجِيّة , فالكَرَاجُ”'” على رَبٌ الما ؛ لأنّهِ يجب 
على الرقبة » بكليل أله بُ سوا َرَت الجر أو ل تر . ولل الخرّاج يَجِبُ 
اجره للأنض » فكان على رب الأض » ك لو اسار رض رارع غيره فيبا . وببذا 
قال الشافِعِىٌ . وقد تقل عن أحمد » فى الذى يقب الأْض البيْضاء لِيعْمَلَ عليها » وهى 
من أرض السو يلها من السسلْطانٍ » فعلى من يها أن يود وَظِيفَةٌ عمر رضي الله 
عنه » ويودىَ العُشْرٌ بعد وَظِيفَةِ عم . وهذا مَعْناه ‏ والله أعلمٌ ‏ إذا دَهَمَ السلْطانٌ 
أنْضَ الخراج إلى رج یلما ودی تحراجها » فإئہ يد ودی حترابجها م یکی 
ما بَقَىَ . كاذْكَرَه الجِرَقِىٌ فى باب الرّكاةٍ . ولا تنَافِىَ بين ذلك وبين ماد کنا هنا » إن 
شاءَ الله تعالى . 


ي عم 
حة اتحذوا 


(۷۸) فى : باب ف الخرص » من كتاب البيوع . سنن ای داود ۲ / ۲۳۹ . 
(۷۹) ف الأصل : « وتفترق » . 

(۸۰) فى ب »م ٠:‏ القر) . 

. فالخارج » . خطأ‎ ٠: فى م‎ )8١( 

(۸۲) فى ب »م ١:‏ الشجرة » . 


00۰ 


۷ - مسألة ؛ قال : ( وَلَايَجُورُأَنْيَجْعَلَ لَه فضل دَرَاهِمَ ) 

يعنى إذا شط جاوما من امرةء ورام مَعلُومَة » كعشرَةٍ ونحوهاء لم یز بغير 
خلاف لاله رما يَدْتْ من لما ما يُسَاوِى تلك الا الال 5 
ولذلك مَتَعَْا من شراط أَفْفرَةِ مَعْلومَة . ولو شط له دَرَاهمَ متمد عن الجرْء »لم يجز ؛ 
لذلك . ولو جَعَل له تمر س غير الست التى ساقاه فيها فيها ‏ ومر جر غير الششّجرٍالذى 
سَاقاهُ عليه , أو رط عليه عَم فى غير الجر الذى سَاقاء عليه » أو عملا ق غير 


ت 


9 


السنة ART‏ ؛ سواءٌ جل ذلك كل حقه a‏ حقه أو بعضّه” أو جَميعَ العمل » أو 
00 بعضه © ؛ لأئه يُخَالِف مَوْضُوعَ المُسَاقاةٍ » إذ مَوْضُوحُها أن يَعْمَلَ فى شجَرٍ مُعَيْنِ » 
ش بجُزء مُشَاع من مره ؛ فى ذلك القت الذى يَسْتَحِقٌ عليه فيه العمل . 


فصل : وإذا ساقى جا أو وه فعامل العام غيره على الأزض ض أو الشجر"» 
م جز ذلك . وبهذا قال ابو يوسف » وأبوثورٍ . وأَجَاَه ماك » إذا جاء برَجُل مين . 
ونا » ائه عامل ف الما بجُزْء من تَمَائْه فلم جز ن يال غير فيه »“المضارب 2 
ِلأنّه إِنّما أذِنَّ له فى العَمَلِ فيه » فلم يج أن ياذَنَ لغيره ٠‏ کال كيل . فأما إن اسا جر 
أزْضًا » فله أن يار غيره فا ؛ لها صارَت مَنَافِعُها مُسْتَحَقَةٌ له » فَمَلّكَ المرّارعة 
فيها » كمالك » والأَجْرَة على المُسْكَأجرٍ دُونَ المُرَارٍ » كا ذكزنا فى الخرّاج . وكذلك 
جور من ف يده ضاي أن يرح ها ؛ ؛ لأنّه مَل المسنكأ جر لها . وِلمَؤقوف 
عليه أن يزار ع فى الوقيف » ویساقیٗ على شجره لأئه ما مالك رقبة ذلك » أو بِمَنْزلة 
المالك . ولاتغلَمٌ فى هذا خلافا عند من أجارٌ ر المُسَاقاة والمرارعة . والله أعلم . 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 
. » والشجر‎ ٠: فی ب ۰م‎ )۲( 
. » اختار‎ ٠ : وم فى الأصل‎ 


أمه 


۹/٥‏ ظ 


فصل : وإذا اقا على وّدِىٌ النّخْل” , أو صيعَار الجر »| ؛ إلى مُدةيَحمِلُ فيا 
غالبا ويكون له فما" جُزْء من المرّة مَل صح ؛ لأنّه ليس فيه أككرٌ 2 
العامل یکر ؛ وصربه يقل » وهذا لا يَمْنَعْ صِحْتّها , ٠‏ کا لو َل له مهما 0 
سهم ويه السام الى ذکرن ن كج رِالنخل والشجَر » وهى أَننانَ نا ا 
عَقَدجا ئز .م تخت إلى ذكر مد وإنقلنا : هو لَازِمٌ . ففيه ثلاثة أقسام أَحَدّها »أن 
اا ا عقا فيَصِحٌ » فإن حمل فيهافله ماشرَّطًله وان يَخمل 
فمها فلا شىءَله . والثانى ؛ أن يَجْعَلّها ل رمن لايَحَمِلُ فيه غالبا ؛فلايصِحٌ »وإن عمل 
فیا فهل يمج الأخرٌ ؟ على جهن . وإن حَمَلَ فى المُدّةِ » لم َج ما جع 
له ؛ لالع وفع فاسيدًا . فلم يَسْتَحِقٌ ما شرط فيه والثالث | ء أن يمل امد زَمَنَا 
تختمل أن يمل فما ومخقمل أن لاتخيل , »فهل يصح ؟ عل وَجْهَيْنِ . فإن قلنا : 
لايَصِحٌ . اس سْتَحَقٌ الأخْرٌ . و إن قلنا :يصح . فْحَمّلٌ فى المُدَّةِ » استحقٌ ماشرّطً له » 

وان ميخمل فما ل سج شیا . وإن شرّط له“ نِصف القمرَة وصق الأصل » <( 
يصح ؛ لان م مُوضوعَ عَ المسّاقاة ة أن يَسْعَرِكا فى التّماء والفائدةٍ » فإذا شرط اشْيرًا كَهُما فى 
لل , جز » كالو رط فى المضتاتة تاهما ف رسي امال . : . فعلى هذا 
یکون له أجْرٌ مله وكذلك لو جَعَل له زا من تمتها » مُه انها ل يجْرْ . وإن 
جَعَلَ له تَمَرَةَ عام بعد مُدةٍ المُسَاقاةٍ »لم يج جز ؛ لأنّهِ يُحَالِف مَوْضُوع المُساقاةٍ . 


فصل : وإن ساقاهُ على شّجَرٍ يسه ويَعْمَلُ فيه حتى يحمل يحمل » ویکون له جزمن 


(5) ودی النخل : صغاره . 
(5) سقط من : الأضل ب . 
() ف الأصل : ١‏ ذكرناها » , 
(۷) سقط من : ب . 

(۸) سقط من : م 0 
(5-5) سقط من : الاصل . 


اللَّمرَةِ علوم » صح أيضا . وال کم فيه کا لو ساقاة على صِعَارٍ 0-6 على ما بيناه . 
وقد قال أحمدٌ » فى رواية المَروذِئٌ » فى رج قال رجب : ارس ف أأرضيى هذه سجر أو 
خاد » فما كان من علو فلك بِعَمَلِك” '' كذاوكداسَهمًا , من كذا وكذا . فأَجَارْهِ » 
اح بیت مير فى الج جيل ,  "'‏ لکن بشرط أن يكونَ العَرْسُ من رب 
الأرض > کا ترط فى المرارعة كون البذر من رب الأض » فإن كان من العامل » 
حر مرج على الروايتين فيما إذا اشترط البَذْر! "فى المُررَعةٍ من العايل . وقال القاضى : 
المُعَامَلة باطِلة > وصاجبٌ الأرْض بالخیار بين تكليفه لا و E‏ 
شا » وبين إقرارها ف أرْضِه » ويَدْقَعُ إليه يمتها ٠‏ كالمُشمرى إذا عرس فى الأزض 
التى اشتراها »ثم جاء شتفي فادها م »فله ذلك » سواءً 
ذل له القيمّة أو | يدها ؛ لله که » > فلم يُمَنَعْ د يله . وإن اتفقا على إيّقاءِ 
الغْرَاسِ”"' ' » ودَفْع اجر الأرْض » جار . ولو فع أَرْضّه | اه على أن 
الشّجَرٌ بينبما » ٠ل‏ يج > على ما سبق . ويَحْمَمِلٌ الجَوارٌ ار » بنَاءً على المزارعة ٠‏ فان 
المَرَارِعَ ندرف الأزض فیکون الززع بينه وبين ا الأرض » وهذا نَظيره . وإن 
دَفَعَها على أن الأرْضّ والشَّجَرٌ بينهما » > فَالمُعَاملَة فاسِدة » وَجَْهًا واحدًا . وبهذا قال 
ماك والشافعىٌ » وأبو يوسف» ومحمدٌ . . غلم فيه فيه مُحَالِقًا؛ لاه شط اشيراكهما فى 
الأمئل » ففَسَك » كلو دع إلي الجر وليل ليكون الل والقّمرَة بينہما »أو رط 
فى المُرَارعة كَوْنَ الأْض والرّرْ ع بينهما . 


/فصل : وإذاساقاة على شَجَرٍ ان نايد العمل أده رن فيك لاله 
عَين ماله ولا حَقٌّ للعامل ف تُمَرَتَه ۽ لاه عَم فيها بغير إذْنِ مالكها ولا اجر له عليه ؟ 


(۱۰) ف م ١:‏ بعمل ). 

. f ا‎ ٠۲۷ ف الأصل : «والنخل؛. وتقدم تخر حديث خيير فى صفحات؛‎ )1١( 
. » ف الاصل : « القلع‎ ) 1١ 

. © الغرس‎ ١ : ف الاصل‎ )١6( 


ە/. ۷ظ 


لذلك وله اجر مله على الخاصيبٍ اي ا » فلرمَهُ الجر اونمت 
قر اسا جر من طترها ام . وإن سمس القّمرة فلم تنص » أتحذهَا رها » وإن 
تُقصت › فإربها ار شل تقصها , يرج به به على من شاءً منهما » ويسر ذلك على 
الغاصِب . وإن اسْتُحِقَتٌ بعد أن اقْتَسّماها » وأكلاها» › فلربها تَضمِينٌ من شاءً 
منهما » فإن ضَّمنَ الغاصِبٌ ٠‏ فله” © تَضمِيئُه به لكل » وله ضيه هدر تعييبه » 
4 ویضَمْن " العامل قَذْرَ تصيبه ؛ لن الغاصبٌ سب يد العاميل ؛ فَلَرمَه ضَمَانُ 
الجبنيع فإن صَمَُهُ الكل رَجَعَ على العامل بِقَدْرٍ نُصيبه ل للف جد ف يده » 
فَاسْتَفَرٌ الضَّمانٌ عليه ورج العام على الغاصيب بجر مله . وحمل أن لاير جم 
الغاميب عل العامل ىء ا » فلم يرجم عليه ٠»‏ كالوأطْعم| إِنُسانًاشّيئا » وقال 
له" : کله فاه طَعَامى م نَأل مَخْصُوبٌ . وإِنْضَمَنَ العام »احمل ئ“ 
لا يضم يضمن إلا نْصِييّه حاص ؛ لأنهماقبَضَ المرة كلها , وإنّما كان مُرَاعِيا ها وحافظًا 2 
فلا رمه مه انها مالم تقبضنها تحمل أن يُضَمَه الكل ؛ ا تبث على الكلّ 
مُشَاهدَة بغير حَقٌّ فإ نة الكل »بجع العای عل الغاصيب یکل تصیی 0١‏ 
منها . وأَجْر مله . .وان ضمّنَ کل اح منهما ما صار إليه ليه ٠‏ رَجَحَ العامل على الغاصيب 
ا . وإن تَلِمَتِ القَمرَة فى شجَرها ٠‏ أو بعد الجدَاذِ قبل الِسمَةٍ ؛ فمن 
جَعل العام قابضًا ابوت بده على حائلها . قال : رمه ضّمّائها .ومن قال(" 
لایکون قابضًا! إلا بأحيذ تصربيه منها . قال : لا يَلرَمُه الضّمانُ كر عل اميا : 


(19) ف الأصل :« قدر» . 
(15) ف الأصل : « وتضمين » . 
(17) سقط من : الأصل . 
(۱۷) فى ب :« أن » . 

(۱۸) سقط من : الأصل » ب . 
(15) ف الأصل ١:‏ تضمينه » . 
(۲۰) فى م :« جعله ) . 


بابُ المُرَارَعة» 


848 - مسألة ؛ قال : ( وتجُورٌ الْمرَارَعةُبَعْضِمَا حرج من الأرض ) 


مَعْنَى المزارعة : فع الأض ل إلى من يَرْرَعُها عمل عليها » والزّرْعٌّ بينهما و 
جائرّة فى قول كثير منأمْلالهلم » » قال البُحَارىٌ” "© : قال أبو جعفر اال ا 
ْب إلا وْرعُونَ على الث ولع وزار ع على سعد » وابن مسعودٍ » وعمر بن عباد 
العزيز » والقاسيم » وعروة وال لكر » وال عَلِىٌ » وابنُ مبرِينَ ان الك 
سَعِيدُ بن المُسَيّبٍ » وطَاوْسٌ » وعبد د الرحمن بن الود ؛ ا 
5 ی » وعبك الرّحَمَنِ بن ألى لَيْلَى » واه » وأبو يوسفٌ » ومحمدٌ . وروی ذلك عن 
مُعَاذِ ذ » والحُسَنِ » وعبد الرحمنِ بن يه . قال الُخاری“ : وعامّل عمرٌ الناسّ على أنه 
إن جاءَ عر بالبَذرِ من عنده » له المتّطرٌ » وإن جانا بلبَذْرٍ » فلهم كذا . وكرهَها 
عِكْرِمَة » امد » وحمي » وأبو حنيفة . وروی عن ابن عباس الأمْرانٍ جَمِيعًا . 
وأجَارّها الشافٌِِ فى الأرْضِ بين النَخِيلٍ › » إذا كان يَيَاضُ الأَرْض أقل » » فإن کان أككْرٌ 
فعلى وَجَهَينٍِ . وها فى الأَْض البيضًا ؛ لمارَوَى افع بن تحديج قال : كنا نُخَابرٌ على 
عد سول الله عه .وکر أن بعض عُمُوم أناء » فقال : تھی رسول الله عله“ 
عن أُمْرٍ کان لنا ناا » وطَواعِيةٌرَسُولٍ الله عه انع .قال قلنا : ماذاك ؟قال :قال 


(ه) هذا العنوان م يرد ف الأصل . 

(1) سقط من : الأصل . 

(؟) فى باب المزارعة بالشطر » من کتاب الحرث . صحيح البخارى ۳ / ١717‏ : 

(۳) موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمى > کان يسمى فى زمانه المهدى توف سنة ثلاث ومائة . العبر.١‏ / ٠۲١‏ . 
)٤- ٤(‏ سقط من :ب . نقلة نظر . 


ooo 


و۷/٥‎ 


7 صلاابن o‏ 8 عه اه ارو 2 وس 14 وه 2-4 
رسول الله عله : ٠‏ من کات له أرض فليَْرَعْهَا > ولا یکریما بلق ولا برع » ولا بطَعَامِ 
ر ر 0 75 5 5 2 لا 20008 00 
م ۲“ . وعن ابن عمرٌ »قال : ما كنا ری بالمرارعة باسنا حتى معت راع بن 
ديج قول : تھی سول ال اھ عا .وقال جاب" : تھی رر ال كه 
خديج يقول : نَهَى رسول الله عنها . وقال جابر : تھی رسول الله عو عن 
المُحَاير . وهذه كلها أَحَادِيثُ صِحَاحٌ ‏ مُتمَقْ عليها . والمُخَائَرةُ : المُرَارعة . 

غ 2 گە و 7 جه 7 2 
واشتقاقها من الحَبّار » وهى الارض اله والكبيرٌ : الأَكارٌ . وقيل : المُحَارَرة 
و 


وه هلم 7 ر و 2 0 2 
معاملة اهل خيبر . وقد چاء حَيديث جابر مفسيرًا » فروی البځاری“ » بإسناده عن 


(0) أخرجه البخارى , فى : باب ما كان من أصحاب النبى م يواسى بعضهم بعضا فى الزراعة والشمرة »من كتاب 
الحرث والمزارعة > صحيح البخارى 7 / ۱ .ومسلمء فى : باب كراء الأرض بالطعام > من كتاب البيوع : 
صحيح مسلم ۳ / ۱۱۸۱ . 

كا أخرجه أبوداود »فى : باب ف التشديد فى ذلك » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲ / ۲۳۳ . والنسانٌ , 
ف : باب ذكر الأحاديث امختلفة فى النهى عن كراء ايض ... »من كتاب المزارعة . لمجتبى ۷ / ۳۹ . وابن ماجه » 
فى : باب استكراء الارض بالطعام » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۲ / ۸۲۳ ۸۲٤‏ , 

وأخر ج الببخارى نحوه فى : باب ما كان من أصحاب النبى َه يواسى بعضهم بعضا فى الزراعة والشمرة » من کتاب 
الحرث والمزارعة . صحيح البخارى * | ۱ء 
(1) فى م :معنا ٤‏ . 
(1) أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود فى المواضع السابقة > کا أخرجه النسافى »فى : باب كراء الأْض بالثلث والربع » 
من كتاب المزارعة . النجتبى ۷ / ٣‏ ۳۷۰ .وابنماجه فى : باب كراء الأرض »من كتاب الرهون . سنن أبن ماجه 
AYY‏ 
(۸) أخرجه البخارى » فى : باب الرجل يكون له مر أو شرب ف حائط أو فى نخل » من كتاب المساقاة . 
البخاری ۳ / ٠١۱‏ . ومسلم »فى : باب النهى عن امحاقلة والمزابنة وعن المخابرة .... ١‏ وباب كراء الأرض » من كتاب 
البيوع . صحيح مسلم ۳ / 11174 11108 ۷۷ , 

كا أخرجه أبو داود . فى : باب فى الخابرة » من كتاب البيوع . سن نای داود ۲ / 5 ؟؟ . والترمذى فى : باب 
ما جاء فى النبى عن الثنيا » وباب ما جاء فى الخابرة والمعاومة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 5 | ۹ 
٥۲ 5‏ .والنسای »فى : باب بيع الشمر قبل أن يبدو صلاحه » وياب الزر ع بالطعام »وباب النبى عن بيع الثنيا حتى 
تعلم »من كتاب البيو ع . امجتبى ۷ / ۲۲۲۰۱ ۳۷۰ ١‏ ۲۰ .والإمام أحمد ‏ والمسند ٣١٣۳ / ٣:‏ 
°71 ۳4 . 
(9) فى : باب فضل المنيحة » من كتاب الهبة . صحيح البخارى ۳ / ۲۱۷ . 

کا أخرجه مسلم »ف : باب كراء الأرض » من كتاب اليبو ع . صحيح مسلم ۲ / ۷ ٣‏ .وابن ماجه . فى : 
باب المزارعة بالثلث والربع » من كتاب الرهون . سبن ابن ماجه ۲ / ۸۱۹ . 
)٠١(‏ سقط من :م . 


0٦ 


جابر » قالى : كانوايَزْرَعُوئها الت والربْع والنَصيف » فقال النبی عو ٠:‏ مَنْ كائ 
له رض ليها أو يمتها فإنلمْ َف » ليك رة » . وروی تفْسييها 
عن ريد بن ثابتٍ » فروى أبو داو ٩‏ 5 بإسناده عن ريد قال ل الله عو 
عل التكارة ,اقلق :وما الا وال اناا الاش يمف اراتا 
رب . ونا » ما رَوَى ابنُ عمرّ » قال : إن رسو ال ع عامل أخل حير بشتطر ما 
يخر مها » مِنْ ززع أو ثَمَرٍ . مف عليه" . وقد رى ذلك عن" ابن عَبّاسِ 
وجابر بن عبد الله . وقال أبو جعفر : عامل رسول الله عه أل تحير بالشّطر » ثم أبو 
بكر ثم عمرٌ » وعثهاٌ » وعلىٌ »ثم / أَهْلُوهم إلى اليوم يُعطُون الت الو . وهذا 
اثر صتحح مهو ِل به رسو ل عه حتى مات ؛ ثم مُلفاوه الرّاشِدُونَ حتى 
مائو » ثم أَهْلُوهُم من بَعيددهم » ول يبق بالمبدينة أهل بْيْتٍ إا عل به , وعم به رواج 
رسول الله عي من بعبده » فرَوَى البُحَارُِ” » عن ابن عمرّ » أن النبی َه عامل 
هل تير بطر ما يحرج منها من رع أو َر » فكان يُعْطِى أَزْوَاجَه مائة وَس » 
تَمانُونَ قا ترا » وعِشْرُونَ وَسْقَا شهيرًا » فَقَسّمَ عمرٌ تحير » فحير زواج النبئ 
له أن قط لهنم الأنض ولاء » أو خضي هن الأ » فيه تن انار 
الأرْضّ » ومِنْهُنٌ من امحتاز الاس » فكانت عائشة امحتارتٍ الأَرْضَ . ومثل هذا لا 
يحورٌ أن يسح ل تنح ایکون فى حياة رسول ال كم َأماشىءعَمِلَ به إلى أن 
مات » ثم عَم به حلفاوه بعده » وَأجْمَعَتِ الصّحابة رِضْوانْ الله عليهم عليه ؛ ولوا 


. 778 / ۲ فى : باب ف الخابرة » من كتب البيوع . سنن ای داود‎ )١١( 
١88 6 ١81 / کا أخرجه الامام أحمد , فى : المسند ه‎ 

. » ف الأصل : « تأخذ‎ )1١( 

(۱۳) تقدم تخريج حديث ابن عمر صفحة ٥۲۷‏ » وحديث ابن عباس صفحة ۲۹ ٠ه‏ وحديث جابر صفحة 05٠‏ . 

. سقط من :ب »م‎ )۱٤( 

. ٥۲۷ تقدم فى صفحة‎ )٠١( 

. ٠۳۸١ ۱۳۷ / ۳ فى : باب المزارعة بالشطر ونحوه » من كتاب ال حرث والمزارعة . صحيح البخارى‎ )١1( 
. ١١85 / 7 كا أخرجه مسلم » فى : باب المساقاة والمعاملة ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ 


oo¥ 


1 ظ 


و 


رم هم اال ) 


به »ول يالف فيه منهم أحدٌ فكيف جوز نَسُحْه » 
تسح فى حياةٍ رسول الله َه » فكيف عُمِلٌ به بعد سه » وكيف فی تسح » فلم 
بلع ُلَقاءَه » مع اشتهارٍ قِصّة حير » وعَمَلِهِم فهها ؟ فأين کان راوى الخ » حتى لم 
Ty‏ 
أَوْجهِ ؛ أحدها » له قد فَسَرٌالمَْهِّ عنه فى حَدِيه ما لا يُخْتَلّف ف فَسَادِه » فإنّهِ قال 
كنا من أكثر الأنصارٍ حَقًَا فكنًانُكرى الأضَ على أن لنا هذه » وم هذه فما 
أرجت هذه ورج هذه» فتهانا عن ذلك فأمبالذّمَبٍ والورق» فلم ينها متمق 
عليه" . وف لفظ : فَأمًا بش بش ملو مرن فا باس ا ارج عن 
محل الخلاف ؛ فلا دَلِيلٌ فيه عليه ؛ ولا تَعَارضَ بين الحَيديئين . الثانى ؛ ان ره ورد 
فى الكراء بِكُلْثِ أو رُبِ » والتَرَاعُ ف المُرَارعة » ول يذل حديثه عليها أضْلًا » ودي 
الذى فيه المَُارَعة يُحْمَلُ على الكراء أيضا ؛ ل القِصّةٌ واحدة ‏ ريت بأل اظ 
مُخْتَلفة » فِيَجِبُ تَفسِيرٌ أحبد اللفظَيْنٍ بما واف الآكحر . الغالث » أن أحَادِيتٌ رافع 
مُضطربة جدًا » مُحْتَلِفَة اختلاهًا كيرا وجب رك العمل بهالو الفَرَدَتُْ /٠‏ فكيف 


ور 


يقدم على مثل حَديئنا ؟ قال الامامُ أحمدُ : حَيديث راذ فِع الوان . وقال أيضا : حَدِيثُ رافع 
ضروبٌ . وقال ابن المُنْذِرِ : قد جاءتٍ الأمحبار عن رافي بعل تل على أن انه كان 
لذلك » منها » الذى ذَكَرْنا » ومنها تحمس ری . وقد أَنْكرَه قان من فُقَهاءٍ 
الصّحابة ؛ ريد بن ثابتٍ » وابن عَبّاسِ . قال زَيْدُ بن ثابتٍ :أن أعلمُ بذلك منه » ونّما 


1 سمح النبى عي رَجُلَيْن قد اقنلا » فقال : د إن کان هذا شأَئكُمْ , قلا نکر 
الْمَرَارِعَ » . راه أبو دَاوْدَ ولام“ . وروی البْحَاری” ‏ » عن عَمْرو بن دِينارٍ » 


'ومتی كان تسه" ؟فإن کان 


(۱۷-۱۷) سقط من :ب . 

(۱۸) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۸ . 
(۱۹) فی ب »م :( شیء) . 

(۲۰) تقدم التخر چ فى صفحة ٠۲۹‏ 


ممه 


قال : قلت طاو : لو تركتٌ المُخَابَرةَ » فإنّهم يَرْعْمُونَ ن أن النبيّ َيل نَهَى عنها . 

قال: إن نامهم - يَعْتَى ابن عباس - أخبرنى أن ابی عله ينه عنما » ولكنْ قال : 

» أن يَْتحَ أحدكمْ أححاة عي ان جد غا ام . ثم إنَ أْحَادِيتَ 
راف منها ما يحالف الاجماعَ » وهو اله عن كراء امار ع على الإطلَاق » ومنها مالا 
يُْعَلَفْ فى فَسَادِه » ڳا قد بيا » وتار يُحَدتْ عن بعض عُمُومَتِه » وتارة عن سَمّاعِه » 
وتارة عن هير بن راف » وإذا كانت حبار رافج هكذا » وَجَبَ اطراځھا' ‏ واسنتغمال 
الأبَار الواردة فى شان حير » الجارية رة مجرى التوائر » التى لا الحتلاف فيها ونيا غيل 
الحُلفاء الراشدون وغيرهم »فلا منتى تز وها ثل هذه الأحاديث الواهية ارات 
الرابع أنه لو در صح حبر رافج » وامْمَنع وله ودر لجَمْعُ » e‏ 
أله مشو ؛ لاله لاب من تخ عد ال رين > ويسستجيل القول يتاع > حَدِيثْ حَيبَرَ ؛ 
كوه معْمولا به من جهة النبىّ عه إلى حين مته »م من بعبده إلى عَصر التَابعِينَ » 
فمتى کان لحه ؟ وأا حَدِيتُ جابر ف انه عن المُحَابرة » فيَجبُ حَمله على أحد 
الوْجُوهِ التى حمل عليها حبر رافع ؛ فإلّه قد رَوَى حَدِيتٌ حير أيضا » فيَجبٌ الجَمْعْ 
بين حَدِيئيُه » مهما أُمْكَنَ » ثم لو حمل على المرارعة » لكان مَنْسُوحَا يقصة حير ؛ 

لإستِحالّةِ تَسْخِها کا ذَكَرْنا » وكذلك القول فى حَديثِ ريد بن ثابتٍ . فإن قال 
أُصٌحابٌ الشَافِعىٌ مَل أحاديككُم على الأرض التى بين الخيل » وأحادِيث النّهُى 


J Bor 


عن الأَرْضٍ البَيْضَاء جَمْعًا بينهما . قلنا : هذا بَعِيدٌ وجوه حَحمْسَة ؛ أحذها » أله يبِعدُ 
أن تكون / دة كير یق منها ارون الف وَس » ليس فها رض يضام ۽ وعد 
أن يكون قد" عاَلَهُم على بعض الأيْضٍ دون بعض » فين الرواة كلهم الصّة على 
العُمُوم من غير تُفصيل > مع الحاجة إليه . الثانى. » أن ما یذکروته من الول لا دلي 


(۲۱) فى ب »م : و إخراجها ٠‏ . 
(۲۲) سقط من : الأصل . 
(۲۲۳) سقط من :ب . 
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فر ر وت 


عليه » وما ذَكَرْناُ دلت عليه بعض الرُواياتٍ » وره الى له ما ذَكرْناه » ولیس 
هم ّى المع بين الأحَادِيثٍ » والججَمْعُ بينهما حمل بعضيها””" على ما فسره 
e‏ م بما لا َِيلٌ عليه . اثالث أن قولهم ُفضیی إلى بيد كل 
واحد من الحَدِيكيْن » وما ذَكرْناه حَمْل لأحدهما وَحْده . الرّابع » أن فيما ذَكَرناه 
مُوَافقَةَ عَمَلٍ الحُلّفاء الرَّاشِدِينَ › وأَهْلِيهم » وفقَهاءِ الصّحَابة » وهم أَعْلَّمُ بحَدِيثِ 
رسول الله عه وستټه ومعَانهها » وهو اوی من قول من امهم . الخامس ‏ أَنَّماذََنا 
ليه مُجمَعٌ عليه فإ أب جعفر رى ذلك” "عن كل أل بْب بالمدينة» وعن الخلفاء 
لأرْبَعة أيهم » وفقَهاء الصّحَابة واسْتَمْرًا ار ذلك" » وهذا مما لا جور تحفاوه ‏ ول 
ينكره من الصحابة مُنْكِرٌ » فكان إجماعًا . وما رو فى مُحَالفیه » فقد ينا فاده » 
فيكون هذا | جماعًا من" الصّحابة رَضِيَ الله عنهم ؛ اوځ لاحو خلافه . والقيّاسٌ 
يَقتَضِيه بيه » فإن الْأَرْضَّ عَيْنٌ تنمّى بِالعَمّل فيا » فجارّت المُعَالة عليها يبعض تاها » 
كالأثمان فى المُضَارَبَةِ » والنَخْل فى المسّاقاةٍ » أو قو ان > فجارّت المُرَارعةٌ 
عليها > كالارض بين النَخيل . ولان الا داع إل المرائعة ؟ لأن امسات الأرض 
قد لايَقدُِون عل ررْعِها » العمل عليها والأكرة يماود إل الج . ولا رض هم › 
فاقئَض” فضت جكمة الشرع جَوار الماع ا قلنا فى المُضَارَية والمُسَاقاة ب اة 
هلها آكَدُ ؛ لن الحاججة إلى الزّر ع آ کد منها إلى غيره » لكَوْنِه مََُائَا » ولكَوْنٍ 
: 0 ' / / 
الارضٍ لا ينتفع بها إلا بِالعَمَلٍ علمها » بخلاف الال » وِيَدُلُ على ذلك قول رَاوِى 
حَدِيئهم : هاا رسول الله عه عن أمر كان لنا نافا ‏ . والشارِعٌ لا يُنْهَى عن 


(64) ف الأصل »م :ودل). 

. سقط من : ب‎ )١5( 

. سقط مم : الاصل »م‎ )۲١( 

(۲۷) تقدم فى صفحة ٠۲۷‏ . 

(۲۸) فى ب : و من النبى عه ومن » . 
(۲۹) ىب :ذا 

(۳۰) تقدم تخريجه فى صفحة 9005 . 
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الماع » وإِنّما يَنْهَى عن المَضَارٌ والمَفَاسِدِ » فيدُلُ ذلك على غَلّطِ الرَّاوِى ف لني 
عنه » وحَصُولٍ المع فيما نه مها عنه . إذا َك هذا » فإن حك المرارعة كم 
المُسَاقاة » ف أنه نّم تجورٌ جز للعايل من الزّر ع » وف جَوَازِها » وها » وما يرم 
العامل ورَبٌ الأنض » وغير ذلك من أحكامها . 

فصل : وإذا كان ف الأرض / شج » وبينه بَيَاضُ رض » فسّاقاةُ على الشّجَرٍ » 
رَارعَهُ الأرْض التى بين الجر » جارٌ » سواءً قل بَيَاضُ الأْض أو كر » نص عليه 
أحمدٌ » وقال : قد دف التب عه تير على هذا . وبهذا قال كل من أَجارٌ المُرَارعةَ فى 
الأزض المُفرَدَةٍ . فإذا قال : ساك على الششّجَرٍ » ورَارَعْتُكَ على الأرْض بالنْصيف . 
جار . وإن قال : عمك على الأرْض والسّْجَرٍ على الصف . جار ؛ لأ المُعَاملَة 
تَشْمَنهُما . وإن قال : رتك عل" الأزض بِالنْصيف »وساقيقُك على الجر 
الع . جار . کا جور أن يُسَاقيَهُ على واج من الجر » وَل له ی" كل ئ ج قذرًا. 
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وإن قال : ساقيْئُكَ على الأزض والشَّجر بالنْصف . جار ؛ لان المُرارعة مُسّاقاة "من 


حيثٌ إِنّها تَحَْاجٌ إلى السسقَى فيها » لحاجَةٍ الجر إليه . وقال أصْحابٌ الشَافِعىٌ : لا 
يصح ؛ لأَنَّ المُسَاقاة”" لاتتناولُ الأْضّ » وصح ف التَخْل وحده . وقي : بى على 
تفريق الصفقة . ونا »أله عبر عن عَفدِ لف عَقَدِ شارك فى المَعْنَى المَشْهُورٍ به ق 
الاشتقاق , فصّحٌ » کا لو عَبْرَ بَفظ الي فى السسلّم » ولأنّ المَمَصُودَ المَعْنَى » وقد عم 
ِقَرَائْن أخواله . وهكذا إن قال فى الأرْض البَيْضَاء : سافَيتُكَ على هذه الأزض بنِصيف ما 
رر ع فهبا . فما إن قال : ساقيكُكَ على الجر بالنُصيف . ول يذكر الأرْضّ »لم ذل 
ف العَقدِ » وليس للعامل أن يَرْرَعَ . وبهذا قال الشافِهِىٌ . وقال مالك » وأبو يوسف : 
للاخ رز ع لاض » فإن تَشَارطَا ن ذلك بينهما » فهو جائرٌ » وإن اشْتَرَطَ صاحِبٌ 


. سقط من :ب‎ )7١١( 
يب :دمن).‎ )۳۲( 
. سقط من : الأضل‎ )۳۳-۳۳( 


ادكه ( المغنى ۷ / ۳١‏ ) 


هللاو 


ملاظ 


54 ەر بير 7 ١‏ 
الارض أنه يرْرَعٌ البَيَّاضَ » لم يَصِحَّ ؛ لأن الداخل يَسْقَى لِرَبُ الأرض › فة زيادّة 
0 7 . ر ر ره و* £ 
ازْدَادَها عليه . ولنا » أن هذا لم يَتَتَاوّله العقدٌ » فلم يدل فيه » کا لو كانت أرضًا 


rr 
مَفْرَدو( ك0‎ 


فصل : وإن رارع أْضًا فيها شبراتٌ يَسِيرَةَ » لم يَجْرْ أن يشرط العامل تمتها » 
ONT 520‏ ب بعلا 5 اا ا 2 ع e‏ 
وبهذا قال الشافِجىٌ » وابنٌ المُنْذْرٍ » وأَجَارٌه مالك إذا كان الجر بِمَذْرِ الث أو أقل ؛ 
کر م ەو 8 ر on‏ ر 
لاله يَسيرٌ » فيد خل تبعا . ولنا » أنّه اشترَط القَّمرَة كلها فلم يجز »> کا لو كان الشجر 

أككرٌ من اثلث . 
فصل : وإن أَجَرَهبَيَاضَ الأضي”*” » وساقاةٌ على الشّجَرٍ الذى فما »جار ؛ لأنّهما 
ر 5 ء2 5 و ۶ 5 - ميم 2 
عَقَدانِ يجوز إفراد كل واحد منهما » فجارٌ الجَمَع بينهما » كالبيع » والإجَارة . ويحتمل 
7 27 ع مه . Sor‏ 7 4 5 < > 
أن لا جور ؛ بتاء على الوجه الذى لا يجوز الجمع بينهما فى الاصل . والاول اولى إلاأن 
فعا ذلك يله على شيراء رة قبل وجُودها » أو قبل / بُدوْ صََاجها » فلا يجورٌ , 
سواء جَمَعَا بين العَقَدَيْن »أو عَقَدَاأَحَدَهُما بعد الآتحر ؛ لماذكرنا" ف إبُطال الجيّل . 
1“ .- 0 2 1 ۶ء ” 54 
8 - مسالة ؛ قال : ( إذا كان البذرمن رَبٌ الآزض ) 
ل * ارد غ ری ب 2 مء : 3 
ظاهِرٌ المَذْهَبٍ أن المُرَارَعة إنّما صح إذا كان البَذْرُ من رب الأرضي » والعَمَّل من 
7 مو ا ت RE‏ رك ب 
العامل . ص عليه أحمدٌ » فى رواية جماعة . واختاره عامة الاأصحاب . وهو مذهب 
ابن سييرينَ ».والشافِعِئ » وإسحاق ؛ لأنّه عَقَدٌ يكرك العامل ورب المال ف تَمَائْه » 
و نص بر 0 ر م 0 £ 2 لھ 0 
فوَجَبٌ أن يكون راس المال كله من عند أخدهما » كالمْسَاقاةٍ والمُضَارَبة . وقد روى عن 
م اد اواك م ا و 8 فد ا ےق 2 0 
أحمد مايَدُلُ على أن البَذْرَ يجوز أن يكون من العامل ؛ فإنّه قال » فى روَاية مهنا » فى الرجل 


(4©) فى الأصل ٠:‏ منفردة » . 
(هم)نىم:دأض »2 . 
(5)ىم: ١دذكر).‏ 


o1۲ 


يكن له الأرْض فبا نَخْل وشَجَرٌ ‏ يَدْفعُها إلى قوم يَْرَعُونَ الأرض ويَفُومونَ على 
الجر » على أن له الصف » وهم الصف : فلا يَأسَ بذلك » وقد دَق النبئٌ”" عه 
حبر على هذا“ . فأجارٌ دَْمَ الأض لِرَرْعِها من غير ذكر البَذْرٍ . فعلى هذا أَيّهما رج 
البَذْرَ » جارٌ . وروی ذلك عن ُمَرَ بن الطاب » رَضبِىَ الله عن“ . وهو قول ابی 
يوسف » وطائفة من أَهْلٍ الحَدِيث » وهو الصّحِيحٌ إن شاءً الله تعالی . وروی عن 
سعد » وابن مَسْحُودٍ » وابن عمرٌ » أن البَذْرَ من العامل . ولعلّهمأرادُوا أنه جور أن يكونَ 
من العامل » فيكونُ كقول عمرٌ » ولا یکون قرلا ثالِنًا . والدّلِيلُ على صبِحةِ ما ذَكَرْنا » 
قول ابن عم : دهَعَرَسُولُ الله َه إلى يهود حير حل حبر وأْضهاء على أن يَْمَلُوها 
من أموالهم» ولرسول الله عي شط تَمَرِهًا. فى لظ : على أن َعْمَلُوهاء ويزرَعُوهاء وهم 
شط ما يخر منها . أحرَجَهُما البُخَارِىُ” . فجَعَل عَمَلّها من أموالهم » ورَرْعَها 
علمهم » ول يَذْكُرْ شيا آكحر » وظاهره أن البَذْرَ من أَهْل تحير » والأصل المُعَوُلٌ عليه فى 
المُرارعة قصة” تحير » وم يَذْكُر النبى عه أن لبَذْرَ على المُسْلِمِينَ » ولو كان شَرطًا 
لما أل بيذكره » ولو عله النبى َل وأصحابه بقل وم يج الاخلال بتفله . وأ 
عمرٌ ‏ رَضِىَ الله عنه » عل لامرن هیا » فن البُحَارِصٌ روَى عنه ‏ أله عامل النَامنَ 
على ائه إن جاءَ عُمَرُ بالبَذْرِ من عنيده » فل الشنّطرٌ » وإن جاءها بالبَذْرِ فلهم کذا" , 
فظاهِرٌ هذا أن ذلك اشْكَهَرَ فلم يكر » فكان إِجُماعًا . فإن قيل : فهذا بِمَنْزلةٍ 


. سقط من :ب‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ٠۲۷‏ . 

(۳) فى م زيادة ٠:‏ نحو » . 

(4) أخرجه البخارى فى : باب المزارعة بالشطر ونحوه » من كتاب الحرث والمزارعة . صحيح البخارى ۳ / ۱۳۷ . 
(5) اللفظ الأول تقدم تخريجه فى صفحة 04١‏ والثافى فى صفحة ٠۲۷‏ . 

(5) ف الأصل :قضية ‏ . 

(۷) هو الذى تقدم فى أول المسألة . 


1 


رھ ررق , 2 5 E‏ ِو س ا و 2 (^A) . rE‏ 
بعتي فى بيعة » فكيف يَفعله » رضم الله عنه ؟ قلنا : يَحتّما انه قال ذلك 
بيعي عمر » رصى ٍ 


: لِيُخَيرَهُم فى أ العَقَدَيْن شاءوا » فمن الحتار عَقَدًا / عََدَّه معه مُعيْئًا » ا لو قال ف ابيع‎ ٥ 


إن شعت بِعْتُكه بعَشْرَّةٍ صحَاج» وإن شعت بأَحَدَ عَشر مُكُسيرة”"2. فاختارٌ أحَدَهُّما 
فعَقد ابيع معه عليه معا . جور أنيكون”* '' مجيئه بالبَذْرٍ » أو شرُوعْه فى العمل بغير 
بَذْرٍ » مع إقرار عمرٌ له على ذلك وعِلمه به » جَرَى مَبجْرَى العَقَدِ » وهذا رُوى عن أحمد 
صِحَّةٌ الإجَارَةٍ فيما إذا قال : إن خطْيّه”” '" رُومِيًا فلك دِرْهَمٌّ » وإن خطتّه فاربيًا فلك 
نطف دهم . وما ذَكرَه أصحابنا من القاس يُخَالِف ظاهر النصُ والالجماع اللَذّينِ 
دَكَرْنَاهُما » فكيف يُعْمَلُ به ؟ ثم هو مض بما إذا اشْيرَك7"" مَالَانِ وَيَدَنْ صاجب 
أَحَدهما . 


فصل : فإن كان البَذْرٌ مهما نِصْمَيْنء وسَرَطَا أن الزَّرْعَ بينهما نِصْفَانِ فهو بينهماء 
سوإءٌ قلا بصِحََة المُرَارعةٍ أو فَسَادِها؛ لأنّها إن كانث صَّحِيحَةً فالزّرْعٌ بينبما على ما 
E: E 2 E‏ م e ra‏ 5 سه 3 
شرّطاه » وإن كانت فاسيدّة فلكل واحد منهما بقذّر بذره »لکنْإن حكمنا بصحتها 2 
يَرْجِعْ أَحَدُهُما على صّاحبه بشىء . وإن قلنا : من شط صحتها إنحراج رب الملل 
البَذْرَ . فهى فاسيدّة » فعلى العامل صف أجْرٍ الأْضٍ » وله على رب الأَرْضٍ”"'" صف 
عه اسم سسي | الى 62 6 ره وعريوو ٤‏ 
أجر عَمَله » فیتقاصانِ بقذر الاقل منهما » ویر جع أخدذهما على صاحبه بالفضل . وإن 
ل o‏ 5 2 مه عل و ر ا 
شَرطا التفاضل ف الزز ع » وقلنا بصيحتها » فالزرع بينهما على ما شرطاه » ولا راجح 
بينبما . وإن قلنا بفسادها » فالززعٌ بينبماعل قذر بَدَرهَما » ويتَراجَعانٍ > كا ذكرنا . 


() سقط من :٠ب‏ . 

(4) فم ١:‏ مكسورة 6 . 
2٠١9‏ سقط من : الأصل . 

)0١( 1‏ ف الأصل : « جعلته » . 
)١١(‏ ف الأصل : « أشرك » . 
09 فى ب :«اللال » . 


o14 


وكذلك إن تفاضَلا فى البذر » وشَرَطَا النَسَاوِى ف الرَّرْ ع » أو شَرَطًا لأحَدهما أكثرٌ من 
َذْرِ بَذْرِهِ أو أقل . 


فصل : فإن قال صاحِبٌ الأرض : أَجَرْنُكَ صف أزضى هذه » صف بَذْرِكَ » 
ونصيف َفيك ومنْفعة بقرلة » والتِكَ احرج المرار ع لبر كله لييح ؛ لل 
المتْفَعة غير مَْلُومة . وكذلك لو جَعَلها رة لأْض أرَى »أو دار ء ل يَجَرْ » ويكون 
الزّزْعٌ كله لِلمُرَا رع » وعليه أَجْرُ مثل الأرْض . وإن أَمْكَنَ عِلْمُ المنفعة وضَبْطّها ما لا 
َخْتلف معه » مغر لبذ » جار » وكان الع بينهما . َمل أن لا صح ؛ لل 
البَذْرَ عِوَضّ » فیشترط مضه » کا لو كان مَبِيعًا ٠‏ وما حَصَل فيه فض . وإن قال : 
أجَرْئُكَ صف أرضى ؛ بينصيف مَنْفَعَتِكَ » ومَنْفعَة بَقَرِكَ » وليك » وأخرَجًا البَذْرَ » 
فهى کالتی قبلّها إلا أن لر ع یکو بينهما على کل حال . 


A۹ ۰‏ - مسألة ؛ قال : ( إن الْقَهَا عَلّى أن يَأْحدَ رب الأرض مقل / بَذرهِ » 
وبق يما ما بقىَ »لم جز ( 


وسار اع . وكذلك يطل إن حرج الُرار عادر » وتصير الع 
رارع ء وعليه رة الأرض . أماإذا فقا على أن أذ رب الأرض مث بَذره > فلا 
يَصِح ؛ لأئه کاله اشترط لنفسيه قفزائا مَعلومة ارالك طا » سند به 
المرّارعة SEE‏ ر ج منها إلا ِلك القَفرَان فص زب الال اء 
ورُبّما لا تُخْرجُها الأرْض . وما إذا حرج المُزارعٌ البَذرَ ٠»‏ فهو مب على الاين فى 
صحة هذا الشرّط . وقد ذَكَرٌ الخرقى » أنه فاسيلٌ . فإذا أخرَجَ المُزار ع البَذْرَ ٤‏ 
فْسَدَتْ > کا لو احرج العام فى المضائية ار الما لم دده دو فت 
المُرارعة » لزع لصّاحب البَذْرٍ ؛ لاله غین عالة ع بقلب من خال إلى خال.» 
ونمو » فصارٌ كْصِعَارٍ الششّجَرِ إذا عْرِسَ فطَالٌ » والبيْضةٍ إذا حضتت فصارَث فرحا » 
والبَذْرُ هلهنا من المُرَارٍ ع » فكان الرّرْعٌ له » وعليه أَجْرٌ الأْضٍ ؛ لأ رها نما بها 


موده 


ملاظ 


و۷/٥‎ 


له بعوّض يسم له » َع إلى عرض مَتَافِها الفائتة يرَرْعِهها على صاجب 
الرّزع . ولو فَسَدَتْ » ولبَذْرُ من رب الأْض » كان الزَّرْعٌ له » وعليه اجر يفل 
العامل ؛لذلك . و إن کان البَذْرُ منہما » فالزر ع بينهما ویترا تراجَعان بم يَفُضُلٌ لأحَدهِما 
على صاحبه » من جر ممل الأرْض التى فيه نْصِيبٌ العامل » وأجر العامل بِقَذْرِ عَمَلِهِفى 
تُصِيبٍ صاحب ب الأرْض : 


فصل : وإن رَرعهُ على أن رب الأض'" وا بعينه » وللعامل رَرعًا بعيننه » مثل 
أن يَشْتَرط لأحبدهما رع ناحجيّة » وللآتحر رَرْعَ رى » أو يشرط أُحَدّهُما ما على 

ا 1 م وه م f‏ £ 3 و 36 
السواقى والجدَاولٍ » إا منْفْرِدًا » أو مع نصبيبه » فهو فاسيدٌ بإسجماع العلماء ؛ لان 
الحَبْر ص صَّحِيحٌ فى النَهُى عنه ير فارص ولا رج و إلى لف ما عَينَ 
0 الآحر ؛ فيتْفَردُ أَحَدُهُما بالكلة دون ا . 


فصل : والشروط الفاسيدة فى المُسَاقاة والمُرَرعةتنْقَسِعُ قِسْمَيْن ؛ أحدهما » مايَعُودُ 
بجَهالة نَصِيبٍ کل واحد منہما » مثل ما ذَكرْنا هلهنا » أو أن يشرط أحَدُهُما تصيبًا 
مهولا » أو دَرَاهِمَ مَعْلُومة ؛ أو أقفرة مي ؛ أو ائه إن سَقَى سيا فله كذا » وإن 
سَقَى بِكُلمَةِ فله كذا . فهذا يُفْسِدُها ؛ لأَنّهِيعُودُإِلى جَهَالةِالمَعْقَودٍ عليه » فَأَشْبَه الع 
من مَجْهُولٍ » والمُضَارَبة مع جَهَالةِ تصِيب أحدهما . وإن / شْرّط البَذْرَ من العامل » 
فالمَنْصُوصُ عن احم فَسَادُ اَقْدِ ؛ لأ ارط إذا قَسَدَ » رم كو الرر ع رب البَذْرِ » 
لكَوْنه نَمَاءَ ماله » فلا يحص رب الأنض شىءٌ منه » ويَسْتَحِقٌ الاجر » وهذا مَعْنَى 
المَسَادٍ . فأمًا إن شرّط مالا يفضيى إلى جَهَالةِ الح » كعَمّل رب المال معه » أو عَمَل 


. سقط من : ب‎ )١( 

(۲) فى ب »م :« الثابتة » . 
(۳) فى ب :« ا لمال . 
(4) فى الأصل ١:‏ بعينها » . 


العامل فى شىء آحرٌ » فهل فقس المُسَاقاةُ ولحُرَارَعَةُ ؟ يُرّجُ على ايتن » بتاءٌ على 
”الشروط الفاميكة" ف ابيع والمُضارية . 

فصل : وإن دَق جل به إلى صاحب الأرْضٍ » لِيْرَعَهُ فى أزضيه » ويكون ما 
حرج بينهما ؛ فهو فاسيدٌ أيضا ؛ لأَنّ ابر راس يمن رب الارضن رامن العامل + 
ویکوت لزز ع لصاحب لبذ ؛ وعليه جر الأزض والعَمَل . وإن قال صاحبٌ الأرض 
لجل : أنا رع الأرْض يبَذْوى وعَواملی » ويكون سَفَيُها من ماك » والرَر ع بيننا . 
ففيها روايتانٍ ؛ إخداهما ؛ لايَصِحٌ . اْحتارّها القاضى ؛ لأن مَوضوعَّ ع المُرَرَعِةٍ على أن 
يكون من حدما لض ومن الآتحر العمل » ولیس من صاجب الماع رض ولا عمل 
ا لا یبا ع ولا يسنا ا جَرٌ » فكيف تصرح المُرَارَعة به ؟ والثانية يصح . 
احتارھا أبو بكر اع ا ENES‏ 
باح إليه فى الرّر ع » فجارٌ أن يكون من أحَيدهما > كالأرض والعَمل . والأول اصح ؛ 
لأنّ هذا ليس بِمَنْصُوص عليه > ولا فى مَعْنَى المَنْصُوص ؛لما ذ كرناة . 

فصل : وإن اترك ثلائة » من أحدهم الأْضُ » ومن الآتحرالبَذْرُ » ومن الآتحر 
اله ا ؛ على أن ما رر الله بينہم » EAR‏ » نَصَّ عليه فى 
رواية اى اود » مهنا » وأحمد بن القاسيم » وذكر حَدِيتَ مُجاهِد » ف أربعة اشتركوا 
ف رز ع على َه رسو لله عي فقال أَحَدُهُم : عَلَنّ لدان" . وقال الآتحرُ : 
بى الأرْضٌ . وقال الآكحرٌ :قبل البذْرُ . وقال الاكر :قلي العمل . فجعل 
ابی َيل الع لصاجب البَذْرِ > وألْعَى صاحبٌ الأرْض ؛ وبل لصاحجب اول 
كليو دعا لاحب ادان ت ل . فقال أحمد : لايْصِحٌ » والعمل 


(0-5) فى م ٠:‏ الشرط الفاسد » . 

() هو يعقوب بن إسحاق بن بختان . تقدم فى ١:‏ / 418 . 

(۷) الفدان : المحراث . 

(۸) فی ب :دعل ». 

(9) أخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب القوم يشتركون ف الزر ع » من كتاب البيو ع والأقضية . المصنف ۷ / ٠١۳‏ . 


/اكه 


۷ظ 


و۷/٥‎ 


على غيره . وذكرٌ هذا الحدِيث سَعِيدُ بن منصور » عن الوَلِيد بن مُسْلِمٍ » عن 
الأوْرَاعِقٌ » وعن واصيل بن أبى جَمِيل » عن مجاه له فَحَدَّئُتٌ به 6 
کک ا برو ا ی و . وحم هذه السنالة كم 
المَسْاألةٍ التى دَكَرْناها فى صّدْر المَصْلء / وهما فاسركانِ ؛ لأ مضو ع المرارعة على أن 
البَذْرَ من رب الأَرْض » أو من العامل » وليس هو ههنا من واحيد منهما . وليست 
شر ؛ ل الشركة تكون بالْأنْمانٍ » وإن كانت بالعُرُوض » ایر كوه مَْلومة » وم 
ی جذ شىء من ذلك هنا . وليست ار 5 الإبجارة تَفتِرُ إلى مَذَّة كعلرمة 3 
وعوض علوم . وهبذا قال مالك » والشافهي””"/ » وأصْحابُ الي . فعلى هذا يكون 
ارزع إصَاجب البذرٍ ؛ لاه نَمَاءُ ماله » ولِصَاحِبَيْه عليه أَجرٌ مهما ؛ لأنّهما دحلا 
على أن يسم هما الى » فإذاليُسَلُم » عاد إلى كله . وبهذا قال الشافهئ وأو 
ثور وقال أصنحاب الذي : يمَصّدَّق بالمٌضل . والصسّحِيح أن نّم إصاجب البَذْرِ » 
لا رمه الصّدََةٌ به » كسائر ماله . ولو كانت الأرْضُ لثلائة » فاشتركوا على أن 
يَْرعُوها برهم ودوَائّهم وأغوانهم اغ ار ج الله بينهم على قذر مالم › فهو 
جائر e‏ شاوی »وأو ثور »ابن المنذر . ولاتَعْلَمُ فيه حلافا بل 

فصل : وإذا زارح رجا أو جره ره فررعهاء وسَقَطَ من الب شی نبت فى 


١5١ 


تلك الأَرْض عامًا تحر » فهو لِصّاحِب الأْض . ”نص عليه أحمدُ » فى رِوَاية أبى 


داودٌ > ومحمد بن الحارث . وقال الشافجى : هو لِصّاحِب الحبّ 0 ؛ لاله عَين ماله ¢ 


03 


فهو کا لو بذره قَصدًا . ونا » أن صاب الب أُسْقَط حَقه منه بكم العُْف » 


(۱۰) فق ب :دق)2. 
)١١(‏ سقط من :ب . 
)1١(‏ ف الاصل ب ١:‏ وصيفا » . 
. والوصيف : الخادم » غلاما كان أو جارية . 
)١(‏ جاءت علامة بداية الصفحة مبكرة » لأن بقية السابقة مضروب عليها . 
)۱٤-۱٤(‏ سقط من :ب . 


o1۸ 


0 (هل) 5 2 Mee‏ . رو ا و ل 1 وز لا 
وزواي ملكه عنه ۽ لان العادة ترك ذلك لمن ياخذه » ولهذا ابيح التقاطه ورعيه .و 
َْلَمُ خلافا ف إِبَاحَة الْتِقَاطٍ ما َلَفَهُ الحَصّادُونَ من سبل وح وغير هما » فجَرّى ذلك 
مَجُرَى نذه على سبيل اترك له » وصارٌ كالشىء التافه يَسُقط منه » كالقمرة واللقَمَة 
ونحوهما . والتووى7 '" لو التَقَطَهُ إلسان © فعَرسَّه > کان له دون مَن سقط منه » كذا 


و 


ههنا . 


فصل : فى إِجَارَةٍ الأرْض / » تجوز إِجَارَبُها بالورق » والذهّب » وسائر العروض » 
سيوى المَطْعُوم » فى قول أككر العلم . قال أحمدٌ : ما" الحتلفوا ف الذهَب والوَرِق . 
وقال ابن المَئْذِرِ : أَجْمَعَ عَوَام أَهْلٍ العلم » > على أن اكيرَاءَ الأأرض وفنا مَعْلُومًا »> جائرٌ 
بالذَّهَبِ والفضة ا هذا" القول عن سعد *'2. ورافع بن ديج وابن عَمَرَ» 
ابن جام . وبه قال سيد بن المُسَيِبٍ ا ؛ والقاميم 3 ” 'وسالِم » وعبد الله بن 
الجارث '" » ومالك » واللَّيْثُ والشافعی » وإسحاق » وأبو ثور » وأصحابٌ 
2 
الاي . وروی عن طاوس » والْحَسَن كرَاهَة ذلك ؛ لما رَوَى رافِعٌ » أن ن النيّ عله هى 

2 ا وک 4 م 44 8 1 
عن كِرَاء المَرَارٍ ع . متمق عليه" . ولنا » أن رافِعًا قال : أا بالذهَب والورق » فلم 
َنْهَنَا . يَعْنى النبىّ عو .ممق عل“ 117 0 اماب ا 0 ن 1 
5 ِ8 ا O‏ 4 ع 7 86 7 5 034 0 


. 6 فی ب عم : ووزال‎ )۱٥( 
. ) والذی‎ ٥: فی ب‎ )۱٦( 
.» قلما‎ ١: )ف الأصل عم‎ 
. » وشاهدا‎ ٠: فی ب‎ )۱۸-۱۸( 
5 ويأق‎ ٤ سعيد‎ (١: ف ب »م‎ )۱۹( 
. © وف ب :0 وسالم بن عبد الله بن الحارث‎ . ٠ )ف الأصل : 9 وسالم بن عبد الموت‎ ٠8-9 
. ٠٥١٦ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲١( 
. ٥۲۸ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )؟5١(‎ 
. ١١87 / ۳ فى : باب كراء الأرض بالذهب والورق » من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ )۲۳( 
. ۲۳۲۰ ۲۳۱ / ۲ كا أخرجه ابو داود » فى : باب ف المزارعة . من كتاب البيوع . سنن ألى داود‎ 


°۹ 


۷/٥‏ ظ 


ه ]الاو 


تھی رسول الله عه عن راء الأض . قال » فقلتٌ : بالذَهَّب والفضّةٍ ؟ قال : إِنّما 
ھی عنها ببعض ما يحرج منها » أا بلذَّهَب والفضّة فلا يس . ممق عليه" » وعن 
سعد قال : كنا تُككْرى الأرْض بما على السسّواتَى وما سد" بالماء منهاء فتھاتا رَسُول الله 
عه عن ذلك» ونا أن ُكريّها بذَهَبٍ أو فضّةٍء راه أبو داو" ولأنّها عَيْنَيُْكِنُ 
اسْتِيفَاءٌ المَْمَعةِ المُبَاحةٍ منها » مع بقائها » فجارّت إِجَارَتُها بالأثمَانٍ ونحوهاء 
كالدُورٍ . والْحَُكُمُ فى العُرُوضِ » كالحكم فى الأثمانٍ . وأمّا حَدِيتُهُم » فقد فسره 
الرّاوى بما ذَكَرْنَاةُ عنه”"" » فلا يجورٌ الالحتِجاجٌ به على غيره . وحديشا مسر 
ديهم » فإن رَاويهما واحدٌّ » وقد روه عامًا وخاصًا » فيُحْمَل العام على الخاصّ » مع 
مَُاَقَةٍ/ الخاصٌّ لسائر الأَحَادِيثِ والقياس"" وقول أكثر أَهْل العلم . فأمًا إِجَارَنُها 
بِطَعَام » فَنْفَسِمُ ثلاثة أقسام ؛ أحدها أن يو جرّها بمَطْعُوم غير الخا رج منها علوم ؤ 
فيجُورُ . نص عليه أحمدُ » فى رواية الحَسَنٍ بن تاب . وهو قول أكثر أَهْل العم ؛ منهم 
سيد بن جُبَيْرٍ » وعكرمة”"" . والنّحَعَىٌّ » والشافعىٌ » وأبو تَر » وأْصْحَابُ الرأي . 
ومَنَعَ منه مالك » حتى مَنَعَ إجَارَتها بال ولعَسَلٍ . وقد رُوى عن أحمدّ » انه قال : ریا 
هينه . قال القاضى : هذا من أحمد على سبيل الور ع » ومَذْهَبُه الجَوارٌ . والحجَة 
مالل ما رَوَى رافِحُ بن ديج » عن بعض عُمُومَتِه قال : قال رسول الله عه : « مَنْ 
کائٹ له رض فلا گرا طحا مُسسَمّى ‏ واه أب اود واب مَابجه0""". وروی هير بن 


. ٥۲۸ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲٤( 
. سعد الماء : جرى سيحا‎ )7١5( 
. ۲۳۱ / ۲ ف : باب ف المزارعة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود‎ )١6( 
» کا أخرجه النسانى » فى : باب ذكر الأحاديث امختلفة ... » من كتاب المزارعة . المجتبى ۷ / ۳۸ . والدارمى‎ 
» والإمام أحمد‎ . ۲۷١ / ۲ فى : باب فى الرحصة فى كراء الأرض بالذهب والفضة »من کتاب البيو ع . سنن الدارمى‎ 
. ۱۸۲١١۱۷۹۰۱۷۸ / ۱ فى : المسند‎ 
. ٥۲۸ انظر ما تقدم فى صفحة‎ )۲۷( 
. » وللقياس‎ ١: فی م‎ )۲۸( 
. سقط من :م‎ )۲۹( 


0¥. 


رافع » قال : انی رسول العلا , فقال : ٠‏ ما تَصِنَعُونَ بمَحَاقِلِكُم ؟ » قلتُ : 
اها على الرنْج » أو على الأوسّق من الَمْر أو اشير . قال تفع لوا 
ارُوها ‏ أو أمسيكوها » . ممق عليه'”" . وروی أبو سد قال : ھی رسو اله 
عي عن المُحَاقلةا'" ا : اكرام الأْض بالحئطة . ولّنا ٠‏ قول راقع : 

فأما بشىء علوم مَضْمُونٍِ فلا باس به لائ ءوض علوم مَضْمُون لايد وسيل إلى 
ارا » فجارّتٌ إِجَارَيُها به ؛ كالأئمانٍ sS‏ بن رافع ' '' قد سبق الكلام 
عليه فى المُرَارَعةٍ » على أنه يح حمل النَهىَ عن إِجارتها بذلك » إذا كان خاربجا منها » 
ويَحْتَمِلُ النَهُىَ عنه إذا آجَرَها بالريع والأؤسق . وحدیٹ ألى سيد يتيل المع من 
كرّائها بالحنطة ا القت الان > إجَارته بام مَعْلُوم ٤‏ 
من جنس ما زر ع فا > كإِجَارتها بمَفْرَانِ حِنْطَة رَرْعِها » فقال أبو الحَطَابٍ : 
فيها روايتانِ ؛ إخداهما الح . وهى التى ذَكَرَها القاضى مذ »وهی قول مالك ؛ لا 
قم من الأحَادِيثِ اها ذرية إلى المع علا بشىء ملو من الخارج منها. لاله 
َمل مكادَ قوله رَارَعْتُكَ » اجَرْئُكَ › فَصيرٌمُرَارَعَة بلَفظ الإجَارَةٍ 1 والذرائع 
مُعََْرَة . والثانية » جَوَارُ ذلك . اممّاتها أبو الحَطّاب عوقول ا 


(۳۰) أخخرجه البخارى »فى : باب ما كان من أصحاب رسول الله ع يوابى بعضهم بعضا فى الزراعة والشمرة من 
كتاب الحرث . صحيح البخارى ” / ٠١١‏ . ومسلم » فى : باب كراء الأرض بالطعام » من كتاب البيوع . 
صحيح مسلم 7 / ۱۱۸۲ . 

كا أخرجه ابن ماجه » فى : باب ما يكره من المزارعة » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۲ / ۸۲۱ » ۸۲۲ . 
والإمام أحمد » فى : المسند ؛ / ١48‏ . 
(۳۱) تقدم فى 7 / ۲۹۹ تخريجه عند البخارى » وأخرجه مسلم » فى : باب تحريم بيع الرطب بار إلا فى العرايا » من 
کتاب البيو ع . صحيح مسلم ۳ / ۱۱۹۸ . وابن ماجه » فى : باب كراء الأِض » من كتاب الرهون . سنن ابن 
ماجه ۲ / ۸٠١‏ . والإمام مالك » فى : باب ما جاء ف المزابنة وامحاقلة » من كتاب البيوع . الموطاً ٠٠١ / ١‏ . 
والامام أحمد فى :المسند 7 | ۸. 
(۳۲-۴۲) سقط من : ب 
(۳۳) فی ب ٠:‏ زرع ۲ . 


o۷۱ 


۷/٥‏ ظ 


ت ٤ ° om‏ ¢ ا 4 
والشَافِعىٌ ؛ لما ذكرنا فى القِسم الأول » ولان ما جارّثُ إجارئه بغير المَطعُوم » جارّثث 
به » كالدُورٍ . القسم الثالث إِجَارنها جز شاع مما يخر منها » > كنصف ء 
وثلث » وربع » فالمنصوص عن أحمد جوازة . وهو قول أكثر الأصلحاب » وحار أبو 
الخَطَّاب أَنّها لاصخ . وهو قول أبى حنيفة » والشَافِىٌ . وهو الصّحِيحإن شاءالله ؛لما 
َقَدّمَ من الأحاديث ف النّهْي » من غير مُعَارضٍ ها » ولأنّها إجَارَة بض مَجَهُولٍ » 
فلم نصح > كإجَارَتها بل ما يخر ج من ارض أخرى ؛ ولأنّها إجَارة“ لِعَين بيبعض 
تماتها فلم جز > کسائر الأغيانٍ » ولاه لاص فى جوازھا » ولا يُمْكِنُ قیا 
المنصُوص » فإن النُصُوصَ”*" إِنَّما وَرَدّتْ باهي عن إِجَارَتَها بذلك , ولا نعم فى 
تَجُويزِها نضا والمَنْصُوص على وا إجارتها بذَهَبِ » أو فضّة ؛ أو بشىء مَعُمُونٍ 
ملو ولیس ةا كذلك :ناما لص أحمد فى البجواز» فين حه على الخرارعة 
بلفظ الِإجَارَة » فیکون حَكْمُها حك المرارعة فى جُوَازِها » ورُومها » وفيما يَلَرَم 
الغامل ورت الأنضن ا وسا أشكانها ...الله أعلم.. 


(+-84) سقط من : الأصل . نقلة نظر . 
(ه۳) ف الأصل : ٠‏ المخصوص »© . 
۳٦ -۳٦(‏ )ف م ٠:‏ وليست هذه © . 


هن 


فهرس 
الجزء السابع 
کتاب الصلح 


۷ - مسألة : (والصلح الذى يجوز» هو أن يكون 
للمأعى حق لا يعلمه المدّعى عليه , ...) 


فصل 
فصل 
فصل 


فصل 


:لو ادعى على رجل وديعة » . 


فأنكره 4 واصطلحا » صح کو 


: إن صالح عن المنكر أجنبى »صح . 
: إن صالح الأجنبى المدعى لنفسه 


... فلا يخلو من أن يعترف للمدعى 
بصحة دعوأه ... 


: فإن قال الأجنبى للمدعى : أنا وكيل 


المدعى عليه فى مصالحتك عن هذه 
العين » الصلح لا يصح . 


۸ - مسألة : (ومن اعترف بحق , فصا على بعضه › لم 
يكن ذلك صلحا ؛ لأنه هضم للحق ) 


فصل 
فصل 


: إن ادعى على رجل بيتا » فصالحه على 


: إذا صالحه بخدمة عبده سنة » صح › 


وكاتت إجارة . 


: إذا ادعى زرعا فى يد رجل » فأقر له 


به » ثم صالحه منه على دراهم , 
جاز... 


: إذا حصلت أغصان شجرته فى هواء 


ملك غيره» لزم مالك الشجرة إزالة 


ov 


\A<1¥ 


3 
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تلك الأغصان . 


ثمرها » أو بثمرها كله » ... فيحتمل 
أن يصح . 


: كذلك الحكم فى كل ما امتد من 


عروق شجرة إنسان إلى أرض 
جاره 5 


: إذا صالحه على المؤجل ببعضه حالا » 


لم يجر. 


: ويصح الصلح عن المجهول » ... إذا 


كان مما لا سبيل إلى معرفته . 


#فاما ما مكنا مقر ق دف 


ضع ات عليه من و 


: يصح الصلح عن كل ما يجوز أخحذ 


العوض عنه . 


: لو صالح عن امائة الثابتة فى الذمة 
“بالإتلاف » بمائة مؤجلة » لم يجر . 


مستحقا » رجع بقيمته . 


: لو صالح عن دار أو عبد بعوض » 


فوجد العوض مستحقا أو حرا »› 
رجع فى الدار ... 


والدية: 


: إذا صالح رجلا على موضع قناة من 


أرضه ... وبينا موضعها... جاز . 


لاه 
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: إن صالح رجلا على إجراء ماء 


سطحه » ... جاز 


لغير ضرورة » لم جز إلا بإذنه . 


: إن صالح رجلا على أن يسقى أرضه 


من نهر الرجل يوما أو يومين » أو من 
عينه » وقدره بشىء يعلم به » فقال 
القاضى : لا يجوز . 


: لا يصح الصلح على ما لا يجوز أخذ 


العوض عنه . 


:إن ادعى على رجل أنه عبده» 


فأنكره » فصالحه على مال ليقر له 


:لو صالح شاهدا على أن لا يشهد 


عليه » لم يصح . 


: لا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ 


جناحا . 


: لا يجوز أن يبنى فى الطريق دكانا . 
:لا جوز أن يبنى دكانا ولا خرج 


نافذ » إلا بإذن أهله . 


: لا يجوز أن يحفر فى الطريق النافذة بكرا 


لنفسه . 


: لا يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق 


الاعظم . ولا يجوز إخراجها إلى درب 
نافذ إلا بإذن أهله . 


¥ 


۲۸ 
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TY 
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: لا يجوز أن يفتح فى الحائط المشترك 

طاقا ولا باباء إلا بإذن شريكه ۲۰٣۰۳٤۲  .‏ 
: فأما وضع خشبة عليه » فإن كان 

يضر بالحائط لضعفه عن حمله » لم 

بجر. 1o‏ 
اا عدار امسجد» دا 

وجد الشرطان » فعن أحمد فيه 

روايتان : إحداهما » الجواز ... Ye‏ 
: من ملك وضع خشبة على حائط » 

فزال »... ثم أعيد» فله إعادة 

کی ۳۷ 
:لو كان له وضع خشبه على جدار 

غيره » لم يملك إعارته ولا إجارته ٠.‏ ۳۸۰۳۷ 
: إذا أذن صاحب الحائط لجاره فى 

البناء على خائطة » ... » ...ا 

جاز . ۳۸ 

: إن أذن له فى وضع خشبه »... 

بعوض » جاز . ۳۹4A‏ 
: إذا وجد بناؤه أو خشبه على حائط 

مشترك »... › وم يعلم سببه » 

فمتى زال فله إعادته . ۳۹ 

: إذا ادعى رجل دارا فى يد أخوين »› 

فأنكره أحدهها » وأقر له الآخر , ثم 

صالحه عما أقر له بعوض » صح 


الصلح . 1 ۹ 


كلاه 


4 _ مسألة : ( وإذا تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل 
واحد منبما » تحالفا › وكان بينبما ...<( 


فصل 


فصل 


فصل 


فصل 


فصل 


فصل 


: فإن كان لأحدهما عليه بناء » ... فهو 


له:. 


: فإن كان لأحدها خشب موضوع» 


...لا ترجح دعواه بذلك . 


: لا ترجح الدعوى بكون الدواخل إلى 


أحدها والخوارج ووجوه الآأجر 
والحجارة © 


:لا ترجح الدعوى بالتزويق 


والتحسين ¢ 


: إن تناز ع صاحب العلو والسفل » فى 


حوائط البيت السفلانى » فهى 
لفاح المهاا.: 


: إن تنازع صاحب العلو والسفل فى 


الدرجة التى يصعد منها » فإن لم يكن 
فهى لصاحب العلو 


: لو تنازعا مسناة بين نهر أحدها 


وأرض الآخحر» الفا › وكانت 


: إذا كان بينبما حائط مشتبرك » 


فاتيدم > فطلب أحدهما إعادته ٠‏ فأبى 
الآخحرء فهل يحبر الممتشبع على 


إعادته ؟ ... 


o¥¥ 
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( الغنى ۷ / ۴۷ ) 


: فإن لم يكن بين ملكيهما حائط 
قديم » فطلب أحدهما من الآخر 
مباناته حائطا يحجز بين ملكيهما › 
فامتنع » لم يحبر عليه . 

: فإن كان السفل لرجل » والعلو 
لآخر » فانهدم السقف الذى بينهما » 
فلت اها اانا امن الاجر + 
فامتنع » فهل يجبر الممتنع على 
ذلك ؟... 

: فإن كان بين البيتين حائط لأحدهما » 
فانېدم › فطلب أحدهما من الآخر 
بناءه» أو المساعدة فى بنائه» 
فامتنع » لم يجبر . 

: ومتى هدم أحد الشريكين الحائط 
المشترك »... نظرت » فإن خيف 
سقوطه » ووجب هدمه » فلا شىء 
على هادمه . 

: فإن اتفقا على بناء الحائط المشترك 
بینہما نصفين » وملكه بينهما الفلث 
والثلثان » لم يصح . 

: فان كان .بينهما نهر » ... فاحتاج إلى 
عمارة » ففى إجبار. الممتنع منهما 
راچان 

: إذا كان لرجلين بابان فى زقاق غير 
نافذ» ... فللقريب من الباب نقل بابه 


<۷ 


۸ 


4۸ 


۹۹ 


۹ 
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: مسألة‎ _ ٠ 


3 


فصل 


فف 


إلى ما يلى باب الزقاق . 


: إذا كان لرجل داران متلاصقتان ... 


وباب كل واحدة منہما فى زقاق غير 
نافذ » فرفع الحاجز بينهما > وجعلهما 


دارا واحدة 4 جار ۰ 


: إذا تناز ع صاحب البابين فى الدرب » 


وتداعياه » ولم يكن فيه باب 
لغيرهما » ففيه ثلاثة أوجه .. 


: ليس للرجل التصرف فى ملكه تصرفا 


يضر بجاره . 


: إن كان سطح أحدهما أعلى من سطح 


الأخعر» فليس لصاحب الأعل 
الصعود على سطحه ... 


: إذا كانت بينهما عرصة حائط » فاتفقا 


على قسمها طولا » جاز ذلك . 


: إن كان بينهما حائط » فاتفقا على 


كتاب الحوالة والضمان 


رومن أحيل بحقه على من عليه مغل ذلك 


الحق › 


فرضى » فقد برئ الحيل أبدا) 


فصل : إن أحال من لا دين له عليه رجلا على 


فا 
فصل 


آخر له عليه دين » فليس ذلك 
بحوالة . 

: الشرط الثالث » أن تكون بمال معلوم 
: الشرط الرابع » أن يحيل برضائه . 
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فصل : فإن شرط ملاءة المحال عليه » فبان 
معسرا » رجع على الحيل . 1۲ 
فصل : لو لم برض الال بالحوالة , ثم بان 
ا 
على امحيل . 1۲ 
١‏ مسألة : (ومن أحيل بحقه على ملء . فواجب عليه 
أن يجعال ) 11 - Y۰‏ 
فصل 1 اال رجلا على زيد ال 
فأحاله زيد بها على عمرو » فالحوالة 
صحيحة . 1۳ 
فصل : إذا اشترى عبدا » فأحال المشترى 
البائع بالشمن , ثم ظهر العبد حرا أو 
مستحقا . فالبيع باطل . f.‏ 
فصل :إذا اشترى عبدا » فأحال المشترى 
البائع بالشمن على آخر »... برئ 
محال عليه . كك هع" 
فصل : إذا كان لرجل على آخر دين » فأذن 
لاخر فى قبضه ء ثم اختلف هو 
والمأذون له » .. . فالقول قول مدعى 
الوكالة منهما مع يينه . ٦۷ ٥‏ 
فصل :إن كانت المسألة بالعكس » فقال : 
أحلتك بدينك . فقال : بل وكلتنى . 
ففيها الوجهان أيضا . 1۷ 
فصل : إن اتفقا على أن اميل قال : أحلتك 
بدينك . ... هالقول قول مدعى 
الحوالة . A 1Y‏ 


oR 


۲ - مسألة : 


۳ _ مسألة : 


شيل 


: إن كان لرجل دين على اخر » فطالبه 


به » فقال : قد أحلت به على فلانا 
الغائب . وأنكر صاحب الدين » 


قأحال الضامن صاحب الدين به › 


باب الضمان 


ما أعطيته فهو على . فقد لزمه ما صح أنه 


أعطاه ( 


فصل 


فصل 


فصل 


فصل 
فصل 


:لا يعتبر أن يعرفهما الضامن . 


: قد دلت مسآلة الخرق على أحكام ؛ 


منها » صحة ضمان النيجهول 


الجعل فى الجعالة » وف المسابقة 


والمناضلة . 


:ف من يصح ضمانه » ومن أل 


: إذا ضمن الدين الخال :مو جلا صح . 
: إذا ضمن دينا مؤجلا عن إنسان ١‏ 


قمات أحدهما » ... فهل يحل الدين 
على الميت منهما ؟.. 


(ولا يبرا المضمون عنه إلا بأداء الضامن) 
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فصل : إن أبرأ صاحب الدين المضمون عنه » 

رتك ذية الا ۸۷ 
فصل :إن ضمن الضامنَ ضامنٌ اخر صح . ۸۸۰۸۷ 
فصل : إن ضمن المضمون عنه الضامن » او 

تكفل المكفول عنه الكفيل» لم 


يصح . A۸‏ 
فصل : يجوز أن يضمن الحق عن الرجل 
الواحد اثنان وأكثر . A^‏ ۸4 
٤‏ - مسألة : (فمتى أدى رجع عليه » سواء قال له : 
اضمن عنى › أو لم يقل ) 5-8و 


فصل : يرجع الضامن على المضمون عنه بأقل 

الأمرين مما قضى أو قدر الدين . ۹۱ 
فصل : لو كان على رجلين مال 6 فضمن 

آخر عن أحدهما المائة بامره 

وقضاها » سقط الحق عن الجميع 4١  .‏ 
فصل : إذا ضمن عن رجل بامره » فطولب 

الضامن » فله مطالبة المضمون عنه 

بتخليصه . ۹۹۱ 
فصل : فإن ضمن الضامن ضامن اکر 

فقضى أحدهم الدين » برئوا جميعا . ٩۲‏ 
فصل : إذا كان له ألف على رجلين » على كل 

واحد منهما نصفه » وكل واحد 

منهما ضامن عن صاحبه » فأبرأ الغريم 

أحدهما من الألف » برئ منهء 

وبرئ صاحبه من ضمانه » وبقى 

عليه خمسمائة . الأواسمه 


كمه 


© مسألة : 


فصل 


TE 


: لو ادعى ألفا على حاضر وغائب » 


ما غرف لار يدللك + 


: إذا ادعى الضامن أنه قضى الدين 


ON‏ لاه 
قالقول قول المضمون لهب 


: لا يدخل الضمان والكفالة خيار . 


ضمان اشتراك ... فكل واحد منهما 


(ومن كفل بنفس لزمه ما عليها إن لم 
يسلمها ) 


3 


© © TE + 


: إذا قال : أنا كفيل بفلان »... كان 


كفيلا به ... 


: تصح الكفالة ببدن كل من يلزم 


حضوره فى مجلس الحكم بدين لازم 1 


: لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد . 
: لا تجوز الكفالة بالمكاتب من أجل 


دين الكتابة . 


: تصح الكفالة حالة وموّجلة » کا 


: إذا عين فى الكفالة تسليمه فى مكان 2 


فأحضره فى غيره › ۾ يبرا مسن 
الكفالة . 
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۹۷ 
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5 مسألة : 
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: إن كفل إلى أجل مجهول » لم تصح 


الكفالة . 


: إذا تكفل برجل إلى أجل » إن جاء به 


فيه » وإلا لزمه ما عليه › ضح . 


: فإن قال : كفلت ببدن فلان » على 


أن يبرأ فلان الكفيل » أو على أن تبرئه 
من الكفالة / لم يصح 1 


: لو تكفل واحد لاثنين » فأبرأه 


: تفتقر صحة الكفالة إلى رضى 


الكفيل . 


: إذا قال رجل لآخر : اضمن عن 


فلان . أو اكفل بفلان . ففعل › كان 
الضمان والكفالة لازمين للمباشر 
دون الامر . 


(فإن مات » برئ المتكفل ) 


فصل 


فصل 
فصل 


: إذا قال الكفيل : قد برئ المكفول به 


من الدين » ... أو قال : لم يكن عليه 
له » فالقول قوله . 


: إذا قال المكفول له للكفيل : أبرأتك 


من الكفالة » برئ . 


: إذا كان لذمى على ذمى خمر » فكفل 


به ذمى اخر ء ثم أسلم المكفول له أو 


6م 


۰۲1۰۱ 


1۰۲ 


1۰۳ 


۰4۳ 


1۰4 
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فصل : فإذا قال : أعط فلانا ألا . ففعل » م 
يرجع على الامر ... 
فصل : إذا كانت السفينة فى البحر » . 
فخيف غرقها » فالقى بعض من فيها 
متاعه فى البحر لتخف » لم يرجع به 
على أحد . 
فصل : قال مهنا : سألت أحمد » عن رجل 
له على رجل ألف درهم » فأقام بها 
كفيلين » كل واحد منہما كفيل 
ضامن » ... فأحال رب المال عليه 
رجلا بحقه ؟ فقال : ييرأ الكفيلان . 
كتاب الشركة 
فصل :قال أحمد : يشارك المبودى 
والضراق 58 
م - مسألة : (وشركة الأبدان جائزة) 
فصل : تصح شركة الأبدان مع 00 
الصنائع . فأما مع اختلافها ... 
تصح . 
فصل :إذا قال أحدها : أنا أتقبل » وأنت 
تعمل › والأجرة بینی وبينك . 
صحت الشركة . 
فصل : الربح فى شركة الأبدان على ما اتفقوا 
عليه » من مساواة أو تفاضل 
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۸ _ مسألة 
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:إن عمل أحدها دون صاحبه »› 


فالكسب بينهما . 


: فإن اشترك رجلان » لكل واحد 


منهما دابة » على أن يؤجراهما » فما 
رزقهما الله من شىء فهو بينهما , 


: فإن كان لقصار أداة » ولآخر بيت » 


فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا فى 
بيت هذا » والكسب بينهما . جاز . 


:إن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل 


عليها » وما يرزق الله بينهما... » 


ت 5-5 
: قال ابن عقيل : نہی رسول الله َيل 


عن قفيز الطحان . 


: فإن كان لرجل دابة » ولآخر إكاف 


وجوالقات › فاشتركا على أن 
يۇ جراهما الاجر بينهما نصفان › 
فهو فاسد . 


: فإن اشترك ثلاثة ؛ من أحدهم دابة 2 


ومن آخر راوية » ومن آخر العمل » 
على أن ما رزق الله تعالى فهو بينهم » 
صح . 


: (وإن اشترك بدنان مال أحدهما . أو بدنان 


عمال غير ها أو بدن ومال > أو مالان وبدن 
صاحب أحدها > أو بدنان بماليهما › تساوى 
المال أو اختلف . فكل ذلك جائز ) 
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: هل لأحدها أن يبيع نساء ؟ 
: إن أخذ أحدهما مالا مضاربة » فربحه 


: القسم الثانى » أن يشترك بدنان 


بماليهما . 


: لا حلاف ف أنه يجوز جعل رأس المال 


: الحكم فى النقرة كالحكم فى 


العروض . 


: لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة 


مجهولا » ولا جزافا . 


: لا يشترط لصحتها اتفاق المالين فى 


الجدس . 


: لا يشترط تساوى المالين فى القدر . 
: لا يشترط اختلاط المالين » إذا عيناهما 


وأحضراها . 


٠‏ متى وقعت الشركة فاسدة » فإنهما 


أمواطها 4 .. 


: شركة العنان مبنية على الوكالة 


والأمانة د 


: ليس له أن يكاتب الرقيق » ولا يعتق 


على مال ولا غیره » ولا يزوج 
الرقيق . 


له » ووضيعته عليه » دون صاحبه . 
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فصل 


: القسم الثالث » أن يشترك بدن 


: الشركة من العقود الجائزة » تبطل 


بموت أحد الشريكين » ... 11 


: فإن مات أحد الشريكين » وله 


وارث رشید » فله أن يقم على 
الشركة 


١7 


ومال . وهذه المضاربة . ۳4-۲ 


: حكمها حكم شركة العنان . ١‏ 
: القسم الرابع » أن يشترك مالان 


وبدن صاحب أحدها . ١5‏ 


: إذا دفع إليه ألفا مضاربة » وقال : 


أضف إليه ألفا من عندك › ...جاز. ١١5.18‏ 


: القسم الخامس » أن يشترك بدنان 


بمال أحدهما ... جائز . ۳۹ 


: إن شرط أن يعمل معه غلام رب 


المال » صح . ك١‏ 


: أما شركة المفاوضة فنوعان ؛ ١١۸١۱۳۷  ...‏ 


۹ - مسألة : (والربح على ما اصطلحا عليه ) ۸ -- ١10‏ 


فصل 


2 


نصيب العامل . ١157-16‏ 


: إن قال : خذه مضاربة » ولك جزء 


من الربح »... لم يصح . ١‏ 


:إن قال : خذ هذا المال فاتجر به ء» 


وربحه كله لك . كان قرضا لا 
قراضا . 1١1‏ 


همه 


.م مسألة : 
۹ _ مسألة : 


۲ _ مسألة : 


فصل : يجوز أن يدفع مالا إلى اثنين مضاربة 
فى عقد واحد ».. 

فصل : إن قارض اثنان واحدا بألف مما » 
جاز . 

فصل : إذا شرطا جزءا من الربح لغير العامل 
نظرت ؛ فإن شرطاه لعبد أحدهما أو 
لعبديهما » صح . 

فصل : الحكم فى الشركة كالحكم ف 
المضاربة » .. 

( والوضيعة على قدر المال) 

( ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل 

دراهم) 2 0 

فصل : إن دفع إليه ألفين مضاربة » على أن 
لكل واحد منهما ربح ألف » 5 
الط لار 

(والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمرء 

ضمن » فى إحدى الروايتين » والآخرى لا 

يضمن ) : 

فصل :ليس له السفر بالمال» فى أحد 
الوجهين »... والوجه الثانى » له 
السفر به إذا لم يكن مخفا 5 

فصل : وحكم المضارب حكم الوكيل . 

فصل : هل له أن يبيع ويشترى بغير نقد 
البلد ؟ ... على روايتين ... 

فصل :له أن يشترى المعيب » إذا رأى 
المصلحة فيه . 
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: ليس له أن يشترى من يعتق على رب 
المال. بغير إذنه » . 

:إن اشترى امرأة رب المال » صح 
الشراء » وانفسخ النكاح . 

: إن اشترى المأذون له من يعتق على 
رب الملل بإذنه » صح وعتق ... 

: إن اشترى المضارب من يعتق عليه » 


صح الشراء ... 

: ليس له أن يشترى باكثر من رأس 
المال . 

:ليس للمضارب وطء أمة من 
المضاربة . 


: ليس لرب المال وطء الأمة أيضا . 

: إذا أذن رب الال للمضارب فى 
الشراء من مال المضاربة » فاشترى 
جارية ليتسرى بها › خرج ثمنها من 
المضاربة » وصار قرضا فى ذمته . 

: ليس لواحد منهما تزوي الأمة . 
فإن اتفقا على ذلك › جاز . 

: ليس للمضارب دفع امال إلى آخر 
تاره 

:إذا أذن رب الال فى دفع المال 
مضاربة » جاز ذلك . 

: ليس له أن يخلط مال المضاربة بماله » 


فإن فعل ول يتميز » ضمنه . 
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۴ _ مسألة 


شل ری ا ی ر رلا 
خنزيرا › ... فإن فعل › فعليه 
الضمان . 


: (وإذا ضارب لرجل » لم جز أن يضارب 


لآخر , إذا كان فيه ضر على الأول . فان 
فعل » وربح » رده فى شركة الأول ) 
فصل :إن دفع إليه مضاربة › مكراد 
النفقة » . صار أجورا له + فلا ياج 
E‏ 
من آخر بضاعة » أو عمل ف مال 
نفسه » فربحه فى مال البضاعة 
لصاحبها » وفى مال نفسه لنفسه . 
فصل : إذا أخذ من رجل مائة قراضاء ثم 
أخذ من آخر مثلها » واشترى بكل 
مائة عبدا » فاختلط العبدان » وله 
يتميزا » فانهما يصطلحان عليهما . 
فصل : إذا تعدى المضارب » وفعل ما ليس له 
فعله » ... فهو ضامن للمال . 
: على العامل أن يتولى بنفسه كل ما 


جرت العادة أن يتولاه المضارب 


ع 


:إذا سّرق مال المضاربية...» 
فللمضارب طلبه 

: إذا اشترى للمضاربة عبداء فقتله عبد 
ا ا فالأمر إل راب الال : 


ع 
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_ مسألة : 


: مسألة‎ - ٥ 


(وليس للمضارب ربح حتى يستوق رأس 

المال) 

فصل :إذا دفع إلى رجل مائة مضاربة › 
فخسر عشرة » ثم أخذ رب امال منها 
عشرة » فإن الخسران لا ينقص به 
رأس المال . 

فصل : إذا اشترى رب المال من مال المضاربة 
شيعا لنفسه » لم يصح فى إحدى 
الروايتين ... ويصح فى الأخرى . 

فصل : إن اشترى المضارب لنفسه من مال 
المضاربة » ولم يظهر فى المال ربح › 
ا 

فصل :إن اشترى أحد الشريكين من مال 
الشركة شيئا » بطل فى قدر حقه . 

فصل : لو استأجر أحد الشريكين من صاحبه 
دارا » ليحرز فيا مال الشركة أو 
غرائر » جاز . 

(وإذا اشترى سلعتين › فربح فى إحداهما , 

وخسر فى الأخرى » جبرت الوضيعة من 

الربح ) 1 

فصل : إذا دفع إليه ألفا مضاربة » ثم دفع إليه 
ألفا اخر مضاربة »... جاز » وصار 
مضاربة واحدة . 

فصل : قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسال 
عن المضارب بربح » ويضع مرارا . 
فقال : يرد الوضيعة على الربح » ... 
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مسألة 


فصل : إذا قارض فى مرضه » صح . 

فصل : إذا مات رب الال » قدّمنا حصة 
العامل على غرمائه . 

: إن مات المضارب ولم يعرف مال 
المضاربة بعينه » صار دينا فى 


ذمته »)... 


3 


: (وإذا تبين للمضارب أن فى يده فضلا , لم 


يكن له أخذ شىء منه إلا بإذن رب الال ) 
ف طلب أحدهما قسمة الربح دون 
س الا وان الخ ن قرول 
: المضاربة من العقود الجائزة » تنفسخ 
بفسخ احدهما . 
: إن انفسخ القراض » والمال دين » لزم 
العامل تقاضيه . 
: أى المتقارضين مات أو جن » انفسخ 
القراض » .. 
فصل : إذا تلف المال قبل الشراء انفسخت 
المضاربة . 
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: (وإذا اتفق رب الال والمضارب على أن 


الربح بينهما » والوضيعة عليهما » كان الربح 

بينبما والوضيعة على المال) 

فصل : الشروط ف المضاربة تنقسم قسمين ؛ 
صحيح » وفاسد . 

فصل : يصح تأقيت المضاربة . 
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( المغنى ۷ / ۳۸ ) 


۸ - مسألة : 


۹ _ مسألة : 


فصل : إذا اشترط المضارب نفقة نفسه » 
ena‏ 

فصل : الشروط الفاسدة تنقسم ثلائة 
أقسام ؛ ... 

فصل :فى المضاربة الفاسدة » فصول 
ثلاثة ؟ ... 

(ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين : ضارب 

بالدين الذى عليك ) 

فصل : إن قال لرجل : اقبض المال الذى على 
فلان » واعمل به مضاربة . فقبضه › 
وعمل به » جاز . 

فصل : من شرط المضاربة أن يكون رأس 
المال معلوم المقدار . 

فصل :لو أحضر كيسين » فى كل واحد 
منهما مال معلوم المقدار » وقال : 
قارضتك على أحدها . لم يصح . 

(وإن كان فى يده وديعة , جاز له أن يقول : 

ضارب بها ) 

فصنل + لو كان له ی يذ غيره مال متصوت. + 
فضارب الغاصب به » صح . 

فصل : العامل أمين فى مال المضاربة ».. 

فصل : إن قال : أذنت لى ف البيع نسيئة وى 
الشراء بعشرة . وقال : بل أذنت لك 
فى البيع نقدا » وف الشراء بخمسة . 
فالقول قول العامل . 

فصل : إن قال : شرطت لى نصف الربح . 
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فقال : بل ثلثه . فعن أحمد فيه 
روايتان ؛... 

: إن ادعى العامل رد المال » فأنكر رب 
امال » فالقول قول رب الال مع 
يمينه . 

:إن قال : ربحت ألفا . ثم قال : 
سرك للك ل قزل 

: إذا دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا 
على النصف » فنض المال » وهو ثلاثة 
الاف » فقال رب الال : رأس الال 
ألفان . فصدقه أحدهماء وقال 
الآخر : بل هو ألف . فالقول قول 
المنكر مع يمينه . 

: إن دفع إلى رجل ألفا يتجر فيه » 
فربح » فقال العامل : كان قرضا لى 
زک کل وال ر الال كان 
قراضا فربحه بيننا . فالقول قول رب 
المال . 

: وإذا اشترط المضارب النفقة » وأراد 
الرجوع » فله ذلك . 

: إذا كان عبد بين رجلين » فباعه 
أحدهما بأمر الآخر »... برى 
المشترى من نصف عمنه . 

: إذا كان العبد بين اثنين » فغخصب 
رجل نصيب. أحدها 0 ثم إن 
مالك نصفه والغاصب باعا العبد ... 
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: مسألة‎ 8٠ 


فصل 


فصل 


صح فى نصيب الالك » وبطل فى 


نصيب الغاصب . 


: إذا كان لرجلين دين ... فقبض 


أحدهما منه شيئا فللا خر مشا ركته 


فيه . 


: اختلفت الرواية عن أحمد » فى قسمة 


الدين فى الذم 6 


فصول ف العبد المأذون له : يجوز أن يأذن 


3 


: إذا أذن له فى التجارة » لم يجز له أن 


:إذا رأى السيد عبده يتجر »› فلم 


ينبه » لم يصر مأذونا له . 


: لا يبطل الإذن بالإباق , 
: لا يجوز للماذون التبرع بهبة ... 


كتاب الوكالة 


: كل من صح تصرفه فى شىء بنفسه » 


وكان مما تدخله النيابة » صح أن 


و فا 


: للمكاتب أن يوكل فيما يتصرف فيه 


بئقسة . 


( ويجوز التوكيل فى الشراء والبيع , ومطالبة 
الحقوق . والعتق والطلاق . حاضرا كان 
الموكل أو غائبا) 


فصل 


: يجوز الت وكيل فى مطالبة الحقوق » ... 


21 
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1 مسألة : 


: لا يصح التوكيل فى الشهادة . 

: فأما حقوق الله تعالى فما كان منہا 

حدًا ... » جاز الت وکیل فى استيفائه . 

:كل ما جاز التوكيل فيه » جاز 

استيفاؤه فى حضرة الموكل وغيبته . 

: لا تصح الوكالة إلا بالإيجاب 

الول 

: يجوز تعليقها على شرط . 

: يجوز الت وكيل بجعل وبغير جعل . 

:لا تصح الوكالة إلا فى تصرف 

معلوم . 

: إذا وكل وكيلين فى تصرف » وجعل 

ذلك . 

(وليس للوكيل أن يوكل فيما وکل فيه › إلا 

أن يجعل ذلك إليه ) 

فصل : کل وکیل جاز له التوكيل » فليس له 
أن يوكل إلا أمينا . 

فصل : الحكم فى الوصى يوكل فيما أوصى به 
إليه » وفى الحا يولى القضاء فى ناحية 
يستنيب غيره » حكم الو كيل ... 

فصل : فأما الولى فى النكاح » فله الت وكيل فى 
تزويح موليته بغير إذنها . 

فصل : إذا أذن الموكل فى الت وكيل » فوكل » 
كان ال وکیل الثانى وكيلا للمو كل » ... 

فصل : إذا وكل رجلا فى الخصومة › لم يقبل 
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5 مسألة : 


۳ - مسألة : 


إقراره على موكله بقبض الحق ولا 
غيره . 

: إن وکله ف بيع ىء » ملك 
: إن وكله فى بیع شىء »...2 ففيه 
وجهان ؟... 

: وإن وكله فى شراء شىء » ملك تسلم 
فصل : وإذا وكله فى قبض دين من رجل » 

فمات » نظرت فى لفظه ؛... 

(وإذ باع الوكيل » ثم ادعى قلف النمن من 
غير تعد. فلا ضمان عليه . فإن اتهم , 


© € FE 


حلف ) 

فصل : لو وكله فى بيع عبد » فباعه ... فسد 
البيع . 

فصل : إذا قبض الو كيل تمن المبيع » فهو أمانة 
فى يده 2010101 


فصل : قال أحمد فى رواية أبى الحارث » فى 
رجل له على اخر دراهم » فبعث إليه 
رسولا يقبضها » فبعث إليه مع 
الرسول دينارا » فضاع مع الرسول 
فهو من مال الباعث . 

( ولو أمره أن يدفع إلى رجل مالا » فادعى 

أنه دفعه إليه » لم يقبل قوله على الآمر إلا 

ببينة ) 

فصل : إن وكله فى إيداع ماله » فأودعه وم 
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فصل 


فصل 


يشهد 3 ... لايضمنإذا أنكر المودع 5 


: وإذا كان على رجل دين أو 1 


فجاءه إنسان فادعی أنه وكيل 
صاحب الدين والوديعة فى قبضهما › 
وأقام بذلك بينة » وجب الدفع 
ا 


: فإن جاء رجل » فقال : أنا وارث 


صاحب الحق » فان أنكره > لزمته 
المين أنه لا يعلم صحة ما قال . 


: ومن طلب منه حق » فامتنع من دفعه 


حتى يشهد القابض على نفسه 


44 - مسألة : (وشراء الوكيل من نفسه غير جائز . 
وكذلك الوصى 


فصل 


فصل 


فل 


: الحكم فى الحاكم وأمينه . كالحكم فى 


رکیل 


و و 


له أن یزو جه ابنته ؟ ... 


: إن وكله رجل فى بيع عبده ووكله 
آخر فى شراء عبد ... يجوز له أن 


يشتريه له من نفسه .. 


: إذا أذن للوكيل أن يشترى من 


نفسه » جاز . 


: إذا وكل عبدا يشترى نفسه من 


سيده » صح . 


؛ إن وکل عبده فى إعتاق نفسه » أو 


48 
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فصل : 


إن وكله فى إخراج صدقة على 
المساكين وهو مسكين »... لا جوز 


له أن يأخذ منه شيعا . 


065 مسألة : (وشراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل 


5 مسألة : 


جائر . 


وكذلك شراؤه له من نفسه) 


(وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته 


فباطل ) 


03 


فصل 
فصل 
فصل 
فصل 


E F€ 


: متى خرج أحدهما عن كونه من أهل 


التصرف » ... فحكمه حكم الموت . 


: لا قبطل الوكالة بالتعدى فيما وکل 


فيه . 


: إن وکل امرأته فى بيع أو شراء غيره » 


:إن وکل مسلم کافرا فيما يصح 


تصرفه فيه » صح توكيله ... 


:لو وكل رجلا فى نقل امرأته »... 


فقامت البينة بطلاق الزوجة »... 
بطلت الو كالة . 


: إن تلفت العين التى و كل ف التصرف 


فيها » بطلت الوكالة . 


: تقل الأثرم عن أحمد ‏ فى رجل كان 


له على اخر دراهم > فقال له : إذا 
أمكنك قضارها فادفعها إلى فلان ... 
فخاف ... أن يكون الموكل قد 
مات ۰ ...» جع بين الوكيل 


والورثة . 
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1 مسألة : (وإذا وكله فى طلاق زوجته ) فهو فى يده 
1 حتى يفسخ أو يطأ) 

۸ مسألة : (ومن وکل فى شراء شىء فاشترى غيره › 

كان الآمر مخيرا فى قبول الشراء » فإن لم 


يقبل 


> لزم الوكيل › إلا أن يكون اشتر 


بعين المال > فييطل الشراء ) 


E 


3 


3 


: إن وكله فى أن يتزوج له امرأة » 


فتزوج له غيرها > ... فالعقد فاسد . 


: قال القاضى : إذا قال لرجل : اشتر 


لى بدينى عليك طعاما . لم يصح . 


: لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما 


يقتضيه إذن موكله . 


: إن وكله فى عقد فاسد »› لم يملكه . 
: إن وكله فى بیع عبد ... » أو شرائه » 


م يملك العقد على بعضه ؛.. 


: فإن دفع إليه دراهم » وقال : اشتر لى 


بهذه عبدا . كان له أن يشتريه بعينها 3 
وف الذمة ؛.. 


: إن عين له الشراء بنقد أو حالا » م 


تجز مخالفته .. 


: إذا وكله فى بيع سلعة نسيئة » فباعها 


نقدا بدون ثمنها نسيكة » ... » لم ينفذ 


ببعه . 


6 


: إن وكله فى الشراء بثمن نقدا› 


فاشتراه نسيكة بأكثر من ثمن النقد » 
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م يقع للموكل ... 
: ليس له أن يبيع بدون تمن المثل» .. 
: من وكل فى بيع عبد بمائة » فباعه 
باكثر منها » صح . 


:إن وكله فى شراء عبد موصوف 
بمائة » فاشتراه على الصفة بدونها » 
جاز . 

:إن وكله فى شراء شاة بدينار » 
فاشترى شاتين تساوى كل واحدة 
منهما أقل من دينار . الم يقع البيع 
للموكل . 

: إذا وكله فى شراء سلعة موصوفة » م 
يجر أن يشتريها إلا سليمة . 


: إن أمره بشراء سلعة بعنينها › 


أن له الرد . 

: إذا اشترى الوكيل لموكله شيعا 
بإذنه » انتقل الملك من البائع إلى 
الموكل . 

: قال أحمد » فى رواية مهنا : إذا دفع 
إلى رجلين ثوبا ليبيعه » ففعل › 
فوهب له المشترى منديلا » فالمنديل 


4Y 
YEACTEY 


Y4 EA 


OES 


Yo1 Yo. 


Yo. o1 


Yor. YoY 


Yo. Yor 


Yoo 54 


EE EE FE 3 
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ع 


: فى الشهادة على الوكالة » إذا ادعى 


الوكالة » وأقام شاهدا وامرأتين » أو 
حلف مع شاهده »... فیا 
روايتان ؟ ... 


: فان شيك اهيا أنه وكله يوم 


ال وعنهك ارا انه وكله يوم 
السبت » لم تتم الشهادة ؛.. 


: لا تشبت الوكالة والعزل بخبر الواحد . 


الغائب . 


تقل :شهادة الو كيل غل فر كله 


: إذا كانت الامة بين نفسين » فشهدا 


أن زوجها وکل فى طلاقها » لم تقبل 
شهادتهما . 


: إذا حضر رجلان عند الحا » فأقر 


3 م غاب الموكل » وحضر 


الوكيل »... لا يحكم الحام بعلمه . 


: لو حضر عند الحا رجل » فادعى 


أنه وكيل فلان الغائب » فى شىء 
عينه » وأحضر بينة تشهد له 
بال وكالة » سمعها الحا فم ... 


: لو حضر رجا , » وادعى على غائب 


مالا فى وجه وكيله › فأنكره » فأقام 
بينة بجا ادعاه » حلفه الحاكم » وحكم 
له بالمال ... 


Yo. Too 


كه لاه؟ 


لاه مه" 


الحا 


ال الا 


1.0۹ 


1۰ 


TTI 


48 مسألة : 


فصل : إذا قال : بعت هذا الثوب بعشرة' » 
فما زاد عليبا فهو لك . صح . 55١‏ 
كتاب الإقرار بالحقوق 
فصل : لا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار . 77 - 555 
فصل : يصح الإقرار لكل من يثبت له الحق  .‏ 575 
فصل : إن أقر لحمل امرأة بمال » وعزاه إلى 
إرث أو وصية » صح . 522015 
( ومن أقر بشىء › واستشی من غير جنسه › 
كان استشناؤه باطلا , إلا أن يستشى عينا من 
ورق » أو ورقا من عين) 1۷ - كف 
فى هذه المسألة فصلان : 
أوهما : أنه لا يصح الاستثناء فى الإقرار 
من غير الجنس . ۷ - لض 
الفصل الثانى : إذا استثنى عينا من ورق » 
أو ورقا من عين » فاختلف 
أصحابنا فى صحته ؛... V۹‏ 
فس ردك a aE‏ «الواسني 
نوعا اخر من ذلك الجنس .... م 


بجر . ۷۰ 
فصل : فأما استثناء بعض ما دخل ف المستثنى 

منه » فجائز . ۷ - VY‏ 
فصل : حكم الاستثناء بسائر أدواته حكم 

الاسناء بإلا . ۲۷۲ 


٠6م‏ مسألة : 


فصل 
فصل 


فصل 


بالكلام . 


: لا يصح استثناء الكل بغيرخلاف . 
: إن استثنى استثناء بعد استثناء » 


وعطف الثافى على الأول» كان 
مضافا إليه 


: إذا قال : له هذه الدار هبة » أو ... 


كان إقرارا بما أبدل به كلامه » ولم 
يكن إقرارا بالدار . 


( ومن ادعى عليه شىء » فقال : قد كان له 
على وقضيته . لم يكن ذلك إقرارا) 


فصل 


E € E E 


: إن قال : له على مائة » وقضيته منها 


خمسين . فالكلام فيبا كالكلام فيما 
إذا قال : وقضيتها . وإن قال له 
إنسان : لى عليك مائة. فقال 
قضيتك منها خمسين . فقال 
القاضى : لا يكون مقرا بشىء . 


:إن قال: كان له على ألفا. 


وسكت » لزمه الألف . 


: إن قال : له على ألف » قضيته إياها . 


لزمه الألف . 


: إن وصل إقراره بما يسقطه » ... لزمه 


الالف . 


: لا يقبل رجوع المقر عن إقراره » إلا 


فيما کان حدا لله تعالى ... 


فض تروف 
ا 7؟ 


V٤ 


Ve 


YAY - كا‎ 


YVVc TY 


يفف 


YVAcTVY 


YVA 


YY TVA 


١9م‏ مسألة : 


فصل 


زيد » وملكها لعمرو . لزمه دفعها 
إلى زيد . 


فصل : إن قال : غصبتها من أحدهما . أو هى 


فصل 


فصل 


لأحدهما . صح الإقرار . 


: فإن كان فى يده عبدان » فقال : أحد 


هذين لزيد . طولب بالبيان . 


:لو أقر لرجل بعبد » ثم جاء به .. 


فقال ليس هو هذا ... فعلى المقر 
البمين 


( ومن أقر بعشرة دراهم › ثم سكت سكوتا 
يمكنه الكلام فيه ثم قال : زيوفا أوصغارا أو 
إلى شهر . كانت عشرة جيادا وافية حالة) 


3 


E € € F€ 5 


: إن أقر بدراهم» وأطلق » فى بلد 


أوزائهم ناقصة ... ففيه وجهان ؟... 


:إن أقر بدراهم » وأطلقء ثم 


مر هاه ل 


: إن قال : له على درهم كبير . لزمه 


درهم من دراهم الإسلام . 


: إذا أقر بدرهم » ثم أقر بدرهم » لزمه 


درهم واحد 5 


: إن قال : له على درهم ودرهم . لزمه 


درهمان . 


:إن قال : له على درهم بل 


درهمان » ... لزمه درهمان . 


YA‘ <۹ 


YA: 


YAT TA‘ 


YATA! 


۲۹4۱ - A۲ 


YAS TAY 


A٤ 


ه58 


YAo 


YAT < TAO 


A۸ - A 


6م _ مسألة : 


فصل :إن قال : له على درهم قبله درهم » 
أو بعده درهم . لزمه درهمان ... 
لزمه ثلاثة . 

فصل :إن قال : له على ما بين درهم 

وعشرة . لزمته ثمانية . 

: إن قال : له على دراهم . لزمه ثلاثة 

: إن قال : له على درهمان فى عشرة . 

وقال : أردت الحساب . لزمه 


E E 


عشرون .. 
فصل : إن قال : له عندى درهم فى ثوب » 
أو ... ففيه وجهان ؛... 
: إن قال : له عندى دار مفروشة » .. 
ففيه وجهان ؟ .:. 
فصل : إن قال : له على درهم » أو دينار . أو 
إما درهم وإما دینار . كان مقرا 
بأحدهما ... 
رومن أقر بشىء » واستشى منه الكثير › 
وهو أكثر من النصف , أخذ بالكل » وكان 
استضاؤه باطلا ) 
فصل : فی استشناء ‏ النصف وجهان ؛ 
اخدهاء يجوز ..: 
فصل : إذا قال : له على عشرة » إلا سبعة ؛ 
إلا خمسةء إلا درهين . صح › 
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ركان قرا بس 
فصل :إن قال : له على ألف درهم › إلا 


TAQ < TAA 
۲۸۹ 
۲۸۹ 
۹۰ 
۲۹۱ C۹۰ 
۲۹1 
۲۹۱ 
A - ۲ 
T4۳ 
T1044 


خمسين . فالمستثنى دراهم . 4٥‏ 

:إن قال : له على تسعة وتسعون 

درهما . فالجميع دراهم . 441 
فصل :إن قال : له على ألف ودرهم › أو 


3 


YAA<4Y ... المفسر‎ 

۴۳ - مسألة : (وإذا قال : له عندى عشرة دراهم . ثم 
قال : وديعة . كان القول قوله) 44۹۸ 

4 _ مسألة : ( ولو قال : له على ألف . ثم قال : وديعة . 
م يقبل قوله ) ۳۱۰-۹ 


فصل :إن قال : لك على مائة درهم ... 

وقال : هذه التى أقررت بها ... فقال 

المقر له ... التى أقررت بها غيرها ... 

القول قول المقر له . ااه 
فصل : فإن قال : له فى هذا العبد ألف . 

أو : له من هذا العبد ألف . طولب 

بالبيان . 1 
فصل : إن قال : له فى مالى هذا ألف » أو من 

مالى ألف وفسره بدين أو وديعة أو 


وصية فيه › قبل . لل ين 
فصل :إن قال : له-فى هذا العبد شركة . 
صح إقراره . ۳F‏ 


فصل ف الإقرار بالمجهول : إذا قال : لفلان 
عل شىء . أو كذا. صح 


إقراره » ولزمه تفسيره . TooToo‏ 
فصل : إن أقر بمال » قبل تفسيره بقليل المال 


وكثيره . و Fe‏ 


6 مسألة 


فصل 


فصل 


: إن قال : له على أكثر من مال فلان . 


ففسره بأكثر منه عددا أو قدرا » لزمه 


أكثر منه . 


: لو قال : له على ألف . إلا شيئا . قبل 


تفسيره بأ كار من خمسمائة . 


: إن قال : له على كذا » ففيه ثلاث 


مسائل ؟ .. 


: لو قال : غصبتك » أو غبنتك . م 


یلزمه شىء . 


: تقبل الشهادة على الإقرار باجهول . 


: ( لو قال : له عندى رهن . فقال المالك 
وديعة . كان القول قول المالك) 


فصل 


فصل 


: إن قال 0 


أقبضه ... فيه وجهان ؛ . 


: قال‎ . N 


بل زوجتنها . فلا يخلو. إما أن 
يكون اختلافهما قبل نقد الثمن أو 
بعده ... فان كان بعد ... فهو مقر 
جا مدقن ووج وان كان 
قبل ... يقر أنبا صارت أم ولد . 


: لو أقر رجل بحرية عبد ثم اشتراه 2 


عتق فى الحال . 


: لو أقر لرجل بعبد أو غيره » ثم جاء 


به .. قال : بل هو غيره » لم يلزمه 
تسليمه إلى المقر له . 


لبر ان 
۳¥ 
1-۸ 
۳١‏ 
۳١‏ 
1٤4-۰‏ 
F11‏ 
"١9 "١١‏ 
۳1۳ 
1٤‏ 


(المغنى ۷ / ۳۹) 


٩‏ - مسألة : (ولو مات » فخلف ولدين › فأقر أحدها 
بأخ أو أخت » لزمه أن يعطى الفضل الذى 
فى يده لمن أقر له به) , Y-164‏ 
فصل : وإن أقر جميع الورثة بنسب من 
يشا ركهم ف الميراث » ثبت نسبه . مر كن 
. فصل فى شروط الإقرار بالنسب : لا يخلو 
إما أن يقر على نفسه خاصة ›... 
اعتبر فى ثبوت نسبه أربعة شروط ... ۳۱۸۰۳۱۷ 
فصل :إن كان أحد الولدين غير وارث » 
لكونه رقيقا ... فلا عبرة به » وثبت 
السب يقول الأ رة ۳۱۸ 
فصل : إن كان أحد الوارثين غير مكلف ... 
فأقر المكلف بأخ ثالث » لم يثبت 


1 


النسب بإقراره . ۳۱۹ 
فصل : إذا أقر الوارث بمن يحجبه ... ثبت 
تسب المقردية:. 1۹ 


فصل : فإن خلف ابناء فأقر بأخ » ثبت 

نسبه » ثم إن أقر بثالث » ثبت نسبه 

أيضا . F1‏ 
فصل :إن أقر الابن بأخوية دفعة واحدة » 

فصدق كل واحد منهما صاحبه » 

ثبت نسبهما . وإن تكاذبا ففيهما 

وجهان ؛ ... 111 
فصل : إذا خلف امرأة وأخا » فأقرت المرأة 

بابن للميت» وأنكر الأخ» لم يشبت 


5٠ 


نسبه » ودفعت إليه ثمن الميراث . 


بنسب مشارك هم ف الميراث » ثبت 
نسبه إذا لم يكونا متبمين . 


: إن أقر رجلان عدلان بنسب مشارك 


هما فى الميراث » وثم وارث غيرهما » 


: إذا أقر بنسب ميت صغير أو مجنون 3 


ثبت نسبه وورثه . 


غيرها » فأقر الابن بخ له » لم يغبت 


نسبه . 


: إذا ثبت النسب بالإقرار » ثم أنكر 


امقر » لم يقبل إنكاره 


: إن أقرت المرأة بولد » ولم تكن ذات 


زوج ولا نسب » قبل إقرارها . وإن 
كانت ذات زو ج ... على روايتين 3 55 


: لو قدمت امرأة من بلد الروم » 


ومعها طفل »› فأقر به رجل › 
ل 


: إن أقر بنسب صغير » لم يكن مقرأ 


: إذا كان له أمة لها ثلاثة أولاد ء لا 


۲۲ 


فض رفص 


۲۳ 


۳ 


٤ 


۳Y٤ 


٤ 


Yo 


Yo 


أحد هؤلاء ولدى . فإقراره صحيح ۲۲٣۰۲۲۰‏ 


51١ 


۷ _ مسألة : 


۸ - مسألة : 


6 مسألة : 


كمد فا 


فصل : إذا كان له أمتان » لكل واحدة منهما 
ولد » فقال : أحد هذين ولدى من 
أمتى . نظرت ... 

( وكذلك إن أقر بدين على أبيه » لزمه من 

الدين بقدر ميرائه ) 

فصل : إذا ادعى رجلان دارا بینہما » ملكاها 
بسبب يوجب الاشتراك ... فأقر 
المدعى عليه بنصفها لأحدهماء فذلك 
هما جميعا . 

(وكل من قلت : القول قوله . فلخصمه 

عليه امین ) 

فصل : إذا أقر أنه وهب وأقبض البة » أو 
رهن وأقبض ثم انکر ذلك 
وسال إحلاف خصمه» ففيه 
روايتان ؛ إحداهما » لا يستحلف ... 
والثانية » يستحلف . 

( والإقرار بدين فى مرض موته . كالإقرار فی 

الصحة . إذا كان لغير وارث) 

فصل : فإن أقر لأجنبى بدين فى مرضه > 
وعليه دين ... وف المال سعة هما 
فهما سواء . 

(وإن أقر لوارث ‏ لم يلزم باق الورثة قبوله 

إلا ببينة) 

فصل : إن أقر لامرأته بمهر مثلها أو دونه » 
2 


1۲ 


0 ۴ ۷1 


TT. TYA 


r.4 


ا امم 


الام 


F1 


۳۲ 


r4 - 1 


۳ 


1 مسألة : 


فصل : إن أقر لوارث » فصار غير وارث .. 
لم يصح إقراره له » وإن أقر لغير 
وارث » ثم صار وارثا » صح إقراره 
له . 

: إن أقر لوارث وأجنبى » بطل فى حق 
الوارث » وصح فى حق الأجنى 

: ويصح إقرار المريض بوارث ٠‏ فى 
إحدى الروايتين . والأخرى » لا 
يصب .. 

: ويصح الإقرار من المريض بإحبال 
الأمة . 

: فى الألفاظ التى يثبت بها الإقرار : 
إذا قال : له على ألف » أو قال له : 
لى عليك ألف ؟ ققال : نعم »... 
كان مقرا . 

فصل : إن قال : لى عليك ألف . فقال : أنا 

أقر . لم يكن إقرارا » وإن قال : لا 


3 


3 


ع 


أنكر . لم يكن إقرارا ... 
(والعارية مضمونة > وإن لم يعد فيا 
المستعير ) 


فصل :إن شرط نفى الضمانء لم يسقط . 

فصل : إذا انتفع بها » وردها على صفتها ء فلا 
شىء عليه . 

فصل : فأما ولد العارية » فلا يجب ضمانه » 


TF 


r4 


«FTE‏ نوفا 


Yeo 


YFI PFo 


FFA - TTT 


T۳۹ TTA 


PIE F6. 
بك رق‎ 


FETE 


> E 


فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 


TE 


ف أحد الوجهين »... ويضمنه فى 
الآخر . 


: تيجب ضمان العين بمثلها إن كانت من 


ذوات الأمثال . 


: إن كانت العين باقية » فعلى المستعير 


ردها إلى المعير ... 


:لا تصح العارية إلا من جائز 


التصرف . 


: وتجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة 


مباحة مع بقائها على الدوام . 


:لا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر . 
: جوز الإعارة مطلقا ومقيدا. 
: إن استعار شيئا فله استيفاء منفعته 


بنفسه وبوكيله . 


:إن أعاره شيئاء وأذن له فى 


إجارته ... جاز . 


: جوز أن يستعير عبذا ليرهنه. 
: تجوز العارية مطلقة وموٌقفة. 
: إذا أطلق المدة فى العارية » فله أن 


: فإن أعاره شيئا ينتفع به انتفاعا يلزم 


من الرجوع ف العارية ف أثنائه » 
ضرر بالمستعير» لم يجز له الرجوع . 


: إذا استعار دابة ليركبها » جاز . 
: من استعار شيئا » فانتفع به » ثم ظهر 
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>92 
۳4 
toc t4 
to 
t1. 
۳٦ 
TEV. 
TEACTEY 
۳4۸ 
4A 
o. c4۹ 
o٠ 
o4 _ ° 
o4 


7 مسألة : 


مستحقاء فلمالكه أجر مثله ... 

فصل : إذا حمل السيل بذر رجل من أرضه 
إلى أرض غيره » فنبت فيها » لم يجبر 
على قلعه . 

فصل : إذا اختلف رب الدابة وراكبها ... 
فإن كان عقيب العقد » فالقول قول 
الراكب ... وإن كان الاختلاف بعد 
مضى مدة لثلها أجر » فادعى المالك 
الإجارة » فالقول قوله مع يمينه . 

فصل :إن قال المالك : غصبتها . وقال 
الراكب : بل أعرتنيها . فإن كان 
الاختلاف عقيب العقد » فلا معنى 
للاحتلاف »... 


كتاب الغصب 


فصل :وما تقائل أجزاؤه » وتتقارب 
صفاته » كالدراهم »... ضمن 

(ومن غصب أرضا › فغرسها , أخذ بقلع 

غرسه وأجرتها إلى وقت تسليمها › ومقدار 

نقصانها » إن كان نقصها الغرس) 

الكلام فى هذه المسألة فى فصول : 

أحدها : أنه يتصور غصب العقار من 
الأراضى والدور » ويجب ضمانها 
على غاصها . 

الفصل الثانى : أنه إذا غرس فى أرض غيره بغير 


11° 


fot‏ هه" 


Fo. foo 


ل - مه" 


مه 5ه" 


۲ ك ناض 


4 - فض 


Té 


إذنه ... فطلب صاحب الأرض قلع 


غراسه ... لزم الغاصب ذلك . ° - ۳1V‏ 
فصل : الحكم فيما إذا بنى فى الأرض › 
کالحکم فيما إذا غرس فیا ... ۳۷ 


فصل : إن غصب دارا » فجصصها وزوقها 

وطالبه ربها بإزالته » وفى إزالته 

غرض » لزمه إزالته ... ۳1۷ 
فصل :إن غصب أرضاء فكشط ترابها » 

لزمه رده وفرشه على ما كان » إن طلبه 

المالك ... TTY‏ نض 
فصل : إن غصب أرضا » فحفر فيها بثرا » 

فطالبه المالك بطمهاء لزمه ذلك . ۳٦۹۰۳۹۸‏ 
الفصل الثالث : أن على الغاصب أجرالأرض 

منذ غصببها إلى وقت تسليمها. ۳۷۰۰۳٦۹‏ 
الفصل الرابع : أن على الغاصب ضمان 


نقص الارض . 6 لضن 
الأعيان . الام ابام 


فصل : إن غصب عبدا » فجنى عليه جناية 

مقدرة الدية » فعلى قولنا : ضمان 

الغصب ضمان الجناية . فض تروض 
فصل :إن غصب عبدا فقطع آخر يده » 

فللمالك تضمين أيبما شاء . ۳۲ 
فصل : إن غصب عبدا فقطع أذنيه » أو ... 


لزمته قيمته كلها » ورد العبد . فض مض 


1٦ 


۴۳ - مسألة 


غم 65م - مسألة : 


فصل 
فصل 
فصل 


فصل 


: إن جنى العبد المغصوب › فجنايته 


: إذا نقصت عين المغصوب دون 


قيمته » فذلك على ثلاثة أقسام ؛ 


: إن غصب عبدا فسمن ”منا نقصت به 


قيمته ... وجب أرش النقص . 


:إن نقص المغصوب نقصا غير 


: (وإن كان زرعها › فأدركها ربها والزرع 
قائم › > کان الزرع لصاحب الأرض » وعليه 
النفقة , وإن استحقت بعد أخحذ الغاصب 


الزرع › فعليه أجرة الأرض ) 


فصل : 


فصل 


فصل 


فصل 


إن كان الزرع ما ييقى أصوله فى 
الأرض » ويُجزه. .. احتمل أن يكون 
حكمه ما ذكرنا . 


: إن :اروا فر ھا قفارت + 


فأدركها ربها بعد أخذ الغاصب 
ثمرتها » فهى له 8 


: إن غصب شجرا فأثمْر » فالثمر 


: إن غصب أرضا فحكمها فى جواز 


دخول غيره إليها حكمها آبل 
الي 


(ومن غصب عبدا > أو أمة > وقيمته هأائة › 
فزاد فى بدنه أو بتعلم > حنی صارت قيمته 


VE 


cc TYE‏ يننا 


Vo 


PVo‏ فض 


A1 - ۳Y1 


۳⁄۹ 


۲7۹ 


A۰07۹ 


FAY FA: 


مائتين . ثم نقص بنقصان بدنه . أو نسيان ما 


علم , 


حتى صارت قيمته مائة, أخذه 


السيد . وأخذ من الغاصب مائة) 


فصل 


5 


3 


: إذا غصبها وقيمتها مائة فسمنت » 


فبلغت قيمتها ألفا » ثم تعلمت صناعة 
فبلغت ألفين » ثم هزلت ونسيت 
فعادت قيمتها إلى مائة » ردها ورد 
ألفا وتسعمائة . 


: إن عرض المغصوب م برا ... او 


م 


خف سمنها... ردها ولا ضمان 
عليه . 


: زوائد الغصب فى يد الغاصب 


مضمونة ضمان الغصب . 


: ليس على الغاصب ضمان نقص 


القيمة الحاصل بتغير الأسعار . 


: لو غصب شیا فشقه نصفين » وكان 


ثوبا ينقصه القطع » رده وأرش 


نقصه . . 


: إن غصب ثوبا فلبسه فأبلاه » ...ع 


لزمه رده وأرش نقصه . 


أجزائه ... فعليه أرش نقصه . 


: إذا نقص المغصوب عند الغاصب ء ثم 


باعه فتلف عند المشترى فله أن 


"514 


۳۹۱ - ۴۱ 


FAT «TAY 


TAS FAY 
FA 


85" ممم 


Ao 
كنم‎ FTA 


۳۸A 


يضمن من شاء منهما . 

فصل : إذا غصب حنطة فطحها » أو ...2 لم 
يزل ملك صاحبه عنه . 

فصل : إن غصب حبا فزرعه فصار زرعا ... 
فهو للمغصوب منه . 

فصل :إن غصب دنانير أو دراهم من 
رجل » وخلطها بمثلها لآخرء فلم 
يتميزا » صارا شريكين . 

فصل : إن غصب عبدا » فصاذ صيدا »... 
فهو لسيده . 


6م مسألة : (ومن غصب جارية » فوطئها.وأولدها › 


لزمه الحد » وأخذها سيدها وأولادها ومهر 

مثلها ) 

فصل :إن كان الغاصب جاهلا بتحريم 
ذلك ... فلا حد عليه . 


۸٦‏ - مسألة : (وإن كان الغاصب باعهاء فوطها 


المشترى › وأولدها 3 وهو لا يعلم › ردت 

الجارية إلى سيدها » ومهر مثلها , وفدى 

أولاده بمثلهم › وهم أحرار » ورجع بذلك 

كله على الغاصب ) 

فصل : من استكره امرأة على الزنى » فعليه 
الحد دونها ... وعليه مهرها ... 

فصل :إذا أجر الغاصب المغصوب » 
فالاجارة باطلة ... 

فصل :إن أودع ال أو وكل رجلا 


11۹ 


FAY < TA“ 


A۹ - TAY 


كن 


۳۹۰ 


414. 


وم لوم 


TAT 


۰ - 7۳ 


۳۹۷۳41 


۳4% 


۷ - مسألة : 


854 - مسألة : 


۸۹ _ مسألة : 


فى بيعه » ودفعه إليه » فتلف فى يده » 
فللمالك تضمين أيبما شاء ... 
فصل : إن أعار العين المغصوبة » فتلفت عند 
المستعير » فللمالك تضمين أيبما شاء 
أجرها وقيمتها ... 

فصل : إن وهب المغصوب لعالم بالغصب » 
استقر الضمان على المتهب . 

فصل : تصرفات الغاصب كتصرفات 
الفضولى . 

فصل : إذا غصب امانا فاتجر بها... الربح 
للمالك . 

( ومن غصب شیا . ولم يقدر على رده » 

لزمت الغاصب القيمة . فإن قدر عليه » 

رده وأخذ القيمة) 

فصل : إن غصب عصررا فصار خمرا » فعليه 
مثل العصير . 

فصل :إذا غصب شيئا ببلد » فلقيه ببلد 
آخر » فطالبه به » نظرت ؛... 

(ولو غصبها حاملا ‏ فولدت فى يده , ثم 

مات الولد » أخذها سيدها وقيمة ولدها . 

أكثر ما كانت قيمته) 

فصل :إن كان المغصوب من المثليات 
فتلف » وجب رد مثله . 


(وإذا كانت للمغصوب أجرة. فعلى 


11° 


TAA < TAY 


۳۹۸ 


۳۹۹4۳۸ 


۳۹۹ 


t0۹ 


Lo ° 


t1 


ات 


الغاصب رده › وأجر مثله مدة مقامه فى 


يده) 


فصل 


فصل 
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E TT © € FF 


نظرنا ؟ ... 


:إن غصب فصيلا » فأدخله داره » 


بنقضه وجب نقضه2» ورد 


الفصيل .. 


: إن ع عصب جوهرة فاب ببلعتا 


مهيمة > ... حكمها حكم الخيط 
الذى خاط به جرحها . 


: إن غصب دينارا »> فوقع فى محبرته ... 


كسرت ورد الدينار ..: 


: إن غصب لوحاء فرقع به سفينة › 


فإن كانت على الساحل » لزم قلعه 


وردة ... 


: إذا غصب شيعا فخلطه بما يمكن تمييزه 


منه ... لزمه تمييزه » ورده ... 


: إن غصب وبا فصبغه » لم يخل من 


ثلاثة أقسام ¢$ 


: إذا عصب طعاما » اة غيره » 


فللمالك تضمين أيبما شاء . 


المغصوب » ولا بينة لأحدهماء فالقول 
فول لامب 


: إذا باع عبدا » فادعى إنسان على 


1۲1 


255-505 
CAY 
2052204 
5١١-848 

١١ 
CIT 
4ا‎ - ۲ 
CIA -— 14ا‎ 
€۰ - ۸ 
CTI 


: مسألة‎ _ ١ 


فصل 
فصل 


فصل 


البائع أنه غصبه العبد » وأقام بذلك 
بينة » انتقض البيع ... 


: إن كان المشترى أعتق العبد » فأقرا 


: إذا باع عبدا أو وهبه » ثم ادعى أنى 


فعلت ذلك قبل أن أملكه » وقد 
ملكته الآن ... فيلزمك رده... 
نظرت ؟... 


: إذا جنى العبد المغصوب جناية 
وجنت القصاص › فاقتص منه ». 


فضمانه على الغاصب 7 


( من أتلف لذمى خمرا أو خنزيرا . فلا غرم 
عليه وينهى عن التعرض فم فيما لا 
يظهر ونه ) 


3 


© € € + E 


:إن غصب من ذمى خمراء لزمه 


ردها . 


: إن غعصب كلبا يجوز اقتناؤه »)وجب 


رده . 


:إن كشر صلا أو مزمارا » أو... 


لم يضمنه . 


:إن كسر انية ذهب أو فضةء لم 


إن كشن اة ال قفا 


روايتان ؛... 


: لا يثبت الغصب فيما ليس بمال » 


کا 


1۲ 


CTT! 
TTY 

۳ 
{YET 


© ارت 


لت 
4 
TATA‏ 


T۹ 


فصل :أم الولد مضمونة بالغصب . a0‏ 
فصل : إذا فتح قفصا عن طائر فطار » أو حل 

دابة فذهبت » ضمنها . ETI.‏ 
فصل :لو حل زقا فيه مأائع › فاندفق › 

ضمنه . 252١‏ 
فصل :إن حل رباط سفينة فذهب أو 

غرقت » فعليه قيمتها ... 4۲ 
فصل : إذا أوقد فى ملكه نارا... فطارت 


شرارة إلى دار جاره فاحرقتها ... لم 
يضمن ....إذا کان فعل ما جرت به 


العادة من غير تفريط . TTY‏ 
فصل : إن ألقت الري إلى داره ثوب غيره » 

لزمه حفظه . 4Y‏ 
فصل : إذا أكلت بهيمة حشيش قوم » ويد 

صاحبها عليها ... ضمن . TEY‏ 


::.إذاشهد بالغصب شاهدان » فشهد 
أحدهما أنه غصبه يوم الخميس › 
تتم البينة ... ٤‏ 
كتاب الشفعة 


۹ _ مسألة : ( ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم › 
فاذا وقعت الحدود » وصرفت الطرق > فلا 
شفعة ) ل - for‏ 
وجملة ذلك أن الشفعة تثبت على حلاف 
الأصل ... فلا تثبت إلا بشرو ط أربعة : 


ع 


1Y 


۳۴ _ مسألة : 


۳. 


3 T€ E E 


3 T€ TE E 


ع 


رومن 


بالبيع › 
فصل : 


فصل : 


:أن يكون الملك مشاعا بغير مقسوم 475 - 478 
: الشرط الثانى » أن يكون المبيع 


44١ 8 . أرضا‎ 


: الشرط الثالث » أن يكون المبيع مما 


يمكن قسمته . 5475-4١‏ 


: الشرط الرابع » أن يكون الشقص 


منتقلا بعوض . 445-447 


: إذا جنى جنايتين » عمدا وخطأً ‏ 


فصالحه منهما على شقص » فالشفعة 
فى نصف الشقص دون باقيه . EVET‏ 


انقضائه . /ا5 5ع * 


: بيع المريض كبيع الصحيح › ف 


40۰ - CEA ... » الصحة‎ 


: ويملك الشفيع الشقص بأخذه. بكل 


لفظ يدل على أخذه . 4 


: إذا أراد الشفيع أخذ الشقص »... » 


fo. ه١‎ ... أخذة‎ 


:إذا أقر البائع بالبيع» وأنكر 


المشترى » ففيه وجهان ؛... foc fo‏ 
م يطالب بالشفعة فى وقت علمه 
فلا شفعة له) 45١ - f‏ 


فإن أخبره بالبيع مخبر » فصدقه . ولم 
يطالب بالشفعة » بطلت شفعته . 40٦‏ 
إذا أظهر المشترى أن الثمن أكثر ما 
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۴۳ - مسألة 


٤‏ ۷ - مسألة 


6 _ مسألة 


وقع العقد به » فترك الشفيع الشفعة » 


لم تسقط الشفعة . 5 - {0A‏ 
فصل :إن لقيه الشفيع فى غير بلده فلم 
يطالبه ... سقطت شفعته . £0۸ 


فصل : إذا قال الشفيع للمشترى : بعنى ما 
اشعريت . أو قاسمنى . بطلت 


شفعته . 4040A‏ 
فصل :إن قال : اخذ نصف الشقص . 

سقطت شفعته . 0۹ 
فصل :إن أخذ الشقص بثمن مغصوب › 

ففيه وجهان ؛ ... t0۹‏ 
فصل : من وجبت له الشفعة » فباع نصيبه 

عالما بذلك » سقطت شفعته . 56١-48‏ 


: رومن كان غائبا » وعلم بالبيع فى وقت 


قدومه › فله الشفعة › وإن طالت غيبته)  415241١‏ 


: (وإن علم وهو فى السفر ء فلم يشهد على 


مطالبته » فلا شفعة له) 5554-7 
فصل : إذا أشهد على المطالبة » ثم أخر القدوم 
مع إمكانه ... الشفعة جحالها . Ef‏ 


المطالبة ... فهو كالصحيح ... ٤‏ 


: (فإن لم يعلم حمى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر › 


كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم › 
فإن طالب الأول » رجع الثانى بالشمن الذى 
أخذ منه ‏ والثالث على الثانى) 407١-54‏ 


) 5١ /7 المغنى‎ ( 1 


لم - مسألة : 


فصل : إن تصرف المشترى فى الشقص با لا 
تجب به الشفعة... للشفيع فسخ 
ذلك التصرف ... 

فصل : فإن جعله صداقا أو ... انبنى ذلك 
على الوجهين فى الأخذ بالشفعة . 

فصل : فإن قايل البائع المشترى » أو ... 
فللشفيع فسخ الإقالة والرد ... 

فصل : إن اشترى شقصا بعبد » ثم وجد ... 
بالعبد عيبا » فله رد العبد ... 

فصل :لو كان ثمن الشقص مكيلا أو 
موزونا » فتلف قبل قبضه » بطل 
البيع .. 

فصل : إن اشترى شقصا بعبد أو تمن معين » 

فخرج مستحقا » فالبيع باطل ... 

: إذا وجبت الشفعة ... فقال البائع 

للشفيع : أقلنى . فأقالهء لم 

( وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة ) 

فصل : فأما الولى » فإن كان للصبى حظ فى 
الأخذ بها... لزم وليه الأحذ 
بالشفعة . . 

فصل :إذا باع وصى الأيتام... كان له 
الأخذ للآخر بالشفعة ... 

فصل : إذا عفا ولى الصبى عن شفعته ... 


1 


1۲ 


TV. 717 


1Y 


71۷ 


41۹4 -_ ۷ 


2۹ 


V۹ 


ع 
هملاع 


الاءء"اع 


الاء ‏ "لاع 


۷ - مسألة : 


۸ - مسألة : 


ثم أراد الأخذ بها » فله ذلك . 
فصل : والحكم ف المجنون المطبق كالحكم فى 

الصبى سواء . 
فصل :إذا بيع شقص . فى شركة مال 

المضاربة » فللعامل الأخذ بها ... 
فصل :لا شفعة بشركة الوقفا. 
(وإذا بنى المشترى أعطاه الشفيع قيمة 
بنائه » إلا أن يشاء المشترى أن يأخذ بناءه » 
فله ذلك » إذا لم يكن فى أخذه ضرر) 
فصل : إن زرع فى الأرض » فللشفيع الاخذ 


فصل : إذا نما المبيع فى يد المشترى » لم يخل 
من حالين ؟.. 


فصل :إن تلف الشقص أو بعضه فى يد 
المشترى » فهو من ضمانه . 

(إن كان الشراء وقع بعين › أو ورق › 

أعطاه الشفيع مغل ذلك › وإن كان عرضا › 

أعطاه قيمته ) 

فصل : يستحق الشفيع الشقص بالثمن الذى 
استقر عليه العقد . 

فصل : إن كان الثمن ما تجب قيمته » فاإنما 
تعتبر وقت البيع ... 

فصل : إذا كان الثمن مؤجلا » أخذه الشفيع 
بذلك الأجل ... 

فصل : إذا باع شقصا مشفوعا » ومعه ما لا 


1Y 


AA 
V٤ 
{Voc {VE 
{Vo 
6۷۹ - Vo 
VY 
CVA EVY 
CVA EVA 
CAA - ۹ 
CAI EA. 
A۱ 
AY 


8م مسألة : 


فصل 


فصل 


( وان 


فصل 
فصل 


: إذا باع شقصين من أرضين » صفقة 
واحدة ... والشريك فى أحدهها غير 
الشريك ف الآخر » فلهما أن يأخذا 


ثبتت الشفعة ... 


ويقتسما الثمن ... 


الشمن . 


: لا يأخذ بالشفعة من لا يقدر على 


: لا يحل الاحتيال لإسقاط الشفعة ... 
اختلفا فى الثمن » فالقول قول 
المشترى , إلا أن يكون للشفيع بينة) 

فصل :إن قال المشترى : لا أعلم مبلغ 


الشمن . فالقول قوله . 


دعوأه... 


صدقه ... 


: إن اشترى شقصا بعرض » واختلفا 
فى قيمته ... فالقول قول المشترى 

:إذا ادعى الشفيع على بعض 
الشركاء... فإنه يحتاج إلى تحرير 


:إن قال : اشتريته لفلان... فإن 


کان الشراء له ... 


:إذا كانت دار بين حاضر وغائب » 
فادعى الحاضر... أنه اششراه ... 
فصدقه » فللشفيع أخذه بالشفعة . 
:إذا ادعى رجل على رجل شفعة فى 
شقص اشتراه... فعلى الشفيع إقامة 


۹A 


LAT «AY 
TAY 
ملع‎ - AT 
LAA - 65 
4۹۷ - ۹ 
۹۰ 
۹۰ 
A14 
A۹۱ 
۴.۹۲ 
<۹۳ 
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1 مسألة : 


فصل : إذا ادعى على شريكه : أنك اشتريت 
نصيبك من عمرو ... إقرار عمرو 
على المنكر بالبيع لا يقبل . 

فصل : إذا كانت دار بين رجلين » فادعى 
كل واحد منهما ... سألناهما : متى 
ملكتاها ؟ ... 

فصل : إذا اختلف المتبايعان فى الثمن ... 
فأقام البائع بينة أن الثمن ألفان » 
اخحذها... 

فصل : لو اشترى شقصا له شفيعان » فادعى 
على أحد الشفيعين... وشهد له 
بذلك الشفيع الآخر... لم تقبل 
شهادته . 

(وإن كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها › 

وللآخر ثلثها > وللآخر سدسها › فباع 

أحدهم » كانت الشفعة بين النفسين على 

فر 

فصل :لو ورث أخوان دارا... فمات 
أحدهما عن ابنين » فباع أحدها 
نصيبه » فالشفعة بين أخيه وعمه . 

فصل : إن كان المشترى شريكا » فللشفيع 
الآخر أن ياخذ بقدر نصيبه . 

(فإن ترك أحدهما شفعته › لم يكن للآاخر أن 

يأخذ إلا الكل أو يترك ) 

فصل : فإن كان الشفعاء غائبين » م تسقط 
الشفعة . 
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۲ - مسألة : 


فصل 


فصل 


فصل 


فصل 


: إذا حضر الثافى بعد أخذ الأول ... 


بطلت القسمة . 


: إذا أحذ الأول الشقص كله 


بالشفعة » فقدم الثانى › فقال : لا 
اخذ منك نصفه ... فله ذلك . 


'فللشفيع أخذ نصيب أحدها . 


: إذا باع شقصا لثلاثة » دفعة واحدة » 


فلشريكه أن يأخذ من الثلاثة ... 


: دار بين أربعة أرباعا » باع ثلاثة 


الجميع . 


:إن باع الشريك نصف الشقص 


الشفيع فله أخذ المبيع الأول 


والثانى ... 


(وعهدة الشفيع على المشترى › وعهدة 
المشترى على البائع ) 


فصل 


: حكم الشفيع ف الرد بالعيب » حكم 


المشترى من المشترى ... 


1۳۰ 


oo‘ 


0.4.0۳ 


000۰ 


0۰ (0۰0 


RAS 


لاثمو مءهة 


ممه 01۰ 


01۰.0۰۹ 


۴ - مسألة : (والشفعة لا تورث , إلا أن يكون الميت 
طالب بها ) 


84 مسألة : 


فصل 


فصل 


فصل : 


: إن أشهد الشفيع على مطالبته بها 


للعذر » ثم مات » لم تبطل .. 


: إذا بيع شقص له شفيعان ... ثم مات 


المطالب » فورثه العاق » فله أخذ 
الشقص بها . 


: إن مات مفلس » وله شقص ۰ فباع 


شريكه » كان لورثته الشفعة . 


: لو اشترى شقصا مشفوعا » ووصى 


به » ثم مات »› فللشفيع أخذه 


بالشفعة . 


: لو اشترى رجل شقصاء ثم ارتد 


فقتل أو مات ) فللشفيع أخذه 


بالشفعة . 
إذا اشترى المرتد شقصا › فتصرفه 
موقوف . 


أذن الشريك فى البيع › ثم طالب 


ا حلا زقر جز اليد » فله ذلك ) 


فصل 


فصل :| 


: إذا توكل الشفيع فى البيع > لم تسقط 


شفعته بذلك ... 


: إذا كانت دار بين ثلاثة » فقارض 


واحد منهم أحد شريكيه يالك 
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هزه كاه 
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فاشترى به نصف نصيب الثالث » لم 

فصل :إن كانت الدار بين ثلاثة أثلاثا » 
فقال : إنما اشتريته لشريكك . لم 
تؤثر هذه الدعوى فى قدر ما يستحق 
من الشفعة . 

فصل :إن قال أحد الشفيعين للمشترى : 
شراؤك باطل ... فالشفعة كلها 
للمعترف بالصحة . 

فصل : إذا ادعى رجل على آخر ثلث داره » 
فأنكره » ثم صالحه ... صح . 

فصل :إذا كانت دار بين ثلاثة أثلاثا » 
فاشترى أحدهم نصيب EE‏ 
شريكيه » ثم باعه لأجنبى » ثم علم 
شريكه » فله أن يأخذ بالعقدين... 

فصل : إذا كانت دار بين ثلاثة » لزيد 
لصفها. ولعمزوا فلات ولك 
سدسها... تصح المسالة من مائة 
واثنين وستين سهما ... 

فصنل ادا كانت دان يين. أريعة. رباع 
فاشترى اثنان منهم نصيب أحدهم ع 
استحق الرابع الشفعة عليها ... 

6 مسألة : (ولا شفعة لكافر على مسلم) 
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: مسألة‎ - ٩ 


E € TT 


: تثبت [ الشفعة ] للذمى على الذمى . 
: أما أهل البدع » فمن حكم بإسلامه 


فله الشفعة . 


: تنبت الشفعة للبدوى على القروى › 


وللقروى على البدوى . 


: قال أحمد » فى رواية حنبل : لا نرى 


فى أرض السواد شفعة . 


كتاب المساقاة 


( وتجوز المساقاة فى النخل والشجر والكرم 


فصل : 


فصل 


فصل 


فصل 


فصل 


أما مالا ثمر له من الشجر ... فلا 
تجوز المساقاة عليه . 


: إن ساقاه على ثُمرة موجودة ... فيها 


روايتين . 


: أما قول الخرق : « بجزء معلوم يجعل 


للعامل من الثمر» . فيدل على 


0 


شيكين ؟ ... 


:إذا كان فى البستان شجر من 


أجناس ... فشرط للعامل من كل 
جنس قدرا » ... » أو... صح . 


: إن كان البستان لاثنين » فساقيا عاملا 


ه>ه 


هاه "سه 


ىه 


o۲٦ 
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«of!‏ بحرن 
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ooo 


فصل :لو ساقاه ثلاث سنين... جاز. ٥٣١‏ 


فصل 


: لو دفع إلى رجل بستانا » فقال : 


1Y 


E € 


E EE € T€ T€ T€ TEE + 


ما زرعت فيه من حنطة فلى ربعه ... 
4 بصع + 


: إن ساقاه على أنه إن سقى سيحا » فله 


: إن ساق أحد الشريكين شريكه › 


وجعل له من الثمر أكثر من نصيبه ... 
صح 


: تصح المساقاة على البعل من الشجر . 
: لا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم 


بال 


: تصح المساقاة بلفظ المساقاة... 
: يلزم العامل بإطلاق عقد المساقاة ما 


فيه صلاح الثمرة وزيادتها . 


: فأما الجذاذ والحصاد واللقاط » فهو 


على العامل . 


: إن شرط أن يعمل معه غلمان رب 


المال » فهو كشرط عمل رب الال . 


: إن شرط العامل أن أجر الأجراء ... 


من الثمرة ... لم يصح 


: ظاهر كلام أحمد » أن المساقاة 


: لا يغبت فى المساقاة خيار الشرط . 
: متى قلنا بجوازها » ل يفتقر إلى ضرب 


مدة . 


:إن هرب العامل » فلرب الال 


الفسخ . 
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فصل : العامل أمين » والقول قوله فيما يدعيه 

من هلاك . 7ه 
فصل : فإن: عجز عن العمل... ضم إليه 

غيره ... o۸‏ 
فصل : إن اختلفا فى ال جزء المشروط للعامل » 

فالقول قول. رب الال . o4۸‏ 
فصل :يلك العامل حصته من الثمرة 

بظهورها . 00۰۰0۹ 
فصل :إن ساقاه على أرض خراجية » 

فالخراج على رب المال . 00۰ 


۷ - مسألة : (ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم) ١هه ‏ 4ده 
فصل : إذا ساق رجلا ... فعامل العامل غيره 
عل الارن ::: م جر . 0۱ 
فصل : إذا ساقاه على ودى النخل ... إلى مدة 
يحمل فيها غالبا ... صح . o0۲‏ 
فصل :إن ساقاه على شجر يغرسه... 
ورن لجرو نين ار معلوم ... 
صح أيضا . oof «oo‏ 
فصل : إذا ساقاه على شجر » فبان مستحقا 
بعد العمل » أخذه ربه وثمرته . مه.4هه 
باب المزارعة 


۸ - مسألة : ( وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض) ٠٦۲ - ٠٠١‏ 
فصل : إذا كان فى الارض شجر » وبينه 
بياض أرض » فساقاه... جاز . ٦۲۰٥٦۱‏ 


1o 


8- مسألة : 


: مسألة‎ ٠ 


فصل 


فصل 


: إن زارعه أرضا ... لم يجز أن يشترط 


العامل ثمرتها . 


: إن أجره بياض الأأرض » وساقاه على 


الشجر الذى فيا » جاز . 


(إذا كان البذر من رب الأرض) 


فصل 


فصل 


: فإن كان البذر منبما نصفين » وشرطا 


أن الزرع بينهما نصفان » فهو 


: فإن قال صاحب الأرض : أجرتك 


0 5 5 
نصف أرضى هذه » بنصف بذرك › 


و... لم يصح 


(فإن اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مغل 
بذره > ويقتسما ما بقى 2 لم جز ) 


فصل 


فصل 


3 


E € 


: إن زارعه على أن لرب الأرض زرعا 


بعينه »› وللعامل زرعا بعينه... فهو 
فاسد .. 


: الشروط الفاسدة فى المساقاة والمزارعة 


تنقسم قسمين ؟ ... 


:إن دفع رجل بذره إلى صاحب 


الارض » ليزرعه ... ويكون ما يخرج 
بينهما ... فهو فاسد . 


: إن اشترك ثلاثة ... على أن ما رزق 


الله بينهم ... فهذا عقد فاسد . 


: إذا زارع رجلا ... وسقط من الحب 


كع شيف :.. نهو لصاعيب 
الأرض . 
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فصل : فى إجارة الارض : تجوز إجارتها 
بالورق » والذهب » وسائر 
العروض » سوى المطعوم . 8 o¥¥‏ 


ويليه الجزء الثامن » وأوله : 
كتاب الاجارات 


والحمدٌ لله ق حَمْدِهِ 
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